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المتوفى عام 1342ه 


3م - 1993م 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


وبعد» فانطلاقاً من العناية الفائقة والاهتمام الكبير الذي يوليه 
أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني لكتب التراث الإسلامي, وإحياء 
وطبع مؤلفاتها القيمة ليعم النفع بها للناس» واستمرارا للرسالة 
الإسلاميسة الحالدة التسي تضطلع بها وزارة الأوقاف والشسؤون 
الإسلامية في مجال العمل الإسلامي» والقيام برسالتها الدينسة 
والعلمية والحضاريةء عملا بالتوجيهات المولوية السامية. 

كانت الوزارة قد أصدرت في مطلع شهر رمضان المنصرم لعام 
2 الجزءبين: الأول والتانى من كتاب: «النوازل الصفغفرى» 
لمؤلفها العالم الجليل شيخ الإسلام والجماعة أبي عبد الله محمد 
المهدي بن محمد بن الخضر الوزاني, الشريف العمراني الحسني, 
المتون عام 1342ه. 

وتكتسى هذه النوازل الصغرى أهمية خاصة» حبث إنها تعد 
اختصارا وخلاصة لنوازله الكبرىء المسماة بالمعبار الجديد, 
المطبوعة طبعا حجريا ف عدة أجزاءء كما تعتبر من أهم ما تم إنجازه 
في العصر الحديث في هذا النوع من التأليف الذي يرز فيه الفقهاء 
المغارية ونبغوا فيه. وذلك لما اشتملت عليه من التوازل والقضانا 
الاجتماعية التي تطراً للناس. وتضمنته واستوعيته من الإجابات 
العلمية الدقيقة والاستدلال لها بالكثير من النقول والنصوص 
الفقهرة وأقوال العلماء والفقهاء المالكية التى كان بنقلها الشيخ 
الوزاني في نوازله» ويأتي بها من أمهات كتب الفقه المالكي كالمدونة, 


ومختصر الشيخ خليل» ومختصر الفقيه ابن عرفةء والكتب الخاصة 
بالنوازل» وفقه القضاءء وأصول الأحكام» مثل التبصرة لابن فرحونء 
ومنظومة تحفة ابن عاصم., ومنظومة الزقاقء والعمل الفاسي, 
ونوازل المعيار للونشريسي ونوازل الفقه للشريف العلميء اللذين 
طيعتهما الوزارة وأخرحتهما إلى الوجود. وغير ذلك من الكتب 
والمؤلفات التي كان برجع إليها الشيح الوزاني. ويعتمدها في تحردر 
إجابته عن النازلةء إضافة إلى ما له من سعة اطلاع» ومن تضلع 
وتمكن في الفقه الإسلاميء. واستيعاب لفروعه وجزئياته» في المذهب 
المالكي. مما جعل هذه النوازل الصغرى تشتمل على جميع الأبواب 
الفقهبة من عبادات وزواج ومعاملات وغيرها من الموضوعات التي 
وردت ق هذا الكتاب. 

ومنذ أن طبعت الوزارة فى السنة التضرية الجزءين الأولين من 
هذه النوازل الصغرى وأخرجتهما في طبعة عصرية جديدةء كان لها 
صدى طيب واستيشار كبير لدى أهل العلم والفقه والقضاء.ء وهي 
تجد إقبالا متزايدا على تملكها ورغبة قوية في الحصول عليهاء 
للرجوع إلبها والاستفادة منها والانتفاع بها في مجال الفقه والفتوى 
والقصاء. 

وإتماما لهذا العمل العلمى الهامء واستكمالا لهذه الموسوعة 
الفقهية الجامعةء والمركزة فى فقه النوازل» ووفاء بالوعد الذي وعدت 
به الوزارة في طبع الجزءين الأخيرين منها. 

بشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويسعدها أن تطبع 
الجزءين: الثالث والرابع منهاء وأن تصدرهما بمناسبة شهر رمضان 
المبارك لعام 1413ء لتيسير تداولها كاملة بين السادة العلماء وأهل 
الفقه والقضاء. والأساتذة والطلية الياحثين والدارسين المتخصصين. 

والوزارة إذ تقوم بهذا العمل العلمي المفيد في مجال إحياء التراث 
الإسلامى ونشره وخدمة الفقه والقضاء والفتوى. 

تسأل الله العلى القدير أن يجعل طبع هذا الكتاب في سجل 
الأعمال الصالحة والحسنات الخالدة. والمكارم الحميدة لمولانا 
أمير المومنين جلالة الحسن الثاني. وأن يكون من أياديه البيضاء 


تهات 


على نشر العلوم والمعارف الإسلامية. ومؤلفاتها العلمية القيمة في 
المغرب العزيز وخارجه. 

كما تسأله سبحانه أن يمد ف عمره ويبارك ق حياتهء 
ويبقيه ذخرا وملاذا للبلاد والعباد. ورائدا للبعث الإسلامي» ومجددا 
لأمر الدين» وحصنا حصينا للإسلام؛ ف هذا البلد الكريم» وغيره من 
بلاد المسلمين» وأن يقر الله عين جلالته بولي عهده صاحب السمو 
الملكي الأمير الجليل سيدي محمد وصنوه صاحب السمو الملكسى 
لأمير المجيد مولاي رشيد, وأن يحفظه في كافة أسرته لملكية 
الشريفةء إنه سبحانه سميع مجيب. ١‏ 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


يسم اللّهِ الرّمن الرحم. وَصلَّى الله على سيّدنا وَمَولانا محمد وآله وصحبه 
٠‏ و 

سئلت عن رسْم نصهُ : الحمد لله» بعد وفاة فلانة بنت فلان عن ملكية 
واجبها من غاية عين التوتة وغابة الطماش والزيات الداخلي. قلره حسما ذلك 
مين بفرائض إشرا كها ومقاررتهم» وورثها ورنتهاء. حضر الان من الورئة السيدة 
عائشة ووافقت عل ما و الموافقة التامة» وحصر معها فلان واشترى منہا وهي 
بائعة له جميع الحظوظ المتخّلفة عن موروئتها زینب المذكورة من الأماكن المذكورة 
صفقة على من شاركها بمنافع المببع وحقوقه كافة» حضر من المصفق عليهم فلان 
وفلان وأمضيا الصفقة في المبيع لمشتريه؛ وأخضر هم المشتري جميع ما وجب لهم 
6 کل واحد وأجبه معايئّة وملك المشتري وره ف عام إحدى وستين 

تين وألف . 6 فقام يڏعي الان 5 من 0 البائعة للصفقة أعلاه أن 
0 المبيعة أعلاه كان مضافا لكل منہا موضع سماه باسم لم يعرفه أحد قائلا 
لعي المذكور : إنه لا زال حظه في المواط ضع التي زعم إضافتها للأماكن المبيعة وم 

يمايا کی ت د بی ا > فهل على تقدير وجود تلك الأسماء 
ا با مو جب الشرعي من المنافع والحقوق المشهود ذلك برسم البيع أعلاه 
بايا e‏ دعيو ای ی اا و ا 

فجت : الحمد لله 0 عن السوال ال أعلاه حول الله أن ال معتبر هو 
قول اموق : اشترى منہا الى بائعة له ا الحظوظ المتخلفة ڪن موروثتها ریشب 
الذكورة» فهو صر في العموم حتى لو لم تذكر تلك الأماكن المعينة في الرسم 
لدخحلت أيعسأء أن لفظة ا من ألفاظ الاحاطة والشمول» ويويد العموم ا 
قول الموثق حسها ذلك مبين بفرائض س اشراكها ومقاررتهم» ا د 
انعقاد البيع) وعليه» فحيث كانت تلك الأماكن تابعة في رسم المماررة للأماكن 
المذكورة في رسم البيع» فهي داخلة ولو بتقدير وجود تلك الأسماء وثبوتها با موجب 


ا وقد نص على هذا غير واحد 3 العلماء. قال 0 إذا وقع من 
البائع أو في الوثيقة عمُوم وخصوص فالمنظورٌ إليه العموم وإن تقدّم» كبغئه جميع 
اند بقرية كذاء وهي الدار والحانوت مثلا وله غيرهما فهو للمبتاع 5 وكذا 
بعته جميع ما أملك من هذه الدار وهو الربع فإذا هو أكثر فإن له الجميع» ولا 
يكون ذكرٌ الخاص بعد العام مخصصا له. لان الخاص الذي يقيد العام شرطه أن 
يكون منافياً له» والأمر هنا بخلافه. (ه). وقال الشيخ الرهوني أثناء كلامه : 
المسألة ما نصه : قوله : وجميع ما حوته أملاكة لا يتضمّن الاشتراط لقوله من 
لارض والشجرء > وذلك تقيبد وتخصيص ال ٠‏ لا يدي على الصحيح عند 
الأصوليين: والراجح عد الها لان ذكر الخاص بعد العام بحكمه لا يخصصة 
على الراجح عند الفريقين. أما الأصوليون ففي جمع الجوامع وشرجه المحلى ما 
نصه : والاصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا بخصص العام. (ه). 
وأما الفقهاء فوجدت لهم مسائل تدل على ذلك» وصرّح بعضهم بتوجيبها بم 
ذكرناه. منها ما ذكره ابن سهل وغيو» ونقله الحطاب وابن عرفة ونصه : أجاب 
ابن القطان فيمن باع جميع أملاكه بقرية كذا. وقال في كتاب الابتياع في الدور 
والأفنية والزيتون والكروم» وم يزد على هذاء وللبائع رحى لم تذكر في الوثيقة. فقال 
البتاع : هي ليء وقال البائع نا بعت دك يها فت ف ال بان 
الى للمبتاع» وكل ما في القرية من العقار . ابن سهيل : هذا موافق لسماع 
أصبغ في الصدقة. (ه). قال المتيطي : وقال غيره : هي للبائع . (ه). 

ومنهاء إن قال : عبيدي أحرار : فلان وفلان وسكت عن الباقين» فإنهم 
يعتقون أنهم أجمعون. ومنها من قال : يخرج عني ثلث ما أله فمنه لكذاء ومنه 
لكذا د عن باقي الثلث» إن الباقي يصرّف للمساكين على القول ليود 
به. ومنها من قال : فلان وصيي عل أولادي فلان وفلان 0 أولاد غير من 0 
فإنه يكون وصيا على جميعهم. ومنها من تقيد عليه في و ية أنه باع جميع حظه 
ونصيبه من كذا وهو السدس مثلاء فإذا هو أكثر فإن الجميع للمشتري. وقد 
ذكر عج المسالة الاولى والاخيرة» نقلا عن غيره مقتصرا فيبما على قول واحدء 


وزاد ما نصه : قلت : وهو واضح» لأن المخصوص الذي يقيد العموم لا بد أن 
3 منافياء والأمر هنا ليس كذلك. (ه) باختصار وفيه كفاية» والله أعلم. قاله 

وكتبه المهدي العمراني لطف الله به. 

قلت : ومثل هذا ما رأيتة ٤‏ كناش الفقيه امحقق سيدي العربي الزرهوني» 

نصه : الحمد لله» وجدت بخط الفقيه الأديب العڏل سيدي محمد بن ابراهم 
غازي ما نص الراد من : الذي جَرى به العُرف والعمل عند سائر الحكام بفاس 
فيمن أوصى لأحفاده أو غيرهم بجميع ثلث متخَلفهِ وحَصِرَهُ في شيء معين من 
أصُوله» ثم لمّا مات وجدّ في ثلث متَحَلهِ زيادة على ما قوِمَتْ به تلك الأصول 
لمعي فإن تلك الزيادة إا هي للموصى لهُمْ» وحَصرٌ ذلك في الأصول المعينة 
فيحمل الحصر على إرادة الموصي بقاء تلك الأصول لااد أولاده فينتفعول ويستمر 
نفعهم بہا. کا أفتى بذلك سادتنا العلماء وأهل عصرنا أسعّدهم الله» وهذا الذي 
يحكم به منذ أدركناء وهو الذي يُْظَنٌ أن الموصيّ أراده» إذ قصده استمرار النفع 
بجميع اثلث لأحفاده أو غيرهم . (ه) المراد منه» وهو الذي يشهد له مسالة 
العبد» المذكورة في الختصر حيث قال : «وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حملة 
الثلث وأخحذ باقيه». (ه). والشاهد منه قوله : وأخذ باقيه. ومن خخطه أيضا ما 
نصه : وقع السؤال عن مسألة تظهر من الحواب ونصه : 

الحمد لله» لا يُسمّع من العاصب المذكور دعوى أنه بقىّ له شيء في 
الأصل المبيع» حيث نص في الوثيقة على أنه باع جميع واجبه لانه نص في ذلك 
بل لو بين قدره وقال مثلا جميع واجبه وهو الخمسء فكشف الغيب أن له أكثر 
فهو للمختري: بحسا في الحظابه عن ابن مهل وابن ايوش ويا ونظلمه 
صاحب عمل فاس وشرحه العميري بما نقله الاجهوري» وبما أجاب ابو الحسن 
الصغير ونقله عنه المكناسي في مجالسه, والله أعلم. وكتب محمد بن ابراهم : 
وبعده» الحمد لله» ما أجاب به شيخنا أعلاه من عدم سماع الدّعوى بالمشار إليه 
صحيح. والمسألة نقلها الحطاب في بيو ع الآجال» واقتصر المشدالي على أن البيع 
يلزم في جميع حظه. (ه) والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). 


وسئل العلامة سيدي محمد الرهوني رضي الله عنه عدن بعت ند 
الخرازين راء الجلد من دار الدباغ ويشتريه من هنالك قبل إتيا نهم به لسوقه المعتاد 
لبيعه عندهم. 

فأجاب : الحمد لله» إن كانت العادة جارية بان من شاءِ من الدياغين 
برف رن ا إلى السوق أو نقله | إلى بلد اخرء فلا حرج على من 
ظ شراء منهم» وإلا فيحرمٌ من ذلك لأنه من تلفي السلع؛ > الذي نبى عنه 
0 في الصحيحين وغيرهماء والله أعلم. (ه). 

وسثل أيضا عن بيع الزيتون بالزيت» 

فأجاب : الحمد لله هذا حرام لا يجوز باتفاق» ويفسخ | ن ن لم يفت 
الزيتون بعينه» فن فات رد مثله إن علمت مكيلته وقيمته قيمته إن جهلت. فان رد بعينه 
فله أجرة مثله والله أعلم. 


وسئل العلامة سيدي عبد الكرم اليازغي عم باع نصف زیتوں له من 
رجل ا وقام البائع بعد أمد طويل يدعي جهل المشتري بالمشتری» وأراد 00 
ذلك بشاهدي البيع أو غيرهماء وأن المشتري لم يعرفه قط ولا رأه ولا وصف له 
غير أن نصيبه من غلته كان يصله من عند شريكه البائع المذکورء فهل ا 
المشتري هذه الفصول أو أثبتها البائع يفسخ هذا العقد مع هذا الطول أم ل١‏ ؟ 


فأجاب : حيث تيت ما ذكر في السؤال أعلاه فالبيع مفسوخ للجهل 
والضررء إذ ين شرل صمت عل اليوضتين مما کا في لعن كفووه واا ي 
ذلك؛ فالاصل في العقود الصحة وا معرفة» والقول قول المشتري أنه عرف الزيتون 
الماكور. قال المتيطي وابن سلمون وغيرهما.: إذا وقع في الوثيقة وعرف الثمن 
والمثمن؛ ثم اذعى أحدهما الجهل لم يكن له قيام ولا يَمين» فإن سقطت هذه 
اللفظة لم يصدق أيضا مدعي الجهل. (ه). وقال ابن ل : قال أهل الوثائق : 
إذا سقط من العقد ذكر معرفة القذر وادّعى أحد المتعاقدين الجهل لم يصدّق. ولا 
يمين على صاحبه في وجه من الوجوه. (ه). نقله ابن الناظم. وني تبصرة ابن 
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فرحون : المتبايعان محمولان على المعرفة حتى يثبت الجهل» وعلى الصحة حتى 

وأجاب الشيخ التاودي بعده : الأصل في العقود هو الصحة؛ ويبعد كل 
البعد أن يه بشتري الرجل من اخر زيتونا من غير أن يصيفه لهُ ولا أن يذكر عدده ولا 
مکانه» 78 أن يكرن التي قادح له يه امعرفة ار وف راخت دااع 
المشتري شيئا من ذلك فهو مصدّق فيه» ومعرفة غلته السنين تحصل ما لا بحصل 
بالصفة» إذ المقصود هو الاستغلالء والله أعلم. (ه). 

وسئلت عن الوثيقة إذا حلت من معرفة القدر وشهد الناس بكون البائعة 
جاهلة بالمبيع وقدره؛ ونسب بعض أهل العصر لابن رشد فيا أن البيع صحيح 

فأجبثُ : الحمد لله نص ابن رشد في أجوبته هو أنه سكل في رجل باع 
أملاكا امجرت [ إليه بالورائة وهو غائب عنبهاء يعلم أنه : يدحلها عمره قطء ولا 
عرف قدرها ولا مَبْلْغها حين باعهاء وقد انعقد عليه في البيع قبض الثمن ومعرفة 
القدر» وكل من في موضع الأملاك يشهد أنه لم يدخلها ولا عرف قدرها ولا يحوزها 
لا قبل الابتياع ولا بعده» فأراد البائع أن يقوم بفسخ البيع لكونه باعها 
يبخس... الح 

فأجاب : إذا انعقد عليه في البيع ما ذكرت فلا يلتفت إلى دعواه» وججوز 
عليه البيع ولا يكون له قيام فيه. (ه). فمفهوم قول ابن رشد : إذا انعقد عليه في 
البيع ما ذكرت... الح أنه إن لم ينعقد عليه ذلك فله القيام بفسخ البيع. وصرح 
به الرهوني في جواب له عن امرأة باعت نصيبّها في أملاك بعيدة عن محلها بحيث 
يعلم أنه لم ترها قط ولا عرفتهاء والمشتري نفسه يتصرف بذلك» ثم أرادت القيام» 
هل لها ذلك أم لا ؟ 
فأجاب والله الموفقء بأن لها القيام بذلك» بل يتحم فسخ ذلك البيع إن 
كان المشتري يجهلها أيضا اتفاقاء وكذا إن كان يعرفها على ما شهره المازري وبه 
العمل» وعلى ما لابن رشد : هي مُخيرَة في فسخ ذلك ورد ا 


أعلم. (ه) من خط 

فإن قلت : لا حجة في كلام الرهوني لزيادته في السؤال» والمشتري 

قلت : قيام البينة عليها بأنها لا تعرفه ينزل بمنزلة تعرف المشتري بذلك» إذ 
pe‏ والاقرار. وقد ذكر شراح التحفة عند قوها : والمدعي مُطالب 

.. للم أن إقرار الخصم مثل قيام البينة؛ وظهر بما قررناه أن ما تسيب لابن 

رشك من عدم الفسخ باطل» والله أعلم. وقيده المهدي لطف الله به. 

وسئلت عمُن اذْعَى على رجل أنه كان شريكا معه في غلة الزيتون, 
فاشترى منه حقه في الربح بخمسة ونلاثين ريالاء ثم إنه لم يجد ريحا في ذلك وزغا 
وجد الخسارة» فيطلب منه أن يرد له الثمن المذكور وأن يردي معه حقه في 
الخسارة» فأجابه المدعَى عليه بالإقرار بالبيع المذكور على الوجه المذكور, والنظر 
شرع ظ ظ 

فأجبت : «الحمد لله» حيث كانت دعوى المدعي أنه اشترى منه حظه 
ف الربح في غلة الزيتون» وأجابه المدّعَى عليه بالإقرار» فلا شك أن البيع فاسد 
لاختلال شرطه وهو معرفة المثمن» لأنه لا يدري هل يحصل في الغلة ربح أم لا ؟ 
قال في المختصرء لما تكلم على شروط البيع ما نصه : «وعدم جهل بمثمون أو 
تمن»... امح 

قال الحطاب : يعني أن من شرط صحة البيع أن يكون معلوم العِوَضيْن» 
فإن جهل الثمنٌ أو المثمّن لم يصح البيع» وظاهر كلامه أنه متى حصل الجهل 
باح العوضيّن من المتبايعين أو من أحدهما فسد البيع» وصرح بذلك الشّارح في 
الكبير وهو ظاهر التوضيح أيضا. وقال الشيخ أبو علي بن رخال : ظاهر المصنف 
مما مهما جهلا معا أو أحدهماء عل العام بجهل صاحبه أم لا ؟ أن البيع فاسد 


وهو الذي شهره عياض. وقال ابن محرز : وهو أَظَهَرٌ القولين : قال أبو على : وهو 
الصحيح في النازلة» وكلام ابن رشد خلاف المذهب. (ه). 
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وإذا تقرّر هذا علم أن البيع المذكور يجب فسخه قطعا لاستواء البائع 
والمشتري في الجهل بمثمنه وهو لربح في الغلة کا ذكرناه أولاء وأما ما سسُطْر في تلك 
الفتوى من عدم القيام بالغبن ومن عدم نقض الصلح» ٠‏ فمبني على أن عقد البيع 
اكور ام ون e‏ وكأن المفتي لم يقرأ المقال والجواب أو لم يتأمّلهماء ولو 
تأمّلْهُما ما أمكنه أن يقول بعدم فسخه» والله أعلم». قاله وكتبه عبيد ربه تعالى 
المهدي الوزاني لطف الله به. 


وسئلت عن دعوى اذعاها الحاج الخنياط بن زكري على الحاج محمد بن 
الصغير» أن الأول كان اشترى من الثاني جميع تمان أواقي من الجتان الذي بمحل 
كذاء والمحدود بكذاء بست عشرة مائة ريال» وقبضها منه ا منهاء ثم صار 
ترح له عل ECG‏ بعتم «ليطلب مهد رقع اززاعه 
واعتراضه. فأجاب الثاني بالإنكار وأنه لم يصدر منه له بيع أصلاء ثم بعد ستة 
یام زاد في جوابه أن البيع المدّعَى به كان بينهماء ولكن صورة فقط ليستتر به عن 
الغير» وكان المدعي أعطاه خط يده بذلك...انح 

فأجبت : الحمد لله» حيث أجاب ابن الصغير أولا بإنكار البيع من 
أصله م أقر ثانيا بعد ستة أيام أن البيع كان صورة فقطء فلا تسمع دعواه من 
ان : 

أحرجماء أله انتقل من دعوى كك أخرى : وذلك مبطل لدعواه. . ففي نوازل 
A‏ تسد الت E‏ عن الاين : إذا انتقل الخصم 
من دعوى إلى أخرى تباينها سقطت دَعوَياه معا . (ه). وتقدّم زيادة هذا قريبا. 

أن ما أدعاة ثانيا ١‏ من أ ص صورة ر ة فقط تسترا ع عن الغير 
بين المتبايعين»› من 8 حلاف ما ف * فقوله غير مقبول» ا 
داحضة. إلا أن يقوم البيان عليباء ولو سوڅ ف مثل هذا لارتفعت الحقائق وانخلت 
العقود والوثائق» وهذا أمر الله سبحانه بالإشهاد ليرتفع النزاع وتنحسم مادة 
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الدفاع. وذكر ابن سهل رحمه الله أن أيوب بن سليمان وجماعة من الشيوخ أفتوا 
فيمن أقر بقبض ما في صداق ابنته» وقال : ظننت بالناكح خيرا فأشهدت له 
بالقبض» أن الناكح تجب عليه المين. لقد قضبى | ذكر في الكتاب لِحَدَانَةِ عهد 
عقده (اي لقرب عقده من وقت النزاع) وهو نصف شهرء فإن زاد عليه لم يجب 
عليه يمين. (ه). ثم قال ابن سهل معترضا هذه الفتوى ما نصه : 

٠‏ إججابهُم العين على الناكح بعد إشهاد المنكح بالقبض لهم مثل هذا في 
البيو ع» وهو خلاف ما ذكر ابن حبيب عن مالك في مثل ذلك» قال عنه : إذا 
تشاهد المتبايعان على دفع الثمن» ثم طلب البائع الثمّن وقال : إنما شهدت لك 
بقبضه ثقة بك وأراد إحلافه فليس له ذلك» وهذا نص لا يجوز خلافه رواية ونظرا. 
أما الرواية فقد ذكرناهاء وأما النظر فإن الله تعالى لم يأمر بالإشهاد إلا لرفع هذا 
وشبهه من التنازع بين المتبايعين» وقد برئت ذمته مما كانت به مشغولة امن حقه: 
ولا سبيل له إلى العودة لشغلها به» ولو 3 هذا وشبهه لارتفعت الحقوق وانحلت 
العقود, 0 الضلال البعيد. (ه). ومثله في تبصرة ابن فرحون وابن سلمون. 
وعليه فيجب على ابن الصغير المذكور التخلى عن الجنان المذكور, لأن الشراء ينقل 
الملك إجماعا كا قاله الشيخ الرهونيء والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى المهدي 
ابن محمد العمراني تاب الله عليه. 

وسئلت عما يظهر من الجواب ونصه : 

الحمة لله خي شهدت بينة اللقيق اة عدول .بان الرأة المشار إلا 
طرأ اختلال عقلها هذه مدَّة من نحو عشرة أشهر» وشهد عدلان اخران أنها لا 
الت عل عقلها | إلى الآن ظط يطرأ عليبا اختلال أصلاء فبالضرورة أن بينة 
ا لأا أنه ته والأخرى نفته. وقد ذكر علماء الأصول ر ٤‏ 
وجوه الترجيح أن ابت لشيء مُقَدَّمُ على من نفاه» ولا حاجة لنقل كلامهم لأنه 
معلوم» وأيضا بينة الاختلال ناقلة فتقدم على مقابلتها لأنها مستصحبة» وبيانه أن 
العدلين شهدا أنها لم تزل عاقلة» واللفيف مع العدول شهدوا بأنها أصيبت في 
عقلها بمنزلة بينة شهدت أنه باع أو طلق أو صدر منه شي وشهدت أخرى أنه 
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م يبع أو لم يطلق أو لم يصدر منه ذلك الشِيْك فيُّدَّم الناقلة. قال في امختصر لما 
تكلم على المرجحات ما نصه : وبنقل على مستصحبة. .ا وأشار لذلك الزقاق 
أيضا حيث قال : وبالنقل والاثبات.. .. الح وعليه فحيث قدّمَّت بينة الاختلال 
شعا على بينة عدمه» كان | إقرار المرأة لغوا لا عبرة به» إذ شرط المقر أن يكون 
عاقلاء على أنا لو سلمنا أنها صحيحة العقل تامته وأقرت بالتوليج بعد بيع الذار 
وإخراجها من يدها فلا يُوجب إقرارها فسخ البيع قطعا. قال الحطاب على قول 
اختصر : «وملك غيره على رضاه ولو علم المشتري»» ما نصه : 


التاميع (أي من الفروع) لا يفيد إقرار ابا ع بعد البيع بالتعدّي. . ففي 
كنب الب من الدة ا ع أن مأ سيا م سدق ا 
ره e‏ ا يا فأجاب : أن لض الموصوفة 
ا من كذ ذا نت إلا وج عل ملک بعر اع می د 
اجشهانا ود را بعد البيع بأنما ليست له لأنه أقر حينئذ با لا 
يَملك» وبع بالشمن 0 - 5 لا ملك والله سبحانه أعلم. (ه). ويويده 
ما ذكره شراح الزقاقية وغيرهم عن المتيطي ونصه : لو أن الأب بعد البيع كان هو 
امقر بالتوليج لم يستضر الابن بذلك» وعد إقراره نڌما منه على ما فعله. (ه). وما 
نقله شارح العمل عن ابن مغيث ونصه : وإن أقرٌ المولج بعد أن أشهد على نفسه 
بالبيع وثبت إقراره لم يضر ذلك المبتاع» وبه : مضى العمل عند الشيوخ أحمد بن 
عبد ربه» وأصبغ بن محمد وأبن اهندي. ٠‏ وأبن العطاره وبه الحكم ببلدنا. (هم). 
والله أعلم. وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 
٠‏ وسئلت عن رجل اتهم بقتل نفس» فنزلت خيل السلطان عليه وعلى أبناء 
عمه لاجل ذلك» ففروا من بلادهم وى غر فباع من أملاكهم قَدَادِين 
خمسة وأمر ا ا فدفعة له وبصت ت ایل 3 أولاد 
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فأجاب غيري : الحمد لله» حيث كن المتعاقدان عالمين بكون المبيع 
ملكا لغير بائعه» ثم استحق هذا المبيع من يد مشتريه» فالواجب جب على البائع غرم 
الثمن 39 قبضه من المشتري» وا يكون علم المشتري بذلك مانعا له من 
الرجو ع لا نهم قل اعتيروا سبقية العلم هنا. قال الزرقاني عند قول ا : «وإك 
معاطاة» 1 نصه : 


فروع : 

الأول» يجوز للشخص شراء سلعة لا يعلم صحة ملك بائعهاء إلى أن 
قال : وأما ما علم عدم صحة ملك بائعها فلا يجوز شرائهاء ولكن له الرجوع 
بالشمن إذا استحق من يده على المشهورء نظرا لسبق ظلم البائع» لبيع ما ليس في 
ملكه» فهو أحق بالحمل عليه» ولم يُنظر لعلم المشتري بعدم ملك البائع» لتأخره 
عن البائع. (ه). وقال أيضا عند قول المتن في الإستحقاق : «لا إن قال داره»» 
ما نصه : وأما عكس كلام المصنف وهو ما إذا علم المشتري عدم صحة ملك 
البائع» فالمشهور أن له ر بثمنه حيث استحق من أنه إما قصد 
المعاوضة... الم. وسل له مُحَشُوهء وبهذا تعلم أنه ليس للمشتري إلا ما خرج 
57077 وأما ما كتبه المفتي أسفل محوله» من أن هذا بيع المضغوط وهو نافذ 
امرصوع قل عير عم إذ المضغوط من باع ملكه لفك نفسه أو ولده على ما 
أخذوه من قوله تعالى : « لا تُضَار والدة بولدها »2 وأما من متاعه لفك 
أجنبي أو قريب غير الولد فليس بمضغوط أصلا كا هو مقرر» ومسألتنا باع ملك 
غيره لفك نفسه ”| يعلم من قول المشهود صدر محوله : «وصالح عن 
نفسه...الح»» والله أعلم. وكتبه الخضر بن محمد السلامي لطف الله به. 

وأجبت عقبه : 

الحمد لله المسطّر أعلاه صحيح» فحيث باع محمد بن الختار الفدادين 
المملوكة لغيه وصَالْحَ بثمنها عن نفسه» ورجع أرباب الفدادين محلهم وأخذوها من 
يد المشتري» فلا إشكال في رجوعه على البائع له بالثمن الذي كان دفعه للقائد 
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بأمره» لأنه إنما دفعه له في مقابلة الفدادين» فإذا حرجت من يده فله أن يرجع 
فيما كان دفعه فيها على البائع الامر له بالدفع للقائد. فقي نوازل المعاوضات من 
المعيار من جواب لمؤلفه ذا حرجت من يده فله أن يرجع فيما كان دفعه فيها على 
البائع الآمر له بالدفع للقائد. ففي نوازل المعاوضات من المعيار من جواب لمؤلفه 
ما نصه : البائع قد أخذ عوضا من مبيع صار في حيز لا ينتفع به» والمشتري إنما 
دفع الثمن فيما ينتفع به» فإذا كان لا ينتفع به فله ارتجاع الثمن الذي دفعه. (ه) 
الغرض منه» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 
وسئلت عن اشترى ریما شائعا في بلاد من رجل» وعد البيع بينبما 
أشهد المشتري أنه يتطوع بالإقالة للبائع لظ خمسة أعوام» بحيث إن قبض ما 
a ua‏ .ا SiS‏ عاما 'قام وا البالع بعد 
موته» وطلبوا الاقالة ف الربع المذكور من المشتري» فهل لهم ذلك أم لا ؟ 


فأأجبت : الحمد للهء إشهاد المشتري بأنه يتطوع بالإقالة لمضي المدة 
00 ظاهر في أنه وعد بها فقط لأنه الأصل في المضارع» المشهور أن الوعد لا 
يقضی به إلا إن وع في ورطة. قال الحطاب في التزاماته : وإنما العدّة أن يقول 
الرجل : آنا أفعل, وأما إذا قال قد فعلت. فهي عطية. (ه). وقال : قبل هذا 
بأوراق» وأما الفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على العدة» فالمرجحٌ فيه إلى مأ 
يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال» بحيث إن دل الكلام على الالتزام أو على 
العدة عمل على ذلك ولا يفرق بين العدة والالتزام بصيغة الماضي والمضار ع 1 
يتبادر إلى الفهم» إلى أن قال : والظاهر من صيغة المضارع الوعْدُء إلا أن تدل 
و عل الانرامة © ينهم من اكلام ابن رشده (ه). ثم قال بعد كلام ما 
نصه : وهو بين لك ما ذكرت من أن صيغة الماضي دالة على الالتزام» وصيغة 
المضارع إنما تدل عليه مع قرينة. (ه). وأيضا فعلی تقدير أن الإشهاد اور 
غير وعد» فلا يلزم هذا المشتري إقالة إلا في الأجل أو ما قاربه بيوم ونحوهء وأما بِعْدَ 
ذلك فلا تلزمه. قال في الْمُعِينِ : ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد أنه 
إن جاء بالشمن | إلى اجن کا لے کوان الکن :فش جاور نق در 
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الأحل أو عند انقضائه أو بَعْدَهُ على القرب منه» 0 يكون للمشتري تفويته في 
خلال الأجلء فإن فعل ب بيع أو هبة أو شه ذلك نة نقض إن أراده البائع ورد إليه» 
وإن لم يأت بالئمن لا على بعد من اتقضاء الأجل فلا سبيل له إليه. 
في المتيطية وابن سلمون» وزاد : والمَرْبُ في ذلك اليوم ونحوه. (ه) ونحوة... 

الزرقاني : ولا يقال : تاريخ الإقالة متجد مع تار البيع» وذلك REA‏ 
لأنا نقول : المضر هو وقوع الإقالة مع الببع في عقد واحد» وأما حيث كتبت على 
جدتها وتقيد في البيع أنه بلا شرط ولا ثيا ولا خيار فلا يضر ذلك. قال أبو زيد 


ل ل 
والقول قول مدعي الطوع إذا ‏ كتب في الثنيا عليه أخذا 
قال في شرحه : يعني أن القول قول مدعي الطوع بالثنياء إذا كتب بلا 


يمين» لا قول مدعي 8 شرطا. (ه). وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة : 
حل الخلاف في كون الثنيا شرطا أو طوعاء إنما هو إذا سقط من الوثيقة كون البيع 
لا شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار» أما إذا كان فيها ذلك» فالقول قول مدعي الصحة 
ولا يمين عليه» أنظر المتيطي. (ه). وأيضا على تسليم أن الإقالة وقعت شرطا في 
البيع» فمحل كونه يفسخ خ ما لم يطل الزمان م هناء وإلا فيمضي کا للشيخ 
التاودي 5 جواب له وأفق عليه الشيخ بناني والقاضي العميري» وانتصر له الشيخ 
الرهوني» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني 
لطف الله به. 


وسئل فقهاء الرباط وسلا عم باعت نصف دارها لابن عمها ثم بعد 
سنين توفيت» دم وارثها ولدها على المشتري ا کان تطوع ولت بالاقالة متى 
أتته بالشمن» وأراد دفع الثمن له وتسلم المبيع لانتقال ما كان لأمه من لو 
بالاقالة إليه بموتباء فأنكر المشتري صدور الطوع المذكور منه لوالدتهء هل تتوجه 
ا e‏ بالاقالة للبائعة المذكورة أو لا ؟ وإذا أقر بالطوع 
اد تكل عن ات غل توكههاء فز قل ا کان للكم رت أ و 


فأجابوا بان دعوى الاقالة من باب المعروف» وي نوجه العين فيه بمجرد 
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الدعوى خلاف. والذي لبعض الشيوخ أن البمين تتوجه في دعوى الإقالة إذا كان 
الشيء المدّعَى فيه بيد المدعي أو كان له به ته نشبث. وان عاب وابن القطّان 0 
يمين في ذلك إلا بشبهة» وعليه اقتصر صاحب التحفة. واستظهر ابن رشد وجوب 
العين ي دعوى الاقالة» إلا أن يدعي الاقالة قبل التفرق فتضعف اين في ذلك. 
ففي 1 ابن عات : وسئل ابن ر عن دعوى الاقالة ونحوها فقال : هي من 
دعوى المعروف» وكان بين شيوخنا اختلاف في ذلك. فمنہم من كان يذهب فيما 
وقع من ذلك في ا إلى .أنه احتلاف من القول» وأنها مسألة فيها قولان جملة 
من غير تفصيل» ومنهم من كان يقول : ليس ذك باختلاف من القول» وأن المعتى 
في ذلك أن اميا ا الي اك N‏ ث وجبت له 
امین في ذلك على المدعَى عليه؛ وإن لم يكن بيده ولا كان له به ت نشبث لم تجب له 
في ذلك ابعين» وهو تفصيل حسنء له وجه من النظر» وهو مراعاة الخلاف في 
وجوب الحكم بما لم يقبض من الهبات. فالأظهر في دعوى الإقالة وجوب المين» إذ 
لا احتلاف في وجوب الحكم بها إلا أن يدعي أنه أقال فيما قبل التفرق بالأبدان 
فتضعف المين في ذلك مُرَاعاة لمن يقول : إن البيع لا يلزم إلا بالتفرق. وكان ابن 
عتّاب رحمه الله يقول : لا تجب المين لمعي الإقالة على المذّعَى عليه فيها إلا أن 
يأني بشببة تقوى بها دعواه وشاهدته يفتي بذلك. وقال : في ذلك اختلاف» 
وكذلك كان صاحبه ابن القطّان يفتي أن لا يمين في ذلك إلا بشبهة»» وأنا رجح 
ذلك بقول ابن سهلء والفقه فيه لحاق المين في ذلك» لان الناس كثيرا ما يبدو 
باطلهم في دعوى ذلك إذا طلبوا بشمن المبيع» ويجعلونه بابا من أبواب الرد والعدول 
عن الإنصاف» فإن كان مدعي ذلك ممن يظن به طلب الباطل كلف الشبة» 
وإن كان ممن يظن به أنه محق في دعواه لصلاح حاله وتنزهه عن الباطل» فالعين 
في ذلك لاحقة إن شاء الله» ومن لم يراع الخلطة ابتداء وأوجب العين دونهاء فابمين 
في دعوى اقالة على أصله أقوى» للمعاملة المتقدمة بينهما التي يدعي الإقالة 
منها. (ه). فإن كان المدعَى فيه الاقالة بيد المدّعي فلا إشكال في وجوب المين› 
وإن لم يكن بيده فالراجح لزوم لفن عل ها ا ابن رشد» لا سيما إن كان 
مدعي الطوع بالاقالة ممن يظن به أنه محق في دعواه» ولا سيما على ما به العمل 
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من إيجاب العين دون اعتبار خخلطة. وأما إن مات البائع المتطوع له بالاقالة» فوارثه 
بمنزلته يا في الاستغناء وغيره. وأقام أبو محمد صالح وغيره من قوله في المدونة : 
«الخيار يورث» . أن الثنيا الجائزة تورث [ إذا مات المتطوع له بها وهو البائ والله 
تعالى أعلم. 

وكتبٌ عبد الله تال عبد الرمان بن محمد السريي ونه اله نه (ه). 
الحمد لله» المسطر أعلاه من اختلاف الشيوخ في و المين على منكر الاقالةء 
ومن ترجیح ابن رشد توجيبها بشرطه» ومن انتقال حق الميت لوارثه» کله صحیح» 
والنص بذلك في المتقول في الجواب أعلاه صريح. وكتب عبد الله تعالى أحمد بن 
أحمد الحكموي تغمده الله برحمته. (ه). 

الحمد لله» ما سطر أعلاه من الجواب والتصحيح صحيح. ففي المعيار من 
جواب لولفه أن المشهور في المذهب المالكي توجه ابمين في دعوى 
المعروف. (ه). وانتقال الحق في الثنيا للوارث مذكور في التزامات الحطاب. والله 
أعلم . وكتب عبد ربه محمد إن أي القاسم لطف الله به. (ه). الحمد لله 
المسطر أعلاه من الجواب وما بعده صحيح» والله أعلم. وكتب غبد السلام ابن أي 
يعزرى حركات لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمًا يظهر من الجواب» ونصه : 


الحمد لله الذي رجحه غير واحد من المتأخرين» وصرحوا بأنه المشهور 
والمعمول به أن الغلة ة للمشتري في بيع الثنيا إذا ق قبض المبيع وحازه من يد البائع. 
قال الحطّاب في شرح الختصرء E‏ : اختلف في بيع 
سيم اماك re IE‏ وساي 
والضمان منه» وبالأول صر مالك في العتبية. قال الحطاب : والراجح 
للمشتري م نقله ابن رشد وصاحب العيار وابن سلمون وأبو 2 
وغيرهم . . (A)‏ باختصار نقله الشيخ بناني في حاشيته, وسلعة الرهوني بسكوته 
عنه. وفي نوازل العلامة سيدي العرني الزرهوني ما نصه : أن الغلة للمشتري في بيع 
الثنيا الفاسد على الراجح» كا نقله ابن رشد وابن سلمون وأبو الحسن وغيرهم. 
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هو المشهور وبه العمل. قاله المتيطي» ونقله شارح العمل. وف نوازل ابن 
- : المشهور المعمول به في المذهب أن الغلة في البيع الفاسد للمشتري... الح 
ونظمه في التحفة بقوله : 
ولا كراء فيه هبه لأجَل أو لَا وَدَا الذي به جَرى العمل 
قال الشيخ التاودي في شرحها : وهو قول مالك وابن القاسم» وعليه أكثر 
العلماء. 
وقال الشيخ أبو علي بن رخال : قول التحفة : ولا كراء فيه...الح البيت : 
هذا رايت أنه هو القول المشهور المعمول به» ومقابله هو رد الغلة بناء على أن هذا 
سلف. .اعم وحكى ابن سلمون في بيع اليا قولين, : هل هو بيع فاسد فلا يرد 
المشتري الغلة أو سلف جر نفعا فيد المشتري الغلة للبائع . قال : والذي عليه 
أكثر العلماء» وهو قول مالك وابن القاسم» أنه لا كراء فيه» 1 إلى أجل أو غير 
أجل لأنه بيع فاسد عندهم. ٠‏ وبه العمل... الح وظهر هذا آنا رجه التسولي 
في شرح التحفة من كون الغلة في بيع الثنيا للبائع مخالف لما رجحه المتأخرون 
كلهم» فلا عبة به. وانظر قول ابن رخّال. ولولا مخالفة ما ذكره الناس من التشهير 
وجرى العمل لأفتيتا بما يفتي به ابن هلال» لأجل ما فهمناه من أن الناس 
يقصدون السلف مطلقاء فلم يتجاسر على الفتوى بمقابل المشهور مع فهمه منهم 
قصد السلف... وأيضا مخالف لقول الختصر : «وإنما ينتقلٍ ضمان الفاسد 
بالقبض. ..» فإذا انتقل الضمان للمشتري بالقبض» فالغلة له لقولهم : 
الخراج بالضمان. تأمله» ومثله قول التحفة : 
ابيع شيا لفسخ قاع ولج بالضمان للميجاء 
وإذا فسخ هذا البيع فيجب على البائع رَد ما كان قبضه من المشتري» 
سواء زاد أو نقص» ولا حلاف في ذلك. ففي جواب للشيخ الرهوني نقله الشيخ 
الحائلك في نوازله عمن أعطى لاخر ألف ريال قراضاء وكان صرف الريال وقت 
الإعطاء اثنتي عشرة أوقية ونصفاء فلما تفاصلا كان 5 ثلاث عشرة أوقية . 
ونصفاء فطلب رب امال أن يأخذ الزائد في السكة ثم يقسم الربح» وامتنع العامل 
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من ذلك ما نضه + وأما كو رب الال يقنضى له بعين السكة الى رجت من 
يده» ولا يكون ربح ! إلا بعد أخذه ذلك» فنصوص المتقدمين والمتأخرين من الموثقين 
وغيرهم أشهر من أن تحتاج إلى جلب نص عليه. وما يتخيل من أن محل كلام 
أهل المذهب حيث بقيت السكة المدفوعة ألا على حاها لا يلتفت إليه. بل هل 
المذهب نصوا على أن تبديل السكة لا تأثير له» وأن الواجب في المعاملات كلها 
سكة تاريخ المعاملة, ولا خلاف بينهم أعلمه في مثل نازلتنا وهي تقريها مع بقاء 
المعاملة بها. فتأمّل قولهء وأن الواجب في المعاملات كلها سكة التاريج. .الح فإنه 
يفيد ما قلناه قطعاء وسواء كتب في الرسم أن الثمن ريالات أو مثاقيل لا فرق 
بينبماء لأن الثمن إنما يدفع فضة في الغالب» ولو كتب في الوثيقة المثاقيل» وأيضا 
المثاقيل تكون من الفضة كا تكون من الفلوس» فليست خاصة بالفلوس. ومثل ما 
قاله الرهوني لولد التاقكم شرج التحفة ونصه : العقود السالفة في تلك المدة 
الختلفة التواريخ» المنعقدة مساكتة أو على شرط» يجتمع حكمها في أصل واحد؛ 
وهو أن الواجب الآن ما وجب في الذمّة حينئذ» فما كان يحكم به لصاحب الحق 
في تاريخ العقد هو الذي يحكم به الآنء إذ لا يصح أن يتحول ما في الذمة بحوالة 
سوقه وتبديل سعره. فانظر قوله» يحكم الان بما كان يحكم به في تاريخ العقد تجده 
صرحا في النازلة» ومثل هذا قول العمل الفاسي : 
والمشتري إن استحالت سكك ٠‏ فبالقديم کل ما لا يترك 

وفي هذا كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 


وسئل الشيخ الرهوني عن نازلة وقع فا نزاع بين القاضي والطلبة رهي ٠‏ 
دار الضابون مملوكة لاس فدفعت مهسار ليبيعهاء م إنه سمسرها أياما وأق 
مخبرهم أنها وقفت في المزايدة عل فلان بستائة مثقال» فقدموا عل الرجل الذي 
وقفت عليه وقالوا له : أنفذنا لك البيع فيها بما أخبرنا به السّمسارء فقال لهم : لم 
أزد فيها قط وأنكر ذلك إنكارا كلياء فرضوا منه بابهين لعدم من يشهد لهم على 
ما قيل هم» فقلبها عليہم» فهل سادتنا تنقلب عليهم ويحلفونباء أم المين على 
السمسار لمباشرته العقدء وعلى أنها تنقلب عليهم» فهل تكون على البت بأنها 
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وقفت عليه بما ذكر اعتادا على قول السسمسار بأن يقولوا : بالله الذي لا إله إلا 
هو لقد وقفت عليك بكذاء أو لا يقولون إلا بالله الذي لا إله إلا هو لقد 
وقفت عليك بكذا على ما أخبرنا به السّمسار» أو يقولون : بالله الذي لا إله إلا 
هو. لفلان الفلاني اعد أخبرنا بأنه سّمسرها إلى أن وقفت بالمزايدة بكذا 
وكذا. أجيبوا جوابا تؤجرون به. 

فأجاب : الحمد لله» من المعلوم المقرر أنه ليس في السمّة أن يحلف 
و ليستحق غیره» و خر ج عن هذه القاعدة شيء» وهذا وجهوا | قول 
اللامية و اب نيما ا من ا 9 عانيبا نض ال عن 
ES‏ و اي بصي ا وها | إنشاء 
العقد للمالك. وقد صرحت بذلك في السؤال بقولكم» فقدموا على الرجل وقالوا 
له : أنفذنا لك البيع با أخبرنا به السسّمسار فالمين المنقلبة إنما هي على أرباب 
ايلك لا على السسّمسار» فقولكم : أو على السسّمسار لأنه هو الذي باشر العقد 
مناقض لما صرحتم به في قولكم : أنفذنا لك البيع. ..الم» وحلفهم على البت لأنها 
عل الاثبات لا على النفي. وفي التحفة : : ومئبت لنفسه ومن .نفني عنها. 4 
البيتين» فإن حصل هم اليقين بذلك ساغ لهم الإقدام على الحجلف» وإن حصل 
لهم الظن القوي فكذلك على ما صرح به في باب الشّهادة من المختصر بقوله : 
«واعتمد البات على ظن قوي لا على مقابله»» وهو ظاهر قوله ف باب العين. 
وغموس بان .ظن أو شك» والله أعلم. اه 

وسئل الرهوني أيضا عن رجل باع من آخر دارا مثلاء وبعد انعقاد الع 
بينهما تطوع المشتري بايا قائلا له : | : إن أتيع: تيتني بالثمن فمبيعك مردود إليك. 5 
عد ذلك جاءه الا انکور وطلب منه أن رد له الع فقال له المشتري : إ 
اشتريته منك بأكثر مما أنيتني به» فناكره البائع قائلا له القع ام 
يننا هو ما ردذته لك» ول أقبض منك حين انعقاد البيع بيننا سوا ه. فهل وفقك 
الله» القول في ذلك قول البام ع التصلوج له أو قول المشتري TY‏ والموى 
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فأجاب : الحمد لله. هذا من باب اختلاف المتبايعين في الثمن بعد 
الفوت» فإن أشبها معا أو المشتري وحدهء فالقول قوله» وإلا فقول البائع» والله 
أعلم. (ه). 

وفي نوازل معَاوَضَات المعيار بعد نحو خمس ورقات» ا 

وسئل سيدي أبو عبد الله السرقسطي عمن يعطي حاجة لدلال يسوقهاء 
ثم إن الدلال بعد بيعها يغيب على المغرم ويقسمه مع التاجر وبائع السلعة» فهل 
يسوغ ذلك هم أم لا ؟ وهل يجوز لأحد أن يغيب على شيء من المغارم ؟ بينوا لنا 
ذلك. ظ 

فأجاب : الجواب أن مصال المسلمين التي لا تسكن غورهم ولا ينكف 
عنهم عدوهم دمر الله ولا تأمن طرقهم إلا بهاء إن كانت لا تقوم إلا بمغارم 
الأسواق» وكان أصل وضعها عن اتفاق من أهل الحل والعقد قديما لذلك» لكون 

بيت المال عاجزا قاصرا عنهاء فإن تلك المغارم يجب حفظها وأن يولى لقبضها 
وصفها في موضعها الثقات الأمناءء فإن أخذوها من محلها ووضعوها في المصالح 
التي جعلت هم كان سعيهم مشكوراء ومن ضيعها ووضعها في غير مواضعها كان 


غاشا ظالماء وكذلك من لزمته من أهل اا يخرجها. (ه). وذكر 
عقبه متصلا به جوابا آخر ونصه : 


وسئل القاضي أبو عمر بن منظور عن الوظائف الموظفة على الأرضين 
جزيرة الأندلس المسماة با معونة 
فأجاب : الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. 
الجواب وبالله التوفيق» أن الأصل 1 يطالتٌ المسلموث بمغارم غير وأجبة 
0 وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القران والسنة كالفيء والرکاز وإرث من 2 
ست المال» وكذا ما أمكن به حماية الوطن» وما يحتاج إليه من جند ومصالح 
9 وسد ثلم الاسلام» فإن عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه 
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من الة وحرب وعدّة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك» وعند ذلك يقال : 
0 هذا الحكم ويستدبط من قوله تعالى : « قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج 
وماجو ج مفسدون في الأرضء فهل نجعل لك خرجاء الآية 34 لكن لا يجوز هذا 
إلا بشروط : 
| الأول» أن تتعين الحاجة» فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض 
عليهم شي لقوله عه : ليس على مسلم جزية. وقال عله : لا يدخل الجنة 
صاحب مكس» وهذا يرجع إلى إغرام الأموال كلها. 
الثاني» أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز إن يستأثر به دون المسلمين» ولا أن 
ينفقه في سرف ولا أن يعطيه من لا يستحق» ولا يعطى أحد أكثر ما يستحق 
الثالث» أن يصرفه مصرفه بحسب الحاجة والمصلحة لا بحسب الغرض. 
اران أن يكون الغرم على من کان قادرا من غير ضرر و إجحاف» ومن 
لا شيء له أو له شيء قليل فلا يقدم شيئا. 
الخامس» أن يتفقد هذا في كل وقت» فربما جاء وقت لا يفتقر فيه 0 
على ما في بيت المال فلا يوزع» وك يتعين التوزيع في الأموال كذلك إذا تعينت 
الضرورة للمعونة» بالأبدان, و يكف المال فإن الناس يجبرون على التعاون على الأر 
الداعي للمعونة» بشرط القدرة عي المصلحة والافتقار إلى ذلك. فإذا تقرر هذا 
فنقول في المسألة المسؤول عنها : إذا جزم أمير المؤمنين نصره الله وعزم 9 رفع 
الظلم» وأحذ على أيدي الاخذين الفغال» ورفع ما أحدث في هذه الأزمنة الفارطة 
القريبة مما لا حلاف في اللي ريب في جوره» وسلك بالملأخوذ على الشروط ‏ 
التي ذكرناها حتى يعلم الناس أ نهم لا يطالبون إلا ما جرت به العوائد» وسلك 
بهم مسلك العدل في الحکم» ولا يزال أَيّده الله يتفقد رعيته ووٌلّاته حتى يصبروا 
على نبج قويم» فله أن يوزع من المال على النسبة GN‏ ا 
إجحاف فيه حسما ذكرناه؛ أصلح الله امور وكان له» وجعله كن الاق 
الراشدين. قاله ابن منظور رحمه الله سلما على من يقف عليه. 
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وسئلت عمن تسلف رالة» هل يجوز أن يأخذ فيها خمس بسيطات 
آم لا ؟ 


فأجبت : الحمد لله» في السفر الثاني من نوازل الزياتي أن موّلفها سيدي 
عبد العزيز بن الحسن الزياني قال : 

سئل سيدي عبد القادر الفابي عمن ترثّب له في ذمّة إنسان عشرون ريالا 
أو أربعون مثلا من سلف أو من بيع فلا أراد اقتضاءها أحضر له الدراهم» فهل 
يجوز أن يأخذها في دينه» وأصله ريال» أم لا ؟ وإذا قيل. بالجواز: فهل يأخذ 
عشرين موزونة في الريال أو أكثر ؟ 

فأجاب : إِعلَّمْ أن هذا بمنزلة اقتضاء القراريط والأتمان عن الدراهي 
والمسألة فیا حلاف. فذكر كلام الحطاب والمواق» وقال بعدهما : هذا دليل المنع» 
ولنا دليل الجواز. ففي العتبية : سكل مالك عن الرجل يشتري من البياع بالدانق 
والدانقين والثلائة حتى تکار الدوائق فتكون درهمين أو ثلاثة» فيعطيه درا ب 
ّ : لا أرى بذلك بأساء ودين الله يُسْرء ثم نقل كلام ابن رُشد عليها. ثم 

: وسكل العُقباني عمّن تسلف دراهم كبارا هل يجوز أن يأخذ 9 
مني أم لا ؟ 

فأجاب : قال في المدونة فيما إذا استقرضت دراهم عددا ما نصه : ويجوز 
أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها. (ه). وهذا النص ظاهر ظهورا بينا في 
جواز ما سألت عنه» إلى أن قال : فإن كان الريال يجوز عددا على أن الريالة 
الواحدة منه تجوز في مقابلة عدد من الدراهم معلوم, لا تتعدى المساوي ها في 
الوزن أو بينبما تفاوت» إلا أنه غير معتبر فيبما لأجل التعامل بالعدد» فهي المسألة 
خف فيا لمتقدمة من أنه كبير في صغار وبالعكس. وقد اقتصر اللي فيها في 
مسألة ا عل ار ج عله كن :ابن غيل السادم: ولعي وع 
المتأخرين. قال القاضي أبو عفان العقباني : وقوحم إن هذه دار الفضل فيها من 
الجانبين خلاف المعروف من حال الناس» فإن من باع بمائة درهم صغار لا يتوقف 
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في أن يقبض خمسين درهما كبارا إذا وجدهاء ولايرغب فيها إذا لم يجدهاء وكذلك 
المشتري فيما يدفع» ولقد ابتليت بالقضاء قريبا من خمسين سنة في بلاد مختلفة. 
فما رأيت قط ولا سمعت من يتحآكم يقول : بعت بصغار فلا اخذ إلا صغارا 
وبالعكس. (ه) باختصار» وفيه كفاية لجواز ما سثل عنه» والله أعلم. قاله وقيده 
الملهدي لطف الله به. 
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نوازل العميوب 


سئلت عمُن اشترى أمّة ثم ادعى أنها حامل وأراد ردها على بائعها 
) بعيب الحمل» فوجه القاضي امرأتين لنظرها فشهدتا بأنها حائض وأنها لا حمل بها 
فبطل قوله» ثم بعد مدّة أثبت بطبيبين أن بالامّة المذكورة جذاما قبل البيع؛ وأنه 
يخفى عند التقليب» فرجع أحد الطبيبين عن شهادته» فتوجه لرؤيتها عن إذن 
القاضي نحو الغلاثة من الأطباء فشهدوا بأن ما فیا إا هو حرارة من دماغها وليس 
بجذام. .ئ 
فأجبت : الحمد لله ١‏ تسمع دعوى المشتري أن بالأمَة عيب الجذام 
لأمرين : ظ 
أحدهما أنه كان ادعى أن بالمة عيب الحمل وعجز فيه ذلك موجب 
لبطلان قوله الآنء لأنه انتقال من دعوى إلى أخرى تباينها. وفي نوازل العلمي ما 
: وجدت بمخط بعضهم ناقلاك عن التوضيح : إذا انتقل الخصم من دعوى 
۴ أخرى تباينبا سقطت دعواه معا. (ه). 
ثانييماء أن أحد الشهيدين بالجذام رجع عما قاله وم يبق إلا واحد 
وهو غير كاف في إثبات العيب على ما اختاره الشيخ أبو علي بن رخال وف 
ذكر كثير أن العدل الواحد لا يکفي وحده ولو في الإرسال (أي من القاضي)»› 
وهذا هو الذي لد ف هذه الأزمنةء وتن هذا في الحقيقة مخالفا لكلام الناس» 
أنظره. وعلی تسلم أن الواحد يكفي ما قاله المتيطي وغيره» فالائنان الشاهدان بل 
الغلاثة ة بأن ذلك حرارة فقط لا جذام يقومون على الواحد» سواء قلنا ذلك أي قول 
الأطباء المذكور خب رأ وشهادة. أما الأولء فلقول التحفة : 
وواحد يجزيء في باب الخبر واثنان وى عند كل ذي نظر 
فهو صريح في ترجيح الاثنين على الواحد في باب الخبر» وأما الثاني فلقول 
ش الختصر تبعا لأهل المذهب في عد المرجحات : «وبشاهدين على شاهد...الح» 
والله أعلم. قاله وكتبه. المهدي لطف الله به. 
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وسئلت عن رسم مُضمُنه : وقف شهيداه على عين فرس صفتها كذا 
وكذاء ميتة لا روح بها بعد موتهاء وكانا عايناها قبل الموت أيضاء وأن بها الزينة 
الباردة وأمها يتور منها النبجة القاتلة للدّواب» وأنها قديمة بهاء أقدّمْ من مَل التبايع 
اود ا و ی ا و ا ) 
وشهدا به. 


فأجبت : الحمد لله» حيث حيث أدلى المشتري بالرسم أعلاه وفيه التصريح بان 
اند الييع شهر فأكثرء فلا مقال له لأ كل من أدلى برسم فهو قائل به» وعليه 
فحيث جاوز البيع الشهرء فلا رد للمشتري. ففي جواب السيد علي بن هارون : 
إذا كان الأمر کا ذكرتم» وكان القيام بالعيب بعد تمام شهرء فالذي أفتى به شيخ 
الجماعة سيدي أبو محمد عبد الله العبدوسي عدم الرجو ع» وتلقاه قضاتنا وفقهاؤنا 
بالقبول لقلة أمانة البياطرة والناس» فيشتري الرجل الذَّابة ويسخرها وينبكها ويقضي 
بها وطره ثم يلطم بها وجه صاحبها وذلك صواب إن شاء الله. (ه). 

وفي نوازل القاضي سيدي محمد المخاصي رحمه الله ما نصه : وليست 
العلّة قلة الديانة فقطء بل لأ الشهر مظنة التقليب والاختبار بالحمل والركوب» 
وهذا المعنى موجود في الوا ب لاهتام الناس بشأنها بخلاف الأنعام فافترقا. (ه). 
وإلى هذا العمل أشار العلامة أبو زيد الفاسي بقوله : 

وبعد شهر» الذَّوابٌ بالخصوص بالعيب لا 2 فافهم النصوص. 

قال امحقق السجاانى في شرحه الذي جرى به عمل أهل فاس : إن 
الذواب لا يردها المشتري» يقوم به بعد شهر من يوم الشراء ولو أثبت قِدّمه 
بشهادة البياطرة. (ه)» ومثل هذا العمل في حاشية الشيخ بناني. نعم يستثنى من 
ذلك ما إذا كان البائع عالما بالعيب وكتمه وثبت ذلك عليه بإقرار أو بينة» فإن 
البراءة لا تنفعه ولو بعد شهرين أو ثلاثة» أنظره» والله أعلم. مدر 
تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله به. 


وفي نوازل القاضي سيدي محمد بن الحسن المخاصي رمه الله يد 
عن عيوب الأنعام, هل الحكم فیہا كالحكم في عيوب الدواب من أنه لا قيام . 
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1 للمبتاع بعيب يجده بعد شهر من تاريخ البيع. 

ظ فأجاب : الذي وقع في عبارتهم من عدم الرد بعد شهر إنما هو في الدابة, 
وهي في العرف عند الفقهاء ذات الحوافر لاا ذات الطلق كالأنعام» وليست العلة 
. قِلّة الديانة فقط» بل لأن الشهر مظنة التقليب والاختبار بالحمل والركوب» وهذا 
المعنى موجود في الدّواب لاهتام الناس بشأنباء خلاف الأنعام فافترقا. (ه) 
الغرض منه. وقال الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله في جواب له عن 
مثل مسألة المخخاصي المذكور ما نصه : ولعلهم خصوا الذواب بذلك لکا 
تعاطي النخاسين لشرائها وشدة احتيالهم إليها دون غيرها من الأنعام» لأنها غير 

مرادة للخدمة والامتہان كا في الدذواب» فعمدوا إلى تقليل التدازع ورفع الشغب عن 
الحكام باقتصارهم على هذه المدة التي يتبين العيب القديم فيا غالبا. انتهى. 

وسئلت عما يظهر من الجواب» تة : 
الحمد لله» الشهادة أعلاه لا توجب رد المبيع على بائعه» لأن المعمول به أن 
اللي ا شر ا و ا اا اا رياد ا 
بقوله : 
وبعد شهر الوت بالخصوص بالعیْب لا رد فافهم النصوص 
واستثنى الشيخ أبو علي بن رحال عيب الذباب الذي يظهر في الليالي . 
فقط› وف ه في كتاب تھ الصناع : عيوب الذواب قسمان : ما يمكن قدمه 
وحدوثه» وما لا يمكن إلا قَدَمه. فالأؤل كالعيب المسمّى بالشعير وهو الذي لا يرد 
فيه بعد شهرء والثاني كالعيب المسمى بالذباب فإنه لا يظهر إلا بعد مدة معروفة› 
وذلك أنه يعلق بالخيل آخر الربيع» ولا يظهر ظهوراً يقطع به إلا في الليالي» فيجب 
الرد به وإن مضى الشهران والثلاثة» ويحمل كلام العبدوسي ومن تبعه على القسم 


الأول هذا الذي ظهر لنا في النازلة. (ه)» فانظر قوله : لا يظهر ظهورا يقطع به 


إلا ني الليالي . . . الح. يظهر لك أن لا رد بالعيب أعيلاه قطعا لخروجه عن موضعه» 
إذ موضوعه الذباب الذي يظهر في الخيل وقت الليالي فقطء. وذلك بمعزل عن 
ظ . العازلة» على أن ما قاله ابن رخال ليس بمسلم. 
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قال الشيخ التسولي ف ل : وانتقد عليه ذلك عل الاج 
بان كل من أفتى من المتأخرين بأن الدّواب لا ترد بعد شهر كالعبدوسي والمكناسي 
والشيخ عبد القادر الفاسي وأبي عبد الله القوري وسيدي علي بن هارون وغيرهم» . 
لم يفرقوا بين عيب الذباب ب وغيرو» وتعليلهم ذلك بان الحيوان لا يكاد يبقى على ظ 
حال» مع قول مالك في الذي ي يشتري» فان وجد رحا ولا خاصم مع جيل 
البياطرة وكثرة جرأتهم وقلة صيدقهم» وكثرة احتيال النخاسين واستهانتهم للدّواب 
بالخدمة» مع ما 3 ابن هارون من كون الرّجل يشتري الدّابة ويسخرها وينبكهاء 
ويقضي بها وطره ثم يلطم بها وجه صاحبهاء دليل على استواء العيوب كلهاء ذبابها 
وغيره. (ه) باختصار. وما قاله هذا المنتقد ظاهر من حال العامة فإنهم لا 
فر ا فال اب رال ضاروا ل رمت بعد موت الحيوان إلا بعيب الذباب» 
ويبقرون على الذّابة بعد موتهاء ويشهد البياطرة بأن في مجبنتها دُودا هو المسمى 
بالذباب» ولا تجد أحدا ماتت له دابة إلا وقام بذلك» وربما لا يبقرونها إلا بعد يوم 
أو يومين من موتہاء وربما كان ذلك الود متولدا أي شیځا يشبه الدودء کا يوجد 
٠‏ خياشم الشاة الصحيحة» ورا يكون ایشا حدث بعد الموت لسرعة 
رف (ه) کلام التسولي» وهو حق لا شك فيه والله أعلم. قاله وقيذه الملهدي 
لطف الله به. (ه). 

وقال في جواب اخر عن معاوضة هذه الفتوى ما نصه : 

الحمد لله احيادة الى لمحب ا ا لير لحار 
البائع» لان البيطارين م يشهدا أن البغل مات من الدّود الذي وجد في جوفه» وإنما 
شهدا اا :يعد شقه وجا فيه الدّود المذكورء ولا يلزم من ذلك أنه مات منه لأن 
أسباب الوت غير محصورة فيه فلعله مات من سبب آخرء وعلى تسلم أنه مات 
منه فلا رد به لاله تقوو العمل بفاس من وقت الإمام العبدوسي الى الان بعدم رد 
الذّواب بالعيوب التي تظهر بها بعد شهر من يوم البيع» ولو ثبت قدمها بالبياطرة 
کا جبء ولا حلاف بينهم فيه. قال شار ح العمل الفاسي : الذي جرى به العمل 
بفاس» أن الدّواب لا يردها المشتري بعيب يقوم به بعد الشهري من يوم الشراء. 


— 81 س 


ولو ثبت قدمه بشهادة البياطرة على حسب اجتبادهم ودليل معرفتهم. . (ه). وقال 
القاضي الكناسي في مجالسه فيمن قام بعيب دابّة وأنكر البائعٌ العيب رديه ما 
نض مها أن بات المشتري القائم بالعيب ثبوتٌ العيب وقِدّمهء وأنه مما 
يخفى ) ند من کی بی ای قفي له ان وأنه أَقدّمٌ من أمد التبايع الواقع 
منذ كذاء إن كان التبايع تاريخه أقل من شهر على ما هو العرف الان من أنه لا 
قيام للمشتري بالعيب بعد شهر من يوم البيع...الح. 

وفي نوازل العلمي أنه قال : سكل الإمام القوري عما كان يفتي به سيدي 

عبد الله سيق عيوب الدّواب من أنه لا قيام فيها بعد شهر من تاريخ البيع» 

0 هذا النقل صحيح أم لا ؟ 

فأجاب : كان الفقيه الحافظ شيخنا سيدي عبد الله العبدوسي يفتي في 
الدُواب خاصة أن لا ترد بعيب بعد مُضي شهرء ووجهه والله أعلم» كون ال حيوان 
سريم التغير لا يكاد يبقى على حالة واحدة: ولكون البياطرة جهلة قليلي الدين ' 
رَاعَى الشيخ المصلحة العامّة» فأما غير الدّواب من الرقيّق وغيره فلم يجد في ذلك 
حدا. (ه). وفي شرح العمل الفاسي» قال سيدي علي بن هارون رحمه الله في 
جواب له : إن كان لامر کا ذكرتم» وكان القيام بالعيب بعد تمام شهرء فالذي 
أفتى به شيخ الجماعة سيدي ابو محمد عبد الله العبدوسي عدم ا وتلقاه 
قضاتنا وعُلماؤنا بالقبول» لقلة أمان البياطرة والناس» يشتري الرجل الذّابة 
ويسخرها وينبكها ويقضي بها وطره ثم يلطم بها وجه 5359 هاه وذلك صواب إن 
شاء الله. (ه). ومثله في نوازل سيدي عبد القادر الفاسي ونوازل المجاصي 
وحاشية بناني والرهوني وشرح التسولي. ونظمه أبو زيد الفاسي بقوله : 

وعد شه اواب بالخصوص بلعيب لا رد فافهم النصوص 

وقد تقرر أن جري العمل بقول من الأقوال ف المسألة يرفع -١‏ م الخلاف فيبا» 

ونظمه أبو زيد أيضا ف أول عملياته فقال : 
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بعد فالفصد بذا النظام بعض مسائل من الأحكام 
جرّى با رفع الخلاف عمل فاس يم الأعراف 
وإذا تمهد هذا علمت أن من أفتى ببحث الملالي في هذا العمل إنما أراد 
إضرام نار الفتن» إذ لا وجه للعدول عمًا اتفق عليه الأئمة وجرى به عملهم في 
أعصار متطاولة إلى ما قاله واحد منهم فقطء مع أنه لم يقله أحد قبلهُ ولا تبعَهُ عليه 
من عاصره ولا من جاء بعده» فعلى تقدير صحته لا يجوز الإفتاء به لانه بلغ الغاية 
في الضعضف» والفتوى إنما تكون بالراجح أو المعمول به» ولذا اعترضوه عليه م 
نقله التسوليء «بالعَ في اعتراضه أيضا ابن عبد السلام بناني» کا نقله عنه 
انيهاء على تسلم أن ما قاله ابن رخال معتمَدّ» فلا يصح الاحتجاج به 
لأنه إنما أثبته ثبته في الخيل فقطء فإثباته في غيها يمتاج إلى دليل » ونصه في اخر 
كتاب تضمين الصناع : إن الذباب لا يظهر | إلا بعد مُدَّة معروفة من يق يقتني الخيل 
بحيث لا يكون فيه شك عندهم ولا خلاف» إلى أن قال RES‏ 
بالخيل في اخر الربيع» ولا يظهر ظهورا يُقطْمٌ به به إلا في الليالي» فإذا اشترى فرسا 
في احر الخريف وظهر بها الذباب فلا يحتمل أن يكون حدث عند المشتري» إلى 
أن قال : هذا أمر ضروري يشهد به كل من يقتني الخيل» فلا يختص به واحد 
دون آخر منهم ا فقول من قال عير الي E‏ لان 
4 والفتوى إها تكون ب" ای أو المعمول ب به کا قدَّمناه لا بما لم يقل به أحد. 
وما قوله عن شرح العمل» وقد علق بحفظي بيت أظنه من نظم الشيخ أي 
علي وهو : 1 
ولا ترد بعد شهر الذواب لاغير بالعيب سوى عيب الذباب 
فضروري البطلان أيضاء لأنه كا ترى لم يجزم بصحة نسبة البيت المذكور 
اغ وقد قال أبو العبّاس الهلالي : يشترط في الكتب التي يعتمد عليها في 
الفتاوى والأحكام أن يثبت ينبت عند العامل بها والمفتي والحام صحة نسبتها إلى مولفها 
وصختها في نفسها... الم» وكلا الأمرين هنا لم يصح کا ترى. على أنه لو صحت 
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نسبة البيت لأني على لكان معناه سوى عيب الذّباب أي في الخيل فقط» بدليل 
صريح كلامه في اخر كتابه تضمين الصناع» تأمله. 
ثلثهاء أن كلام ابن رخال حجة عليه لا له» لأنه قال في عيب الذَّباب : 

لا يظهر ظهورا يقطع ؛ به إلا في الليالي» فكلامه يفيد أن العيب المذكور قبل الليالي 
لا يُقطعٌ به به کا هُناء لان البغل المبيع مات في الصيف» فالشهادة بأن ذلك الذود 
قو انات غر جو لهاست فاك ونجزم به ويوجب الرد إذا ظهر في 
الليالي. فقول من قال : هذا إن بقيت الدّابة لا إن ماتت... الح ع صحيح) إذ 
لا قائل به أيضاء وما ينبغي للانسان أن يزيد في العلم قيودا من عند نفسه ويرتب 
عليها أحكاما شرعية» فإلى الله الضراعة من مثل ذلك» بل يكتفي بالمنصوصء 
والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمًا يظهر من الجواب» ونصّه : 

الحمد لله» شهادة الشهود أعلاه باطلة لا تفيد شيعا أصلاء بل هي والعدم 
سواء لوجوه : 

أولماء أن مثل هذا العيب لا يوجب الرّد على ما هو المشهور. وذكره في 
الختصر بقوله : «وما لا يطل عليه | إلا تع كوس الحنتب والمؤز و قا 
ونقله العلمي في نوازل العيوب» وقال بعده : «يعني أن ما لا يطلع على وجوده إلا 
تير في ذات المبيع» فإنه لا يكون عيبا على المشهورء ولا رجوع للمشتري على 
البائع في شيء من ذلك» ومثل ذلك الشاة تذبح» فيوجد جوفها أخضر» ومنه 
سوس الخشب ونحوه». (ه). وقد عد عب الدوانت التي 5 اء نقلا عن 
صاحب المعيار» ول يكن عقا :الدب المذكورء وما ذاك والله أعلم» إلا لكونه على 
حلاف المشهور. 

ثانيهاء أن الشهود كلهم لم يشهدوا بأنہم رأوا ذلك الفرس قرب وفاته» 
فيحتمل أن يكون ذلك الود الذي رأوه من طوله ميا لأنه يسرع إليه لحدثان ‏ 
وفاته فأخرى مع الطول» ومن المعلوم أن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. 
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ET‏ : لا تقبل الشهادة بغيبه حتى يقولوا : وفقنا 
عليه بفور الموت قبل تغيره» وطول موته اليو ونموُهء لأن الحيوان سريع التغير في 
الحياة) فكيف بعل الموت» واا تقبل فيه , فيه الشهادة من البياطرة جملة. (ه).. 

الثهاء أن الشهيدين بذلك وهما ابن عيسى والعاطف عليه لم يوديا 
شهادتهما عند قاض أصلاء وقد | | على أن الشهادة إذا م تود فهي کالعدم» 
اا عض ماف وا جاجة إل تقل هنا يهد له لاه خروي. 


رابعهاء أن شهادة البياطرة بعد موت الحيوان لا تقبل إلا إن كانوا عدولا 
کا قاله صاحب الطَرّرء وشرو ح الختصر وغيرهم كابن فرحون. وقيد به شارح 
العمل e‏ قوله : وبتساهل باراب ال ا : محل قبول غير 
0 أرباب البصر إن كان الحيوان المشهود بعيبه حيا وإلا فلا يقبّل في ذلك 
غير العدول...الح. وكذا قد التسولي به كلام التحفة. 
خامسهاء أن المتلقييْن هنا من البياطرة مجهولان» إذ قومهما : قلان وفلان, لا 
تعيين فيه. وأما اللفيف المذكور فلا تجوز شهادتهم بالعيب المذكور حتى يثبت 
ا من أهل المعرفة به» لقول التحفة : وبك العيوبَ أهل المعرفة» بها...الح. 
وقوطها ايف : 
ثم العيوب كلها لا تُعتَبر إلا بقول من له بها بَصر 
ثم على تسلم هذه الشهادة بتقدير صحتها فلا تفيد شيئاء لن العمل 
فاس جرى بأن الدّواب لا ترد بعد شهر بالعيوب التي تظهر بها. وتفرّد أبو علي 
ابن حال باستثناء عيب الذباب» ونوقش فيه. قال وه التسولي في شرح 
التحفة : قال ابن ا ORE‏ من ذلك ت الذباب» فان الدواب ترد به 
ولو بعد شهرء وانتقد عليه ذلك بعض المتأخرين بأن كل من أفتى من المتأخرين 
بان الات لا ترد بعد شهر» كالعبدوسي والمكناسي والشيخ عبد القادر الفاسي 
وي عبد الله القوري وسيدي علي بن هارون وغيرهمء لم يفرقوا بين عيب الذباب 
وغیو» وتعليلهم ذلك بان الحيوان لا يكاد يبقى على حال» مع قول مالك في 
الذي ب يشتري» فإن وجد رحا وإلا حاصَمَ مع حيل البياطرة وكثرة جرأتهم وقلة ٠‏ 
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صدقهم» وكثرة احتيال النخاسين واستهانتهم للدّواب بالخدمة» مع ما قاله ابن 
هارون من كون الرجل يشتري الذّابة ويسخرها وينبكها ويقضي بها وطره ثم يلِم 
بها وجة صاحبتاء دليل على استواء العيوب كلها : ذبابها وغيو. (ه). وما قاله 
هذا المنتقد ظاهر من حال العامّة» فإنهم لما تفطنوا لما قاله ابن رخال صاروا لا 
يقومون بعد موت الحيوان إلا بعيب الذباب» ويبقرون على الدّابة بعد موتها» ويشهد 
الباطرة باش اق ككينا دو اهر المي اا ابل عد احا فاتك لدد إلا 
وقام بذلك» وريّما لا ييقرونها إلا بعد يوم أو يومين من موتهاء وربما كان ذلك الود 
متولداً أي شيعا يشبه الدود كم يوج ذلك بخياشم الشاة الصحيحة» وربما يكون 
اننا ات بعك | لوت لجرعة که وهكذا. (ه) كلامه في شرح التحفة» وهو 
حق لا إشكال فيه» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 


وسئلت عمن ادّعى على شخص أنه اشترى منه أمّة قبل تاريخه بنحو 
نسعة أشهر وظهر بها الجنون حسها ذلك مُتْبّت بموجب بيده. فأجابه المدّعى 
عليه بالإقرار بالشراء وإنكار الجنون . . . اللح. 
فأجبت : الحمد لله» حيث أقر وكيل المدّعي في المقال أن البيع في الأمَة 
تقدّم بنحو تسعة أشهرء كان قيامه الآن بعيب الجنون لغوا لا يفيد شيعا على 
المعمول به. قال في البجة» ذكر الإمام ل ر في حاشيته على اْحتصّر : أن العمل 
جرى و في الرقيق بعد ستة أشهرء وبعدم الرد في الربع والعقار بعد سنة» 
کا لا ترد ا بعد شهر. 
: وما ذكره هو اللائق بهذه الأزمنة» فلا ينبغي أن يُعْدَلٌ عنه» , 
تلك 3 مظئة الاطلاع والرضى» وإن كان ناظم العمل مم يتعرض للأولين وإنها 
تعرض للثالث» إذ لا يلزم من عدم تعرضه لذلك عدم صحة العمل المذكور 
فيهماء إذ الإمام للبار أمين : ولا يحكي إلا ما ثبت» فلعل العمل الذي قاله الْلبّار 
في الرقيق والربع م يطلع عليه صاحب العمل إذ لا يلزم أن يطلع على جميع ما به 
العمل. (ه). وأما تلك الشهادة بأن بها جنوناء وأن دللق: عا أقدم من امد 
التبايع, فلا توجب رد الأمَة لأمرين : 


ا هد 


أحدهماء جزم الطبيبين بان ذلك أقدم من أمد التبايع مع أن شهادتهم في 
ذلك لا تجوز إلا على وجه الترجيح لا على وجه التحقيق والقطع» کا في كتب 


قال الفشتالي في وثائقه : تعقد في ذلك وقف شهوده ف تاريخه, وهم من 
العارفين بعيوب الرقيق» وإلهم امرحم 5 علم ذلك على عين ملوك | نه کذا» 
کذا چ نظرا تاها ألما به عيوبا وهي كذاء وظهر هم أنه قدليمة أقدم 

وقال ابن سلمون أيضا : نظروا إليه فالْمًَا به عيب كذاء وظهر مم أن 
ذلك عيب فاحش ينقص من عنه. وأنه به أقدم من أمد التبايع. 

وقال ابن عَرْضُون : أُلمَوَا به عيوبا وهي كذاء وظهر هم أنها قديمة أقدم 

هماه على تسل أنبما لم تما بذلك» فلا يصح القيام بها بعد هذا 
0 المفرط» 0 1 م المشتري عل العيب المذكور لا بعل الطول 

والمشتري الشيءَ وعد يطَلِعٌ فيه على عيب قيامه مُنْعٌ 

إلا على الفور» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله 
به. (ه). 

وأجبت عن معارضة هذه الفتوى بما نصه : 

الحمد لله امد خرن نذا قدمناة مق أن مي ا لا برد لش 
اي ال ا 
وبيان ذلك أن بيع البراءة د فيه الرقيق بالعيب > ور اطلع عليه اف 
ل على فا عي أل احم وخصصٍ ارما التي هي 
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ستة أشهر على ما جرى به العمل. وعليه فإن مشِيّنًا على مذهب الجمهور فلا 
أصلا في بيع البراءة حتى في العيوب الأربعة بالقرب» وَإِنْ مشينا على ما قاله 
التسولي تبعا لسيدي عمر الفاسي وبه العمل» فلا رد بعد ستة أشهر. فالقول بأن 
للمشتري الرجوعّ ولو بعد ستة أشهر في بيع البراءة لا يوافق مذهب الجمهور ولا 
ما به العمل» وبنقل كلامهم يتضح ما قلناه. ابن عرفة : ولا يرد في بيع البراءة بجا 
يظهر من عيب قديم إلا ببينة أن البائع كان عالما به. ابن شر : وحم بيع 
البراءة أنه إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع» ؛ فان أقر البائع به أو أثبت أنه 
اليج كل ی ون و کی ١‏ الى عن ا على ال ا 
| المشتري. (ه). ونظمه في التحفة بقوله : ' 

والفسحٌ إن عيب بدا من حكمه مع اعتراف أو ثبوتٍ عِلمِه 

0000 هم مته أن إن م برف البائع بالعيب ولا ت عه 

يفن أن البيع لا يفسځ ويلرّم المشترقه وهو قول ابن سلمون. .ا وهكذا عند 
غير واحد من شروح الختصر والتحفة والزقاقية» فلا حاجة للتطويل بأكثر من 
هذا. وقال العلامة السيجلمامي على قول ان زيد الفاسي : 

ومَنِعَ الإشهادٌُ في بيع الرقيق إلا على براءة ا يلي 

ما نصه : ثم لا رجو ع على البائع ما يلع عليه بعْدُ من العيوب القدية 

حيث کان البائع جاهلا بها وقت البيع» ٠‏ إذ في ذلك تنفع البراءة. وقوله کا يليق» 
أي کا هو اللائق بحال الوقت لعدم الوثوق پارات البصر وكثرة جهلهم بالعيوب. 
قال القاضي المكناسي أول مجالسيه في جملة ما عدَّه من الشروط التي يشترطها 
القاضي على الشهود احتياطا لحقوق المسلمين ما نصه : وأن لا يشهدوا في بيع 
الرقيق إلا البراءة. قال : وفائدته إذا إذا قام المشتري بعيب يدَّعيه ويثبته وقدّمه, وقل 
من يُوثّْق به في إثباته وقدّمهء يؤدي ذلك إلى شغب بين البائع والمبتاع» فإن كان 
على البراءة ما م يعلمه البائع زال الشغب وارتفع النزاع. (ه) ونحوه لشراح الزقاقية 
عند قولما : « وبيع رقيق بالبراءة فا كتبن ...ان ». فظهرببذا أن قول من قال : 
المعروف من المذهب في العيب القدي» إذا لم يعلم به المشتري أن له الرجوع به 


مطلقا من غير تحديد بالسنة ولا بنصفهاء غير صحيح» بل المذهب في بيع 
البراءة» الذي هو موضوع النازلة» أنه لا رد به في العيوب كلها ولو قبل الشهرء 
بدليل الاطلاق في نصوص الأئمّة المتقدمين» وكذا احتجاجه بكلام شار ح العمل 
على أن ما قاله اللبّار مسوخ» حجة عليه لأنه (أي شارح العمل)» تردد فيما قاله 
اللبار : هل غير منسوخ فيرد الرقيق بالعيب قبل مُضي ستة أشهرء أو هو 
را اماد ار ا ما وم ل افك اه 
انظر لِم لَمْ ينبه الناظم على هذا العمل في في الرقيق والربع لا في النظم ولا في 
الشرح. والظر أن الأبار لا يحكي إلا ما ثبت» ولعل ذلك تسح وجرى في الرقيق 
بيعه على البراءة کا تقدم» والله أعلم. (ه) بلفظه. والذي قدمه في بيع الرقيق على 
ابرع أنه لا رد فيه أصلا في جميع العيوب حسها قدمنا كلامه» فنسبة الرجوع له 
مطلقا ولو بعد السنة» من الأوهام» وكذا احتجاجه على صحة شهادة الأطبّاء 
بالجزم والقطعء بالقياس على الشهادة بالملك من الأمور التي يمجها الطبع. 


اا آلا فإنه لا حاجة للقياس مع وجود صوص ا موثقين بأنه لا ي 
بعشك فادرجي.) 
وأما ثانياء فإنه لا جامع بين شهادة الطبيب والشاهد بالملك» إذ الأول 
CREE‏ ا بخلااف دان فإنه يعتمد 
هر اللائق مبذه ا فلا ينبغي أن ef‏ عنه) إذ 5 المدة مظئة الإطلاء 
والرضى . وأما ما سطر بعد هذا فمجَرّدُ إفساد للكاغد بلا طائل أصلا. والحاصل 
١‏ أن مثل هذ الفتاوى الق ف المهاوي لا ينبغي أن تسخ إلا يتضيد أن رد لان 
عمل فاس من وقت القاضي المكناسي أنهم لا يكتبون بيع الرقيق إلا على البراءة» 
وأما الرّد بالعيب فيه» فخاص بالعيوب ا دون غيرها فلا رڌ به» هذا هو 


— 830 


المعمول به» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

ووقع السؤال عمن باع أمّة لمشتر وتقابضا العوضيّن وتبارءا من درك 
القبض بعد التقليب والرضى کا يجب وعلى البراءة المعهودة في بيع الرقيق في 
سادس عشر من ذي الحجة» مشهدين أن التبايع وقع بينهما سابقا في نصف 
رجت الماضي متصلا من هذا البيع. ثم توجه إلى الأمّة المذكورة ثلاثة اطبا 
وشهدوا أن بها ا حب الفرنجي منتشرا في بكنهاء واختفى منه شيء في باطنها حتّى 
صار الصديد یسیل من فلا وهو نوع من الجذام» وأَقدّمُ من َم التبايع؛ 5 
حادي وعشري محرم. 

والجواب : الحمد لله. والصلاة السلام على سيدنا ومولانا محمد واله» 

لا ضمان عل بائع الأمَة أععلاه ا وموثها IY‏ رلت اشر 

أوهاء أنه 0 الاعتراف بالتبايع ومو جب العيب أكثرٌ م ستة ا وقد 
ذكر م اللبار 5 حاشيته عل امختصر ٠‏ أن العمل جری بعدم الرّد في الرقيق 


بعد ستة أشهر. قال في الببجة بعد نقله. قلت : وما ذكره هو هو اللائق بهذه 
ال فل" ينبغي أن غدل عله » د تلك ١‏ ال تة الاطلاع والرضى 2 آخر 
کلامه. 


انيباء أن الأطباء شهدوا بان ما بالأمَة منتثيرٌ في بڌناء وهو بها أقدمُ من 
اك التبايع الذي هو منتصف رجب» فيكون المشتري وقتَ الاشهاد الذي هو 
ستة عشر من ذي الحجّة مطُلِعا على ذلك العيبء إذ الفرض أنه منتشرء ومع 
ذلك اشهد على نفسه بالرضى. وقد نص الإمام ابن الحاج عن أي مين : أن من 
اشترى شيئا وأشهد على نفسه أنه قب ورضي» ثم وجد عيبا ظاهرا لا يخفى عند 
التقليب لزمه» ولا رد له. (ه). وقول الأطباء وهو مما يخفى على المشتري» يعني 
وقت عقد الشراء اللساني الذي هو منتصف رجب لا وقت الإشهاد. ملا يناقض 
قولحم أولا : منتشر في بدنهاء لقرب تاريخ الإشهاد من تاريخ الموجب. 
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الثهاء الطول الذي بين الاطّلاع على العيب والقيام به» إذ بينهما أكثر من 
شهرين») وذلك مانع من القيام . وفي التحفة : 


والمشتري الشيءَ وَبِعْدُ يطلع به على عَيْبٍ قيامُهُ مع 

إلا مع الفور. قال في البهجة : يمتنع قيامه بالعيب إذا تصرف وسكت 
مدّة تدل على الرضى كاليومين ونحوهما من غير عذرء والله أعلم. محمد 
المامون بن رشيد العراقي الحسني كان الله له وغفر له. 

وسئلت عمن اشترى عبدا على البراءة» وبمجرد شرائه بنحو اليوم أبّق منه» 
وشهدت له بينتان أنه كان ابقا عند البائع» وكل من اشتراه يرده عليه لجل ذلك» 
والبائع المذكور عالم بإياقه. . 

فأجبت : الحمد لله حيث ثبت بالبينتين العدلية واللفيف أن العبد أَبّق 
من المشتري بمجرد شرائه» وأن شانه هو الإباق» والبائع عالم بذلك...الم. فلا 
شك أن البائع مدلس حيث كتم ذلك عن المشتري» ولم يبينه له في وقت العقد 
حتى يدخل على ذلك» وعليه فيحکم عليه برد ما قبضه من الثمن للمشتري» 
وينفسخ البيع إن لم يرض المشتري به. قال الحطاب» نقلا عن أي الحسن في شرحه 
لقول المختصر : «إلا أن يبلك بعيب التدليس»» ما نصه : بل يضمن إذا أبّق 
فغاب» عرف هلاكه أم لا ؟ وهو بين في الأمهات, ولفظهًا : أو أبّق فلم يرجع. 
واختصرها ابن يونس بقوله : «فهلك أو ذهب فلم يرجع». وظاهر الأمهات أنه 
بنفس إباقه يضمنه. (ه). 

قلت : وصرح بذلك ابن رشد ونصه : وإذا دلس بإباق فَأَبقَ العبد ول 
يرجع» كان على البائع أن يرد الثمن ويطلب عبده. (ه). وصرح بذلك أيضا 
اللخمي في تبصرته» E:‏ وإن دلس بالإباق فأب رجع بجميع الثمن بنفس إِبَاقِه 
5 حياء وعلى بائعه أن يطلب وكذلك إن مات. ثم قال بعد كلام : لأنه 

بنفس الباق وجب رجوع الثمن. لأنه الوجه الذي دلس به» وذهب به من يد 
مشتريه. (ه) وله في الزرقاني» أنظره. ولا يفيد الاحتجاج بما في وثيقة الشراء من 
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الراءةء (أي من العيوب) شيئاء لأنها إما تفيد فيما لم يعلمه البائع؛ اما ماع 
ودلْسَ به كا هنا فلاء لقول الختصر : وإذا علمّه» بيّن أنه به. وقال الشيخ بناني في 
حواشيه با حل المذكور نقلا عن ابن عرفة ما نصه E‏ عا هر 
من عيب قديم إلا ببيئة أن البائع كان عالماء والله أعلم. فاه ركه الهادي لمت 
الله به. (ه). 

وأجبت عن معارضة هذه الفتوى بما نصه : 

الا د ام الرّرٍ أن بيع الراءة في الرقيق لا يام فيه بالعيب 
القديم» حيث ل ينبت علم البائع بالعيب قبل البيع» وأما لو ثبت علمةُ ا هنا 
فإنه 217 ا قال ان اهرك : حكم بيع البراءة أنه إن اطلع 
المشتري على عيب في المبيع» فإن أقر به البائع أو علم به قبل البيع رجع به 
وانفسخ البيع» وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري. (ه). ونظمَه 
في التحفة فقال : ظ 
والفسحٌ إن عَيْبٌ بدا من كمه مع اعتراف أو ثبُوتِ علمه 

وقال الشيخ بناني في حواشيه نقلا عن ابن عرفة ما نصه : ولا يرد في 
عيب البراءة بما يَظهّر من عيب قديم إلا ببينة أن البائع كان عالما به. وقال شارح 
العمل الفاسي : لا رجوع للمشتري على البائع ما يطلع عليه بعد من العيوب 
القديمة» حيث كان ا ا البيع» إذ في ذلك تنفع البراءة» 0 ما 
عليه فيجب عليه أن يعينه للمشتري حين الشراء ولا يحمله له ولا لم تتف 
البراءة. وإذا تقرر هذا فنقول : حيث ثبت ببينتي اللفيف والعدول أن البائع كان 
عطاق الج قل ونه ور ردت 5 ة ولا تفصيلا للمشتري» فان له رده عليه 
وقبضَ ثمنه منه بلا إشكال» وأما البينة الشاهدة بأن الوصيف فلان مُنذ مَلكَهُ ' 
ستیده وهو ملازم لطاعته لم يمر له حتى خرج عن مِلكه ببيعه لغیو... الم فغير 
معتبرة» لأا ليس فيها تعيين ولا وصف هذا العبدء هل هو المبيع لهذا المشتري أو 
غيره سِيّمًا والرجل من شأنه التجارة في الرقيق, وِيُقَوِي أنه غيره» إضافتُهم البيعَ 
لسيده مع أن الذي باعه للمشتري هو نائبه» وعلى تسلم أنهم صيّحوا بتعيينه 
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ووصفه فلا يفيد شيئاء لن قوهم لم يفد. .الح نفىٌ» ومن أثبت شيعا أولى ممن 
نفاه کا اتفق عليه الفقهاء والأصوليون. قال سيدي يوسف الفاسي في شرح 
الست رادا عل الشاطبي ما نصه : قد ذكر العلماء ٤‏ الأصول كي وجوه 
الترجييح أن المبت مُقدَّمٌ على النافي» لان معه معه زيادة علم» ومَنْ حَفظ حبّة على من 
م حفظ. (ه). وقال الشيخ الرهوني نقلا عن القراني : لأن القائل بالشعية 
مثبت لأمر لم يطلع عليه النافي» والمنبت مُقدَّم كتعارض البينتين. (ه). وأيضا ما 
شهدت به هذه البينة من كونه منذ اشتراه سیده» وهو ملازم لطاعته لم يفر منه» 
مع كونه بات ليلة فقط عند المشتري وهربٌء, بعيد جداء إذ لو كان كذلك عند 
البائع لم يفر من المشتري بالعیب حتى تطول امد وقد نصوا على بطلان الشهادة 
بالاستبعاد م في اختصر وغيرو. وما ما أطال به المفتي الأول من كوك بيع بيع 
البراءة | نما یرد فيه بالعيوب الا فمَوضوحٌّ في غير محله لأن موضوعه إذا م 
يثبت علم البائع؛ وهنا قد ثبت علمه به ببينتين» والله أعلم. قال عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. 

ووقع السؤال عن أمَة بيعت على البراءة فمرضت عند المشتري» فتوجه 
إليها عن إذن من يجب» طبيبانِ» فشهدا بأن بها الجُذري منتشرا ببدنهاء وهذا 
النوع من الجذري يعرف بالرصاصي لأنه ملوء بمادة سودوية (أي دم أسود)» 
وهذا النوع من. أنواع الجذام...الم. ثم ماتت من الجذري المذكور. فهل 
للمشتري الرجوع على البائع أم لا ؟ 

الجواب : الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسل 

وبعد» فالموجب أعلاه باطل لا يجدي نفعا ولا يُقضّى به شرعا. 

أما أولا فلأن الجُذري ليس من العيوب الأربعة التي جرى بها العمل بالرد 
بها أعني الجنون والجذام والبيص والحمّل» فإنه لما قال في نظم العمل الفاسي : 

ومَنِعَ الإشهاد في بيع الرقيقي إلا على براءة کا يليق 

يده الثلاث والسنة في بيع الرقيق تركهًا لا يختفي 
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كتب عليه شارحه العلامة الرباطي ما نصه : قال الفقيه أبو حفص 
سيدي عمر الفاسي في شرح قول اللامية : وعهدة مملوك...الح. « قد جرى 
العمل بترك القيام في الرقيق الع القديم لإطراد العادة عندهم بالبيع عل 
بي قال : والذي نعرف من ذلك ا لا يرجعون إلا بالحمل والبرص والجنون 
ثبت قدمها على تارج البيع؛ ٠‏ أما عهدة الثلاث وعهدة السنة فلم بر بها 
عرف 55 أصلا. (ه). وقال في الببجة : والذي عليه عملهمٍ ايوم في حدود 
امسن يعد الال والمائتين: أن البراءة معمول بها فيما عَدَا عيوبا أربعة : الجنون 
والجذام والببص والحمل» فاذا طَلع المشتري عل قذم واحد من هذه ل فإنه 
يرجع به. (ه). فهذه نصوص الأئمة» وليس في شيء منها ذكر الجُذري» فهو ما 
تشمله البراءة لا محالة. وأما قول الطبيب في الموجب أعلاه أن هذا النوع من 
الجُذري من أنواع الجذام» ومادئه مصحوبة بها من الصغرء فهو من السفاسيف 
الباطلة التي لا تقوم للطالب بها حجَّة وذلك من وجهين : 
أحدهما أن ما ذكره من النوعية غير ملم لا من جهة الطب ولا من جهة 
العغرف. أما من جهة الطبء فهذا رئيس الأطباء وِمَامُهم وَمَن إِلَيّه في هذه 
الصناعة المفرّع» الشيخ داوود الأنطاكي» قد أشبع الكلام في كل من الداءين في 
كتابه التذكرة» وني كتاب النزْهَة ولم يذكر هذه النوعية أصلاء بل كلامه قاض 
بالمباينة بينهماء وكذا لم يذكر ذلك الشيخ ابراهم ابن أني بكر الأزرق في كتابه 
« تسهيل المنافع »» ولا الإمام الذهبي في « كتاب الطب النبوي »» ولا الإمام 
الشعراني في كتابه « اختصار تذكرة السويدي »» وا الغليوي في كتابه 
« التذكرة »» ولا الصبيري في « اختصار كتاب الرحمة ». على أن المشاهدة 
كافية» فإنّا نراهما مختلفيّن ذاتا وصفة وتأثيرا وإقامة وانتقالاء وأما من جهة العرف 
فإنا لا نرى أحدا من الناس يعتقد أن الجذري هو الجذام أو من أنواعه» أو يتوهم 
ال ار عت اا ع لاي ل ب 
الصاب بالجُذام» فعلى فرض عَدّه نوعا عند الأطباء» فالعُرف الذي عليه قرار ما 
جرى به العمل في الأمور الأبحة لا يعده نوع رلا يحكم له بحكم الجذام أصلاء 
لكونه هن مت براحن وأسر ع انتقالاء والله تعالى أعلم . وكتبه محمد بن محمد 
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الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد واله» 

وبعد» فما أفتى به المفتي أعلاه صحيح) وما جلبه من كلام العلامة 
البيع على البراءة في بيع الرقيق فيما عدا العيوب الأربعة : الجنون والبيص الججذام 
والحملء وما عداها فلاء وهذا 0 يكاد يخفى وا أهل العلم» فضلا عمّن 
مارس النوازل وحصل له فيبا ا الادراك والفهم. > وأما الحدري فلم يذكره ال 
مب ولا عر م عليه أما شهادة الطبيب نوع من الجذام فام ل عه 
الأفهام» ولا تساعدك عل رقمه الأقلام؛ سيره لا فی 2 ومواده لا تكاد ر تُصفى ) 
ومن عاين أهل العاهات ظهر له أن الجذري عار عن تلك الأمارات» وأدرك 
بالحس الفرق بین الت » نسأل الله العفو والمعافاة. وکتبه» افا دل بن 

الحمد لله و-حده» وصلى الله عل شدلا ومولانا حمل واله وصحبه وسلم» 

حراس اتن م سر ؛ وما جاب .من الفقه ي کین انار 
هو معلوم مقر في غير ما جبوانء ول يرج أحد على ر الجُذري. وأما قول 
الان الجذري نوع من الجذام فهي دعوى خالية عن الذليل بلا ولا 
كلام لإطباق كلمة علماء هذا الشأن على الفرق بينهما e‏ ا عل 
ذلك تعاريفهم, وفيما جلبه المفتي أععلاه من e‏ کا لأن الزيادة عل ذلك 
تطويل من غير تعويل» والله يقول الحق وهو هدي السبيل. وكتبه موافقاء عبيك ره 

الحمد لله والصلاة والسلام عل مولانا رسول الله 

0 فما أفتى ره المفتي الأول وصححه المفتيان اعلا وجح اذ 
إفرادهم كد من الجذام والجذري بالذكر في غير ما موضع› كتعدادهم العلل 
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السبعة التي جرت عادة الله تعالى بِالعَدَاء فيبا في الغالب» وذكروا منها المججذام على 
حدّته والجذري على جدټه» يدل على تباينهماء وكذا ما أبطل به دعوى الطبيب 
قَدَّم مادة الجذري اا الحدّثِ عنباء والنقل الذي جلبه على 0 الرد بعد 
لکت اک بون الوس کا في غاية التحقيق والوضوح» والله أعلم. وكتبه 
موافقاء عبيد الله سبحانه» محمد بن الطاهر بناني وفقه الله. 
الحمد لله» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليماء 


وبعد» فلا زائ على ما أوضحه في النازلة المفتي الأول فعلى ما حرره في 
ذلك يكون المعول . وأما ما فاه به الطبيب ولم براع فيه عتيدا ولا رقيباً واستهونَ 
شناعته في 5 النقوذ» واستصغر في ذلك مقابلته بالإعراض والصدود. فممًا 
يكذبه العيّان ويشهد عليه الشر ع والطب والعرف بالبين والببتان» فلا ينبغي 3 
الله الأمَرَ أن يسكت على هذا الافتيات» وَيَعده على صاحبه من الحفوات» وإلا 
لانّسَعَ امخرق على الراقع؛ وعاد الم رقع اشد من الواقع» وانقلبت الحقائق عِياناء 
ووجد الملدون للباطل أعواناء فيجب حسم هذه المادّة والمعاملة بالجادة وكفى ٤‏ 
إبطال ما للطبيب ما ساقه المفتى الأول من كلام أهل هذا الشأن» وأوضحه 
بالدليل والبرهان» وليس بعد العيان من بيان. على أنه يكفي في إبطال حجّة القائم 
وعدم سماع دعواه من غير نزاع سكوثه ما يقرب من نصف شهر بعد الاطلاع. 
وفي التحفة : 

والمشتري الشَّيّءَ وبعدٌُ يُطلع فيه على عيب قيامه مع 

إلا مع الفور ومهما استعملا ‏ بعد اطلاعه لمعيب بطلا 

ثم فيه (أي في الموجب أعلاه) شيء آخر يوجب سقوطه أيضاء وهو أنه 
بشاهد واحد وهو لا يكفي على ما جرى به العمل. قال في الببجة : ذكر ناظم 
عمل فاس في شرحه (أي العمل بعدم الاكتفاء بواحد في القاميم والخبر عن قِدَم 
العيب وحدوثه» فانظره. (ه). وما لناظم العمل ذكره في شرح قوله : 

واختصّ عدل بالشهادة على أرباب الأبصار کا قب انجلا 
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بعد أن ذكر أربابَ البصر المبينين للعيب في الرقيق والرّباع والجنايات» والعارفين 
بالقيم» والقاسمين للمياه» والحاكمين بالجدار بين رجلين ونصه : 
والحاري لوقتنا عدم الاكتفاء بواحد في جميعهاء والعمل بإثنين ل أقل. 
ورأيت في م بزمن. القاصي. سيدي عبد الواحد الونشريسي» مورخ بعام 
خمسين وتسعمائة» الاكتفاء بارع سعاهم : محمد بن لحسن بن المحجوب» 
والحاج أحمد بن علي الغازي» وفرج بن مفرج البناني» وأحمد بن محمد بن حمو 
البناني. (ه)» نقله شارحه العلامة الرباطي وسلمه» وكذا نقله عند قوله : كذلك 
في محتمل الشهادة» وسلمه أيضا. وما احق هذا الزمنَ الغريب. الذي رقت فيه 
الديانة وتساقطٌ جل ناسيه في مهاوي الخيانة» بهذا العمل» على أنه إما يف الأمر 
معه بالجملة» تأمل ذلك کله» والله سبحانه وتعالی أعلم. وكتبه عبد ربه عبد 
الرحمان بن محمد الجزنالي أحضري لطف الله به. 
الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى اله 


يع البراءة المعهودة في بيع الرقيق التي انعقد عليها البِيعٌ بين المتبايعين 

سپا صنيؤء هو أن يشرط البئع على الشعري أن لا ورجع عليه بيب قد 
يظهر بالمبيع لا عِلم للبائع به» والمعمول به أنها تنفعه فيما عَدَا عيوبا أربعة : 
الجنون» والجُذام» والبيص» والحمل» فهذه الأبعة» للمشتري اليد إذا اطع على 
واحد منها بالمبيع وأنه قديم ولو اشترى على البراءة» اا اير حيث 
اشترى على البراءة» وبه يتبين أن الجذريٍ لا قيام للمشتري به لأنه أمر ج 
ولأنه ليس بواحد من العيوب ا 0 بأن الجذري نوع من الجذام» مجه 
الأسماع وتنكره ه العوائد والطباع» ولم نر أحدا من القضاة رأى حوقه به ولا بِلَعْنا 
عن أحد أنه عوّل عليه في حكمه. والله أعلم. محمد المأمون ن بن رشيد العراق 
الحسني كان الله له وغفر له. 

الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 
لتنا كثيرا ان يوم الدين. 
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وبعد» فإن من المقرر المعلوم الذي شاع وذاع» وتقرر في الأذهان والأسماع» 
أن البراءة المعهودة في بيع الرقيق أن يلتزم المشتري عدم القيام بعيب يجده في الرقيق 
المشتّرى قديماء. عدا العيوب الاربعة : الجذام» والرص» والجنون» والحمل» وبذلك 
العم منذ سنين ححوال» وعليه فقيام هذا القائم في النازلة بالجذري ادق اثبته 
بالطبيب الواحد لا يجدي» وإلى سبيل الصواب لا يَهْديء لما فيه من فتح أبواب 
الشغب والخصومة على المسلمين» اللتين سعى الائمة رضوان الله عليهم في 
| غلقهما منذ سنين» فكيف يُلتَتُ إلى قوله أو يجاب عمًا هو من فظيع جهّله 
فكفانا ما عليه العمل عن , التكلف للتعرض لداء الجذري المعروف عند صغار 
الولدان وعامّة النساء والرجال مباينته للجذام» ولذلك بنى الأئمة ة الأحكام على 
الجُذام من كونه عيبا يوجب الخيار لأحد الزوجين» ونع امجذوم من وطء إِمَايه 
فضلا عن نسائه» کا في مختصر خ وغيو» ومن خضوره في الجمعة والجماعة 
وجب تنحيته حيث اشتد. خ : «ومجدوم إلا أن يشتد فلينح» وم يقولوا شيئا من 
ذلك في الجذري» نذا ذلك على أنه لا يحكم حدر ببحكم الجذام» فإذن 
الطبيبٌ إنما يعتسف بجهله غياهب الظلام» أوفاق بما جاء به هؤلاء الأئمة 
الأعلام : : 
فيخساً .الذي للغي يبغني توصلا 

ليس هذا بعشك فادرجي 
وبالله سبحانه التوفيق. قاله وكتبه عبد ربه العبّاس بن أحمد التازي» لطف الله 
به. (ه). 

الحمد للهء لا مزيد على ما سطره الفقهاء الأعلام من عدم رد الرقيق 
بالجذري ف بيع البراءة ولو قبل انقضاء العام . 30 ب المتطبب من أن الجذري 
نوع من الجذام تجرد افتراء منه» 0 ومجازفة كلام ينهَى عن العود إلى مثله, 
وإلا فيزجر ويلام» وفيما نقوله كفاية وإتمام» وعليه يوافق عبد ربه تعالى المهدي 
الوزاني والسلام. (ه). 


ات 


وأجبت عن معارضة هذه الفتاوّى المتقدمة, الناقضة ما قاله المتطبب 
الجهول. أن الجذري نوع من الجذام با بما نصه : 


الحمد لله من المعلوم الذي لم پلف حتى على أصاغر الولدان أن الجذري 
مغاير للجذام» وليس هو نوعا منه بالتحقيق لا بالببتان. وقد اتفق على المغايرة ب 
علماء التوحيد والأطباء» ونص على المغايرة بينهما أيضا الفقهاء. قال الإمام الآ 

عن الطيبي في تفسير قوله مه : لا عَذوّى ولا طيرة. r‏ 

والأطباء يجعلون ذلك في سبع علل : الجذامء والجرب» والجُذري» والخصبة, والبخّر 
والره مد والأمرا ض الوبائية. وحمل الأكير الحديث على إبطال العَدَاءِ من أصله. (ه). 
فأنت تر ى الأطباء يجعلون الأمراض التي تُعْدي سبعةء وعطفوا الجذري على الجذام» 
والعطف يقتضي المغايرة؛ ولو كان الجذري نوعا منه لم تكن سبعة بل سنة فقطء وم 
يصح العطف. . وصرح غير واحد من شراح المرشد المعين بان ٠‏ الأنبياء عليهم | الصلاة 
والسلام قد يمرضون بالجذري» ولا يجوز أن يمرضوا بالجذام فلو كان نوعا منه م 
يصح هذا الكلام. ففي حواشي الشيخ الرهوني على قول الختصر في الجنائر رر 
ما نصه في شرح المرشد المعين الكيير للشيخ ميارة غن شيخه الإماع العارف بالله أبي 
زيد ا ما نصه : وأا ات عليه السلا“ فروي ي أنه أول ص أصابه الجذري» وم 
يكن مرضه جذاما لتنزه الأنبياء عن ذلك کا تقر ر وعُلِم. (ه). وأما الفقهاء فنصوا في 
باب الخيار : أن من تزوج امرأة فإذا هي محذومة ‏ فله ردهاء وإن أصابها الجذري فلا 
كلام له فيباء وهذا من الضروريات التي لا تحتاج إلى برهان» وعليه» فَحَيْث ظهر أن 
الجذري ليس من الجذام؛ وخ اطرح تلك الشهادة بو 35م لأمور : 

أوههاء أنه لا داعي إلى شهادته. لكون الجذري معروفا عند الناس حتى العامة 
أنه ليس من الجذام بالضرورة» فلا حاجة إلى شهادته؛ لقول الختصر : وقبل للتعذر 
غير عدول وإن مشركين» اي عل وهم حيث يتعذر ار وا يويد من يعرف 
المشهود به سواهم» والأمر هنا بالعكس. 

ثانيباء أن حل قبول شهادته ما لم يظهر كذبه؛ ولا فلا تقل فاق . لان 
عدل الرواية لا بد من سلامته من تهمة الكذب. 
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ظ الثهاء أ لا نك من العدالة حيث كانت الشهادة بعد موت الحيوان» ولا 
تكفي المعرفة» ولا بد أيضا من التعدد ولا تكفي الوّحدة» والله أعلم. قاله وكتبه عبد 
ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

وسئلت عمّن اشترى دارا له ولزوجته على أن له الخمس» ولزوجته أربعة 
أخماسهاء ثم .بعد مدةٍ أثبت المشتري المذكور أن في الدار المذكورة عيوبا وهي أن 
الجدار الموالي للمحجة مَعِيبٌ تَدَاعَى للسقوطء والجدار الموالي للمسجد كذلك 
وهي مبطنة 

فأجاب : البائع ع المدكور کان ت ہا على ب يد فلان را 
لبصرء وذلك اهز لیب ادي جد فا و دحل لبا آياب البصر» م أت 
البائع لها بستة من اللفيف معوا من المشتري المذكور أنه رضي أكون الدار 
اا ودخل على ذلك ورطريه:. ..انلح. 


فأجبت : الحمد لله» المقررٌ في الختصر وشروجه» والتحفة وشروحها : أن 
عيوب الأصل من الذُورٍ وغيرها ثلاثة أنواع» وذلك أن ما بيع منها وظهر فهو 
عيب عند المشتري» خف عليه وقت انعقاد البيع» إن كان لا يؤٌيْر في الثمن فلا 
ب ليع ول رج فيه بقية اليب لعدم لو اليعات غالبا عن مه فى 
یتفر وإن كان مؤثرا ينقصٌ دون الثلث. من القيمة اعتبر فيقوم الملكُ معيبا 
وسالماء ويرجع المبتاع بنسبة ما بين القيمتين من الثمن» ويسمى هذا النوعٌ عيب 
القيمة وإن كان موّثرا ينقص من الثمن الثلث فما زاد» فهو عيب الرَدِء فيرد إلى 
بائعه ويرجع الثمن للمبتاع» وإلى هذه الأقسام أشار في التحفة بقوله : 
وما من الأصول بيع وظهر ٠‏ للمشتري عيبٌ به کان 2 
فان يكن ليس له تير في ممن فخطيهُ يسر 


لكن جرى عمل فاس بأن المتوسيط يُلحق بالكثير» ونظمه أبو زيد الفاسي 
بقوله : 
وبالكثيرء الوط لق فيما من العيب» الأصول قد يجق 
وذكر هذا العمل الشيخ بنافي في حاشيته, والشيخ التاودي ف 0 
التحفة. قال التسولي : وم ل العمل به به إلى الان. (ه). فإذا تقرر هذا ظهر أن 
للمشتري المذكور رد الدار المذكورة» فالعيوب القدية التي وجدها بها إما على أنها 
من الكثير فالأمر واضح» وإما على أنها متوسطة فإنها تلحق بالكثير» على المعمول 
به. وما ما أجاب به البائع من أنه كان أسقط خمسين ربالا من الشمّن لملا يدخل 
ليها أرباب البصّرء فلا يفيده شيئاء لأ ما ذكره لا ينع من الرد إن كان في أصل 
العقد. نعم يوجب فساد العم | إن كان بعد العقد. قال الزرقاني في شرح 
امختصر : وأما البري من العيب أو الاستحقاق في غير الرقيق فلا ينفع مطلقا وله 
القيام به. (ه). وقال الشيخ ميارة في شرح تكميل المنبج : من اشترى دارا أو 
غيرها وأشهد أنه لا يرجع على البائع بعيب يجده فلا يخلوء أما أن يكون في عقد 
الشراء أو بعدمء فإن كان في عقد الشراء فهو من بيع البراءة» وفيه للشيوخ طرق 
مشتملة على أقوالي بشهورها أنه لا ينفع إلا في الرقيق» وأما في غير الرقيق فلا 
ينفع» وللمشتري الرد إن وجد عيباء والبيع. ضحيح والشرط باطل. وإن كان 
الإشهاد بعد عقد البيع وانبايه» فإن كان على أن حط له البائع شيئا شيعا من الثمن 
فذلك ممنوع لأنه عوض عن مجهول» وللبائع الرجوع بما حط له وللمشتري د 
ا د عا وان كاك من غير حل عا وكأنه من باب هبة المجهول أو من 
العيب الذي جهله المتبايعان. (ه). ووه في التزامات الحطاب» ونقله الشيخ 
بناني في حاشيته أيضا. وقال الشيخ التاودي في أجوبته بعد كلام : وهذا کله إذا 
لم يكن للبائع علم بالغيب» وأما ما علمه وكتمه فلا تفه فيه الراءة 
باتفاق. (ه). هذا كله على ثبوت ما ادّعاه کا يجبء لأن رسم البيع خالل مما 
) ذكره» فإن لم يثبته فلا التفات لقوله أصلاء وما ما شهد به اللفيف من أن 
المشتري رضي بالدار معيبة مخربة» فلا يفيد شيعا أبضا. أما أولّاء فإن هذا المشتري 
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ليس له في الدار إلا مان موزونات» فلزوجته رد ثمان واي فإن كان هذا المشتري 
قبلّها لنفسه وزوجته بالوكالة التي بيده عنهاء فلا يخفى أنه معزول عن هذا القبول 
لأنه ليس بمصلحة. وفي أجوبة الشيخ التّاودي عن نحو المسألة ما نصه : فما كان 
للوكيل أن يقطع حق موکله بإقرار باطل» هو عنه معزول. (ه). وأما ثانياء فإن 
ظ الرصى بعيب کیل لا بام ی يعينه اا »> لقول الختصر. وإذا علمه بين أنه به 
ووصفه له وأراه لياه وم بحمله. وفي أجوبة الشيخ التاودي؛ أنه سكل عن امرأة 
باعثٌ دارا ا بالصفارين لرجل» وحين انعقد البيع بينبما وأدى ها جميع الثمن الواقع 
به البيع أعلمته أنها على السقوط قفة من التراب» فدخخل على ذلك ورضيه. 

فأجاب : الحمد لله إعلام المشتري حين انعقاد البيع ودفع الثمن؛ أن 
الدار على السقوط وأنها 35 من تراب» صريح في أنه شرط عليه ذلك» فدخل 
عليه ورضيه كا في الرسم أعلاه» وذلك من الغرر والجهل الذي لا يجوزء فلا يجوز 
هذا البيع لاجله» وللمشتري رده» والله أعلم. قاله محمد التاودي. وتقيد نحته : 
الحمد إِلهء النازلة أعلاه من ناحية شرّط البائع في عقد البيع على المشتري أن لا 
يرده عليه بعيب أصلاء فالشرط باطل والبيع صحيح» وللمشتري القيام بالعيب. 
وتذكر قول المتن : وإن لا عهدة. وقد ذكر الحطاب المسألة في التزاماته» وابن 
سلمون» ونظمها الشيخ ميارة في تكميله حيث قال : | 

فإن يكن شرط بعقد البيع براءة فاردد بل توع 

قال الامام الحطّاب في خاتمة كتابه المسمى بتحرير الكلام في مسائل الالتزا 
في اخر القسم الرابع من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع : 

الفرع التاسع : إذا اشترط البائع على المشتري في عقدة البيع أن لا يرد المبيع 
بما يظهر فيه من العيوب القدية» فإن البيع صحيح ويبطل الشرطء ثم قال : وعلى 
اشتراط ذلك في عقد البيع حمل قرل ل ليون :وا التزم المشتري أن لا يقوم 
بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام به إذا وجد عيبا. (ھ) والله أعلم. وكتب عبد الكريم 
بن قاسم اليازغي خار الله له. (ه). 
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فكتب أيضا حته الشيخ التاودي : 

الحمد لله» مسألة الالتزام وما ذكر معهاء صوبتها شرط البائع أن لا يرد عليه 
عيب يظهرء وهي من باب بيع البراءة. ومن المعلوم أنها لا تنفع إلا في الرقيق 
بالشرطين» ومسألتنا صر رح فيها بالسقوط» وأجمله غاية الاجمال وكثرة» حتى جعلها 
قفة من تراب» فهو كقوفم : أبيعك لحما على بارم. كل كل حال» فللمشتري ار 
أو عليه» لأنه من بيع الغرر» ولا يبراً البائع منه بالقول المذكورء والله أعلم. وكتب محمد 
التاودي تغمده الله برحمته. (ه). قاله وكتبه المهدي بن محمد العمراني لطف الله به. 


وسئل الشيخ الرهوني عمن اشترى دار الحومة» وخاصة إحدى حومات 
مدينة الرباط مجاورة لحوانيت الحدّادين» وبقي بها نحو نصف شهرء والان قام على 
بائعها منه يريد فسخ البيع المذكورء مدّعيا عليه أن غبار الحدّادِين المعروف عند العامة 
بسيسك» تجلبه الرياح إلى الدار 00 فينزل بوسطها وداخل بيوتها ویسود ما با 
من فرش 8 وغير ذلك» وأقام بينة ة على جميع ما اذعاه» فادعى عليه البائع المذكور 
بأن دور ر الحومة المذكورة وجميع الدور من غيرها امجاورة للحدّادين كلها معلومة عند 
الناس بكون الرياح م تجلب الغبار المذكور إليهاء وكل من اشترى دارا بذلك الموضع فإنه 
داخل على ذلك» ما تقر عند الناس من جُلبه إليها لقربه منباء وأنه رأى ذلك لما أراد 
شراءها ودخلها ليقلبهاء وأن ذلك غير حاف على أحدء لمم سي 
ادّعى» فهل القول في ذلك قول المشتري ويردها على بائعها أو القول قول البائع 
سيل للمشترق | إلى ما أراد» اجبتا والمولى يعرفك به. 

فأجاب : الحمد لله» إن ثبت ما اذعاه البائع فلا.قيام للمشتري» لأ من جملة 
شروط القيام بالعيب أن لا يكون ظاهرا جلياء لا يخفى على أحد حين التّقليب» والله 
أعلم. (ه). 

وسئلت عن رجل باع دارا | وذكر أن فيبا عيب كذا وکذاء فقبلها المشتري 
كذلك» فلما دخل إلمها وجد فيها عيوبا أخرى لم يذكرها البائع له وأثبتها اا البصرء 
فأراد أن يردها على البائ وألى البائع أن يردذهاء وأراد الرجوع عليه بالقيمة. 


- 53 - 


فأجبت : الحمد لله وحده» المشهور عند العلماء أن العيب المتوسط في الدار 

لا يوجب الرّد للمشتري» وإنما له قيمة العيب فقطء كا قاله في الختصر : : ورجع 
بقيمته كصلع جدار م َف عليها من ونظمه في التحفة : بقوله : 

وإن يکن ينقص بَعْض امن كالميب عَن صدْع جدار بين 

فالمشتري له الرجوع ها هّنا بقيمّة اليب الذي تعينا 
لکن الذي جر ی به عمل فاس على ما قاله ابن سودة : أن المتوسط يُلحَق بالكثير» 
ونظمّه العامة أب زيد الفاسي بقوله : 

والكثر الوسط لجق فيما من العيب الأصولٌ قد يحق 
وعليه» فالمشتري بالخيار إِما أن يعمسك لا شيء له» وإما أن يرد ويقبض نممنه. 
قال الشيخ التاودي في شرح ابن عاصم, بعد أن ذكر عن الشيخ ميارة إن عمل 
فاس على فتوى ابن الحاج ما نصه» ونقله عنه في شرح العمليات. ثم قال : 
وقال شيخنا ابن سودة : ليس بهذا الحكم عندنا بفاس» ولكنًا نلحق المتوسط 
بالكثير فلا يغتفر إلا القليل كالشرافات. قال المحشي (أي أبو علي بن رځال) : وما 
قاله ابن 0 يع فإن الباجي حكى عن بعض الأندلسيين» أن العيب 
اليسير في الدور 5 به كغيرها من المبيعات. وذكره ابن الحاجب وابن عرفة 
وغيرهما. وقال المازري : أنه مقتضى القياس» أي فانم للمشتري أن يرد بالعيب أو 
يتمسك» وليس له أن يرجع بقيمة العيب. (ه). وقد اعترض أيضا سيدي عمر 
في شرح التحفة كلام ميارة المذكور. فتبين من هذا أن الذي به عمل فاس على ما 
قاله القاضي ابن سودة وتلميذه أبو زيد الفابي هو إلحاق المتوسط بالكثير. قال 
التسولي : ولا زال العمل على ما لابن سودة إلى الآن. (ه)» وهو الذي ةا 
علي أيضا. وظاهر كلام الشيخ التاودي اعتاذه» وأن ما حكاه ميارة من العمل 
منسوخ» على ما قاله ابن سودة ومن تبعه» ومعترض على ما ذكره أبو حفصء والله 
أعلم» وقال الشيخ ميارة في شرح قول الزقاقية : فمن ذاك عيب الربع يكتّب في 
الشراء. إن العمل كان قديا على أن نسطر العيوب كلها في وثيقة الشراء ثم يدخل 
المشتري عليها. والعمل في وقته أن المشتري بعد تمام البيع يتطوع بأن لا يرجع 
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بعيب يجده في الدار كيف ما كان. وهذا الوجه أحسن, لأنه لا يبقى للمشتري 
7 بعيب» بخلاف الوجه الأول» فإن له القيام إن ظهر عيب من غير ما ب 

عليه. (ه) منه خفن والحاصل أن قبوله لبعض العيوب المعينة لا يمنع من 
زان يرب قرف ار ا 220 اليل ی ا قاله 
وكتبه عبد ربه تعالى المهدي العمراني لطف الله به. (ه). 

الحمد لله من المقرر المعلوم أن عيوب الدّار ثلاثة : عيب يسير» ومتوسطم 
وكثير» وأن كل واحد منها له حكم يخصه : فاليسير كسقوط شرافات ونحوها من كل 
ما لا يؤثر في الثمن» فلا عبرة به ولا رجوع بارشه» ولا يوجب فسخا للمبيع» بل هو 
والعدم سواء. وفي التحفة : 

ولا لِمَنْ صار له ايع EET‏ 
وأما المتوسط كصدع جدار ليس وجه الدار ولا يخاف عليها منه السقوط» فا مشهور 
أنه يرجع فيه بارش العيب ك في المختصر والتحفة وغيرهما. وأما الكثير فيثبت به الرّد 
للمشتري قطعاء کا في كتب النوازل والأحكام. وهذا التقسم مع حكمه نقله صاحبٌ 
التوضيح والقلشاني عن عبد الحق» والمواق والشيخ ميارة في شرح التحفة» عن 
المتيطي» وابن سلمون عن ابن فتحځون» وذكره ابن سهل أيضاء ولكن الذي جرى به 
العمل هو ما أفتى به القاضي ابن سودة من كون المتوسط مُلْحَقا بالكثير» في أن الكل 
يوجب الخيار للمشتري» إن شاء أن يرد المبيع فله ذلك» وإن شاء أن ياسك فلا أرش 
له» ونص ما نقله عنه تلميذه العلامة أبو زيد الفاسي في شرح عملياته. وقال شيخنا 
a‏ اسهد ادك عندنا بفاس» ولكننا تلجق المتوسط بالكثير 

یتفر يعفر إلا القليل كالشرافات يجدها متهدمة. (ه). ونظمّه في العمليات بقوله : 

والكغير الط لن .فا الس صر فد فى 
وما قاله القاضي ابن سودة من الرّد بالمتوسط هو الذي اختاره ا علي بن حال ف 
حواشي شرح التحفة» وكذا الشيخ التاودي في شرحهاء وبه العمل إلى الآن» وإن كان 
العلامة الرهوني رجح ما يار من فتوى ابن الحاج» لكنه ل يتابَعٌ على ذلك. والحاصل 
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أن العيوب الذكرة التي اطلع عليها المشتري بعد الشراء» فان كانت كثيرة) وهو 
) الظاهر من تعدادها اعلا فللمشتري الد قطعا ولا كلام ولا إشكال» وإن كانت من 
لمتوسط على سبيل الفرض فله ال بها أيضا على ما استقر عليه الععمل؛ والكلام في 
النازلة طويل الذيل» وفيما سُطر كفاية. . وقيده لسائله الفقير الفاني محمد بن التبامي 
الوزاني كان الله له ولوالديه ولتعلقاته» امين. ) ) 

وسئلت عن اشترى اة بالبراءة وحازها نحو الؤانية يام ثم أثبت أنها مريضة 
اللي ببس يدس 
أملا؟ 0 

فأجيت : الحمد لله ا ال بالعييب الذي يجده في الرقيق حيث 
كان العيب على البراءة» سواء كان العيب قديما أو حادثاء لأن معنى البراءة هو التزام 
المشتري عدم المطالبة بعيب قديم أو مشكوك» وإنما تنفع في الرقيق خاصة» قاله 
الزرقاني : إلا أن يثبت بالبينة الشرعية أن البائع كان عالما بالعيب وقت البيع أو قبله» 
وكتمه حون البيع فيفسخ البيع حيشذء وإلا فيحلف البائع أنه ما يعلم بالمبيع عيبا 
أصلاء وإلّا رد عليه» والله أعلم. وظهر بهذا أنه حيث لم يكن عند هذا المشتري بين 
على علم البائع؛ فالواجب له شرعا هو المين لا غيرء ولا تنقلب» لأنا ين تهمة. قال ' 
ابن سلمون ‏ : حكم يبع البراءة إذا اطلع المشتري على عيب» فإن أقر البائع أو أثبت 
علمه به قبل البيع رجع به» وإن لم يعلم حلف المشتري. (ه). ونظمه في التحفة» 
أنظره» والله اا . وقيده المهدي لطف الله به. 
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نوازل الغبسن 
ف نوازل سيدي عبد لقادر الفاسي ا اة العا السسّادسة عشرة) 
يظهر من قول ابن ف 
وبيع ما يجهل ذاتا بالرضى بالقمن العَاللي أو البخس مضى 
يد المتبايعين عبن ولو ظهرء وقوله : 
ومن عبن ف مبيع قامًا الأيات الثلائة 3 .أخلح. 
صرح في القيام بالغبن» فما الجواب عن معارضة نقليه ؟ وجوابما : أنهما مسالتان 
متباینتان منصوصتان معا. إحداضاء أن يقع الجهل بالذات» والأخرى أن يمع 
الجهل بالقيمة. والأولى. مسألة الغلَط والثانية ا الغبن. وني الفتصر : وم یرد 
بغلط إن سمي بإسمه. ولا بغين ولو حالف العادة. ) 
ساي ووس ذا قم واستحق ما كان باعه عله وصيه من 
فيما كان اد ركه أ 0 سو تمل بال لم ظ من الموجبات. 
جوابا شافيا. (ه). 
فأجبت ال لله» قال السات : 5 بالقين | إنغا يرجع ا 
مستائف لا على الملك الأزل» فان كان لمردود حصّة فلا شفعة لمن رجعت له 
ووو حا اح ا ا 
رجع لالكه» وإن قلنا بلك مستأنف» إذ ليس ببيع محض | ذ هو ما تراضى عليه 
المتبايعان» والمأخوذ منه الحصّة مغلوب على. إخراجها من يده. زه وفيه كفاية. 
وانظر شرح تكميل النبج في قوله ٠:‏ 
اله يلد اين يلك ميقل الا شفع في ااي لق 
وانظر أيضا شراح التحفة في اخحر فصل الغبن وشرح العمل الفاسي» والمطلق عند 
الكلام على الغبن» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
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- وسئلتٌ عن امرأة متزوجة تملك نصف دار فقط باعته بثلاثة عشر ريالاء 

وقد كانت باعت النصف الأول فيا بهانين ريالاء فقام زوجها يريد إبطال بيعهاء لما 
فيه من المحاباة بأكثر من ثلثهاء فهل له ذلك أم لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله» حيث حَابَتٌ المرأة المذكورة بأكثرٌ من ثلثهاء فللزو ج 
رد الجميع» فإذا ره بطل البيع المذكور والشفعة المبنية عليه لأن مضي بيعها على 
الوجه المذكور متوقف على إجازته» فحيث انتفت كان بيعها والشفعة المبنية عليه 
كالعدّم. وبنقل كلام العلماء يظهر الحق وينتفي الباطل. قال في المدونة : فإن 
حابث المرأة أو أعتقت أو تكفلت أو تصدّقت أو صنغت شيئا من المعروف» فإن 
حمل ذلك ثلئها وهي اى عليها جار وإن کره a‏ وإن جاورٌ الثلث 
تااروج رد الجميع أو إجازئه. (ه). نقله الحطاب والموّاق وغير واحد» وسلّموه 
وأشار له الختصر بقوله : «وللزوج رد الجميع إن تبرعت ب زائد (أي على 0 
وقال في المنتحّب عن سحنون» قلت له : فما زاد على ثلث ماها من قليل أو كثير 
م جز منه شي قال : نعَمْ» إلا أن تكون الزيادة كالدينار والشيء ء الخفيق يا 
غلم أنها لم ترد + لر ر ا بيصي > وهو قول مالك. (ه). على أن العاقدين 
هنا متفقان على أن البيع إنما هُرٌ صوري» والحقيقة هو السلف للشمن» ولكن 
كتبناه بصورة البيع كي لا تماطل المرأة لأنها معلومة بِالرّدُ ويصدق ما اتفقا عليه 

من السلف هنا البخس المتفاحش» إذ محال في العادة أن يباع النصف الأول بئانين 

ريالا والنصف الثاني بثلاثة عشر ريالا من غير هدم فيا ولا كساد سومها. ولذا 
قال في الفائق : إن ادّعى المعترف بالقبض أنه لم يقبض وتمسك الدّافع بظاهر 
الوثيقة» فالقول ها هنا قول المعترف أنه لم يقبض» لشهادة چ له ولا شغي أن 
يختلف فيه» ونما يختلف هل بيمين أو لا ؟. فانظر كيف اعتمد العرف وقدَّمه 
على شهادة العدلين» فكذا يقال هنا. وكذا قال في المعيار : 0 

سئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على الطوع» والعرف يقتضي 
شرطيتها في العقد. 

فأجاب :إذا اقتضى الغرف شرطيتها فهي محمولة على ذلك ولا ينظر كنبا 
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على الطوع أن الكتّاب يتساهلون. (ه). وعليه فلا مطمع للمشتري ولا للشفيع 
في ذلك النصف المبيع» والله دن قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي العمراني 
لطف الله به. 

وسئل العلامة سيدي عبد الرحمان الحائك التطواني غ التزم أن لا يقوم 
و 

فأجاب : :أنه لاقيام له به لما انمه فی لأنه كالواهب لما غبن فيه کا في 
الأني عن عياض» لأنه من باب إسقاط الحق بعد وجوبه» نظير ما قاله ا 
في التزامه» مستظهرا له فيمن أسقط القيام بعيب يظهر في المبيع» وبه أجاب 
القوري کا في نوازل المعاوضات من المعيار قائلا : وقد صرح بذلك الفقيه الشهير 
ابن الحاج» سيّمَا إن ثبتت الشهادة کا في المعيار عن الفقيه بركات الباروني. ونصٌّ 
جوابه : أما ما بيع بالمزايدة فلا يتصوّر فيه غبن» وكذا غيره في معروف المذهب» 
ولا بيع الاستيمّان» وفيه ورد الحديث : ومشهر سلعته لا غبن فيه» وشهادة من 
عرضت عليه جائزة» والله أعلم. (ه). وإليه يرجع ما في المخالس عن ا 
عرفة. (ه ). 

وسئلت أيضا من وران عمن باع بلدا بعد المناداة عليبا بستين ريالاء م 

بعد البيع جاء من يزيد فیا نحو الاربعين. ربالا فاراد البائع القيام على المشتري قبل 

مضي السنة) وأثبت أنه جاهل بعدلین» فرفع المشتري أمره لبعض المفتين» فأفتاه 
بقول التسولي نقلا عن الفقيه الباروني : أما بيع المزايدة فلا يتصوّر فيه غبن» 
وكذلك غيره في معروف المذهب, ولا بيع الاستيمان» وفيه ورد الحديث» ومشهر 
سلعته لا غبن فيه» وشهادة من عُرضَتٌ عليه جائزة. (ه). فقوله : لا يتتصور فيه 
غبن» يعني اتفاقاء بدليل قوله : «وكذلك غي في معروف المذهب»» لأنه إا 
حكى الخلاف في غيره وهو المساومة. وبالجملة فهذه الفتوى جارية في 3 
المساومة على المشهوروني الاستيمان على ظاهر ما لابن عبد السلام» والمقصود منها 
أن بيع المزايدة لا يتصوّر فيه غبن» وما ذلك | ا 
ولا سيما في الأصول بعد المناداة عليما الشهرٌ والشهرين» خلافا لما في الكرّاس 
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الثاني عشر من المعيار عن ابن البراء من أن الغائب له القيام بالغبن إذا أثبته 
وإذا علمت هذا بطل ما يفعله أَرْبَابٌ البصر من شهادتهم بالغين في ور 

والأجنّاتٌ التي وقع النداء عليها الشهر والشهرين ونو ذلك. ظ 
) فأجبت : الحمد لله. المشهور في المذهب عدم القيام الغين» 5 قال في 
الختصر : لا عبن ولو خالف العادة. (ه)» إلا في بيع الاسترسال والاستيمّان» 
ولهذا قال الحطاب في شرح الختصر بعد تقول : فقحصل من هذا أن القيام 
بالغبن في بيع الاستيمان والاسترسال هو المذهب» وأنه لا يقام به في غيره» إما 
اتفاقا أو على المشهورء فلو قال المصنف : ولا بغبن ولو خالف العادةء إلا 
الاسترسال لكان مقتصيرا على الراجح من المذهب» والله أعلم. (ه). لکن قال 
التيطي : قال بعض البغداديين : إن زاد المشتري في المبيع على قيمته الثلث فأكثر 
فسيخ البيع» وكذلك إن باع بنقصان الثلت من قيمته فأعلى» قاله القاضي ابن 
محمد وغيره. قال : والأصل في هَذَّا أن ينظر ل المدّعي الجهلء فإن كان معروفا 
بذلك اجتهد الحم له. 9 وہہذا جرى ؛ العمل ۴ قاله أب زيد الفاسي في 


عملياته : ` | 00 
NEDE‏ ين قيعةٍ من مشتريو استونيا 
وكا قاله أيضا في العمل المطلق : 30 ظ | 
أفقَى بذلك ابن ل ب قل ظ 1 ليسي منز ظ 
< ونص- ابن الناظم : ظ ظ 


سكل الأساذ أبو سعيد بن أب رهه الله عن ربمل مر تعاوضا في عقار 
ووقع بينهما الإشهاد, ثم ادّعت المرأة العْبِنَ وهو غين فاحش. 0000000 
فأجاب : الخلاف في الغبن في البيوع معلوم. واختار , بعض المتأخرين أ 
او اا ا 0 
ا بذلك» ولجهله بالقيم والأثمان» فإن ثبت له ذلك رجع وإلا فلا. وببذا كان 
العمل عند القرطبيين. (ه) ونقله اليزناسني أيضا. ثم قال : قلت : هذا العمل جارٍ 
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) لاف قول خليل. :لا بين ولو الف العادة »فيه الحم م في كنب الاحكام؛ 
فإنها المعول عليّها. (ه). 


وقال الشيخ بناني أيضا : بهذا أفتى المازّري وان عرفة والبرزلي وابن لب» 
ونظمه في التحفة. قلت : والعمّل به مستير عندناء والله أعلم. (ه). وتكلم على بيع 
الغبن أيضا الشيخ ميارة في تكميل المنبج وشرحه؛ والمكناسي في مُجالسه. ولم يفصلا 
بين بيع المساومة والمزايدة» وكذلك شراح التحفة وحواشيهاء وشراح العمل الفامي. 
وشرحٌ المطلقء لم يفصلوا أيضاء بل وقع التصريح بالقيام بالغبن في بيع المزايدة. قال ابن 
رغه : قال ابن عاتٍ عن المشاور : إن أكرى ناظر الحبس على يد القاضي ربع ابس 
بعد النداء عليه والاستقصاء. م جاءت زيادة. لم يكن له نقض الكراء ولا قبول ل الزيادة 

إلا أن ينبت بالبينة أن في الكراء غبنا على الحبس فتقبل ازيادة ولو ممّن كان حاضراء 
أنظر شراح الزقاقية. ونقل في المعيار أيضا عن ابن البراء : أن الغائب له القيام بالغبن 
إذا أثبته . (ه). > ومن لمر ر س أن بیع مال الغائب لا يصح بدون مناداة عليه. 
ونقله في نوازل الأحباس من المعيار أيضا عن سيدي ابر هم اليزناسني» انظر نصه في 
شرح الزقاقية للشيخ ميارة عند قوله : وعند كراء الوقف. ورَّعُم التسولي أن بيع 
المزايدة لا يام فيه بالغبن اتفاقاء مستدلا با نقله عن الباروني» غير صحيح. 
أما آلا فإنه أخطا في فهم كلام الباروني لان قوله على المذهب» يرجع لما قبله 
من بيع المساومة والمزايدة» لا للمساومة فقطء ليوافق كلام غيو من العلماء» فإن 
العوفیتی بین كلام الأئمة مطلوب ما أمكن إليه سبيل. 
وأما ثانياء فإنه لو فرضنا أن الباروني نفسه صرح بالاتفاق ل يُعَدّ شيعاء لما 
علمت أن نصوص العلماء بين صر وظاهرء متفقة على أنه لا فرق بينهما. . وقد صرح 
امن رشد وهو من الأئمة ة الأكابر : بآنه لا يقام في بیع المساومة بالغبن اتفاقاء ومغ 
ذلك جرى العمل بالقيام به فيه» فأحرى الباروني. قال الحطّاب : قال ابن رشد : في 
هذا ما يدل على أن لا قيام في بيع المكايسة بالغبن» ولا أعلم في المذهب في ذلك نص 
خلا ف . زه). وكرره مرتين» فانظره. وأما ثالثاء فكون بيع المزايدة لا غبن فيه على 
زمه بي عل فهمه أن قيمة لشي هي ما وقف عليه من لمن بعد مادا عليه . 
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فبنى عليه أنه لا يتصور فيه غبن وهو فهم غير صحيح» بل قيمة الشيء هي ما يقومه 
به أهل المعرفة به وهي تابعة لصفته» > فإن كانت جيدة كثرت القيمة» وإن كانت رديئة 
حطت. وقد ذكروا هذا في باب السّلّم عند قول المختصر : «وإن تبين صفاته التي 
تختلف بها القيمة». وقد ذكر التسولي بنفسه ما يناقض هذا في موضعين أو أكثرء 
فقال عند قوله : ظ 0 ظ 

وع ملكِ لقضاء يسن قد أَجُلوا فيه إلى شهرين 
ما نصه :4 إن لاطي الديراة لإ م عليه زر ياج الزونار لأ كيه الور 
5 لابن مَحْرَزٍ. (ه). وقال أيضا على قوله : 

سب الال لما القاطى رى مين سبيت 

ما نصه : وقد تقدّم أنه إذا انقضى الشهران يباع ولو لم يبلغ القيمة لأنه غاية المقدور, 
' وكذا قال ابن رشد : فانت تراه بعد التسويف و«المناداة عليه شهرين جعله لم يبلغ 
القيمة. ونسبه أولا لابن محرزء وثانيا لابن رشد» ثم خالف ذلك كله من عند نفسه في 
فصل ان وجعل ت هي ما وف غليه ل الشهرين» وى عا عدم ا 
بالغبن. زقد غلمت أن هذا كله تققةٌ منهُ مخالف للأئمة › فهو غير معتبر, وأما رابعاء 
فإن ما نقله عن الباروني من أنه لا يقام بالغبن في بيع الاستيمّان مخاليف للإجماع. قال 
ابن شك : القيام بالغبن في بيع الاستيمّان والاسترسال واجب بإجماع. » نقله المواق. 
وقال المتيطي : القيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على وجه الاسترسال سائغ 
بإجماع» لقول رسول الله عه : غبن المسترسل ظَلْم. (ه). ونحوه في الحطّاب 
معترضا على السائل» وني الشيخ مصطفى معترضا على الحاني وني اا بناني» 
وسلمه الرهوني» والله أعلم. 
) فين من ها أ اتاد عل كلام اسو في هذه القضية غير صوابء أ 

من الخطل بلا شك ولا ارتياب. وأن صواب قوله : ولا بيع الاستيمّان» إلا بيع 
الاستيمّان بِِلّا التي هي حرف استثناء. ثم بعد مدة رأيته بخط الفقيه الحقق النوازلي 
سيدي العربي الزرهوني بالا کا ظهر لي» فلله الحمد. والله تعالى أعلم ار قاله 
وكتبه المهدي العمراني لطف الله به امين. (ه). 
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وسئل قاضي الجماعة أبو عبد الله المجاصي عن ربع تحرب باعه 
صاحب الموارث بخمسمائة أوقية من غير سمسرة ولا تقوم شيوخ النُظرء ثم بعد 
ذلك أعطاه فيه رجل ستمائة أوقية وسبعا وستين أوقية» وبعد ذلك أعطى فيه 
رجل اخر ألف أوقية. فهل سيدي يرجع فيه بالغبن أو لا ؟ 
فأجاب : أن من ناب عن غين لا يتصرف إلا بالمصلحة الراجحةء وإذا 
باع بعين ولو بدون الثلث فإنه مردود اتفاقا. قاله ابن عبد البرء والله تعالى أعلم . 
عقي خط قاضي الجماعة أيضا سيدي محمد الفلالي : الجواب أعلاه صحيح» ولا 
مزيد عليه» والله أعلم, > وبعده جخط أبي عبد الله سيدي محمد بن الولي الصاح 
سيدي عبد القادر الفاسي : ما ذكر في الجواب أعلاه صحیح»› والله أعلم. (ه). 
قلت : هذا ظاهر لأن الغبْنَ إنما يشترط فيه الثلث في حق الرشيد يبيع مال 
نفسه» وأما السفيه يبيع عنه وصيه فله القيام ولو بَعْدَ السنةء ولو لم يبلغ الغبنُ 
الله وكذا المركل بيع عه الركيل» الك ل بن من فيد القن مط ك مما 
لا يتغابن الناس بمثله. قال أبو عمر : اتفقوا أن النائب عن غير في بيع أو شراء 
من وکيل ووصي إذا باع أو اشترى فيما يتغابن الناس بمثله أنه مردود. (١ه)‏ من 
نوازل الشريف العلمي. لكن قوله : فله القيام ولو بعد السنة» إنما يكون له القيام ' 
بالغبن المذكور إذا لم يمر عليه سنة من يوم رشده» ولم يفْب بيد المشتري وَإِلّا فلا. 
ففي نوازل الشريف العلمي عن قاضي الجماعة سيدي محمد بن على الفلالي ما 
نصه : ونؤكد على متولي فهم النازلة أن يمعن النظر فيها ويتيّت جهده» وينظر إلى 
أنه إن فات هذا المبيع ولو تبيّن فيه الغبن المتفاحش الذي يقام به في بيع الأب» 
فلا رجوع بعد الفوات» إنما ينقض ما لم يفت قاله ابن رشد. قال : وحيث 
عر و اليه E E‏ 
أبا أو غيره» وليتحفظ على عدم نة تقض العقود ما استطاع» فإنه لا ينبغي أن ينتقض 
إلا بالأمر البيّنء سما بيع الأب فلا يُنقَض بحالء إلا أن يتين ما ذكره ب اليد 
المتفاحش جدّاً. قاله ابن عبد السلام» وسلمه الحطّاب» وكذلك في التوضيح 
وغيره» كالشامل وغيره. وكتب محمد بن علي. | 
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وأجاب عقبه قاضي الجماعة شيخنا المجاصي : أن سكوت المنوب عنما : 
بعد الرشد» وما يقوم مقامه على المشترى» السنة فأكثر عن القيام بالغبن» قاطع 
لحجّتها حيث لا مانع» ومع استصحاب الججر فلها الجوع بام القيمة على 
المشتري إن فات المبيع على المشهورء ولا شك أن الفرّسَ العظم الموُوئةٍ يفيت البيع 
الفاسد فأحرى الغبن» ولا نزاع في صحته» فإن تعذر الرجوع على المشتري» فعل 
ل ولا سبیل | لى النقض إ بلحس ويام ويد 
لغبطة» وأن تفويته: من سوء النظر وإ وإن کان أباء بغير عدم الطول والفوات کا 
أسلفناه» ولو خرجث عن يد المشتري بيع لكان أحرويا بعدم النقض لتعلق حق 
الغير. وكتب محمد بن الحسن المجاصي كان الله له. (ه). 

ويفهم من هذا أن أخذ الشفيع الشيقُصَ بالشفعة من يد المشتري مانع من 
القيام فيه بالخبن» لأن الأحذ بالشفعة بيع على المشهورء وعليه» إذا وقع فإغا للبائع 
رجو ع بام القيمة على المشتري؛ ولا سبيل له إلى فسخ البيع بجحال» وانظره. م 
قال بعد هذاء نقلا عن شيخ المشايخ سيدي عبد القادر الفاسي ما نصه : 9 
المحجور غير لازم» لأن شرطه الرشدَ والطو ع» وقد عدم هنا شرط الرشد 
وانضاف إلى ذلك عدم الطوع لما ذكر في السؤال» فكان للفسخ سببان» وإذا 

ثبت القهر والضّرر للزوجة» ك في شهادة البينة بذلك» واستمر ذلك إلى حين 
ا ما وقع به الخلع» ؛ وأما الأصول البيعة للزوج بضغطه وإكراه» 
فإنها هاهنا قد وقع تفويتها بالبيع والرّفِع في الصلح معاوضةء والبيع من أسباب 
ا اح ا i‏ (ه). 

وهاهنا فروع : 2 ظ 

الل لا فرق في القيام بالفين بين بيع المساومة الرايدة دون بيع الصفقة 
ae E‏ ا وان فا ن 


ذا تصور. 
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وأجبث في هذه الأيام عن نازلة بم تش 


الحمد لله. ما احتج به المشتري من كون المبيع وقع في البلاد مزايدة, لا 
يفيد شیعاء لان القيام بالغبن كم يكون في بيع المساومة يكون في بيع المزايدة. وقد 
صرح بهذا غير واحلِ من الأئمّة. ES‏ 
قال ابن عاتٍ عن المشاور : إن أكرى ناظر الحبّس على يد القاضي رَبْع الحبس 
بعد النداء عليه والاستقصاء, ثم جاءت زيادة» لم يكن له نقض الكراء ولا قبول 
ارياد إلا أن يثبت بالبيّنة أن في الكراء غبنا على الخحبس» قبل الزيادة ولو ممن 
كان حاضرا. وكذا نقله أبو علي بن رخال في شرحه لقول الختصر : ولم يفسخ 
كراؤه لزيادة. وفي شرح ميارة للزقاق نقلا عن المعيار ما نصه : 
وسئل (أي اليزناسيني) عن أرض محبسة على مدرسة إلى نظر رجل يكريما 
بعد النداء عليبا والاشادة على العادة في الاحباس» فنادى على هذه الارض وغيرهاء 
ووقعت فيا المزايدة إلى أن وقفت بستين ديناراء فأمضى الناظر الكراء فيباء وشهد 
على إمضائه أحد الشاهدين المعينين للشهادة في الأحباس» وشرّع المكتري في 
الحراثة» ثم بعد أيام قام رجل ذكر أنه كان له غرض في الزيادة في تلك الأرضء ول 
يعلم بإمضاء الكراء فيماء وزاد الثلث على العادة في قبول زيادة العلث في الأحباس. 
فأجاب : الرواية أن لا يفسخ كراء الأؤقاف إزيادة» والوجه في قبول الزيادة 
أن يثبت الغبن مع تساوي ا في الملا والانصاف» أو يرجح حال الآخير 
منهما. ونظمه في الزقاقية فقال : إلا فلاء لكن مع الغين فسخه. بثلث 
وإنصافهما فيه والملا سواء. الثاني ب يرجح فہما. وببذا شرح أيضا سيدي عمر 
الفابي كلام التحفة» فقال نقلا عن أجوبة ابن رشد ما نصه : وكتب إليه رضي 
الله عنه في مسألة وهي أن رجلين كانت بينهما أملاك مشتركة بنصفين على 
الاشاعة» فتوفي أحدهها وترك بنين صغارا أوصى عام وصيا وشرط عليه مشورة 
رجل سماه. فباع الوصي على الأيتام حظهم من الأملاك بإذن المشاور بما وجب به 
بيعها عليهم من الشريك فيباء وتضمن عقد البيع جميعَ ما يفتقر إليه البيع من 
الاجتباد في التسويق والتقصي في طلب الزيادة والسداد وغير ذلك من الفصول 
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ا محكمة الربط» فكمل للشريك بذلك ملك جميع الأملاك» ثم إنه باع نصف 
جميعها على الاشاعة من أجنبي» ثم إن بنت المتوفى» أحد المبيع عليهم رشَدَتْ ت بعد 
أعوام» فأثبتت الغبن في بيع تلك الأملاك عليها وعلى إخوتهاء وأنها كانت تساوي 
اليوم الذي باعها الوصي عليها وعليهم أكثر من مثلي ما باعها به» وذهبت إلى أن 
اق جیا عن اللا وا ليت ل ينها من القيى ,أن تشقن من اي 

فأجاب : وإذا كان الأمر على ما وصفته فيه» فالوااجب للقائمة أن تنقض 
البيع في نصف حصّتها من الأملاك فتأخذه من يد المبتاع من الوصي» ويكون ها 
عليه في النصف الثاني ما زادت قيمته يوم البيع على الذي وقع به البيع لفواته 
بالبيع» ولا مدخل في هذا للشفعة بوجه» إلى أن قال : ولا فرق بين الغبن على 
الأيتام فيما باعه الوصي عليهم وبين الغبن على الرجل فيما باعه على نفسه فيما 
يوجبه الحكم في ذلك» على القول بوجوب الرجوع بالغبن للرجل فيما غبن فيهء 
وبالله التوفيق. انتبى. قال بدي صر يرك ل د راقن إذا قلنا بوجوب الرجوع 
بالغبن في حق هذه المرشدة فينتقض البيع في نصف حصتا لثبوت الغبن م 
يجبء فإخوتها بمنزلتها فينبغي أن يقوم لهم الوصي بذلك لثبوت الغبن في حقهم 
أيضاء فينتقض ض البيع في نصف حصصهم. وببذا صرح أيضا القاضي المكناسي في 
مجالسه فقال RS:‏ نار من ذا للدي التي : أفتى شيخنا الإمام ي 
زوجة الفقيه البطريني باغت زيتونا بحلقة من البائعين عند باب دارهاء واجتهد في 
ذلك السار حت وقف على آخحر زائد فيه» ووصف ها ذلك وانقطعت الزايدة 
فيه» فباعت وقبضت الثمن» ثم جاء من رادها في المبيع على الثمن الذي باعت به 
زيادة لها بال» فأفتى بنقض البيع محتجا بأن المرأة لا تعلم حقيقة ما تبيع» إذ م 
تشاهد ذلك ولا هناك من يصفه لها صفة تقوم مقام العيان. قال البرزلي : وما 
أفتى به شيخنا الإمام ظاهرء إلا أن تكون قَدّمَتْ للبيع بَصيرا عارفا بلمبيع وما 
باع» فلا يكون لها مقال بعد ذلك» لآن فعل وكيلها كفعلها. قلت : ظاهر كلام 
البرزلي أن ب يبع الوكيل لا يقام فيه بالغبنء ولَيْسَ الأمر كذلك إلا أن يكون مراده 


بقوله نمت لبن أن رقا بذك من يمف لا الح متا قي د 
العيان» فهذه لا مقال لما. (ه). 
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فهذه نصوص المتأخرين کا» ترى كلها مُصرحة بالقيام بالغبن في بيع 
لمزايدة. وقد تكلم على بيع الغبن في التحفة وشروجهاء وني العمل الفاسي 
اكيت والعمل المطُلّق وشرحه» والعَلّمي في نوازله» والمكناسي في مجالسه» وم 
يفرقوا | كلهم ا و والساومة وخالفهم السيو ل فى شرح التيحفةة وعم 
أن بيع المزايدة لا قيام فيه بالغبن» مستدلا على ما قاله بقول الفقيه الباروني : أما 
بخ و و وكذلك غيره في معروف المذهب. قال ا 
يتصور فيه غبن يعني اتفاقاء بدليل قوله» وكذلك غيره في معروف المذهب» لأنه 
إنما حكى الخلاف في غيره وهو المساومة. لحو © ارزع بس es‏ 
يصح رجوع قوله في معروف المذهب للصورتين قبله معا ولا مانع منه. وأيضاء 
وله : فلا يتصور فيه غبن» غير سدید» بل يُتصور فيه عقلا وشرعا کا أفصح 
بذلك لمتأخرون. ولغن سلمنا أن الباروني صرح بالاتفاق» فلا يعمل يق لان 
المتأخرين قاطبة بين صريح وظاهر» متفقون على خلافه» فكيف بنرك ما اتفقرا 
عليه إلى ما لم يقل به أحد. فالاعتاد على كلام التسولي في هذه النازلة لا يجوز 
بال لظهور بطلانه» والعلم كله لله الكبير المتعال. 
ظ الثاني : إذا شهدت بينة بجهل البائع وأخرى بمعرفته» قدمت بينة المعرفة. 
وقد كنت سئلت عمن اشترى جزءا في دار مال كثير فاستشفعه الشريك» فقام 
الب لبائع وأثبت أن فيه غبنا وأنه جاهل بقيمة الرباع. ا 
الع بيع الأصل ممن لا يخدع فيه وأن قيمة ذلك الجزء هي ما بيع به 
وأنه کان يسمسيه نحو العامين. 
فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بالعدول واللفيف أن البائع لهذا الجزء 
عام ببيع الأصل وشرائه ممّن لا يخدع في ذلك» وأنه تکرر منه منه ابيع والجياع في 
لأصول» وأن ما بيع به هذا الجزء هو ثمنه المعتادء فلا يسمع لمدّعي الغبن فيه 
كلام باتفاق» ولا لفت إلى ما أراده من فسخ البيع بلا نزاع ولا شقاق. قال ابن 
سلمون بعد ذكر وثيقة الغبن ما نصه بيان وفقه» فإن كان القاتم بالغبن من أهل 
المعرفة بتلك السلعة وبسعرهاء فإنه لا قيام له بالغبن اتفاقا. (ه). وفي نوازل 
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رع من المعياز من جرب تيلاي ابراهم الان ما اة د والمشهور أن إلا 
رجوع بما بخس فيه. وقيل : يرجع به إذا زاد على الثلث ويفسخ البيع, > وهذا إذا ل 
کک القائم بالغبن عاما بالسلعة وبسعرها وإلا فلا قيام له باتفاق» ولا قيام بالغبن 
إلا فيما قرب كالعام ونحوه. (ه). وفي نوازل البرزلي من جواب اهام المازري ما 

نصه : أما العارف بالقيم فيما باعه فلا يختلف في إمضائه عليه لأنه إنما قعل 
لغرض» وأقل مراتبه أن يكوون كالواهب لاله» فإن وقع الخصام في هذا القسم 
فالحكم عليه بالغبن ماض» إلى أن قال : الا ف غر البضير ا غا 
فاحشا. (ه). وقال في التحفة أيضا : 

وأن يكون جاهلا بما صنع 
ثم قال : وليس للعارف من قيام. قال الشيخ ميارة في شرحه : وأما كون المغبون جاهلا 
بالقِيّم والأتمان» فنقل الشارح ذلك عن ابن لب : وأنه إن ثبت ذلك رجع وإلا 
فلا. (ه). وقال المواق في شر ح المختصر : حكى ابن القصار أن مذهب مالك رحمه 
الله» للمغبون الرد إذا كان فاحشاء وهذا إذا كان المغبون جاهلا. وقال في العمل 
المطلّق : ) 
شبت إن رام الرجوعَ آنه في مغل ذلك الميع يُخْدَعٌ 

ونصوص العلماء بهذا كثيرق» وه يطول. وأما ما أثبته مريد فسخ البيع من الجهل 
فلا عبرة به» لأن بينة المعرفة ناقلة» ققدم على , بينة الجهز لأنها مستصحبة. قال في 
الفائق : الناس فيما اذْعِيَ علييم علمّه محمولون على الجهل حتى يَنْبت علمهم 
بذلك» لقوله تعالى :« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ». (ه). 
وهو صريح في أن الجهل هو الأصلء وعليه فتقدَّمُ بينة المعرفة» لقول الختصر في 
المجحات :#وبنقل على مستصحبة؟ (ه). على أا وإن سلّمنا أنه لا معارض لبينة 
الجهل» : فلا يفسخ البيعٌ هنا ألا إلا خرو ج المبيع من يد المشتري بأخذه بالشفعة, 
والأحذ بها بي لان الشفيع يدفع للمشتري ننه ويكتب عهدته عليه يرجم عليه إذا 
وجد عيبا أو وقع استحقاق. ففي الحطاب ما نصه : إذا قلنا بالقيام بالغبن في مسألة 
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بيع الوصي والوكيل وفي غيرد» فهل للقائم نقض البيع أو المطالبة بتكميل الثمن» وكيف 
لو تصرف المبتاع في ذلك ببيع ؟ 

سئل ابن رشد عن ذلك فأفتى بأن له نقض البيع فيما هو قائم بيد المبتاع 
لا فيما باعه المبتاع من ذلك فإنه يمضي وله فيه فضل قيمته على ننه يوم بیعه» إلى 
أن قال : والقول بان بيع الغبن يفيته البيع واضح» لأنه إذا فات ي وقد 
قيل : إنه 0 ببيع) فاخ بيع الغبن» لأنه لا ينتقض إلا باختيار اد هرا 
والبيع الفاسد ينقض جرا. (ه). ونظمه الشيخ ميارة في تكميل المبج بقوله : 

ونقضه رجح لکن قيّده يما بقي بيد مبتاع بدا 

وفي نوازل الشريف يف العلمي نقلا عن قاضي الجماعة سيدي محمد بن علي 
الفلالي ما نصه : ونؤكد على متّولي النازلة أن يمعن النظر فيها ويتثبت جَهْدّه وينظر 
إلى أنه , إن فات هذا ابيع ولو تيين فيه الغين التفاحش الذي يقام به في بيع 
الأل-فلا فلا رجوع بعد الفوات» إنما ينقض ما لم يَمْثْ. قاله ابن رشدء ثم قال : 
وحيث یفوت» فالقيمة تكمل ى ومثله في جواب للمجاصي قائلا : ولا 
نزاع في صحته. ومثله في جواب السيد عبد القادر الفاسي» والله أعلم. وأما 
الفتاوي المسطرة ة بفسخ هذا البيع فلا طائل تحتها إلا التبويل بما ليس عليه تعويل؛ 
کا يعلم مما قررناه هناء والله أعلم. 

الثالث : إذا شهدت بينة بأن المبيع قيمثّه عشرة مثلا وأخرى بأن قيمته 
خمسة عشر أو أكثرء قدمت الثانية على الأول لأنها زادت كبينة شهدت بأن هذا 
أخ شقيق للهالك وأخرى أنه لأب» فتقدّم الأولى» أم شهدت بأن المسروق يساوي 
ثلاثة دراهم وشهدت أخرى بأنه يساوي درهمين وما أشبه ذلك. قال أبو الحسن 
على قول التهذيب في السرقة : فإن اختلف المقومون» ما نصه اللخمي : اختلفواء 
إذا اختلفت في قيمة E‏ 5-6 بثلاثة دراهم وقومت بدون ذلك. فقال في 
الكتاب : يقطع» وقال في مختصر الوقار : لا يقطع» وهو أبن ولا قطع إلا ار 
لا شك فيه» للحديث الوارد : آدرعوا الحكوة بالات الاحتلاف شببة. وأقام 
منها ابن القطان اناهن اتی دارا وادّعى فيها عيبا وأقام بذلك 84 وأقام البائع 
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ينة أنه ليس بعيب» أن بينة المشتري أولى لأنها أبعت ت حكما. وقال ابن عتاب : 
هو تهاتر ویقضی بالأعدل. وف سماع عيسى : إذا اجتمع رجلان على القيمة م 
يُلعَمَتْ إلى مَن خالفهما. ابن رُشد : لو اكتفى الإمام في تقوم السرقة بواحد 
لأجزأه . وأما لو ادعى أربعة فاختلفواء فقال الاثنان منهم : قيمتها ثلاثة دراهم» وقال 
لاان :إن درهمان» لوجب أن يعمل بشهادة اللدين شهدوا أن قيمتها 
ثلاثة دراهم» لأنبما أثبتا بشهادتهما حكما نفاه الآكَران» فكان هك کا 
أولى ممن نفاه» ومثل هذا في المدونة. وانظر الباب الثامن والخمسين من تبصرة ابن 
فرحون. 

الرابع : المعتبّر في نقص الثلث أو زيادته هو القيمة لا مجرد الغبطة بالمبيع 
ولا قصّدٌ الضررء وعليه فإذا وقع البيع في شيء وقام شخص وزاد الثلث فيه على ما 
بيع به لغبطته به أو لقصد ضرر المشتريء فلا يُلتفثُ إليه» ولكن إذا توجه إليه 
ارات البصر وقلبوه وشهدوا بأنه ناقص عن ممُنه المعتادء وأن قيمته أكثر ما وقع به 
البيع بالثلث فأكثز وأقل كذلكء فله القيام بالغبن» ولا يمين على من شهد له بأنه 
مغبون» خلافا لمن وهم في ذلك» فتامله. 

الخامس : إذا التزم أن لا يقوم بالغبن ثم قام به فلا يُلتفثُ إليه ويَلزمَه ما 
الترمه» لأنه كالواهب لما غبن فیه» کا في الأبي عن عياض» اف اتب إسقاط 
الحق بعد وجوبه» نظير ما قاله E‏ في التزاماته E‏ له فيمن ا القيام 
بعيب يظهر في المبيع, وبه أجاب القوري» كا في نوازل المعاوضات من المعيار 
قائلا : وقد صرح بذلك الفقيه الشهيد ابن الحاج. قاله أبو زيد الحائك في 
اجوبته. 

السادس : قال القاضي بردلة في محجور قام بالغبن ما نصه : القيام بالغبن 
فيما باعه الانسان عن غيره معمول به» لكن مع طول المدّة هُو ضعيفء لأن 
الناس» سيّما العامة يَغْلِبِ منهم الميل إلى ا حالة الراهنة» ويشتبه عليهم حال الم 
الماضية» سيما مع طول امد فإذا كان الشيء في ال حال طا بو ما توههوا ان 
الاغتباط فيه قديم) ففتح القيام بالغبن مع طول المدة شع معه الخوف» لكني م 
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أقف على النص في عينهاء والله أعلم. (ه). 


قال التسولي عقبه : ولَعَمري إن هذا مو الحق» لأن الغبن إذا كان يعقر 
يوم العقد» ومضت المدة اليد فکیف يمكنهم الجزم بوجود الغبن وقت _ 
لا سيما مع قلّة ديانة أهل البصر في هذا الوقت. 
سابع : الغبن إثما يعتبر يوم البيع على القول به» فلا يعتبر تغيّر الأسواق 
بعد ذلك» وعليه فما وقع في عصرنا هذا في شراء الغلة الصيفية, ؛ وكذلك شراقهم 
ورق التوت» ومن يشتري ذلك» الغالب علهيم اپ من أهل المعرفة بأثمان ذلك» 
فحصل كساد كثير اذهب رأس الأموال لأأبابباء اير بذلك» فافتوا اپ لا 
قيام هه » لآنه ليس بجائحة, ولأن الغبن يعتبر فيه وق العقدء وأن المشتري لذلك 
من أهل المعرفة. قاله ابن عبد الصادق في شرح امختصرء والله تعالى أعلم. 
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نوازل التصيير والصفقة 


سئلت عمّن أشهد أنه تِمَعَ تحت يده مال كثير لولديه الصغيرين من 
غلل وأكرية وأنه صيّر هما في ذلك واجبا من داره الكبرى والصغرى المتصلة با 
بفاس الساكن بهماء الكائنتين بالعقبة الزرقاءء قذره أوقيتان» ومن أوقية وستة افلس 
وكسر» وملَكَ هما ذلك ورفع يد ملكه ووضع يد الحوز هما .. الح ثم بعد مدّة 
شا أشهد أنه تمع تمت يده مال آح اوا مر شماه موز صف من 
الدارين أيضاء ورفع يد ملكه ووضع يد الحوز لهماء واستمر ساكنا بهما إلى أن 
هات الح. 
فأجبت : الحمد لله. كل من التصيير الأول والثاني أعلاه باطل» لفقد 
الحوز فيبما بالمعاينة» وذلك أن المشهور والمعمول به هو الاكتفاء بالاعتراف بالحوز 
في التصيير» لكن في غير دار السكنى» أما هي فلا بد من إخلائها وحوزها 
بالمعاينة كاهبة والصدقة والحبس سواء. قال الشيخ الرهوني في حواشيه بعد كلام 
في التصيير ما نصه : ما تقدّم من أن المشهور أنه يغبت الحوز في التصيير 
بالاعتراف» محله غير دار الس ففي اختصار المتيطية : إذا قلنا بقول 0 
عمرانهوصير لما في المهد دار سكناه لزمه أن يرتحل عنها حتى تحوزها المرأة بالمعاينة 
كالصدقة, ثم لها بعد شهر أن تسكن الدّار مع زوجها ولا يبطل بذلك قبضهاء 
بخلاف الصدقة واهبة التي تاج مع القبض فيها إلى حيازة العام أو العامين على 
الخلاف في ذلك. (ه). ونقله 7 علي وغيه» وقبلوه. (ه). وقال أبو العباس 
اللوي في كتابه التحرير ما نصه : قال في المتيطية : وإن كان الدين مجهولا قذره 
لا يعرفه الأب أو الوصيء وإنما استبلكا له مالا لم يقفا عليه فتمخيا منه» وصيّر 
له ني ذلك دارأ أو يلكأ جاز النُصبير وصح القبض على ما ذكرناه» مما لم يسكن 
المصير فيه. (ه). واختصره ابن هارون» ثم قال بعد كلام ما نصه : علم من 
كلام المتيطية أن : وب وي E‏ لان 
دار السكنى لا يصح أن يكون الحاجر فيها قابضا من نفسه محجوره» ولذلك قال 


— 727 


في الهبّة في الختصر : ولا إن بقيت عنده إلا محجوره إلا ما لا يعرف ولو حم إلا 
دار سكناه. وقال أيضا : مسألة» قال في المتيطية : وإذا كان للصغير على أبيه أو 
وصيه دين» فصيّرا له فيه ملكا جاز ذلك إذا كان سدادا ونظراء ما لم تكن الدّار 
في سکناهما. (ه) أي ويقبض الأب والوصي ذلك الڻيء امغر ن ةجر 
کا هو واضح. وأفصح عنه ميارة» ونحوه في في التيسير والتسهيل قائلا : إن لم تكن 
الدار مسكنا له» وقد ذكروا أنه يقبض محجوره ما وهبه إلا ما لا يعرف ودار 
سکناه. (ھ) كلام الملوي. وكلامه يفيد آله لا بد في 7 ضيب آل والوصي 
محجورهما دار السكنى من : E‏ 0 
السكنى. تأمله» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 
وأجبت عن فتوبيّن في التصيير بما نصه : 
الحمد لله» ما سطر في الفتويين e r SL‏ 
اثنان من أصاغر الولدان» أن ما ذكراه من عدم افتقار التصيير للحوز لكونه بيعا 1 
من البيو ع» وتصويب ابن سهل وشيوخه لذلك؛ کله حلاف مذهب الجمهورء 
-- مذهب المدونة والمعمول به والمشهور. ففي مجالس القاضي المكناسي ما 
: أفتى الفقيه العبدوسي : أنه في التصيير يفتقر إلى حيازة. قال المتيطي : 
55 إلى الحيازة جرى العمل وهو المشهور من المذهب. (ه). قال الشيخ 
الرهولي في حواشيه بعد نقله : وبما أفتى به العبدوسي أفتى العلامة ابن هلال. وي 
المعيار من جواب سيدي قاسم العُقباني : إن قامت بينة أن ال جتان لم يرل بيد 
المصير أو من ينوب عنه» لم يتم التصيير عل الشهون» وقيل, اديع زه وه 
أيضا من جواب سيدي مصباح الذي أفتى به الشيخ أبو عمران الفابي» وذهب 
إليه أكثر |١‏ لقرويين واتصل به العمل؛ أن التصيبر لا يتم إلا بالحوز بإثر العقد وإن 
ع (ه) إلى أن قال عن صاحب المعيار, 
: بقول ابن القاسم في هذا المقام جرى عمل الموثقين والحکام» وبه قال أبو 
N CPE‏ (ه). والنصوص بهذا كثيرة يطول بنا جلبهاء 
مع أن كلام ابن سلمون والتحفة وشروحها كاف في ذلك. وفي العمليات : 


وللجيارّة افتقار التّصيير وَحَوزه شهر وذاك تكثير 
و 


ظ وأما ما قالاه من أن الإقرار بالحوز كاف في التصيير على المشهور» فمحلّة 
في غير دار السكنى کا هناء وأما هي فلا بد فيا من المعاينة كا في حاشية الشيخ 
الرهوني» ومثله لابن هلال في الذّر النشيرء ونصّه : قلت : صرح غير واحد من 
اموثقين : ابن فتحون والمتيطي وغيرما أنه إذا كان الذَّيْن لولد صغير أو يتم» فصيّرٌ 
للصغير أبره أو ليم وصيه في ذلك أملاكاً فهو جائر إذا لم يكن علمبما فيه غبن 
ظاهر» وقبضهما هما من أنفسهما نافذ إذا له تكن الدار المصيّرة دار سكناهما 
وإلا فلا بد من معاينة البيّنة للدار فارغة من سكنى المصيّر» خالية من ثقله حين 
التصيير. (ه). وتقدم نقله أيضا عن ألي العباس الملوي وغيرهء وفيه كفاية» والله 
أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

مسألة : قال في نوازل الإقرار من نوازل البررلي : وإذا صيّر الرّجل 
لامرأته و ا ا إلى أن مات فهو 
تصيير جائز | إذا لم يشترط عليها السكنى فيباء وقيل : مردود» والأول أظهر. وأما 
نقله في التيسير والتسهيل أعقبه بقوله : فتأمله مع ما تقدم من كلام غيره. وغل 
ما استظهره ه ليس بظاهرء إلا أن يقال : إن تصيير النصف ليس كتصيير الدّار 
كلها لان حوزها لنصف الدار عسييرء إذ لا يمكن سكناها منفردة عن زوجهاء 
ولا يتاق غالبا كراء النصف» وهذا قيل ما قيلء والله أعلم. (ه). ولا نقل المواق 
كلام ابن سهل» المنقول في المسألة قبل هذه أعقبه بقوله : قال» (يعني ابن 
سهل) : اج من قول مالك. فيمن وهب أجنبيا جزءأ من ماله مشاعا واعتمر 
ارات المي أنه جائر . (ه) وفيه نظر» لان الزوجة في مسألة تصيير 

نصف الدار لا لم تعتمر لنفسها شيعا في الحقيقة» إذ. سكناها على زوجهاء فكأن 
الزوج اعتمر الجميع» والله تعالى أعلم. 

مسألة» قال في التيسير والتسهيل لما تكلم على مسألة تصبير الزوج 
لزوجته دار سكناه : ومن هذا الباب ما فعله أهل البادية من تصييرهم لزوجاتهم 
بیوت الشعر في أصرقتهنء ثم يبقى الزوج ساكنا مع الزوجة إلى الممات» فتقوم 
هي بذلك التصيير: وكل ذلك جهالة ل على أن في فعلهم 
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ذلك بحا آخر من جهة أخرى أيضاء وهي أن الزوجة إنما تدخل في حقيقة الأمر 
على أنها تأخذ البيت الذي يموت فيه الزو ج» وأما الموجود الآن عند التصيير فلا 
عبرة به » وي هلا من الجهل والغرر ما لا فی ) والسلام. (ه) من التحرير 
للعلامة سيدي أحمد اليعقوبي المشهور بالملوي. ومنه اش قال في بستان النوازل 
ما نصه : جوابكم لله عمًا يُلفَى بصكوك أصدقة قوم من التصيير ساعة عقد 
النكاح» وذلك 5 حين يريدودك إبرامه يسمون في الصداق عيناأ کا أوقية 
مثلاء عشرون محتوية على جلي والعشرون الباقية يصيرون فا ثلث ارضهم أو 
نصفها او نحو ذلك وتبهى الارض بيك الزوج کا كانت اول مرة 3 موت او 
فراق» 3 ثم إن الزوجة ال ميد للها موت طول البقاء» ويقوم ورثتها يطلبون ما صيره لما 

من الأ ساعة العمل و فيجيببم فيجيبهم الزوج المصير بفساد ذلك التتصيير أو ورنته» 
ويخنج علءهم بيقاء ذلك تحت يده إلى موتا. فهل ترون الو E‏ 
العين» وجغلهم م عمارا بالحضرة تصييرأ تاماء e‏ القبض خوفا من 
الدين بالڈین» أو تلفظهم بالعين لغو لكون ما صيره هو هو المدخول عليه أو 7 
وعليه انعقد نکاحه» وکل ما انعقد عليه لا يفسد بعدم القبض» فليس إذا هو 
التصيير المعهود» وي علمكم شهيد بهذا من کلام المغربي عل المدونة ٤‏ باب 
النكاح منهاء قال : إن من تزوج امرأة مى لها في صداقها عينا أنه يجوز أن 
يسمي بذلك ايا وغير ذلك» ولا يدخله الدّين بالدّين ولا التأخير ا 
الفضتين. قال : : وهذا مما يفعله آهل البوادي اليوم. قال الشيوخ . : وذلك جائز 
عل ما هنا. قال : وما ف البوادي اليوم هو مدخول عليه بالعادة» فهو کالشرط»› 
فليس هو محل توقف» ونحؤه لأبي الفضل راشد» فأسفر لنا عن مسألتنا بالصحة أو 
ات والله يحفظكم من كل ألم جوابا شافيا. 

وجوابه : الحمد لله» لا يسمى تصييرا حتى تتخلد العين دَينا في الذمة 

ثم إنه ينقلها إلى شيء اخخر» فيصير حيئئذ الدّين بالدين أو غيره. وأما إن لم يقع إلا 
مجرد تسمية العين من غير تخلد في الدمة وقومت تلك السلع عليه فذلك جائزء 
وليس ذلك من باب التصيير الموقوف صسّمّه على مناجزة القبض والحوز» والله 
' اعلم. (ه). 
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وهذه النازلة وقع فيما اضطراب بين القاضي سيدي موسى المصيمدي 
وسيدي محمد بن خجو وسيدي محمد بن عبد الرحمان التجاني الكبير» واختلف 
يا قوهم بالنع والجواز» ورفع صاحب النازلة ما قالوه الي فلدخّصت قوشم في 
السوال اعلا ووجهته للفقيه سيدي محمد بن جلال» فأجاب فوقه. وكتب 
السؤال والجواب عبد الله بن أحمد بن محمد البعل هداه الله 007 (ه) كلام 
وازل البستان. ولِمّا نقل ابن هلال في الدّر النثير عن ألي الحسن أن التصبير الواقع 
في عقد النكاح لا يفتقر إلى حيازة» وإنما يفتقر إليبا إذا كان تبرعا. قال بعد كلام 
كثير ما نصه : وقول الشيخ رحمه الله إن التصبير الثاني لم يجز فلا يبطل» لأنه في 
العقد» يريد عقد لح فلا يفتقر إلى حيازةء لأ يه في الحقيقة إنما انعقد 
بتلك اللاك المصيّرة» وأما ما سمي من الصداق الذي صيّر فيه فهو لغو لأنه رياء 
ومعة» قاله غير واحد من الموثقين. وقد حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ نحوه» 
ثم ذكر كلام ابن يونس» وحاصله : أن المعتبر في النكاح هو العرض المسمى 
ا E‏ أن النكاح يُعلّن فيه ما في السر غيو بخلاف البيع؛ والله 
تعالى أعلم لا رَبٌ غيره. وانظر هل أراد ابن يونس بقوله : بخلاف البيع» ؛ أن يشير 
إلى مسالة من اشترى ثوبا بدارهم مثلا فانتقد غيرها كطعام 3 استحق الثوب» 
فان الواجب الرجوع بما وقع العقد عليه وهو الدراهم لا بالطعام المنقود لانه عقد 
اخر» کا نص على ذلك ابن القاسم. وليس في المدونة عند الشيخ ما يخالف ذلك 
إلا ما ق في كتاب الاستحقاق من المدونة فيمن اشترى بدنانير ف عنما 
دراهم» ثم استحق الشيء المبيع» » فإنه يرجع بما دفع لا بما عقد» ووجه ذلك أنه إذا 
رجع با عقد عليه أدى ذلك إلى تأخير الصرّف» فتأمله. قال في الشامل : والبيع 
الفاسد كالاستحقاق فيدفع البائع الأمن الذي وقع عليه البيع. وفي كتاب العيوب 
من المتيطية أن العيب كذلك» فإذا اطلع المشتري على عيب بالمبيع وردّه رجع 
على البائع ما وقع العقد عليه لا بما نقده. قال OY‏ 
يأخذ بها عرضاء فيكون كبيعه ابتداء بالعرض» وكذا يرجع بالعرض المدفوع إذا 
د امن رب الل ی ی ا ی ل 
مائة فيأحذ عنها عرضا يساوي خمسين, فهاهنا إن رد العبد رجع بالعرض» فإن 
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فات فقيمته» ونحوه قول المعيار عن الأمبري : من باع خادما بدنانير» ثم أذ عنها 
عر 3 تفاسخا في الخادم» فإنه يرجع بالدنانير» وأحذه الشعير عقد ثان» 0 أن 
يكون أخذ الشعير على وجه التجاوز والتخفيف» والثمن أكثر في الوقت المأخوذ 
فيه الشعير»› وا ر مله (ه). وقد ذكر أيضا فيمن اشترى شقصا 
بمائة درهم ونقد عنها زيتا مثلاء أن الراجح من أقواى تحمسة» وجوبٌ الشفعة بم 
عقد عليه وهو قول ابن القاسم. قال ابن مرزوق : کا في كتاب الشفعة من 
المعيار : إلا أن يشترط عند العقد أنه إنما يأخذ في المائة زيت كذاء فلا يكون له 
الأحذ إلا بالزيت المنقود, ا قال في كتاب الصرف من المدونة. (ه). فقد ظهر 
من هذه الأنقال حجة ما أجاب به ابن جلال من أنه | إذا ل يقع في العقد إلا 
: نسمية العين» والضمائر منعقدة على أن المرأة | إنما تأخذ سلعة» فليس ذلك من 
التصيير في شيء» والعبرة بما اشترط نقده أو بما جرت العادة بنقده» وكان العقد 
وقع عليه ابتداء» وبه تعلم أيضا الحكم فيما جرت به العادة في البادية من أن 
الرجل يتزوج المرأة بنقد, والعادة عدم دفعه» وإنما يأتي الزوج بكسوة وجلي 
وبحسب ذلك من الصداق» فإن النكاح صحيح إذا كان ما يأتي به معروفا لا 
يختلف, لان العادة كالشرط» وكأنه تزوجها بتلك الكسوة وذلك الحلي ابتداء. 


وقد سئل عن ذلك السيوري مرتين» وفي أحد السؤالين : وربما كانت 
الكسوة مختلفة والجلي كذلك. 

فأجاب : النكاح فاسد بما وصفت. (ه). ونقل في المعيار جوابي 
السيوري وأقرهماء فاغتر 0 كثير من الطلبة» فجعلوا يفتون بفساد النكاح 
الذكور مطلقا دون تنبه لقول السائل في أحد السؤالين : وربما كانت الكسوة 

مختلفة. وما نقل أبو القاسم البرزلي جواب السيوري» قال عقبه ما نصه : قلت : 
لأنه فَرَضَّ أن ذلك يختلف في الكسوة والجلي» فلو لم يظهر فيه اختلاف لكان 
ذلك جائزا إذا كان العرف لا يختلف» كقوله في المدونة : إذا نكحها على شوار 
بيت جاز إن كان معروفاء وشورة الحاضرة لا تشبه شورة البادية. وما ذكره من 
الدنانير يزيد ذلك بيانا في الصفة» وعليه نكاح بادية افريقية في زماننا هذاء يعطيها 
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على أن يكسوها ويدجل بہاء فإن كان ذلك معروفا عند كل قوم وعادتہم» فالنكاح 

ر وإلا فلا . (ه). ولل مسالة النكاح بالشورة اشار ي امختصر بقوله وجاز 
بشورة. (ه). ثم نقل البرزلي الجواب الآخرء وقال عليه ما نصه : 

قلت : هذا إذا لم يكن معتادا ما يأتي به ازو ج» فإن كان معتادا ولو في 

ضنف من غير ذكر صفته» فإنه صّحيح ويقضّى به عند التشاح بالوسط من 
ذلك ا ما يقابل ذلك الصنف» ويكون أيضا ما يقابل من النقد معلوماء 
وقد 7 من هذا المعنى ما يويده 5 مسألة الشورة 5 ومأ ذكره البرزلي رجه الله 
تعالى وإيانا» من صحة النكاح إذا كان ما ياي به الزوج من الشورة معروفا 
بالعادة. به افتى ابو الفضل راشد» وسلمه تلميذه ابو الحسن» وافتى به شيخنا 
5 عبد الله بن سودة غا بمسألة الشورة. وأخحبرت أن سيدي الحسن بن رخال 
افتى بذلك أيضاء وكذا افتى به سيدي التهامي بوخارق. وما يويد ما تقدم من 
أنهما إذا تعاقدا على شيء» والمقصود بالشرط والعادة دفع غيرو» فكأنهما تعاقدا على 
ذلك المقصود» ولا عبرة بما ماه عل غا ف نورل البيوع من البرزلي : فيمن 
کی ق البيع دنانير» والمقصود صرفها دراهم» أنه يقضى بالدراهم. وفيه أيضا : أنه 
إذا باعه بجزء من دنانير إلى أجل ودخل على أن يعطيه فضة» قذرها كذاء جاز 
ذلك» ويكون كالتعامل بالفضّة لا بالذهب. وقد نص عليه أواخرٌ صرف المدونة, 
وفيه عن ابن عرفة فيمن باع بستين درهما فاراد المشتري أن يدفع له ذهبا فامتنع 
من ذلك أنه يقضى عليه 0 الذهب» قائلا 0 ف ن - 6 
اي 5 أنه إا ر يقضی 1 لأن أسماء ا نصوص» ا فقد ا ك 
ظ من هذا أن من عقد على شيء والممصود دفع غيره فالعبرة بذلك المقصود» وكان 
العقد وقع عليه ابتداي» فإذا ترو ج بنقد والمقصود بالشرط أو العادة دفع عقار» 
فكأنه ترو ج بذلك العقار ابتداءء فلا يحتاج إلى حيازة» والعادة دفع شورة» فكالة 
تزو ج بالشورة ابتداء» فيجري على قول الختصر تبعا للمدونة : وجاز بشورة» وكان 
ذلك مراد أبي زيد في عملياته بقوله : 
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وا بالْأْمْدقة من مرو تسمية لعَيْنِ بلا تَحَلْدٍ 
بنَمَةٍ مقَياً فَجَاِرٌ وين تصيراً بغر حائز 
اعتمّد الأعراف في الفتوى وني الحكم لكنْ بانتفائها قفي 
وقد تميّر شارحه في معنادُ؛ وإنما أطلت في هذه المسألة لمسيس الحاجة إليباء والله 
تعالى أعلم. 
مسألة» قال في نوازل الزياتي : سكل العبدوسي عمّن صيّر لزوجته أملاكا 
في كاليء صداقها » وشهد عليه عدول وقبلت الزوجة ذلك وقدمت لقبض ذلك 
ابتين بالغين, فلم بيلعت الزوج ! إلا نحو شهرين ات فوضع الابنان المذكوران 
يدهما لأمهما بعد ذلك بنحو عامين» فقام وارث آخر للهالك واحتج بعدم الحوز 
في حياة المصير» وشهود التصيير لم يشهدوا إلا على التصيير وقبول الزوجة وتقديم 
الابنين على الحوز. ظ 
فأجاب : إن لم يثبت حيازة الأملاك د ببينة على معاينة الحيازة حين التتصيير 
أو بإقرارهما عليه حين التصيير على الختار من الأقوال أن الإقرار به كاف» فالتصيير 
فاسد ترد الزوجة الأملاك وتطلب كالئها. (ه). 
مسألة. قال في نوازل المعاوضات من المعيار : سكل أبو الضياء ات 
مصباح عن رجل صير لزوجته أرضا في بقية صداقها فلم تقبضه منه إلا بعد شهر 
أو عام مع إمكان الحوز قبل ذلك» فهل يصح التصيير أو يفِسُدُء وإن قلتم يفسند 
لعدم المناجزة» فهل يفسخ ما لم يفت أو يفسخ وإن فات» وما الذي يفيته ؟ 
فأجاب : الذي أفنى به أبو عمران الفاسي وذهب إليه القرويون واتصل به 
العمل : أن التصيير لا يتم إلا بالحوز بإثر العقد» وإن تراخى القبض كان بيعا 
فاسدا یرد مع القيام» 85 فات بما يفوت به الربع كانت فيه القيمة يوم القبض» 
وبالله التوفيق. (ه). 
مسألة : وقعت في عشرة السبعين بعد المائة لف نازلة» وهي أن رجلا 
صير لزوجته جنانا وبقي يتصرف فيه إلى أن مات» فحازته المرأة بعد وفاة الزو ج 
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وباعته من الغير» فقام وارث زوجها المصّيّر على المشتري» محتجًاً بفساد التصيدر. 
فأفتى جماعة من فقهاء الوقت بأنه لا حق له في الجنان» لأن التصيير حيث لم يز 
فوراء بيع فاسدء وقد فاتٌ بالخروج عن اليد. وأفتى بعضهم با محصّله : أن ابن 
سهل ذكر في أحكامه الكبرى : أن التصيير كاهبة والصدقة يبطل إن مات 
المصيّر قبل قبض الشيء 2 : أنه كالبيع لا يحتاج إلى حيازة. 
فتن المتيطي وابن سلمون : أن افتقاره إلى الحوز الناجز به جرى العمل» فعلى 
الأول لا يصح قبض المصير ها بعد حصول المانع وهو موت المصير وعلى أنه 
كالبيع لا يحتاج إلى إنجاز القبض كا قال المتيطي. 

وأفتى أبو جعفر سيدي عمر الفاسي : بما |ذكر من أن اخراج المرأة الجنان 
من يدها يفوت" التصير الالو حير E‏ ملم ا بعلات التصيار 
وبقاءه بيد مالكه إلى أن مات» فالحوز بعد الموت لا يفيد بمنزلة الهبّة والصدقة, 
فيكون الجنان ميراثاء واستيلاؤها عليه وبيعها له يعد تصرفا في ملك الغير» فللورثة 
نقضه ولو تعددت فيع البياعات» وليس هذا من باب مفوت البيع الفاسد لأن 

ا فالبيع بعد حصول 
المانع لا يتم معه» والله تعالى أعلم. 

قلت : وقد اجتمعت به رحمه الله ففاوضته في فتواه المذكورة» فرجع عنها 

وجزم بأنه لا فرق بين حوزها قبل موت المصيّر أو بعده» غير أنه اختار أن التصيير 
للمعينات لا يفتقر إلى حيازة أصلا محض بيع. وكتب الشريف سيدي عبد القادر 
السجلماسي 9 بمكناسة الزيتون» المتولي القضاء بعد ذلك عقب فتوى سيدي 

عمر المذكور : إن التصيير المذكور لا يفيته البيع المذكور» واحتج لذلك بفتوى 
سيدي ف المذكورة قائلا : إذ الظاهر من كلامه أن البيع وقع في حياة المصير 
فيفهم منه أن ال حيازة والتفويت إذا وقع بعد وفاته لم يعتبرا. وتقيد عقب فتواه 
لمذكورة : الحمد لله. ما سطر أعلاه صحيح» > ولا بد من إثبات بقاء المصير 
لزوجته حت يد زوجها حتى مات» فوقع البيع والانقال أعلاه كذلك هي 
والاستدلال بها واضح غني عن المزيد» والله تعالى أعلم. 
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قلت : لم يظهر لي وجه الاستدلال بكلام أبي الضياء سيدي مصباح 
الدكور, لان مبجرى كلامه ان غا جعل في نازلته غير مفيت لأنه مله على أنه 

قصد بالبيع الافاتة» والله أعلم. 

سالاد إن مث اریت اا ارخ ق کی بج سی پان ی 
غیرها» مضى الثاني کا يفيده الحطاب لأنه ذكر أن المبيع بيعا فاسدا إذا باعه بائعه 
مرة ثانية وهو في يده قبل أن يقبضه المشتري» فإنه يمضي بيعه. قال : ومقتضى 
كلامهم أنه لا حلاف في ذلك» وما حاكاه في الشامل من الخلاف لم أقف عليه 

- : إذا قبضت الزوجة الشيء المصيّر ولم يكن قبضها على الفور, 

ليه الزوج وباعه وهو في يدهاء ففي کون ت الثاني نقضا للتصيير الواقع 

28 أم لاء قولان : والراجح کا يفيده الحطاب أنه نقض للتصيير» ٠‏ ومضي البيع 
الواقع منه واطبّة كالبيع» وهذا كله حيث وقع بيد الزوج قبل فواته بيد الزوجة. وأما 
إذا باعه أو وهبّه بعد فواته بيدهاء فبيعه غير معتبر. 

مسألة : إذا باعت الزوجة ما صيّر ها قبل أن عو من اروج وكان ذلك 
بعد ترح ی و في المشتري ببيع ما أشتراه شراء فاسدا قبل أن 
يقبضه من البائع» والراجح أن ذلك فوت والبّة والصدقة والعتق والرهن والإجارة 
كالبيع» وأما إن باعته بفور التصيير فلا إشكال في صحة البيع لوقوعه قبل أن 
يعترى التصيير فساد» والله تعالى أعلم. (ه) من التحرير. 

قلت : قال الشيخ الرهوني : ما يصيره الزوج لزوجه في صداقها قبل 
الدخول لا يفتقر إلى حوزء وقد اشتهر على الألسنة الآن وقبله مما أدركنا أن 
المدفوع ليلة البناء لا يفتقر إلى حوز» وشاهدنا الفتوى بذلك» ونزلت مرة ة فأفتيت 
بذلك» وهذا هو الذي يفيده کلام العلامة ابن هلال في الذر البثين وخالفني 
بعض المحققين من المعاصرين» فأفتى بافتقار إلى الحوز معتمدا على ما في آخر 
المعاوضات من المعيار عن ابن لب ونص ذلك. 


- 81 


٠‏ وسثل عن رجل صب زوج اليكر في حين الإشهاد بازوجية في جميع ما 
من الحقوق ما عدى الكالىء جميع الغرسة التي له بموضع كذاء ولم يذكر 
ا 
فأجاب : الحكم في ذلك إذا كان الإشهاد بالتكاح والتصيير وقع في 
وقت واحد» وحصل الاستعمار على ذلك أن يصح التصيير على ما انعقد عليه 
لأن الملك المصيّر هو الصداق» والتسمية لا عبة بها هذا أصل المالكية في كل 
ما يسمى في العقدة» وينتقل عنه إلى عوض اخر فيها نفسهاء فليست العقدة 
عندهم إلا على ذلك العِوّضء وهذا أصل ينتظم في مسائل من انكام , ومن الببيع 
والصرف وغير ذلك» فإذا صارت الغرسة المذكورة صداقا إنعقد عليها التكاح 
زمت برضى الزوج والزوجة والولي» ورضى الزوجة هو الاستكمار على سنته لا يضر 
سكوتها فيه» مع أن الصداق أصل مِلْكِ كا لا يضر في العروض» وهو الصحيح 
من القولين» وعليه العمل. أما لو كان الإشهاد بالتصيير ثانيا عَن الإشهاد بالتُكاح 
وبعد حصوله وانعقاده» لما كان يصح التصيير بحال إلا بعد ثبوت شرطه وهو 
التناجز» فلا يصح بتأخير ولا بخيار. (ه). فظاهر قوله : أما لو كان الإشهاد 
بالتصيير. .. ال سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده. 
قلت : ما ذكره من أن قاعدة المالكية أن اللاحق لعقد الذكاح كالواقع 
فيه» عليه انعقد» ار العقدة عدم إلا على ذلك العوض» وأن ذلك ينتظم 
في مسائل من الٽکاح» صحيح. مانا كرو هن أن شرط ذلك أن يكون في وقت 
واحد» ففيه نظرء بل الشرط أن يكون ذلك قبل الدخول وإن تأخر عن العقد. 
ويظهر ذلك بذكر بعض تلك المسائل التي أشار إليها إلها مجملة فذكر نقولا كثيرة 
شاهدة لما قاله. ثم قال : فنحصل من هذا أن استدلال ابن لب بقاعدة المالكية 
هو حجّة عليه لا لَه فالحَق ما أفتينا به تبعا لغيناء والله أعلم. (ه) باختصار. 
تأهله بولا بك واللة أعلم. 


وسئلت عن دار بيعك عل انان وفيبم محجور. فتوجه أرباب 
البصر إليبا عن إذن القاضي ليختبروها هل فيها غبن أم لا ؟ فشهدوا بأن ما بيعت 


به» فيه غبن على المحجور, ولا يمضي عليه إلا بزيادة مائة ريال وخمسين ريالا في 
واجبه فقط» في مقابلة الغبن الواقع عليه فيما بيعت به» وبزيادة خمسين ريالا غبطة 
له» وحينئذ يمضي عليه البيع فيباء قالوا ذلك وشهدوا به. 

فأجبت : الحمد لله» ما شهد به أرنات البصر أعلاه باطل خخالفته 
للشريعة المطهرة من وجوه : 
أوها : أن بيع الصفقة لا قيام فيه بالغبن على ما جرى به عمل فاس» لقول 
ناظمه : ش 

والغبن فيها ليس ذا تصّور لقاب التّخيير «التخير. 
ولا فرق بين كون البيع بها على محجور أو رشيد. قال الرباطي في شرحه نقلا عن 
الجاصي في جواب له عن حانوت أمضى ولي المحاجير البيع في نصيبهم منها مع 
الرشداء الذين باعوها صفقة ما نصه : 

إن النظر في النازلة مقصور على الضم والرك» أما البحْس والسداد فلا نظر 
فيه هناء إذ البيع جبري لارادة الشريك البيع» وما كان كذلك فلا التفات فيه 
للسّداد ولا لعدمه» فإن الناظر مخيّر في الأحذ إن راه للغبطة ورخص امن أو 
التكميل إن لم يره» وَمّن خيّر ما غبن» مع أن الرشداء في الغالب لا يبيعون إلا 
بعد الاستقصاءء فكفى المحاجير موّنة الثمن غلاءٌ ورخصا. وقد أشار في التوضيح 
إلى نحو هذاء ومثله أجاب القاضي سيدي محمد بن سودة رحمه الله. (ه). 

ثانييا : أن اعتبار الغبن في بيع حظ المحجور فقط مع أن البيع وقع في 
الجميع لا معنى له إذ لا نظر للجزء في بيع الكل لأنه إغا ا بيع مضافا للكل. 
فلا يصح اعتبار الغبن فيه وحده» وإنما يصح فيه الغبن لو بيع وحده أما حيث 
بيع مع الحملة فلا» وهذا ضروري. 

ثالثها : أن إثباتهم الغبطة في بيع الصفقة مخالف ا قال 
ابن عبد السلام بناني في شرح الزقاقية على قوطاءوذي شرك. .. الح » ما نصه : : أي 
شريك مريد فيما لا ينقسم بيعه صفقة» ولا مال لليتم يضم له به الصفقة» فتباع 


2ه 


حصته مع شريكه وإن لم يستبدل خلافها أو لم يكن في الثمن المبيع به سداد 
لان اعتبار شرط سداد في امن | إغما ذكره لأئمة فيما بيع من حصة اليتم مفردة. 

ثم قال : وتقييدنا إرادة بيع بيع الشريك ہا لا ينقسم تبعأ لابن عرفة هو المشهور» 
ل به العمل أن ابل لقعي ن ٠.‏ ال فإذا ل يعة يعتبر السّداد في مال 
اليم إذا يبع صفقة» فعدمٌُ اعتبار الغبطة فيه أحرى, لأن الغبطة أكثر من السّدادء 
إذ السّداد أن يكون لا غبن فيه» والغبطة زيادة نحو الثلث على المعتاد. 

وقال الشيخ الرهوني على قول الختصر : «والسداد في الثمن» ما نصه : 
وقالوا فيما إذا باع شريك المحجورٍ صفقة» ورفع المشتري أمره إلى السلطان» أنه 
مضي ذلك في حق المحجور إن ظهر لَهُ إمضاؤه» حتى قالوا : إنه إذا أمضاه لا قيام 
للمحجور في ذلك بعد رشده» ولو ثبت أن الضمّ له كان له أولى» وأنه کان له إذ 
ذاك ما يضم به» وهذا أمر ظاهر حتى أنه مذكور في شرح الزقاقية. ا (ھ) 
ونحوه في شرح العمل. وفي حاشية التسولي على قول الزقاق : «وكذلك الذي 
يجري من البيع صفقة» ما نصه. قوله (أي التاودي) : إذا كان أحد الشركاء غائباء 
فان الحا بیع عليه يعني وكذلك إن كان محجورأء ولا ينظر حيئذ لكونه أو ما 
يباع عليه» لان البيع جبري ولا لِسّداد في الثمن» لان الغبن فيه لا يتصور. ومثله 
في جواب لابن ابراهم مفتي فاس. فهذه كتب المتأخرين مشحونة بأن السداد غير 
معتبر في بيع الصفقة؛ فكيف تعتبر فيه الغبطة. وأما رابعاء فقوهم : ولا يمضي عليه 
إلا بزيادة مائة ريال وخمسين خمسين ريالا.. . إلى قولهم وحينئذ يمضي عليه البيع» حكم 
حي وليسوا من أهله» وإنما شأنهم تقويم المبيع واختبار نمنه» هل فيه بخْس أم 
لا ؟ وأما المضي وعدمه فهم بمعزل عنه. ولذا قال القاضي المكناسي : وعلى القاضي 
أن ينظر في شهود البصر ويشتر ط عليهم أن لا يحكموا في حائط لأحد المتنازعين؛ 
وإنما يصفونه بما يزيل الاشكال وينظر هو فيه. (ه) والله أعلم. وقيده المهدي 
لطف الله به. (ه). 
وسئلت عما يظهر e‏ ا 
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سمسرة ولا حضور أرباب ا معهم) وأمضى الاب ذلك ا عل ا محاجير 
الصغارء فذلك غَيرٌ كاف» لأن البيع كذلكء الغالبٌ عليه البخْس» ولان العادة 
الجارية في بيع الأصل أن يكون بالسمسرة ليرتفع الثمن في الغالب» ولا داعي إلى 
بيعه بلا سمسرة هنا. ومن المعلوم أن النائب عن غيره» كائنا من كان» إنما يمضي من 
فعله ما كان مصلحة. ففي نوازل العلمي نقلا عن القرافي ما نصه : لا يتصرف 
من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا لجلب مصلحة أو درومفسدة» وكل 
من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة أو المصلحة المرجوحة. (ه). فإذا 
كان معزولا عن المصلحة المرجوحة فأحرى ما لا مصلحة فيه أصلا ما هنا. وقال 
أبو علي في شرح الختصر : ومعلوم أن الولي موكول إلى أمانته» وأنه إنما يعمل 
الأصلح, وأباح له الشارع النظر بحسب ما يظهر له ولا يحل له أن يفعل ما لا 
نظر له فيه» ألا ترى قول المتن : وله البيع. وقوله : وللأب ترشيدهاء وللولي ترك 
التشفع» فهذه مواضع يجب على الولي فيها فعل الأصلح قطعا. (ه). 

وأما ما ذكره المفتي الأول من أن الأب يبيع مطلقا... ال فغير صواب 
هناء لأنه حيث كانت الوصية بالثلث» وم ينحصرواء فلا يجوز للأب أن. ٠‏ بيع 
عليهم ولا يمضي بيعه إلا بعد الرفع للقاضي لحق الغائب. ففِي نوازل العلمي : أنه 
دي ست و عن رجل ابتاع أرضا من اخر, ثم 
بعد الابتياع قام عليه فيا البائع وادعى أن ثلثها موصى به لألاده. وقد وجد بعض 
الأولاد وم تنقطع ولادته» فلما استحق الثلث بالوصية قام بالشفعة فيما بقي» م 
إنبما اصطلحا على أن أسقط الشفعة في بعض الأرض المذكورة وشفع بعضها 
لألاده 9 تناقل معه فيباء وبقي على ذلك زمنا م قام البائع يخاصم المشتري في 
المناقلة» وادعى فسخها لكون الثلث للأولاد الموصى لهم وهو لم تنقطع ولادته. 

فأجاب : اختلف في الوصية للأحفاد وفہم موجود ومن سيوجد» هل 
يملك الشيء الموصى به الأحيرٌ من الأحفاد أو هو ملك لجميعهم) > والأول هو الختار 
لغير واحد. ثم قال بعد كلام ما نصه : وعْلِم من هذا حكم المناقلة» وأنها غير تامة 
على كل من القولين المتقدمين» إذ لا بد من نظر القاضي في حق من لم 
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يوجد. (ه) الغرض منه. ثم قال : وأجاب عقبه شيخنا أبو مدين فقال : | 
الي يجب للأحفا لا اع استقلالا فی الجواب اعلا وأا يه سب ال 
الرس الاك المشارك لألاده بالثلئين فلا مانع منه» ولا يسقط حقه من التصفيق 
حير a E‏ و نت هم برد اجيج و ی قا سيل 
إل أن يشفع الأب ولا غيره من أولاده الموجودين ما باعه الأب في شركتهم: إلى ان 
قال بعد كلام ما نصه : وإذا تعذرت الشفعة وبطلت المناقلة بعدم مطالعة من 
يجب. وجب أن يكون المشتري شريكا للأولاد الموصى هم بالثلث. فكل من 
الجوايين صر في بطلان هذا ابيع لعدم مطالعة القاضي به. ونقله العلمي أيضا 
في نوازل البيوع عن سيدي العربني بردلة» أنظره ولا بد. و 
الأول أيضا من قوله : «لأن البيع وقع صثمقة والورثة يصفقون على أهل الوصية»» 
سهو منه» لأن البيع هنا وقع للشريك في الزينة» وحل بيع الصفقة حيث يكون 
الج اجا (أي غير شريك في المبيع)» لأن معنى بيع الصفقة ! بيع الجميع. 

وإذا كان المشتري شريكاء فالمبيع له البعض لا الكلء > لأنه لا يباع له إلا ما يملكه 
غيره. والحاصل أنه إذا كان المشتري أحد الشركاء في المبيع » کان 0 
لا بيع صفقة من أجل أنه لا يباع للشريك إلا ملك غَيْره. وبهذا جرى العمل» کا 
قاله أبو زيد الفاسي : 

والبيع مهما كان للشريكِ ‏ فهو تبعيض بلا تشكيك 
على انسلى أنه عن بيع ا فلا بددمن اداد عل اللاب واي عضيه في 
حق الغياب إنما هر القاضي 9 الاب وببذا يظهر أن للحاضنة في هذا البيع 

لکلاب أن الأب لما باع , بغير رفع للقاضي ‏ كان معزولا عن النيابة عليهم» وعليه» 
فكل من تكلم في هذا البيع الان» حاضنة أو غيرهاء فيجاب له ویفسخ» والله 
أعلم. اهدي لطف الله به. 


وسئلت عما يظهر من الجواب ونصه : 


الحمد للهء إقرار البائع بعد البيع» أن البيع الصادر منه للدار المذكورة 
ما ال ل إنما فعل ذلك صورة فقط 
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ا أخته ور من الا الكو وتضير با جعها ملكا ازو المذكورة... اح 
ملغى» لا يبطل الشفعة المذكورة ولا يوهنهاء بل اه المذكور مجن حيلة لفسخ البيع 
الصادر منه وهو غير معتبر» کا صرح به غير واحد. ففي نازل ابن هلال نقلا عن 
ابن لَب ما نصه : ولا يقبل قول العم أنه باع ما لا ادام وار (ه). 
وفي نوازل العلمي نقلا عن قاضي الجماعة أبي مديان : فيمن باع شيئا لشخص» 
كان SECO de‏ عه و الور د 
ذكر» البيع الثاني» سيما وهو في النازلة» فأشهد له أي للأول إلا البائع» وشهادته 
في مثل ذلك على فعل نفسه غير معتبرة لتعلق حق المشتري الثاني بالمبيع» فإقرار 
بائعه بعد ذلك ببيعه لغيه قبله يعد ندماء فلا يخرج المبيع من يد مالكه بمجرد 
ذلك» وكل ذلك واضح الجريان على الأمر المعروف من المذهب» والله أعلم. 


وأجاب عقبه شيخنا قاضي الجماعة المخخاصي : الجواب أعلاه صحيح, 
إلى أن قال : وإقراز البائع عند البيع بالتعدي لا يقيد و لا يضندق:على المبتاع على 
ما في المدونة. (ه). وأشار بهذا إلى ما ذكره الحطاب عند قول الختصر» ووقف 
ملك غيره على رضاه» ونصه : التاسع أي من الفرو ع» لا يفيد إقرار البائع بعد 
البيع بالتعدي. ففي كتاب الغصب من المدونة : ولو باع أمَة ثم أقر بغصبها لم 
يصدق» ومثله في حاشية الرهوني» ويؤيده ما ذكره شراح الزقاقة وغيرهم عن 
لمتبطي» ونصّه : لو أن الأب بعد البيع كان هو المقر بالتوليج لم يستضرٌ الابن 
بذلك» وعد إقراره ندما منه على ما فعله. (ه). وما نقله شارح العمل عن ابن 
مغيث» ونصه : وإن أقر المولج بعد أن أشهد على نفسه بالبيع» وثبت إقراره ل 
يضر ذلك المبتاعً» وبه مضى العمل عند الشيوخ» وني هذا كفاية» والله أعلم. 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصه : 
الحمد لله حيث باع الشريف مولاي ١١‏ عيب النصف الذي يملكه من 


ا 


الدار 5 وباعت الشريفة أم كلثوم نصف نصف الشمن منبا فقطى وباع 
الشريف مولاي ابراهم وابةعر و ربعا منہا إلا ننا فقطء كان هذا ابيع 
تبعيضا لا صفقة بالضرورة» لأ بيع الصفقة هو بيع أحد الشركاء الدّار كلها 
ثلاء إن باع حظه منها فقط کا هنا فهو التبعيض؛ > والواجب في الصفقة هو ضم 

بقية الشركاء المبيعَ بأجمعه أو تسليمُه للمشتري. والواجب في التبعيض هو أخذ 
الشركاء الح لمبيع بالشفعة من يد المشتري أو تسليمُه له» وهذا كله ضروري 
عند كل من له أدنى دراية من علم الفقه والثوازل» وعليه فقول الموئق : إن مولاي 
الطيب باع النصف في الدار صفقة على من شاركه» إنما هو من تلفيفاته التي لا 
تنبني الأحكام عليهاء ! إذ لا مشارك له في هذا النصف حتى يصفق فيه عليه فإذا 
تقرر هذا فنقول : لا شفعة للمحجورتين اللتين باع عليهما مولاي ابراهم المذكور 
الان بوجه. 

أما أولاء فإن حظهما الذي يشفعان به قد حرج من يدهما بالبيع» وذلك 
من مبطلات الشفعة» کا في الْختصّر حيث قال : أو باع حصته. قال الزرقاني : 
فتسقط شفعته» لأنها إنما شرعت لدفع الضررء وإذا باع حصته فلا ضرر عليه. 

وأما ثانياء فإن ا لمحجورتين المذكورتين لم يكن هما مال وقت وجوب الشفعة 
لهماء لقول الموثق في الوثيقة : إنهما لا مال هما يضمان به» وذلك شرط في وجوب 
الشفعة هماء "ا قاله غير واحد» منهم الشيخ التاودي في أجوبته وأطال فيه ثم 
قال ` : وقفت على جواب الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي وقد مئل عن نحو 
المسالة فاجاب + ان لمال المعتبر للغائب والمولّى عليه أن يكون حاضرا يوم البيع 
لا يوم القيام» فالمسؤول عنه في القضية المذكورة إن لم يكن له مال حين البيع» 1 
تكن له شفعة. (ه) ومثله للشيخ ميارة» ونصه : 00 

وشرط من يشفع بعد العام كغائب ومهمل الايتام 

كونة ذا مالي بِيُوْم البيغ أو ملكه في عام ذا البيع رووا 
ومثله في حواشي بثاني والرهوني فلا يعتد بمن خالفهم كالتسولي. 

وأما ثالثاء فعلى تقدير أن هما مالا وبقي نصيبهما لم يبع وسكت المقدم 


عن الأخذ بها حتى مضى العام من يوم البيع؛ > فلا شفعة لهمماء لأن المقدم مُلحق 
ال والوصي المشار هما بقول التحة : 
وَالأبُ والوصي مهما غفلا عن حدها فَحَُكمُّهًا قد بطلا 

قال لمتيطي عن بعض الموثقين : الذي جرى به العمل أن حكم مقدم القاضي 
كالوصي في جميع أموره. (ه). وقال سيدي عبد القادر الفاسي في جواب له : أن 
الذي في المدونة أن مقدم القاضي كالوصي في جميع أموره. (ه). ونصها : وإن لم 
يكن للطفل اليتم وصي» فأقام له القاضي خليفة» كان كالوصي في جميع 
أموره. (ه). نقله الحطاب وميارة والرهوني» وهو يفيد أن سكوت مقدم القاضي 
عنها سنة يبطلها کالب والوصي» فكيف بمضي مدة الحيازة ويد فالطمع فيها مع 
هذا كله ما يمجه الطبع» ويصطحب على إنكاره العقل والشرع. وقول من قال 
بلزوم كراء تلك المدة» إلى قوله بشهادة قول خليل ومالك : بحكم أو دة فع تمن أو 
إشهاد» غير سديد» بل ذ يه نظر لا نی على كل ذكي أو غي بليد» لأ العمل 
بخلاف قول خليل المذكور. ولا شك أنه مقدم على المشهور. قال الشيخ بناني في 
حواشيه عند النص المذكور : رأيت بخط الشيخ المسناوي أن اشتراط حضور 
لصحي جر لدي جر ييه العمل عار عاو لان Sg‏ ومثله للشيخ 
التاودي في 7 التحفة. وقال الشيخ الرهوني على قول اي زيد الفاسي : والأحذ 
بالشفعة ميراً ب: ينع ...أن الست : إنه منسوخ بالعمل الذي ذكره بناني. وفي هذا 
القدر كفاية» 8 أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 


وأجبت عمًا يظهر من الجواب» ولك 

الحمد لله اللا e‏ وهاي نلك 
o‏ 
عليه. . قالمامحقق ابن عبد السلام بتاني في شرح الزقاقية لما تكلم على بيع الصفقة ما 
نصه وما بي على اليتم أو الغائب صفقة لا يشترط فيه السداد في الشمن إذ ذاكء إنما 
كرو اليا للب لي بيع اناي عل مين وکر اا إنفاق أو نحوه من المصالح 
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حيث لا يلجأ من جهة الشريك» أما حيث يكون سببٌ بيع حصة اليتم أو الغائب 
إرادة مشاركهما البيع» ولا مال حينئذ تُشترَى هما به الحصة التي للمشارك؛ فقد 
صرحوا بأن ذلك من الأسباب والوجوه التي يباع ها رَبْع اليتم دون أن يضيفوا إلى ذلك 
زيادة سداد في الثمن» إذ البيع جبري» ولو اشترط فيه السداد في حصة اليتم 1 يكن 
لذكره من الوجوه فائدة لتعذره أحيانا. وفي التوضيح نحو ما ذكره من الاشتراط في 
الحصة الد والاطلاق في المشتركة» والله أعلم. (ه). وكذلك ضم الشريكة أم 
كلثوم من يد المشتري المذكور» صحيح معتبر» و يون ذلك کونھا شركث معها 
فيما ضمُتْهُ ولد عَمها بالقرب» بل ذلك سائغ مغتفر. قال الشيخ التاودي في شرح 
الزقاقية : إن امح اس ابر ري ليت ل ل 
فرشتي ود عيادة اعلية وإ كملوا البيع دقع ادضتري ن 
gt‏ كار معد e‏ (ه) الغرض منه» ونحوه قول الشيخ ميارة أيضا 
في تأليفه الذي ماه (بتحفة الآصحاب والرفقة يبعض مسائل بيع الصفقة) ما نصه ١‏ 
رجرى العمل أيضاً على ما أخبرني به بعض عدول بلدنا أن الشريك إذا ضم الصفقة 
م باع بالقرب» فلا کلام للمشتري» ولا كذلك في باب الشفعة. (ه). وڪوه قول 
العلامة سيدي عبد القادر الفاسي في نوازله اشر جاب له ما نصه e‏ 
الصفقة من ضمها ونَمّ مله لهاء فله أن يبيع ذلك ولو بالقرب. (ه). ونظمه أبو زيد 
الفاسي في عملياته بقوله : 
وصمالمشكر كلام ثم إن باع بالقرب الذي قد ضُم. 
والحاصل أن كلا من البيع والضم المذكورين صحيح» وشواهد ذلك من كلام الأئمة 
أكثر من أن تحصى بالتصريح لا بالتلويح, افا سط ناه كفاية وبالله تعالى ارقن 
والمحداية. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
وسئلت عمّن مات وخلف ورثة وعصبه أخوه» فقام أحد الورئة وأكرى انوا 
بالصفارين كانت للهالك في حياته صفقة على الورثة لمدة من عام فامتنع الأخ المذكور 
من إمضاء الصفقة زاعما أنه لا تلحقه الصفقة» مدعياً أن الحانوت المذكور شركة بينه 
وبين الهالك» فأقام الوريّة بيئة أن الحانوت وِالْأَرْوَى كانتا مشتركتين بيه وبين ال هالك» 
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ولكن تَخارجًا فيهما على أن أخدّ امالك الحانوت الدكرر» وال الأخ المذكور 
الأزوى. .. ا فأقام هو أي الأ بيئة باللفيف وأخرى بالعدول أن الأرَوَى ملك له. 
فأجبت عن ذلك : الحمد لله حيث: ثبت ملك امهالك للحانوت الصفارية» 
واستمر ملكه لها إلى أن مات وتركها لورثته» كان لهم (أي للورثة) أن يصفقوا كراءها 
على العاصب» کا لهم أن يصفقوا عليه بيعها بلا فرق بينهماءولا كلام للعاصب في 
ذلك» لتوفر شرط الصفقة الذي هو اتحاد المدخل. ففي العمليات الفاسية ما نصه : 
في قابل القسّم وما لم يقل لا تشرط إا اتحاد المذتحل 
وقال أيضا : ظ 
والقول من فتوى ابن هارون جرى بأن ذا التصفيق جار في الككِزا 
وأما البيّة أعلاه» الشاهدة بيلك الأروى للعاصب فلا حجة فيها على عدم 
الصفقة في الحانوت الصفارية» إذ فيها تعرض للحانوت المذكورة بحال» وكذلك البيئة 
الشاهدة باخارجة بين امالك والعاصب» س بيد ا لا تعارض البيئة أعلاة اذ 
كلاههما شهدت بملك العاصب للأروی» إلا أن البيئّة أعلاه م تيون سیب فلك وبيئة 
اساي جيهي في إلا أن إحداهما زادت 
عل الأحرى ببيان سبب الملك» فلا يقالةإن الثانية معارضة للأولى» ولا يتوهمه أحد 
لإمكان الجمع بينهما ا : وإن أمكن جْمِعَ بين 
البيتتين جمع» والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 


وني نوازل سيدي العربي الزرهوني ما نصه : 
الحمد لله. ذكرٌ غير واحد ممن تكلم على ما جرى العمل به من ب 
الصفقة» أنه ما يكون في الأصول يكون في الكراء والغلات» وعليه إذا بيعت غلة 
الجنان امْحبّس أعلاه صفقة» فلمن بيده الكرسي المذكور منفذا أن يضمها لينتفع 
بعينبا إن شاء أو يبيعها لمن أرادء وليس لناظر ذلك الحبس أن يبيو على بيعها 
وبلزمه بأحذ الشمن» إذ ليس في الوثيقة المنتسحة أعلاه ما يشير بأن الحبس اشترط 
ذلك» وأنه إنما يأخذ. القاري بالكرسي نمن الغلة» وأن الناظر يتولى بيعهاء والله 


عه 1 وات 


0 ركتب عبد ربه محمد بن محمد بن ابراهم» ومن خطه نقلت. 
ا عي م وكتب عبد 
ا سيدي عمر الفاسي بما نصه : 
سيدي» رضي الله ٠‏ وأرضاک» ای الدار أعلاه صفقة 
ا اما وك لا مال له شم به لتا وا 
ي غاية الحاجة والفاقة والاضطرار حسما : حسما ذلك ٤‏ علم شييدى الشراء اعلا 
ودقع القريب لأحيه جميع واجبه من الثمن» وقذْيُهِ كذاء ثم حضر فلان وتوصل 
بواجبه من الثمن وبا أخاه من واجبه من الثمن بمقاصة بينهما حسها ذلك 
بالرسم الثاني. من الرسمين المنتسخين أعلاه» ومات فلان وقام أولاده على من بيده 
الدار المذكورة. فهل سيديء لهم متكلّم فيهاء وقد بيعت على أيهم صفقة وأمضى 
العريف وقاضي الوقت البيحَ عليه» وتوصل هو بواجبه من الثمّن» أو لا كلام هم 
في ذلك ؟ اجيبوا ماجورين» والسلام. 
فأجاب : الحمد لله» حيث بِيعَتُ الدار المذكورة صفقة» وكان من جملة 

المصفق عليهم فلان لمدكور» وأمضى عليه العريف الصفقة ليتمه وإهماله وفقره 
وحاجته وضعفه وناب ثم دفع العريف لأحيه و٠‏ واجبّه من الثمن» ثم وقعت المقاصة 
فيه بينه وبين أخيه وأبراه من الواجب المذكور من الثمن المذكور ثم توق» فليس 
لألاده حظ في الدار المذكورة» لأنه فغ قر لاحن قل اب وأبوهم لم يبق 
له ملك فيا لوقوع البيع عليه وعلى من كان معه صفقة» وبيع الصفقة جبري م 
د و E‏ راد لباب اي 
لیا التكور خظ | ف دار لمذكورة a‏ ا فأ 
قيام يصح لمؤلاء الألاد» وأي متکلہ هم» وإنما هذا طمع والله أعلم» 

لكن لا بد من الإعذار في تلك الموجبات إلمم لينقطع شغبهم» والله الموفق. قاله 
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وبعده» الحمد لله : ما وقع من التصفيق في بيع الدار لمذكورة أء أعلاه عل 
الشركاء المذكورين» حيث أشير» صحيح ومن جام عبد الكريم الذي 
أمضى عليه العريف ليتمه وإهماله يومئذ, فلم يبق له حَقَ في الدار المذكورة ولا 
لألاده من بعده» لأنهم إنما يدخلون من قَبّله فيبقى النظر في الثمّن الواجب له 
فيما ذكر في الرسم 1 من السمين المنتسخين tı‏ أن أخاه أحمد قبضه فيما 
كان.صيره عليه في الفرض وم يُبته» وذكر في الرسم الثاني أنه قاصه به من ثُمنَ 
ربع دار الشريف العراقي» ال على رسم التبايع بشهادة شهيديه؛ ثم ثبت 
ذلك أيضا برسم آخر حسها بيد مَاسِكه وحيتئذ فلم يبق لألاد عبد الكريم حق 
في الدار المشار إليها ولا في ثمنهاء والله سبحانه أعلم. وكتب عبد الله تعالى محمد 
التاودي بن الطالب ابن سودة EY‏ الله برحمته. 


وبعده» الحمد لله : ما سطر فوقه من إمضاء ايع على عبد الكرم لانضاء 
القاضي عليه وإهماله وحاجته» صحيحٌ؛ والله أعلم. وكتب محمد بن الحسن بِنَاني 
لطف الله به. 

E‏ ا ا ات ا ات اي 
الكريم وأحته» صحیح لوجوه : 

أحدهاء أنه لا مال هما للضم» على أنه لو كانء فَمَنْ له النظر في أمرهما 
حير في الضمٌّ لرخص الثمن» أو الإمضاء للغبطة. 

انيباء أنهما في غاية الاحتياج» وهذا سبب يوجب ابيع | ابتداء دون إمضاء 
الصفقة الحبري. 

الثهاء أن عبد الكريم لما حضر ابرا أخحاة فيما قبضه له» فذلك 5-5 منه 
متمم لإمضاء العريف والقاضي عليه» فلم نر وها يليان به إلا الإعذار في 
شهادة من شهد بذلك إذا كان منكرا لذلك. وقد ذكر الشيخ ميارة في مسائل ‏ 
:6 الصفقة العمل بإمضاء القاضي الصفقة عل الغائبف ب وان كان له مال» وحكم 
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اليتبم المهمل لا يبعد من حكم الغائب» والله تعالى أعلم. وكتب عبد القادر بن 
جمد الحسني السجلماسي وفقه الله. ظ 
وبعده» الحمد لله : ل ل ل ل يا 
| أعلاه من کان حجورا وقتگذ. ففي اختصر J‏ لارادة 7 شريكه بيعأ ولا مال 
له» فبالأحرى أن لا يكون ونه کلام بل لولم يكن هذ لكان طول المدّة مؤثرا 
في إمضاء البيع بعد زوال الججُر أو عدمه في الورثة ولا تقية کا في ابن سلمون» 
والله تعالى الموفق بمنه. وكتب أحمد بن عثان وفقه الله بمته. (ه). 
ووقع الجواب عن ين بيعت عليهم أروى صفقة ممن شاركهم» 
|الحمد لله حيث بيعت الأروى المذكورة أعلاه صفقة عل المحاجير ممن 
شارکهم» وحضر صيهم بطي عه ويل FR‏ نع ونش 
الله نه بعده : | 
الحمد لله : ما رُسم أعلاه من صحّحة البيع المذكور ولزومه للمُولَى علبهم» 
حيث أمضاه وصيبم» صحيح, والله أغلم. وكتب محمد بن ابراهم لطف الله به 
امین . 
بعده» الحمد لله : البيع صحيح أعلاه كيف وقد أمضى الوصي المذكور 
لوو احا الور اام يعني أو اعون يد » إذ 
بلغين يشرط ل ما به العمل هنا (أي في بيع الصفقة) مقلم على غب لأ 
اخصوص 5 نازلة» مقَدّمٌ على العموم ف غيرهاء والله سبحانة أعلم. وكتب حمل 
بن الطاهر امواري لطف الله به. (ه). 
بعده» الحمد لله ازيم كيه عن ھک اليم ار جل اجر 
صفقة» وإمضاء الوصي عليهم حكم الصفقة لعدم ما يضم لهم به الصفقة» م 
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أفصح به» صحيح, وا يحتاج إلى إثبات ذلك على المشهورء والله أعلم. وکتب 
محمد بن محمد الدهري وفقه الله بمنّه. (ه). 

ووقع الجواب : عمن باع ثلث الجنان صفقة ثم أراد أن يقوم بالغبن» هل 
له ذلك بما نصه : 

لحد ل ب لصفقة لاقيام يه لضي لا من باع الل ا من الي 
عليهم إذا أمضوا ولو كانوا محتاجين» وأمضى عليهم وليهم. قال ناظم عمليات 
فاس : 

والغبن فيها ليس ذا تصور لحاصل التخيير والتخير 
فقوله لحاصل التخيير» نص في أنه لا فرق في ذلك بين البائع الأول وغيو. قال 
الرباطي : لعل معتى هذا البيت أن الغبن لا يتصور في بيع الصفقة لأجل تخبير 
ابا ع الأول بقية الشركاء في أن يضموا أو يبيعوا معه» فتخيروا البيع؛ فبذلك التخيير 
والتخير تنقطع حجة من قام منهم يوما ما يدعي الغبنَ» لأن من حير ما غُبن. وقد 
قال المخاصي في جواب له أنظر قوله : فبدلك التخيير» إذ هو الحاصل من البائع 
والمبيع عليهم. ؛ إنما حصل منهم التخيرء والله أعلم. . وكتب محمد بن ابراهم لطف 


الله به 5 (ه). 


ووفع الجواب عن غين ني كراء نصيف فرن حبس من القاضي بن سودة 
بما نصه من خطه بواسطة بعض الفضلاء : 

الحمد لله حيث ثبت أن قيمة كراء نصف أصل الفرن المذكور لمن يقندم 
فيه العدة المذكورة هو م ذكره البصراء أعلام وأن كراءه بدونه» فيه عبن يخس 
على صاحبه» E TY‏ > وبفسخ وتقع 
لمحاسبة على ما قومه به أرياب البصّرء فمن بقي له شيءِ رجع به على صاحبه 
وأخذه منه» والله أعلم. وكتب أحمد بن سودة كان الله له. 


وبعده» الحمد لله لتر أنه ی ودس فى الاب وغ مل 
أن رباع لحيس نما تك للمدّة المتطاولة إذا بذل مشتريها أضعاف كراء مثلها 


05 


ونصه : وجاز كراء بقعة من أرض محبّسة أربعين سنة لتبنى داراء وليس الحبس فيا 
ا و ا خارجا عن الكاة. (ه). وحيث 
نبت أن ما أكري به الحبس المذكور دون كراء مثله» فهو أولى بعدم الجواز: 
ويفسخ الكراء المذكور لعدم جوازه شرعاء وتقع امحاسبة بين من له المنفعة وبين 
للكتري فيما بناه مما قاله وقؤمه به من له معرفة وخبرة بقيم كراء الأصول» وال 
ا وكتب عبد ربه تعالى على بن اويس وفقه الله ولطف به. ف رد 


الحمد لله ساداتنا» جوابكم بعد تأملكم اخر الرسم الثاني عند قول 
اموثق : قبض البائعون جميعٌ الثمن ومضت لذلك سنون» وتصرف المشتري فيما 
اشتراه وأصلحه وحن بيده» وربما صيره في دين له عليه لغيه. ثم إن بعض الورية 
أراد القيام على هذا المشتري زاعما أن ما ذكر وقع فيه غبن» فهل لا : نسمع دعواه 
لأن المبيع ا زاد وَربا» وحسن في يد مشتريه ومرت له السنون بن الكو 
وتصرف فيه بأنواع التصفات كلهاء أو لا مقال له ؟ بينوا لنا ذلك مأجورين» 
والسلام. 

الحمد لله» الجواب : إنه حيث مضى للبيع أزيدُ من عشر سنين حسما في 
تاريخ رسم البيع أعلاه» فلا فلا رد بالغبن» إذ لا قيام به بعد السنة» فكيف بعد 
سنين. وفي التحفة : 

ومن بعبن في مبيع قامَا فشرطه ألا يحور العاما 
وهذا في حق الرشداء الذين باعوا عن أنفسهم» وكذلك فيما باعوه عن غيرهم 
بالوكالة» وسكت الموكل حتى مضت السنة: وأما فيما بيع على امحجور وبقي على 
حجره إلى الان» فقام عقب رشده وبفوره» فله القيام فيما باعه وليه عنه» حيث 
كان البيع صفقة وأمضاه الولي والحام. وإذا كان له القيام فله الرجوع في نصيبه 
a‏ مس a‏ لعو O‏ 
کان المبيع قد فات ببناء أو هدم أو غرس أو قلع أو خروج عن يد» فلا سبيل إلى 
الرجوع في عبن شيقه: واا له الرجوع بما غبن فيه من اشن فيكون له ما بين 


القيمتين. قال ابن رشد : لأنه بيعٌ جائز. فيه غبن على من بيع عليه ولیس 
بفاسد. وقد قيل : إنه يوق للمبتاع تمام القيمة» ولا يرد البيع وإن 1 يمت » والله 
أعلم. وكتب عبد الله تعالى حمل الطالب بن سوده EY‏ الله بر مته . (هھ) من 
خحطه. 


وسئل : من يتسمى عن البيع الحتوي على غبن» إذا قلنا بالرد على ما به 
العمل» هل يفوت بالبيع أم لا ؟ ظ ظ 

فأجاب بأنه يفوت به کا لابن رشد وغيوء ثم تجرأ بعض طلبة البادية 
فقال : إن البع يفيت القيام بالغبن بحيث"لا يبقى.سبيل للنقض ولا رجوع لما بين 
القيمة والثمن» ونسب ذلك لابن رشدء وتبعه عل ذلك بعض فقهاء الحضة» ثم 
رفعت النازلة لسيدي التاودي لينظر فيهاء فوقع تحتها ما صورتُة من 8( 
بواسطة : 

الحمد لله ما ذكر صد الجواب من أن بيع الغبن لا يُنمَضٌ إذا فات 
ی الاو ن ميد ی ی کر کے ا 
وغيرثما. وأما قوله ثانيا (أعني المجيب ومن تبعه)» إن القيام بالغبن يفوت بالبيع فغير 
چ ولم يقله ابن رشد في أجوبته : لا تصريحا ولا تلويحاء بل صرح بخلافه. 
وأن المشتري يرد من البيع بالغبن ما كان قائما وباقيا لم يفت ويعيلي تام القيمة 
فيما حرج من يده وفات ببيع. ونص ابن رشد في أجوبته عن أيتام باع وصيهم 
بعد إثبات الموجبات لشريكهم. > ثم باع الشريك نصف الملك؛ ثم قامت بنت 

منهم بالغبن عليها وعلى إخوتها. فقال : تصفحت السؤال ووقفت عليه» وإذا كان 
ال نايف نه اراب ا أن لش ای ل ق ا 
الأملاك فتأخذه من يد المبتاع من الوصي» ويكون لما في النصف الثاني ما زادت 
قيمته يوم البيع على الثمن الذي وقع البيع به لفواته بالبيع. (ه) المراد منه. . فصر ح 
بن الذي زفت بالبييع هو هو الرد بسبب الغبن لا القيام به» بل يتعين فيه الرجوع 
للقيمة. وصرّح بذلك أيضا ابن سلمون قائلا : فإن فات المبيع فليس إلا ما بين 
القيمة والثنمن الذي وقع به البيع باتفاق. (ه). ونقل الحطاب كلام الأجوبة على 
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اختصار ابن عرفة وهو صحيح» لكن قوله بعده : وتحصل من هذا أن الراجح من 

الأقوال أن للقام بالغبن نقض البيع في قيام السلعة» وأما مع فواتها فلا نقضء 

والقيام بالغبن يفوت بالبيع. (ه). فَوَهِمَ فيجب تأويله على معنى 

والقيام في نقض البيع بسبب الغبن يفوت بالبيع کا يقتضيه ما قبله» وإلا فهو غير 

صحيح: > إذ ليس فيما نقله من كلام ابن عرفة ما يفيد ذلك» بل الموجود فيه» وفي 

الأصل ما هو نص في ضدهء والله مهادي إلى الصواب. وكتب عبد الله تعالى 
محمد التاودي بن سودة تَعْمّده الله بر هته اف (ه). 


ik‏ اشا 1 الله عمن بيله وین کیره جنال کک اع لأحدهها 
الجنان اکر ر کي ب مساقاة» قاراد 528 الربع أن يضم تلك مساقاة ای 
وقعت في الأشجار ويأخذها لنفسه» فهل يكون له الضّم. 

فأجاب : الحمد لله الجواب أنه ليس لصاحب الربع أن يضمء وله أن 
يرد ما فعله شريكه بالنسبة لنصيبه الذي هو الربع» فيعمل فيه بنفسه أو يعطيه 
لمن شاءء لان المساقاة إجارة للعامل بجزء من الثمرة التي ستوجدء ولذا قالوا : إنها 
مستثناة من الإجارة بمجهول» هذا الذي عول عليه ابن عرفة في تعريفهاء إذ قال : 
عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته» لا بلفظ بيع أو إجارة أو 
جعل. (ه). وإن قيل انها مستثناة من بيع الثمرة قبل بُدوٌ صلاحها فلا عبرة به 
هنا والله أعلم . (ه). 
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نوازل المضغوط 


سكل سيدي أحمد العباسي عن أناس یخاف منہم لحالهم ودعوتهم) 
وجرب ذلك مرارا عند الناس» باعوا لرجل زرعا ثم قالوا للمشتري : طلبنا منك 
الإقالةء فأقالهم دون رضاه لما يعلم من حالمم, فباعوا الزرع لغيه وهو في يد 
المشتري الأول» ولم يمكنوه للثاني» وفات في يد الأول وطلبه الثاني» هل له في ذلك أم 
لا ؟ 


فأجاب من شروط لزوم البيع وغيره الطُّوع» فان )8 الا كراه فلا يلزم ما 
عقد لأجله» وشراء ء مأ فيه خصومة مفسوخ» والله أعلم. (ه) من أجوبته. 


وسثل بعض الفقهاء جا نصه : سيديء جوابكم في مسألة رجل الزمه 
المخزن جك لغير واجب» فباع متاعه في ذلك» فهل سيدي هذا ضغط› ویرد 
الملك إلى ربه أم لا ؟ وإذا قلتم بذلك» هل بشمن أو بلا ممن ؟ جوابا شافيا. 

فأجاب : إن كان الأمْرٌ کا ذكرتم» فهي مسألة المضغوط الذي قال فيه 
ابن القاسم يبطلان بيعه» ويكون له ملك من غير ن. ع : «ورد عليه بلا عمن» 
(أي يرد ملكه من غير تأدية نمن)» ولكن غرم ثمنه أولى وأليق خلاف 
للسيوري. (ه). ثم زاد في التقييد المذكور إثر هذا الجواب» ناقلا من أحكام ابن 
بطال ما نصه : 

قلت : فالرجل يُضْعْط من غير حق فيرهَن ويعذّبء فتبيع امرأته أو ولده 
أو والده أو قريبه متاعَ نفسه في افتكاكه مما هو فيه» هل له رجو ع بعد ذلك فيما 
باع بمنزلة ما باع المضغوط ؟ قال : وبيعه ماضء لأنه كان لو شاء أن لا يبيع متاعه 
على تلك الحال لم يكره عليه» وله أجر ما احتسب. وقال محمد بن عبد الحكم 
واصبغ مثله سواء. (ه). 

دالت لااو الامر .فون السلطاق ميدق عبد بن عد الله عل 
مسائل ثلاث : ظ 
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إحداها : الأملاك التي كانت بيك من كان يتصرف ٤‏ حور 9-2 
كالولاة وشببهم) هل للامام منعهم ومنع وارثهم بعدهم من التصرف فيما ا 
من الأملاك محض ذلك لبد الالء واستغراق ذمتهم لما عل ا من 
الول مع اختلاف وجه دخوطاء وعلى تقدير وقوع البيع منه أو من وارثه» هل 
للإمام رده لصدور ذلك من غير مالك له. 
الثانية : بيع الأملاك المنسوبة لبيت المال المنجرّة إليه بالإرث» هل يرد 
البيع الواقع من النائب فيها لعدم جعل المنوب عنه الأمر بالبيع» وعلى تقدير إذنه 
فهل يحتاج إلى إثبات الشروط المقررة في بيع ملك المحجور مراعاة لنقل أملاك بيت 
الملل كيلك المحجور. 
الثالثة : الأملاك المْحيّسة على المساجد وغيرهاء هل يسوغ تقويمها 
بمعارضة تامة أم لا ؟ أجيبوا جوابا شافيا والسلام. 
مدل ا ع ل 
ما ما جد من الأملاك بيد العمال الذين لم يكن هم مال إلا ما اكتسبوه 
بطريق 0 والتعدي» فللإمام أن ينزعه منهم ويضمّه لبيت المال إن لم ترف 
أربابه وإلا رده علييم» > وكذلك ما وجد بيد ورئة العمال المذكورين. 
وأما ما أخرجوه عن ملكهم وأفاتوه بالبيع هم أو وارثهم» فإنه يمضي ببيعه 
ولا سبيل إلى نقضه. قال المواق : وعلى هذا صدرت فتيا ابن رشد في العمّال 
الظطلمة أنه يضم ما وجد لهم لبيت المال.. قال : وأما ما فات ببيع فلا سبيل 
لنقضه. (ه). وعبارة البرزلي عن ابن رشد : من ثبّتَ أمره بشهادة قاطعة وجب 
ب 575 oe eS‏ 
قال المواق : وف نوازل ابن الحاج فيما باعه بنو عاد قال : لا يصح 
فسخ البيع فيه» لا سيما وقد مرت عليه السنون» في بعضه مساقاة. وانعقدت عليه 
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أنكحة» وفاتت بيوعات وأنواع من الفوات. 

قال البرزلي : والبحث في هذا يودي إلى تضييع كثير من أموال الرعية 
e‏ > ثم قال : والذي يليق به» كل ما بيع من بيت الال أو باع العمال 

من أموالهم أو ما ولو غل فالصواب أن لا يتعرض له ولا ينظر فيه وإن کانوا 

غير عدول؛ لأ في ذلك فتح باب يعسر سده في البحث في أموال الناس» لكان 
هذا الواقع . وقد أشان إل لى ذلك الشيخ الزاهد الولي الراوية شيخنا البطريني رمه 
الله حين أراد ابن الحكم القيام 5 الحمام السو إل ا وهو من حبیس 
الشيخ ابن تافرحين على مدرسته» فقال : إذا اقم بنقض هذا أو بحث فيه لم تبق 
معاملة للملوك إلا ويتعرض هاء فزجر القائمَ المذكور أمير المسلمين أبو العبّاس 
وساد 5 ذلك اه حينكل طلبه» وهر الذي و ابن حدان وهو هو الصواب 
مَل في حق م 78 (ه). 39 الذي ان الله به os‏ 
فللامام أن که 7 يرده» ولا بل ي ببعه 0 0 له فيه من السداد والصواب» 
وبيت المال أحق ما يحتاط له | في المواق عن المتيطي» وقد عقد في ذلك وثيقة. 

وعن المسألة الثالثة : أن الحبس القائم المنتفع به فيما حبس عليه» لا يجوز 
بيعه بحال» فإن وفع 3 بيعه) وهمشتريه إن علم واشترى كالغاصب» يرد الغلة وما 
خرب منه وتعذرت منفعته ) فقال ابن عرفة عن المدونة وغيرها : يمنع بيع ما حرب 
من ربع حبس. كال ذبن حيو اند يوحك من بوصلحه بإجارة سين » ليعود ؟ 
كان. وفي المدونة لربيعة : أن العام يبيعه إذا رأى ذلك خرابه. وقال ابن و 
إن كانت هذه القطعة من اض امحيسة انقطعت منفعتبا حهلة فلك ا 
بالمعاوضة فيباء ويكون ذلك بحكم القاضي بعد إنات الات والعيظة ى ذلك 
العوض. (ه). وببذاء أعني جواز المعاوضة في الربع الخرب بصحيح غير خرب 
جرى العمل. وأفتى ابن لب الجواز بيع طراز حبس تداعى للسقوط ويضر بحيطان 
الجيران. قال : ويعوض بثمنه حبس غير ولا عمل عندنا عَلى هذا. قال في 


شرح العمليات : وأما بيع الحبّس بالثمن فلم يََجْرٍ به العمل» (بل جرى به العمل 
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أيضا ا في مجالس المكناسي» ونظمه في العمل المطلق)» ولم نره وقع ببلدنا فيما 
أدركناء ولا ما أدرك من كان قبلناء والله أعلم. وكتب عبد الله تعالى محمد 
التاودي. 


ظ وبعده» الحمد لله» الجواب أعلاه عن المسائل الثلاث صحيح وموافق 
للنقل» ويكفي في ذلك ما قله المؤاق. وكتب محمد بن الحسن بناني. (ه). 

ومن نوازل مارونة» أن الفشتالي قاضي فاس كان يفتي بالشاذ في مسألة 
المضغوط» ويعتل له بمثل ما ذكرت» وببذا علل صاحب القول قوله. فقال : بيع 
المضغوط أحق باللزوم من بيع غيرهء لأنه أَنْجَى به نفسه» والقول لا شك قوي 
الدليل. 

ومنبا بعده أن المشهور حلافه. قلت : والمعمول به ما اشتراه الغاصب أو 
أعوانه فانه يرجع علييم بالغلة. (ه). 

ومنها أن أحد هؤلاء القوم (يعني الولاة أو الغصاب) أراد أن يستودعه مائة 
دينار» وذكر أنه لا يجد منه بدا. فقال ابن الممسي : يا أخي, إن كيت در غا 
عزمها فتاخذها منه وتتصدق با على الفقراء والمساكين» فإن سالك فيا غرمتها 
له. ثم ذكر له أن أضحاب سحنون سكلوا في كائنة تونس أن رجلا ذهب له فيها 
شيء) وذهب له فيما ذهب له ثوب ديباج» فراه يوما في يد جندي فلم يشك: انه 
ثوبه» فاشتراه منه بسبعة دنانير ثم مضى بالثوب» فلمًا فتحه إذا هو غير ثوبه. 
قال : يرجع إلى الجندي. فقال : يا هذاء إنما ظننت أنه ثوبي فلذلك اشتريته. 
فقال له : لا عليك» فرد الجندي يده إلى منطقته فصب منبها دنانير» فعدٌ منها 
سبعة دنانير وأعطاها له وانصرف. قال : فلم يختلف عليه أحد من أصحاب 
سحنون» أن عليه أن يتصدق بالدّنائير وبقيمة الثوب أيضا. قال الشيخ : رد 
الثوب إلى غير مالكه. (ه). والتصدق بالسبعة الدنانير ورّع فقطء لما مر أن 
النقود لا تتعين» وَأْمْرْهُ بالتصدق بالمائة على الفقراء والمساكين» وبالتصدق بقيمة 
الثوب يحمل على أنه منع من دفعها لبيت المال مانع لما مر» أو على أن الغرم في 
المسألتين من باب الورع يخف فيه وجوب الدفع إلى السلطانء» ويويد هذا ما 
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سيأتي قريبا عن المعيار. ثم قال الحطّاب : 


فرع. في كتاب الغسل من المدونة : ومن غصب شيئا ثم أودعه فهلك 
عند المودّع؛ فليس لربه تضمين المودّع إلا أن يتعدى. (ه). ومن التعدي علم 
المودّع بالغصب وقصد إخفائه للغاصب. وفي المواق : ونقل عياض في مداركهء أن 
دة جليلة حرجت من دار السلطان ببغداد لبعض الأمراء ووصلت مجلس القاضي 
اماعيل» فاستحسنها كل من حضر» وجعل يقلبهاء وني مجلس EEE‏ 
سحنون» فلم یمد يده إليها وامتنع من تقليهها. . فقال له القاضي اسماعيل : أخبرني 
لِم لم تفعل» وكأنه فهم مراده. فقال لي ا 
يلرم ضمائها ملتقطها حتى يوديها لمالكهاء فلو أخذتها لضمتتهاء ونحو هذا من 
لكلا فاستحسنه القاضي» ودل على فضل قائله. ثم قال : وعلى هذا صدرت 
فتيا ابن رشد في العمال الظلمة» أنه يضم ما وجد لهم لبيت المال. قال : وأما ما 
فات ببيع» فلا سبيل لاحل عليه لفوته. (ه). 
فقوله : ما وجد لهمء شامل لا أودعوه. الهم امن دين عل عم 3 
قال المواق : وعرف عياض بعبد الحبا ر المشهور اب أنه دفع إليه جندي فرسه 
فركبه فنظر إليه أصحابه» فقال مالك ما ورعٌ نقص وإما علم زاد. قال 
بعضهم : ولعله تصدق بقدر انتفاعه به» کا فعل ابن مجاهد» عرف عياض به 
أيضاء وكان من أهل الورع. قال : ذهب إلى أي عبيد ليزوره بالزهراء» وكان 
صديقه فدعاه إلى الأكلء فأكل وليس له مال إلا من مال السلطان» فقيل لابن 
مجاهد في ذلك» فقال : لو أمسكت عن طعامه لكان جفاء عليه. وقد قومت ما 
أكلت وأجمعت على الصدقة به وثواب ذلك لصاحبه» ورأيت هذا أفضل من 
ة والجفاء على الرجل. (ه). والاكتفاء بالصدقة في هذا لأنه محض ورّع. 


وفي المعيار» سئل عن عامل السلطان» الجائر الظالم» يأخذ العشر يأكله . 
ويغرم الناس لا حق: فاودع ذلك الملل عندي» ففعلت ذلك. ظ 
إن أكرهك على الابدا: وم تقدر على الامتناع» وأكرهك على 


فأجاب : 
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لأحذ منه» لم يلزمك غرم» والمقام في بلد لا بد فيه من هذا عير صواب. (ه). 
وقال في نوازل اللقطة : وقد تقدم للصائغ في فيمن أودعت عنده وديعة من مستغرق 
الذمة وجاف»له أخذ شيء منها للفقراء فليفعل» ويأخذ منه ولا غضاضة عليه في 
ذلك. (ه). وهذا فيمن حاف من رفعها إلى الإمام قطعاء وتأمّل هذه النقول فإن 
في بعضها تضبيقا وني بعضها بعض توسعة. وك يعمل على شاكلته» والله 
اعلم. (ه) من خط شيخنا سيدي الطيب ابن كيران رحمه الله بمنه امين. 
) ا ت و و ابراهم» اولض حرا سه 
وحاصله : أنه يحرم على مرابطي هذا الزمان ومشيخته أن يقبلوا ودائع مستغرقي 
الذمة والعمال» وإذا وقع ونزل وقبلوها وجب عليهم أن يمكنوا صاحبها منبا إذا 
عرفوه وإلا دفعوها لمن ولاه الله أمر المسلمين» ولا يردوها للمودع ولا لوارثه» فإن 
َدُوها لهم ضمنوهاء کا صرح به الشيخ ابن عرفة وغيره. وقال خليل في جامعه : 
ولا تجوز وصايا المتسلطين بالظلم» المستغرق الذمة» ولا تورث أمواهم» ويسلك بها 
سبيل ما أفاء الله. (ه). وقال البرزلي في نوازله : لم تجر عادة فقهاء تونس بقبول 
ودائع الظلمة. (ه). فمن تصرف منهم فما بغير ردها الى مستحقها من ذكر كان 
خائناء ولا يخرجه عن الخيانة ما يدعي من أنه يطعمها لن يرد على زاويته من 
الضيفان والفقراء ولا سّيما إن كان على الوجه الذي يكون عليه في الغالب من 
السّماع والرقص. (ه) المراد منه. 
وبعده الحمد لله» ما رسم في الأوراق يُمَُنَهه صحيح. ففي المعيار أواسط 
سفر المعاوضات من جواب للامام القوري : إن جميع ما اكتسبه مَنْ هذه صفتّه 
بن جل لح CE‏ يه ين E Ea‏ 
وايصاله E‏ فإذا ١‏ يؤمن لذلك وأقدر الله عليه من ولاه الله أمر المسلمسية: 
فالمتعين على من بيده شيء من ذلك أن يدفعه للسلطان ليضعه موضعه ويصرفه 
مَصرفه» فمن فعل ذلك خرج من عهدة المال وأمن من تبعاته» ووضع الوديعة 
موضعه. (ه) المراد منه. وقد نص ابن رشد وابن عرفة والمواق» صَدّرٌ باب الفلس 
من المختصر على أن للسلطان النظر في أموال العمال الظلمة وانتزاعها ممن كانت 
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لديه موتمنة, ونضم لبوك الما ولو كان المودع من أهل ا لخصوصية. قال ابن 
هلال في نوازله الصغرى : مَنْ قبل ايداع مغصوب من غاصب عالماً بكونه 
مغصوباء فإن المودّع يكون حكمه حكم الغاصب» وبذلك صرح الأشياخ ف 
كتاب الغصب من المدونة» قالوا : وسواء كان الشيء المغصوب لالك معين أم 
لاه وكذلك لا يجوز لأحد قبول أموال الظلمة» ثم نقل ما ذكره عياض في مداركه. 
وقال الحطاب في صدر البيوع : إذا كان العامل مشهورا بالظلم للناس وأخخز 
أموالهم؛ فعلى السلطان أن يأحذ جميعَ ما ظلّم فيه وده على أربابه. وقال ابن رشد 
في البيان والمقدمات ا وتبعه ابن سلمون في فصل التوارث» وابن عبد 
السلام والشاطبي وغيرهم ما نصه : المال الحرام إن كان قائما بعينه وجب رده إلى 
أربابه أو إلى ورثته إن عُلمواء ولا فحكمه حكم الفيء يوضع في أهم أمور 
e‏ يتركه عنده» ولا لأحد أن يشتريه منه» ولا يبايعه 
فيه إن کان عيناء ولا يقبله إن كان طعاماء ولا ياخذه في حق له علیهء ولا يقبله 
هبة ولا يرئه ممن تركه. ومن فعل شيئاء وهو عالم» كان سبيله سبيل الغاصب في 
جميع أمواله. (ه). وعليه فلا مسيَتَدَ للمرابطين فيما قبلوه وديعة من أموال 
الظلمة» على أنهم عند التحقيق لا يقصدون المساكين وي 
مساكين محتاجون» وإنما يقصدون إقامة جاههم ا بهتهم وجمع القلوب عليهمء 5 

ذلك ظاهر من أحواهم, ولا يمكنهم إنكاره. قال السرقسطي في شرح المباحث 
الأصلية ما نصه : طعام أهل الزوايا إن كان لطلب الجاه والصيت واستجلاب 
القلوب فهو حرام كلميتة» وإن كان لله فجائز أكله» وعلامته تقديم المساكين 
والمستحقين على غيرهم» والبدء بالضعيف «الوارد والغريب والشيخ الكبير والطفل 
الصغير وذو العيلة والمريض وما أشية ذلك. (ه). وقال بعض الأكابر : والدليل 
على أن إطعامهم لمن يرد على زواياهم مما لم يقصد به وجه الله ولا مواساة الفقير 
من حيث هو فقير وضعيف» أنه لو قيل لواحد منهم : تصدق بذلك» وأطعمه 
للضعفاء والفقراء في غير الزاوية لشق عليه ذلك ولا يفعله» فهو في صرف ماله من 
الأحسرين أعمالاء الذين ضل سعيبم في الحياة الدنيا وهو يَحسبون أنهم يُحسنون 
صنعا. فالله تعالى يلهمنا رشدّناء ويوفقنا لما فيه رضاه عناء فبيده المداية والتوفيق» 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم. وكتب عبيد ربه محمد العربي الزرهوني. 
تغمده الله بر حمته هيرك 


ووقع السؤال من أمير المؤمنين مولانا سليمان عن مرابطي الوقت 
يستودعهم العمّال الظلّمة بعض الأموال التي غصبوها على وجه الظلم والتّعدي, 
وقصّدُهم بإيداعها عندهم إخفاؤها عن السلطان بحيث إن عزلوا أو ماتوا استرذوها 
هم أو ورنتهم. 

فأجاب شيخنا سيدي الطيب بن كيران بما نصه : 


الحمد لله أموال العمّال التي اكتسبوها بخطتهم وولايتهم» محلها بيت مال 
المسلمين ممنزلة ما جلبوه بجبايتهم كا قاله غير واحد» كابن رشد وابن الحاج وابن 
عب السادم وابن عرفة” وان سلحود رصاح ا 
حبيب : للإمام أخذ ما أفاده العمّال ويضمه إلى ما جبوه» قال : وكل ما أفاده 
الوالي من مال سوى رزقه في عمله» أو قاض في قضائه» أو متول أمراء من مسلم» 
فللامام أخذة للمسلمين. وكان عمر رضي الله عنه» إذا و أحدا بحصي ماله 
لينظر ما يزيد. ولذا شاطر العمّال أموالهم حيث كئرث» وعجز عن تمييز ما زادوه 
بعد الولاية» قاله مالك. (ه). وفي المواق ما نصه : ومن وثائق ابن سلمون : 
للإمام أن ياخذ ما أفاده العمّالء كا فعله رسول الله عله : أحذ من العامل الهدية 
الذي قال : هذًا أهدي لي. وقال : هلا جلس في بيت أبيه وأمّه فينظر ما يهى 
له. وقد فعله الصديق. قال ابن حبيب : فكل ما استفاده وال سوى رزقه أو قاض 
في قضائه» فلالامام أخذه منه للملسمين» وقاله مالك. وشاطرٌ عمر أبا هريرة وأبا 
موسى وغيرثما. وانظر قضيته رضي الله عنه حين شاطر ابنيه في الربح الذي ريحاه 
فيما تنقيا أبو موسی. (ه). 

وأما إيداع العامل المضروب على يده» فقال ابن الحاجب : شرطهما 
كالوكيل «الموكل التوضيح» أي شط المودع «المودّع» فالمودع كالموكل والمودع 
کالوکیل» ومعنى ذلك» من جاز له أن يتصرف لنفسه ولغيره» فله أن يودع ويودع 
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عنده. (ه). وني ح عن ابن عرفة في الوديعة ما نصه : وقد تعرض حرمتها 
كمودّع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جَخيها ليردها لربها أو الفقراء إن كان 
المووع مستغرق الذمةء ولذا ذكر عياض في مداركه عن | بعض الشيوخ أن من قبل 
وديعة من مستغرق الذمة» ثم ردها إليه» ضيمنها للفقراء. (ه). وما ذكره من ردها 
اه إن كان مودعها مستغرق الذمة يعني ولم ف صاحبها المظلوم بها إنغا هو 
فيما إذا إذا م يطالبه بها السلطان وخاف برفعها إليه ونمو ذلك» إلا فظاهر ات 
فرق بينها وبين غها مما يضمه السلطان لبيت مال المسلمين مما بيد هذا المستغرق 
الت لاه إذا لم يتعين المغصوب منه» فهو مال هات اران وهو من الجهات 2 
التي یمر بها بيت المال» کا في فتيا ابن جماعة؛ إذ قال : ومال ضل صاحبه. 
فصار الإمام القم على بيت المال أو الناظر فيه بعد جهل المظلوم بها هو الأصل 
الثاني الذي تؤدى إليه. «إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». «ياأيها 
الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون». «فإن أُمِن 
بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته ولیتق الله ربه». وفي الحديث الصحيح : 
ثللاث من كر فيه كان منافقا خالصاء إذا خرف كذبء وإذا خاصم فجر» وإذا 
اتتمن خان وما يدل على أن السلطان أحق بها وأنه يجب تأديتها إليه إذا طلبها ما 
ذكروه فيما خلفه الولاة الظلمة. ففي المواق ما نصه في طرر ابن عات» فيمن 
عمل للسلطان فظلم الناس أو كان قاهرا غاصبا أو قاطعاً للسبيل أو سارقا أو 
تاجرا عمل بالربى ثم مرض وأراد التفخي مما نال من ذلك. وقال في مرضه : إني 
او اام EC‏ فأنا أوصي بجميع مالي. قال : فأفتى 
بعض فقهاء الشورى : إن أبى الورئة ذلك فليس للفقراء إلا الثلث خاصة» وكان 
ينبغي أن يفعل ذلك في صحته إلا إن سمى طالبا معيناء وقام ذلك الرجل يطالب 
9 كالدين. (ه). قال المواق : وانظر | إن قام السلطان على مثل هذاء فتقدم 
في فتيا ابن رشد أنه كالطالب المعين»› إلا إن كان ما باع مضى. ونحو هذا قبل 
الثلث الاخر من نوازل ابن سهل» ترجم على ذلك بقوله : الشورى فيما خلفه ابن 
السقاقم دولة ابن جهون» وأنه ا ثبتت استطالته في الأموال بغير حق» وتباهت وفره 
يوم النظر في أموال المسلمين. فأفتى ابن عتاب وابن هذيل وابن مالك أن جميع 
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لبا 3 


متخلفه للمسلمين. ومن نوازل ابن الحاج : ما تركه مستغرق الذمّة لبيت المال لا 
حق فيه للغرماء» فإن كان في تركته أكثر ضرب الغرماء فيما يبقى بعد أخخذ بيت 
المال ما يجب لَه (ه). وقال قبل هذا : 


وقد سئل الشيخ أبو محمد بن أي زيد عمّن هلك وترك مالا حراما قال 
ما نصه : أجاز وراثته ابن شهاب والحسن البصري» وأباهُ الاسم وغيره» وفرق 
مالك بين أن يكون يعرف أهله فيرد | الہ وإن لم يعرف أهله؛ فلا يقضى على 
ال بان يتصدقوا به» لكن ينبغي لهم ذلك. (ه). وهذا أيضا مع عدم مطالبة 
السلطان به. ونقل قبل عن الإحياء ما نصه : لا يجوز لك أن تسرق مال ظالم ولا 
أن تخفي وديعته وتفرق ذلك على الفقراء لان من المحتمل أن يكون 'ذلك قد 
حصل له بشراء في مته فإن کون ذلك في ذمّته تحت يده دليل على 
ذلك. (ھ). 

ق أن مته أنه لك ما اى مها إذا لم يكره البائع على 
البيع. ونقل عن المدونة ما نصه : فإن كان قد اشترى ذلك الشقص بدنانير أو 
دراهم مغصوبة» فلك أن تشفع في ذلك الشقص» لأ الدَّنائير والدّراهم لا تتعين, 
وإذا قام علا صاحبها أتبعه بهاء ولا ينقض البيع» بخلاف ما إذا اشترى الشقص 
بعبد مغصوب فلا شفعة لك حتى يفوت العبد ويتعلق بذمته. (ه). 

وأجاب من سيسمّى عن بيع المضغوط با نصه : 

الحمد لله تضمن الرسم بيد الخصم الشهادة بأمور : 

منها أنه كان محبوسا ظلما في شيء لا يلزمه شرعاء ومنها أنه کلف بيع داره 
قهرا ليؤخذ ثمنها في المظلمة بل كلف بإمضاء البيع الواقع من وكيل الباشا الذي 
قهره وألزمه المعرم المذكور» ومنها 3 كان استرعى الشهود الملتقى معهم قبل ! إمضاء 
) البيع على ذلك الامضاءء ومنہا أن المشتري المذكور كان عالما بالقهر والضغط, 
ومنها أن الثمن لم يأخذه المكره المذكور» وإنما حاسب به المشتري الباشا المذكور 
فيما كان له في ذمته عادًا العدة المذكورة في الرسم» فإذا ثبت هذا کا يجب» فبيع 
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الدار المذكورة غير لازم للشاري المذكور إجماعاء ولا يدخله الخلاف الذي ف بيع 
المضغوط. 

أما أولاء فإنه لم يبع» بل البائع الضاغط له» ولكنه أمضى البيع كرها. 

وأما انياء فإنه استرعى قبل ذلك مع ثبوت التقية» والاسترعاء معها نافع. 

وأما ثالثاء فإن من أكره على نفس البيع لا يلزمه. 

قال الحطاب : واعلم أن من أكره ٠‏ على البيع لا يلزمه البيع بإجهماع. (ه). 
قال ابن رشد في نوازله : وجرد السجن عند أهل العلم إكراه» فكيف إذا كان 
يخاف عليه یر او 9 هذا المذكور أن :برد من ي فالا 

من الماع إلى ا فدفعه المضغوط | 5 الظالم أو جهل هل دفعه أو أدخله ف 

منافعه أو كان الظالم هو الذي تولى قبضة من م فللمضغوط في ذلك أن 
ا ماله من المشتري أو من اشترأه من المشتري بعير من ورج المشتري الثاني 
عل المشتري من المضغوط» والمشتري من المضغوط على الظالم» | إلا أن يعلم أن 
البائع أدخل الثمن في منافعه ولم يدفعه إلى الظالم» فلا يكون له إلى ذلك سبيل 
حتى يدفع الثمن إ لها الشترئ: قال ذلك كله ابن حبيب في الواضحة» وحكاه 
عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ. وللمضغوط أن يرجع في الغلة طول هذه 
المدّة على من استغلها لعلم المشتري بالغصب. قال في التوضيح عن مطرف : 
ومن كان عالما حال المضغوط فاشترى شيعا من متاعه فهو ضامن كالغاصب 8 
قوله : وأما العالم لا غلة له. (ه)» والله أعلم. وكتب عبد الله تعالى عمر بن عبد 
الله الفابي لطف الله به امين. (ه) من خطه بواسطة بعض العلماء الاعيان. 

وبعده الحمد لله» حاصل ما في الشهادة في الرسم المشار أعلاه أن الخصم 
بيعت عليه داره وهو في ك ف من الزعفران الذي دفعه إليه الباشا بثمن زائد 
عل قيمته, وبعد خروجه ' من السجن أمضى البيع مكرّها ا وهذه الصورة م 
يكره ه فيها على مجرد البيع الذي وقع الاجماع فيه على بطلانه» وا أكره ه على البيع 
لدفع المال» وهذا هو المضعوط. قال ناظم عمليات فاس في شرح قوله : 
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وع مه مضغوط له نفوذ 
هو ا محبوس في مال فبيع متاعه قم وظاهر عباراتهم أن اسم المضغوط خاص دا دول 
من أكرة على البيع. ففي الحطاب : ظاهر كلام ابن رشد إن التسمية باسم المضغوط 
خاصة بمن أكره على دفع مال فباع لذلك. وقال أيضا ناقلا عن البرزلي : 
سئل ابْنْ أبي زيد عن المضغوط ما هو ؟ 


فأجاب : من أكره في بيع ربع أو شيء بعينه أو في مال يؤْخذ منه فباع 
لذلك. (ه). وكام ابو رطف كنات السلطان فيمن بيع عليه مالا يلزمه بيعه 
في مال تعدياء أنظره. وعلى كل حال فالبيع في النازلة ليس هو من قبيل بيع 
المضغوط في مال تعدياء إنما هو في بيع مال وجب على المضغوط» لأن الفرض آله 
قبض الزعفران وما طلب إلا في عمنه» ودعواه إن ا اوه زائد على قيمته» لا 
يجعله مضغوطا في دفع مال تعدياء أن التعدي هو المدفوع لاعن عوض» ۰ فكان 
من المجيب أعلاه تأمل القضية حقٌ تأمل ليظهر له أنه ما أضغط في مجرد البيع ولأ 
في مجرد التعدي» والله تعالى أعلم. 
وكتبّ عبد القادر بن محمد السجلمامي وفقه الله بمنه. (ه). 
الحمد لله نسخة اتاج إليه من رسي الحمد لله» في علم كاتبه أنه لما 
قبض مولاي زيدّان فلانا دفعت عنه بنت ا فلانة فردة فجرة ا أوقية 
مع دمليج فجرة عن ست وعشرين أوقية» وزادت على ذلك ست أواق ونصف» 
كل ذلك على وجه السلف المردود الجاري بين المسلمين. وفي أواخر خر ربيع النبوي 
سنة عشر ومائة وألف» فلان اذ فقبل بنا دفعت عنه وم تدفع له. 
الحمد لله يعرف شهوده فلانا وهو المذكور أعلاه» ويشهدون مع ذلك أنه 
حين كان قبضه فلان خديم مولانا زيدان وو عليه مالا وثقفه بموضع. وجعل 
عليه ا وكانوا يضربونه الضرب الوجيع ويعذ بونه أنواع العذاب مثل الزيار راس 
والكتاف بيديه» وهو بتلك الحالة يمشي بين الديار. والأزقة بيد العبيد والمنادي 
ينادي : اين المسلمون يعاونون هذا الرجل لوجه الله» فلما عاينوه بتلك الحالة 
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كانوا يرمون عليه حوائج» كل واحد على قدره من غير سلف له قصدا بذلك وجه . 
الله العظم» كل ذلك في علمهم ويد شهادتهم الان أواسط جمادى الثانية عام 
اثنين وعشرين ومائة وألف. 
الحمد لله بعد أن تأمل كاتبه وفقه الله تعالى الرسمين المنتسخين أعلاه 

ظهر له أن ابنة الأخ المذكورة أعلاه لا ترجع على عمها بما دفعته إلا إن ثبت أن 
دفعت ذلك في يده أو عن إذنه» وبينت له أن ذلك على وجه السلف» فإن ثبتت 
تلك الأمور كلها بموجب شرعي» فإنه يجب أن يرد لها ما اسلفته ولو كان حيتهذ 
مضغوطا. قال التتاني على الْمَصَرٍ : وربما أشعر جبو على البيع أنه لو أجبر على 
ANS‏ ا يي موس ا ا 

عليه وهو كذلك في السلف» قاله أصبغ» وهو المشهور» لأنه معروف. (ه). 
وثله في ج عن التوضيح ونصه : وهذا بخلاف ما لو أخذ المضغوط ما ضغط في 

من رجل سلف. فقال أصبغ : يرجع عليه بما أسلفه. لأن السلف معروف. (ه). 
وصريح الرسم الأول أن المرأة إنما دفعت عنه ولم تدفع له» ومقتضى الرسم الثاني 
أن ذلك الدفع لاندراجه في العموم لم يكن بإذن المضغوط» ومقتضى العرف 
والعادة أن من دفع له أو عنه شيئا وهو في تلك الحالة الشوهاء وم يبين له الذافع 
سلفاء فانما E‏ والصدقة لا على وجه السلف. . وقد صرح 
الأئمة ٠‏ أن الوامب إذا اذعى ان وهب لطلب الثواب يصدّق إن ّ يشهد عرف 
بضده» وأنه إن شهد عُرف للموفوين له فإنه يصدق» وأي عرف أقوى من نحو 
حالة الضغط أعلاه» فكيف يتأن مع تللق ا دغ الل أو أن اه 
للثواب ؟. ظ 

الحا أن من دفع مالا لفكاك. المضغوط لا يخلو إما أن يدفع بيده أو 

بإذنه لضاغطه أو بغير إذنه» وكل من الأحوال الثلاثة, إما أن يبين للمضغوط أن 
ذلك على وجه السلف أو الصدقة مثلا أو لا يبين شيثاء فهذه ثلاثة أحوال تضرب 
٤‏ الأول. الخارج تسع صور يرجع ات على المضغوط في صورتين» منباء وهو ˆ 
ما إذا دفع بيده أو عن إذنه وبين له فيا أن ذلك على وجه السلف» ولا يرجع عليه 


= 


في باتي الصورء 'يظهر ذلك بالتأمل» والله تعالى أعلم. وكتب محمد بن محمد بن 
حمدون بناني وفقه الله تعالى بمنه. (ه). 

وسئل سيدي قاسم العقباني عمّن تحمل عن مضغوط 

فاحات إن كن الضيمانة سال .من 'الضمون وف هه فك 
حكم ما لو استسلف» والسلف لازم فكذلك ما يوديه الضامن» وإن كان 
الضامن هو الذي أن المضعوط وابدا بالضمات كان الضامن .جديا بان يخس ما 
دفعه للظام ولا يكون له الرجو ع. ١ه).‏ 

وسئل سيدي سعيد العقباني عن مضغوط أسلفه شخص ما خلص به 
نفسه» 

فأجاب : أنه يَعْرَمُ ما تسلف وخلص به نفسه» هذا الذي اختاره» وفيا 
خحلاف. (ه). 

ون تارك الزياقي أيضا ما نصه : ووجدت بخط بعض الفقهاء : 
استمرت به الفتوى أن اهبات وسائر التبرعات من الرعية على من هو وال 3 

من القضاة ومن عداهم» مردودة غير نافدق لأا تمن جاههم. وذلك من باب 

الرشوة» فلترد الوصية إلى ورثة الموصي» والله سبحانه أعلم . (ه). 
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نوازل القسرض 


سمل أبو عبد الله سيدي محمد الزواوي عن تسلف الجيران بعضهم 
من بعص بمكيال مجهول. 
فأجاب : يجوز السسّلّف بالمكيال المعلوم والمجهول؛ وإنما المنمٌ في غير المعلوم 
في البيع. اه. من نوازل مازونة. 


وسل البرزلي عن سلف القمح اليابس والمبلول في هذه المجاعة الفادحة 


فأجاب بأنه يجوزء وقد أخذ من قوله في المدونة فق ساف الزرع 
ليحصده ویدرسه» وكان شيخنا الإمام يفتي به ويعمل با لو باعه وأسلف نه 
لكان أكثر من سلقه» إفا هو عض منفعة للمتسلف» ونا أقول : إذا بلغ الحال 
إلى ما ذكرت وإن كنت أستحسن أنه يتسلفه وينوي الدّافع أنه إن أتاه بمثله قبله» 
فيكون إذا أعطاه جديدا حسْنَ قضاء ويخرج من لاف ون أن إلا إا الشرط 
فهذه ضرورة تبيح الحظور» | قال عبد الومّاب : الضرورة تبيح الأشياء التي لا 
تباح» وهو رسم ا فیا أي ارتكاب المحظور لقيام ا للحاجة. (ه). 
ومنها يجوز تسلف الزرع الأحضر أو الفول في وقت الحاجة وشدّة المجاعة لما فيه 
من إحياء النفوس. (ه) من جواب لابن محسود. (ه). 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر عمن استسلف من رجل شعي مثلا 
وتعذر رده من قلة وقدّم» هل يجوز رده من صنف اخحر لم يتعاقدا عليه أو لا ؟ 
وهل يدفع قيمته دراهم أو الثوب إذا لم توجد الدراهم» وما الحكم في الأثواب 
والجنّاء والدراهم والماشية وسائر الحيوان» إذا وقع فيه السّلف وتعذر رد المثل» هل 
يجوز أخذ قيمته من طعام أو غيره من سائر الأشياء مع أنهما لم يشترطا ذلك يوم 
السلف. فإن قلتم بالحواز » هل يجوز التأخير فيه أم لا ؟ 

فأجاب : يجوز ذلك كله إذا لم يوْترء بل إذا قالوه فعلوه» وكذلك الحكم 


e - 


في الزرع» ووز فيه التفاضل مع اختلاف الحنسین»› وأحذ ازرع بيلد ليعطى 
مثله في بلك اخرلا حون إلا أن يعم الخوف في الطريق» والله أغلم. (ه). 
وسئل الشيخ سيدي ابراهم ابن هلال عمن استسلف زرعاء هل يقضى 
عنه تمر أم لا ؟ 
۰ فأجاب : الحمد لله» فإن كان الأمر في المسألة على ما ذكرتم وقبض الثمن 
قبل الافتراق عن الزرع المسلف فذّلك جائز ولا حذور فيه يبقى» ونص على هذه 
المسألة علماؤناء والله تعالى أعلم.. 
وسل أيضا عن رجل أسلف زرعا فاراد أخذ زرعه» فوجد المتسلف مُعْدما 
وم يجد مايعطيه من الزرع فعملوا القيمة للزرع المسلّفء وأخذ فيه بقرا أو غا أو 
دراهم بيعا وشراء» فلما وجد الزرع في الصيف المقبل» قال للذي أخذ البقر : رد 
لي بقري وخذ زرعك» وأنت غصبتني حتى أعطيتك البقر» فهل له ذلك أم لا ؟ 
فأجاب : الحمد لله إن كان الأمر كا وصفح فقد ثم البيع بينهما ونفذ 
ومصى». ولا سبيل لمعطي البقر | إل هه و دعل ودعوى رب البقر الغصب لا 
عو ينقت | إلا لان الأصل الطواعية, هذا إ إن أراد بالغصب القهر والغلبة. 
وأما إن أراد بذلك كون رب الزرع أل عليه في الاقتضاء حتى أعطاه البقر وهو لا 
يحب ذلك بقلبه» ولو أمكنه أن لا يعطيه شيعا لم يعطه. فلا يلتفت إلى ذلك» والله 
سبحانه أعلم وبه التوفيق. (ه). 
ومن المعيار : 


سكل النووي رمه الله عن رجل حبسه السلطان أو غيره ٠‏ من المعتدين 


ظلماء فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره» هل يجوز ؟ وهل نص 
عليه أحد من العلماء ؟ 


) فأجاب : نعم يجوز: وصرح به جماعة» منهم القاضي حسين ف أول اف 
الربا من تعليقه» ونقله عن القفال البارزي قال : هذه جعالة مباحة. قال : وليس 
هو من باب الرشوة» بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات. (ه) من خط 
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الزياني. (ه). 

وقد سكل أيضا أبو عبد الله العبدوسي عمُن يُجَوْرُ الناس من المواضع 
الخوفة وياخذ منه على ذلك. 

00 فأجاب : ذلك جائز بشروط : أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر 
عليه عادة» وأن يكون في مسيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له» وأن 
يدخل معهم على أجرة معلومة أو يدخل على المساحة بحيث يرضى جما يدفعون 
له. (ه). وبه تعلم أن التحقيق أنه لا يمنع الأخذ على الجاه إلا إذا كان الانسان 
نع غير بجاهه من أمر يجب على ذي الجاه دفعه عنه بان يكون من غير مشي ولا 
حركة. وأن قول خ : «وذي ال جاه»» مقيدٌ ببذا أي من حيث جاهه فقطء 6 إذا 
احترم زيد مثلا بذي جاه ومنع من أجل احترامه» فهذا لا يحل له الاحذ من زيد. 
وكذا قول ابن عرفة : «تجوز المسالة للضرورة إن كان يحمي بسلاحه» فان كان 
يحمي بجاهه فلاء لأنها نمن الجاه. (ه)». يجب أن يقيد بما ذكر. وبيانه أن ثمن 
جاه نما حرم لأنه من باب الأحذ على الواجبء ولا يجب على الانسان أن يذهب 
مع كل أحد. أنظر شرح ألي علي وتلميذه ابن عبد الصادق وحاشية باني. وكتب 
- محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. 


-115- 


نوازل الرهسن 


سؤال من حضرة مراكش» وأجوبة ثلاثة لعلمائها : 
الحمد لله وده ساداتنا الأعلام ومصابيح الظلام» جوابكم عن رجل 
ابتاع سلعة من ربها لأجَل معلوم» و عليه رب السلعة رهن داره له في ذلك 
واستغلالها بالسكنى أو الكراء خلال الأجلء فانعقد البيع بينهما على هذا الشرطء 
وحاز رب السلعة الذار فاستغلها بالكراء خلال الأجل وبعده سنين عدداء ثم لما 
حضر المدين من غيبته وطالبه رب الدين بما له عليه دفع لَهُ بعض ذلك» وراد أن 
يقاصه بما استغل من الكراء بعد مضي الأجل المضروب أولاء فهل له ذلك ؟ وإن 
قلتم به» فهل له محاسبة بزيادة السكة أم لا ؟ 
والجواب : الحمد لله» اجتمعت كلمة أهل المذهب: على أن اشتراط 
منفعة اَن فيما تجوز فيه ككونها عن عقدة الببع؛ وفي غير الأشجار ودين 
السلف هو من اجتاع بيع وإجارة» فلذلك يجب تعيين الأجل لتلك المنفعة كمدة 
الكراء والاجارة بحيث إذا تمت مدّة الاجارة رج على المشترط في الزائد على تلك 
المدة حيث استغل كالمكتري والمستأجر لا فارق. نعم السكة تعتبر على المشهور 
الذي جرى به العمل بالصرف القديم ما دامت موجودة» وإلا فالقيمة يوم اجتاع 
الاستحقاق والعدم» وهذا فقد مسألة السؤال» فيقاص المرتهن حينعذ با استغله 
بعد انقضاء المدة التي اشترط ها. وكتب» لاسي ي 
5 الله بمنه. 


الحمد لله» صحيح أن اشتراط المنفعة في الرّهْن بشروطه جائز. ففي 
الختصر جار شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض». قال شارحه الزرقاني : 
لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز. (ه). وفي التحفة : 

وجاز في الرهن اشتراط المنفعة... الم. 

ولا إشكال في محاسبة المرتهن بما زاد على المدة المشترطة» فيلزمه الكراء فيما 
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زاد عليها بحسب ما يقدره أهل المعرفة كا يحاسب بسكة التاريخ والصرف القدي» 
۴ يدل على ذلك جواب ابن رشد الطويل» الذي نقله شروح المتن والتحفة 
وغيرهم. ونظمه صاحب العمل الفامي بقوله : 
والمشتري إن استحالث سيكك فبالقديم...الخ 
قال شارحه : ولا مفهوم للمكتري بل سائر المعاملات والديون كذلك. (ه) والله 
أعلم. وكتبه عبيد ربه محمد أزنيط كان الله له. 
اليد لله والصلاة ولاح عل سيدنا تمد وله وج 


المفتى به أعلاه من حكم نازلة السوال» صحيح) والله أعلم. وكتبه عبد 
الوهاب لطف الله به. (ه) من خطوطهم. 

فأجبت : الحمد لله لا مزيد على ما سطر أعلاه. ففي نوازل سيدي عبد 
الرحمان الحائك أنه سكل عمّن له دين على اخر برهن | إلى أجل بشرطه منفعته» فحل 
الدين وبقي المرتبن يسكن مدة دون أن يعطِيّ شيئا من الكراء ودون أن يكون أخذ 
دينه» وطلب من مدينه أن يئه من ذلك الكراء فأبرأه منه» والضمائر منعقدة على أنه 
لتأخيره بدينه | إلى أن مات وورثته يعلمون ذلك» وإذا قلع بوجوب الكراء» فهل على 
نحو ما كان عليه أو لا ؟ أو على ما يقوله العارفون. 

فأجاب : أنه إن كان الإبراء لأجل الإرجاء بالدين فإنه لا يجوز, لأن من ار 
ما عجُل فإنه يعد مسلا اتفاقا کا في التوضيح» وعنه نقله أبو علي. 


وفي المدونة قال ابن اي سلمة : كل شيء كان لك على غرم كان نقدا فلم 

تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو ل يحل فأخرته به على إن زادك شیعا قل أو ٹر فهو 
0 (ه). نقله القلشاني. وقال ابن سلمون : وإذا انقضت المدة وتمادى المكتري على 
السكنى والاعتار في الدّار وغيرهاء فهل يحاسّب بالكراء المتقدم أو بكراء المثل ؟ في 
ذلك قولان لابن القاسم. قال عنه عيسى : وكراء المشل حب لي إلا أن ينقص عن 
الكراء الأول فيأخذ الكراء» وإن زاد فيحلف صاحبها أنه لم يرض بالكراء الأول 
ويأخذه. (ه). وهذه أثقال كفيلة بقسمي السؤال. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي 
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إين محمد العمراني لطف الله به. 


وال أو تدس خد اھ الات ی خرن ليشن عن زج ت 
وكان مما لا يغاب عليه» ومات الراهن وقام المرتهن بعد طول مدة نحوا من الثلاثين 
سنة» واذّعى أنه م يقبض دينه وأنه رد الرهن لراهنه فأنكره الورئة في الرّد. 

فأجاب : أنه حيث قبض الرهن ببينة فلا يبرا في رده إلا بباء وإن كان الرهّن 
مما لا يغاب عليه کا لابن رشد» ونقله الحطاب عنه وعن النوادر. قال أبو علي في 
شرحه : وهذا يفهم من قول المتن في العارية : « كدعواه رد ما لم يضمن». ومن قوله في 
الوديعة : «كعليك إن كانت له بينة» الح. ومن قوله في الفلس : «ولراهن بيده رهنه 
يدفع الدين»., قال : وإن کان هذا في شيء اخرء فليس هذا خارجا عن المختصر 


نا 


وسئل أيضا عن مرتهن أسكن راهنه أو أكرى منه بعد أن حازه. 

فأجاب : إن الرّهن صحيح حيث لا فوت أي ولا مانم» ولا يطل ذلك 
الزهن من أصله بل الحوز فقطء وللمرّتهن قبل الفوت رده للحوز بالقضاء على 
الراهن خلااف ما يوهمه المتن» قاله طفيي» ونقله عنه شيخنا بناني ٤‏ حاشيته 

وسئل أيضا عمن اشترى دارا ثم أقر أنها رهن وثيقة بدراهمه» وأنه ساكن بها 
إلى أن يبلغ أربع سنين» فإن اشترى دارا أخرى داخل الم يخرج منها ويقبض 
دراهمه. 

فأجاب : قال المتيطي : وإن علم أن أصل الشراء كان رهْناء وإنما عند 
أبيه البيع لتسقط الحيازة فيه وثبت ذلك بإقرارهما عند الشهود حين الصفقة أو 
بعدها» قبض البتاع اليلك واستغله ٤‏ عثر 0 فساده فإنه ویرد مر 
ما عنه 5 ال د والله الموفق. 
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وسئل أيضاً عمّن ازتهن دارا بالمنفعة ثم أراد شراءها قبل تمام المدّة وبعد 
موت الراهن بما رهنه فيه وبكراء ما بقي له أو مع إسقاطه. 

فأجاب بجواز ذلك ای ا 5م وإنما 
لا ار إذا بقي على منفعته. ففي المعيار عن القاضي أبي عبد الله بن ) 
: إن ذلك لا يجوز على المشهور من المذهب لأنه فسخ دينه في دار لا 

تقبض 3 بعد ذهاب المنفعة. (ه). وفي الوانوغي عن المدونة» أنه قال : 
سئلت بالقاهرة عن ا جرت بالأسكندرية وهي مرتبن دار اشترط 
سكناها سنة ثم اشتراها قبل تمام المدة» أنها تجري على جوابي أي عمران واي بكر 
بن عبد الرحمان. (ه). قال في مفيد الحكام : إذا اكترى دارا عشر سنين بعدد 
معلوم دفعه إليه وسكن الدار شهرا أو سنة ثم أراد اشتراءها من ربهاء فقال أبو بكر 
بن عبد الرحمان : اشتراء المكتري عندنا جائز» وهو فسخ لما تقدَّم من الكراء. 
وعلى هذا لو انْهدّمت الدار قبل انقضاء أمد الكراء لكانت المصيبة من المشتري» 
إذ الكراء قد انفسخ. وقال أبو عمران : شراء المكتري لها جائز ويكون ذلك فسخا 
للمكتري» ويكون بقية الكراء مضافا إلى من الدّارء فيجعل ذلك كله ننا 
للذار. (ه). وقال الوانوغي : في الثمن قولان : الأول أنه ما وقع به البيع دوك 
اا والثاني» ما وقع به البيع وما يجيب لبقية المذّة من الكراء. ونص ما نقله ابن 
عبد الرفيع عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران الفاسي» وقد اتفق على أن 
ذلك فسخ لا بقي من المدّة. فقال أبو بكر : الثمن ما وقع به البيع دونه وصوبه 
ابن سهل. وقال أبو عمران : لثمن ما وقع به البيع وما يجب لبقية المدّة من 
الكراء. (ه) على نقل الحطاب عند قوله في الاجارة «واستيجار مؤجر». وفيه ما 
هو أوسع من ذلك» فانظره» وانظر ابن سلمون» ففي الكراء من وثائقه. (ه). 
ووفع الجواب من الفقيه العلامة سيدي محمد ال حنوي الحسني على اشتراط 
امنفعة في أرض البعل جبواز ذلك في المأمونة منهاء وهي التي لا يخطيها المطر في 
غالب أمرهاء لأنه جوز اشتراط التقد فيا للأعوام الكثيرة» کا هو منصوص في غير 
ما ديوان. قال ابن رشد : فما كان هون كرظن النيل وأرض المطر لاقنت 
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وأرض المي بالأنبار ولعيون ولآبار» فالتقد فيا للأعرام الكثرة جائر. (ه): 
يعني مع الشرط» ومثل أبو الحسن على المدونة مأمونة أرض المطر بأرض المغرب» 
ل الغالب فيا المطرى نقله المحشي الفقيه العلامة سيدي محمد بناني مقتصرا عليه» ‏ 
فالمأمونة عندهم هي التي يتعاهدها المطر ولا يخطيها في الغالب» وأما النادر وغير 
الغالب فلا حكم له وهذه صفة أرض القطر الفحصي» فقد كاد أن يتم زرعه بلا 
مطر» ولم يحفظ قط في زماننا أن المطر تخلف عنه ولا وقع ذلك بحيث يجيح زرعه. 
وفي المنتخب» قال سحنون : قال ابن. القاسم : قيل لمالك : أرض المطر أيجوز فيبا 
النقد إذا اكتريت» فإنا قد اختبرناها فلا تكاد تتخلف ولم تتخلف منذ أزمان. 
قال : إن كان بجحال ما وصفتم فأرجو ألا يكون بالنقد فيا بأس يعني مع الشرطء 
نقله أبو علي. وقال ابن فتحون : أرض البْعل التي يعاهدها المطر فلا يكاد يخصيها 
في كل عام | إل النادر هي أ كذلكء» مومجراها مجرى أرض النيل. (ه). وهذه 
صفة بلدناء فالغالب هو المطرء وغير الغالب لا حكم له وأرض المغرب امن من 
بلد الأندلس» لأن جل بلاد الأندلس شرقيء والقطر المغربي امَنُ من الشرتي» والعلم 
عند الله تعالى . وكتب عبد ربه محمد بن محمد الجنوي الحسني وفقه الله. 


وبعده» الحمد لله» الرهن مع اشتراط المنفعة هو من باب اجتاع البيع 
والإجازة» واجتاعهما جائز» کا نقله أبو على في حاشيته وبيّنه. وقال فيه : إنه 
ظاهرٌ غاية. وقال في شرحه عن العبدوسي : وإن كان المرهون أرضاء فإما أن 
تكون مأمونة الري أو لا ؟ فالأرلى تجوزء ولثانية إن رَويت جاز رهنها وإلا 
فلا. (ه). قال : وأصله لأبي الحسّن. قال : وغير المأمونة تجوز بعد الري لعام 
واحد. (ه). وعليه يحمل قول الفشتالي : وإن كان (أي الرهن) أرضاء فإن 
كانت سيا جاز» لأمهاء وإن كان بَا لَمْ جز لأنه نقد في الأضء فلا يجوز إلا 
مع ا (ه). إلا خالف ما تقدم لنا الموافق للمدونة وغيرها. . ونص التہذيب 
على نقل ابن يونس : فيجوز النقد في أرض النيل قبل ريبا لأنه قيل لمالك : فإن 
كانت أرض المطر فيما اختبر منها لا تخلف» أيجوز المد فيها. قال ا 
شأنا وارجر النقد فما إن كانت هكذاء بخلااف التي تخلف من أرض المطر 
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وذات البير. وقول المدونة : لا يُخْلِفُء أي غالباء بدليل ما للمتيطي واللخمي من 
أن أرض البغل إذا كان يعاهدها المطر ولا يكاد يخطيها في كل عام إلا في النادرء 
فهذه أجاز مالك في المدونة النقد فيها ال. وقال ابن يونس» مصححا له أبو علي 
في شرحه وناقلا ما قبله يليه ما نصه : وأما اشتراط النقد فإئما يجوز في الأمرء والمراد 
بالأمر أن يكون الغالب أن ماءها يقوم بسقيها حتى يتم زرعهاء ور إن وجد 
الجزم بذلك فإنه أحرى باسم المدونة. ولا عبرة بالنادر ولا بالري الذي لا يغلب أن 
الزرع يتم به» وأما إذا شك في کون مائها يتم زرعها به أو لاء فلا يجوز اشتراط 
النقد في ذلك. وقد تبين بهذا وبما نقله اجيب النقاد أعلاه عن أبي الحسن وغيره» 
الموقوف هنا عليه وي حاله أو غيرهاء أن الرهن لمحدّث عنه صحيح» > لوجود ما 
يدل له ابتداء» فكيف بعد الوقوع والنزول. ولا يرد علينا ما في المفيد في أرض 
ندا أن القضاء عندهم فیا أنه لا يجوز انعد فيبأ بغري وأنه اختيار 1 
حبيب» لقول المتيطي. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ في أرض الأندلس : إنه لا 
بأس بالنقد فيباء لل ابه خيب وصنفها فنا فقال : لا يخطيها المطر. ثم قال : 
أرض الأندلس قد حالت عما عهدت» باختلاف المطر فيها عاما بعد عام 
فصارت غير مأمونة. قال ابن القصار : هذه صفتہاء قاله الحائك. 

وسئل الامام العبدوسي عن امرأة ھا على زوجها دين كالىء حال لما فلم 
مرض طلبت منه دينها فرهن ها فيه فذاناء فلما مات من مرضه ذلك» طلبت 
الورئة بقضاء دينها فطلبوها ف التأخير | ل أجل معلوم» فأخرتهم بشرط أن لا 
يطلبوها 5 غلة ولا غيرهاء فهل تلزمهم الغلة أم لا ؟ وهل هذه الصفقة الثانية 
صحيحة أو فاسدة ؟ فبينوا لنا ما لديكم. 

ظ ظ فأجاب : التأخير على الوجه المذكور لا يجوز» لأنه سلف جر نفعا ويفسخ 
ذلك» فان فات ذلك بالاستغلال وجب عليهبا رد ما استغلته» وبالله سبحانه 
التوفيق. ظ 
20 ووقع الجواب عمن تداين ديّنا من اخرء ورحته في دينه المذكور ثقة بالوفاء 
به داره التي بكذاء ثم مات الراهن بما نصه : 
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الحمد لله» بموت الأب صاحب الدار أعلاه يحل الدَّيّْن الذي تداينه عنه 
ولده اعلاه بموجبه ويمضى لصاحبه به معجلا وتبقى له منفعة ذلك الرهن للأجل 
حيث ار والله أعلم . وكتب محمد بن ابراهم تغمده الله بر حجمته. 


وبعده» الحمد لله ما رسم أعلاه من حلول الدَّيْن أعلاه صحيح کا في 
الختصر وغيره» وكذا ما رسم أعلاه من بقاء منفعة الرّهن للمرتهن إلى تمام الأجل 
مجح لاتفاق المتراهنين علا 5 أصل المعاملة» لأا من حملة الثمن الذي وفع 
به ات الس و باب 0 وهو جائز. ففي ا قال 
اا ات فاجتمع | فيه البيع 0" ولا بأ به. (ه). فيقضى ى للمرتين 
بمنفعة الرهن ا الف ويعجل الدين يموت الراهن بعد يمين القضاءء والله أعلم. 
وكتب أبو بكر المنجرة. (ه).. 

وبعذه) الحمد لله ما رسم أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح . ففي 
الختصر : «وجاز 06 منفعته إن عينت ببيع لا قرض». وفي التحفة : 

وجاز في في الرهن اشتراط المنفعة ألم 
وهو من باب اجتاع الإجارة والبيع» فلا بدّ من اعتبار شروطهاء لأن المنفعة لما 
كانت مشترطة في عقد البيع صار المبيع بعضله في مقابلة الديْن وبعضه في مقابلة 
المنفعة) فصارت إجارة نجري عل احكافهاء والله أعلم. وکتب موافقا عبد ربه 
تعالى حمل العربي الزرهوني تغمده الله بر هته ا (ه). 

وسئلت عمّن اذّعى على غب في قطعة أرض بيده أنه رهنها له وغاب عن 
البلد نحو اة أعوام» والان يطلب منه أن يمكنة من بلده ويواديه هو الثمن الذي 
رهنېا له فيهء فأجابه المدّعَى عليه بالإنكار» وأن البلد حوزه وملكه» واستظهر 
برسم شرائها من المدَّعِيء فاقام المذَّعِي بينة لفيف أنه يملك البلدء ما وهبها ولا 
رهنها ولا فوتها في علمهم إلى أن غابء فرأوا المذعَى عليه يتصرف فيما ولا يعلمون 
وجه تصافه. 
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فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت أن المدّعي كان باع للمدّعَى عليه البلد 
تناح عليها حسها في رسم الشراء الذي هو بيد المدّعَى عليه ثم قام الآن ينازع 
فبا ويذّعي أنها بيد المدَّعَى عليه على وجه الرّهنء فلا يلتفت إلى قوله» لان الشراء 
ينقل الملك إجماعا | في حاشية الشيخ الرهوني» ولأن الأئمة نصوا على أن رسم 
الشراء يكون حجة على البائع حتى لو كان هو الحائرٌ للشيء المتنازٌ ع فيه 
واستظهر عليه المشتري برسم الشراء فإنه ينزع من يده. قال احقق السجلماسي 
في شرح العمل الفاسي : وأمّا الباء ع فينتزع منه ما شهد عليه الرسم أنه باعه يمن 
قام عليه وما في نوازل ابن الحاج من هذا. ألا ترى قول ابن لب : إذ ليست (أي 
رسوم الاشرية) حجة إلا عل البائع, فانه يدل عل ما ذكرنا. وهذا الامام سيدي 
عبد الله لعبدوسي سكل عمن قام برسم تضمّن اشتراء موروثه لأصل من موروث 
المقوم عليه» فأجاب : الشراء صحيح» ولا يحتاج فيه إلى حيازة» ولا يضر المشتري 
ولا وارثه سكوتهما طول المدَّة المذكورة» إلى أن قال : ولو تتبعت ما وقفت عليه من 
المسائل الدّالة على هذا المعنى لطال ذلكء وفيما ذكر كفاية. (ه). وأيضا قول 
المدّعي في المقال أنه ترك البلد في يد المدّعى عليه على وجه الزّهن غير مقبول 
شرعاء لقيام البينة عليه بالبيع القاطع. وقد نصوا على أن كل من اذّعى خلاف ما 
في الرسم» فقوله غير مقبول. قال الونشريسبي في الفائق : إن الإشهاد إذا وقع بين 
امتداينين أو بين المتبايعين» فكل من ادٌّعى خلاف ما في الرسم فقوله غير مقبول 
وحجته داحضة إلا أن يقوم البيان عليباء ولو سوح في مثل هذا لارتفعت الحقائق 
وانحلت العقود والوثائق» ولهذا أمر الله سبحانه بالإشهاد ليرتفع النزاع وتنحسم 
مادة الدّفاع. وأيضا ادعاؤه في المقال أنه ترك البلد بيد لمذّعَى عليه على وجه الرهن 
واستظهاره ببينة الملك, أنه ما وهبها ولا رهنهاء تتاقضٌء لأن من أدلى برسم فهو 
قائل يه فا قال : رهنتها وما رهنتها وذلك موجب لبطلان قوله وعدم سماع 
دعواة کا هو معلوم من شراح التحفة لدى قوها : لأنه ا للأحكام, والله 
تعالى اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني العمراني لطف الله 
به. (ه). 


7123 


وسئل الشيخ الرُهوني عن رجل كان ساكنا بدار» فتداين من آخر ورهن 
عنده في ديه وحازها المرتبن زماناء فمات الرّاهن فطلب المرتهن وثته بدينه أو تباع 
الذار فيه) فادّعت زوجة الراهن . أن الذار ا لابا وليس للراهن مہا شيع 
يلكا أبوها أرضا لا بناء مهأ وسافر وتركها عندها أمانة, وبعث من سفره من ناب 
بود EE UE Ge‏ ع ا 
فيباء وأ بتت ملكية أبيها ها أيضا بما يجبء وسلم المرتهن لها ما أثبتته» غير أنه 
کی أن الراهن هو الذي تو بناءها بنفسه وصرف علا من ماله وأراد أذ 
دينه من ذلك» ولم تقم تقم بينة بينة أي أحد منبما بما يذّعيه في البناء حاصة» فلمن القول 
منبما ؟ هل لزوجة الزاهن فيكون على المرتهن إثبات ما اذعى» أو القول للمرتين؛ 
فيكون ن على الزوجة أن ثتبت ما اعت ؟ 

فأجاب بأن الإثبات على الرتهن لا على ييا 
امرأة ها 

فأجاب : حيث ثبت الملك للدّار لمالكها بموجبه» فرهن الراهنة وتصرف 
المرتبن في + عل وجه لرهنية لا يبال م ملك ل د أن الى وا 
ورجع صاحبه بقيمته أو بما أذى من ثمنه». (ه). . ا من المالك لا 


يضره» وبقاؤه في داره مما يرجح ذلك» حيث لم يسمع منه ما يدل على بطلان 
ملكيته. (ه). 


وسئل أيضا من زاوية وڙان عدن رهنت رهنا عند رجل ضاع له فادعى 
الوديعة؟ فآقامت هي بينة عرفية بما يصدق دعواها الرهنية؟ فهل القول لمعي نفي 
الزهنية ؟ لقول المتن : والقول لدعي نفي الرهنية؟ أو قوما للعرف , 

فأجاب : إن قول المتن المذكور ونحوه لغيه 7+ والقول لعي نفي الرهنية؟ 
مقيّد. قال في التوضيح : قيّد اللخمي المسالة بما إذا لم تصدق العادة مدعي 
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الرّهنية؟ فإن صدقته فالقول قوله؟ كبياع الخبز وشبهه يدفع له الخام ونحوه ويدّعي 
د فالقول قوله؟ ولا يقبل قول صاحبه وديعة. خليل وهو كلام ظاهر. (ه(. 
فيد المت أبو 1 الفاسيء وهو 5 الحطاب أ انشا مع زيادة عه e‏ بو على 
التحفة؟ ولا مجيد لمنصف عنه , (هر. وقال قبله عن ابن ل ومأ ذكره 
اللخمي هو كلام ظاهر. ونقل ابن عرفة كلام اللخمي ولم يعترضه؟ وذكر أنه 
تفسير قائلا به. اقول 3 وكان شيخنا أبو مهدي هله على الخلاف» واستبعده ابن 
ناجي. قال أبو علي : وما ذكره اللخمي لا يرد على المصنف» لأن ذلك دليله 
العرف» والعرف معلوم اتباعه؟ وأخذ من كلام المصنف وغيره من مواضيع لا 
يمكننا حصرها. (ه). وقد نقل شيخنا على التحفة قيد اللخمي عن ابن عرفة بما 
اقتضى اعتاده وهو الحق» فتخرج عليه قضية السؤال» والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عمُن تسلف دراهم أو غيرها من النقود» ورهنه ما هو في غنى 
عنه منها أو ما لا يفي بغرضه كصغير أو كبر أو العكس» وأخبر السّائل أنه 
جرى حديث بمنعه والناس يفعلونه كثيراء حتى أنكر علہم منكر. 

فأجاب بما في المؤاق ونصه : ومن المدونة قال ابن القاسم : لا يرتبن 
الدنائير والذّراهم والفلوس» وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام ؟ وما 0 أو 
يوزن إلا أن يطبع عليه لمع المرتهن من النفع به ورد مثله. أشهب : لا أرى أن 
بطبع ما لا يعرف بعينه إلا العين» فلا آری ازتهانها إلا مطبوعة» قيل لأن النفس في 
العين أذْعَىء فإن لم يطبع على الذراهم لم يفسد الرهن ولا ابيع N‏ 
إن عثر على ذلك وأما ما بيد أمين من ذلك فلا يطبعه. قال ابن القاسم : ولا 
- يطبع على الحلي حذر اللبس» لانه يعرف بعينه كسائر العروض. (ه). وفي شرح 
الي علي عن البرزلي ما نصه : قال ابو الحسن : المراد بالطبع» طبع ما يقدر على 
فكه غاليا؟ وأما ما لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهماء والطبع الذي يقدر 
على فكه كل أحد فكلا طبع. (ه). وبه يعلم أن الحق مع المنكرء والله 
الموفق. (ه). 
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رقع السؤال عن رجل آَمَنَ رسوم غرسيه مرهونة عند أمين فدفعها 
للمرتبن؟ وطلبها ربها فأشهد أنها كانت عنده ودفعها لمن ذكر. 
جوابها أن الأمين حيث أُقَرٌ بإخراج الرسوم من يده ودفعها للمرتهن؟ فإنه 
يجب عليه ضمانها کا في الختصر» حيث قال : ون سلمه دون إذنهما للمرتين 
ضون قيمته» وأصله في المدوّنة» وعلّله في الأمهات» فإن الراهن لم يرض أن يكون 
رهنه عند المرتهن» نقله اللخمي. قاله أبو الحسن في شرحه على المدونة ونقله أبو 
على وغيره. ومثل هذا عند ابن هارون في اختصار النهاية» إذ قال ما نصه : 
فرع : فإن كان الرّهن على يد العدل؛ فدفعه إلى الراهن أو المرتهن تعدّيا 
فضاع وهو مما يُعَابُ عليه؟ ضيئّه للاخر > فإن كان الْرَهن كفاف الدَّيْن وضاع 
بيد المرتهن سقط دينه هلاکه بيده» وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل 
للرّاهن؟ ثم تكلم على ما إذا كان الرّهن جارية. أنظر 99 في المواق. (ه) والله 
أعل6 
وقد أجاب العلامة سيدي العربي الزرهوني عمن رهن عند غيره حلي من 
زينة النساء» فادَّعى المرتهن أنه سرق له في جملة متاعه» وأقام بينة على ذلك» بم 
صورية ٠‏ ظ 
المد لل ازاب أنه يتف كان الال عل ما وصف .فى إقامة البيئة 
على تلف الرهن من غير سبب المرتهن ولو شاهدا مع بمين؟ فإنه لا ضمان على 
< المرتين؟ على قول ابن القاسم الذي رواه عن مالكء قال المتيطي : وهو المشهور 
وبه العمل خلافا لأشهبء وفي مختضر ابن هارون 3 وبه الحكم؟ وف :وثائق 
الفشتالي : وهو المشهور وعليه العمل»› وفي اختضر : وضمنه مرتهن إن كان بيده 
ما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه». وني التحفة ٠:‏ 
وإن حوى قابل غيبة ضمن ما لم تقم له عليه بينة 
لا جرى في شانه» معينة 00 الح ) 
ومفهومه أنه إن قامت على هلاكه (أي من غير سبب المرتهن) بينة» فإنه لا 
ضمان عليه؟ والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني كان الله له (ه). 
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مسألة ١‏ أما اشتراط منفعة الرة ف ففي السّلف لا يجوز ذلك مطلقاء 
لأنه سلف جر منفعة» وما إذا كان الذين وي ان وشرط منفعة الرهن 
أجلا مسمى فذلك جائزء في الور والأرضين لأنه بيع وإجارة وذلك جائز. غير 
أنه لا يجوز اشتراط منفعة ة الأض إن كان المبيع طعاما لما يڏحله من كراء الأض 
بالطعام» ولا يجوز اشتراط منفعة النخل والشجر لأن استعجارها للانتفاع بارها غير 
جائز» وحيث جاز ذلك في الدَّار والأض البيضاءء فلا بد من أن يكون ذلك 
ف أصل العقد» وأما إن أباح الراهن له ذلك بعد العقد» فلا يجوز مطلقا 
ابد دو عي ا 
وغرمه للراهن» وهذا كله منصوص عليه لعلمائنا رضي الله عنهب6 (ه) من نوازل 
ابن هلال. 

ومن جواب لأبي عبد الله المجاصي حسما في نوازل الشريف ما نصه : 
وأما دعوی الرهنية» فإ من ادعی ا كه انه رهن» وقال ربه : بل عارية أو 
وديعة؛ صدّق (أي رب مع يمينه» قاله ابن القاسم. وفي الختصر : والقول لدعي 

نفي الرهنية» وأما الدين فالقول قول المدّعَى عليه» وإن كان الطالب أصلح الناس 

وأتقاهم لله» على ما عند الإمام الونشريسيء مراعاة للأصل. وإلغاءً الغالب في 
دعوى الذين ونحوه أجمعت الأمّة عليه قاله القرافي. وأما السكوت فإنه ليس 
برضى» لأن الانسان قد يسكت مع كونه غير راض | إلا في البكرء فإنها حصت 
بأن سكوتها إذن ورضى» کا نقله الإمام سيدي أحمد الونشريسي. (ه). 

وف المعيار من جواب لبعضهم عن رجلين تخاصماء ادعی أحدهما الشراء» 
والآخر ارهن ولا بينة لأحدهما إلا أن الذي الاعی قرم ها في يده أزيد من 
عشرة أعوام» ما نصه : القول قول مدعي الأصل !| إلا أن يفوت» بالهدم والبناء 
والغرس والقلع بما يفيت البيع الفاسد في الرباع على مذهب ابن القاسم. (ه). 
وني البرزلي : إن اذعى البائع أن البيع كان في أصله رهنا فالذي نقول به أن المبتاع 
إن كان من أهل العينة 1 بمثل هذا وشببه» فالقول قول البائع مع يمينه. إنه 
رهن» وإن كان ممن ليس يشبهه ولا يعرف بثله» فالشراء ماض وقول البائع 


ك 
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ساقط» وعلى المبتاع اممين. ثم قال : وعن ابن لبابة : البيع ماض ولا يقبل قول من 
أ اأعى الرَهْن. وحضرتٌ بعض القضاة وجماعة من المشايم يرون البمين على المشتري 
إذا كان متهما وليس من أهل الورّعء أنه ليس برهن» فإن نكل رد العين على 
مڏعي الرهن واسترجع رهنه» وإن نكل مضى البيع» وقال بذلك بعض 
الاصحاب. وفي قول بعضهم يجب المين على المبتاع على قول مالك ومذهبه : 
ويينته تُقطع بالعين» إلا أن سحنونا وغيره أوجبوا العين على المبتاع في ثل هذا إن 
كان متہما. 

ومن جواب للشيخ العربي الفاسي : أما رهن المسلم بيد الكافر فلا يجوز, 
إلا أن يكون لمصلحة من مصال المسلمين العامّة. قال سحنون : إن رهنه أبوه في 
تجارة فعليه فداه ويؤدّب»ء فإن مات فمن تركته» وإن رهّنه في مصلحة المسلمين؛ 
فعلى الإمام فداؤه. (ه). ومن مصالح المسلمين فداء الأسير المسلم» فإن عجز 
المرتهن فيه كان فداء المرهون على بيت المال. (ه) المراد منه. 

ووقع السؤال عمّا يظهر من الجواب» فأجبت عنه بما نصه : 

المد لله الحواب أن لمن حي أغار السفيدة الأهونة لاه غل أن 
يردها إليه وذلك شامل هما إذا كانت العارية مؤّجَلة أو غير مؤّجلة» فإن الرّهن لا 
يطل بها ويجبر الراهن على ردها لحوز المرتبن. ففي المختصر : «وعلى الرد أو اخحتيارا 
فله أخحذه»» والمرجان لا ينتفي ضمانه على المرتبن بادعاء وضعه بحانوته وأنه سرف 


الس اا امع e‏ عليه و 


قيمته يوم وا 0 "ور الأب أو يوم ال وصححه 2 الشامل» 
أقوال ذكرها في المختصرء والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). 
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-_- وقد أجاب أيضا عن رهن داره بعد ما أحاط الدَّيْنُبماله بما نصه : 
١‏ الحمد لله ارهن المشهود به أعلاه صحيح ) > و يقد ح فيه کون اراهن 


تك مير 


أحاط لين اله حيث ل بلس کا في الق وفي امختصر عطفا على ما لا يمنع 
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منه من أحاط الدَّيّْن بماله ولا رهنه. عبد الباتي : ولا يُمنعَ من أحاط الدَّيْن بماله 
من رهنه لبعض غرمائه أو لغيرهم كا في الشارح بعض ماله في معاملة حادثة 
مشترط فيها الرهن لمن لا يتهم عليه والراهن صحيح وأصاب وجه الرّهن. أبو 
علي : ماذكره المصنف من جواز الرّهن نحوه في المدونة, وذكره اللخمي وابن رشد 
في مقدماته» والرجراجي وصاحب المعيار والتوضيح» وأبو الحسن وابن ناجي 
والعبدوسي» وابن عرفة ة والمنتحّب وغيرهم. وم يبينوا هل رهن كل ما بيده أو بعضه» 2 
وظاهر كلامهم الإطلاق» وزعم ابن عاشر أن الفقه إنما هو رهن البعض» وجعل 
ضمير رهنه عائدا على البعض» وفي ذلك ما لا يخفى. (ه) منه» والله أعلم. 
وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). 

ومن المعيار سئل السيوري عمن أخذ وثيقة لرجل فحرقها أو خزنهاء وني 
الوثيقة دين أو منفعة ؟ 

اجات اه ات ما فى آل کن .دان غل سے ها اهلك فد 
ذلك (ه). 

. وسئل ابن رشد عمن اشترى ميلعة بنقد ورمَنَ في ثمنها سلعة أخرى, ثم 
اختلفا في بن المشتراة» هل يكون الرهن ها هنا شاهدا أم لا ؟ وكيف إن فاتت 
السلعة المشتراة عند المشتري ؟ 

فأجاب : تصفحت سؤالك وقفتٌ عليه وإذا فاتت السلعة فالرهن 
شاهد للبائع» على مذهب مالك إلى مبلغ قيمته» وأما إن كانت السلعة قائمة» فلا 
يكون الرهن شاهدا إلا على مذهب من يُرَاعي دعوى الأشبه مع القيام» والله 
أعلم . (ه). 

وسئل الامام سيدي يحيى السراج عمّن اشترى سلعة معينة يشمن معلوم 
لأجل فر ورهن في الثمن ربعا من أملاكه وجعل للمرتهن الانتفاعَ بالرهن 
طول المدّة المذكورة» وم يعاين الشهود السلعة ا وإغغا ذلك باعترافهما فقط» 
فبعد مدَّة طويلة قام الغريم على رب الدَّيْن واذّعى أن الدّين كان مِنْ سلف» وأن 
ذكرهما للسلعة جرد حيلة فقط. 
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فأجاب : القول قول مدعي الفساد في مثل هذه المعاملات» ويحلف الغريم 
ويلحق عند خصمه المنفعة. وأما تجديد الرّهن كذلك بعد حلول الأجل خاليا من 
ل فهو فاسد غير ماض» ويلحق الرآهن أيضا المنفعة عند المرتبن فيه» فإذا 

سخ اهن وعاد يدري ثم أكراه من امرتبن بكراء معلوم» وكان يقبض منه الكرء 
فان ا جائز» إذا م تكن ثم اف (ه). 

وسئل سيدي محمد بن عرضون عمّن اذّعى أنه سرق له الرهن. 

فأجاب : إن كان الأمر کا ذكرتم فإنه يحاسبه» لأن الرّهن ضمانه من 
المرتهن» ولا يصذق في سسقته فتجب الحاسبة. (ه). 

ووقع السؤال عمّن استدان دينا ورهن فيه جميع واجبه من دار انر له 
باالارث والوصية على أن ذلك كله ملك له» وبمحضر وليه البالغين الرشيدينء 
وضمانهما عن والدهما الدّيْن المشار إليهء وموافقتيما عل .رهن جميغ ما ذكرء 
وكحضر الأشراك ف الذار وموافقةهمٍ كذلك» ولا حل أجل الا زعم أن الوصية 
أعلاه لا شيء له فيباء» وإنما هي لولدَيه والفرض ET‏ شيء له يودي منه عدا 
ارهن المذكور» ورام م ضياع ذي الحق» فهل لا يقبل منه ما زعمه ولا من ولديه 
لوافقتهما على ملك الوصية» وأنه لا شيء هما فيباء ولا سيما حيث كان أحد 
شهيديُها هو الفرضي أعلاه» وقد قسم لهم على أنها ملك کا هو مبين أعلاه 
أجيبوا مأجورين والسلام. 

فأجاب القاضي السيد على بن أحمد ناصر بما نصه : 

الك الدع ات إل دعوى كل من الوالد والأثلاد. أما الوالد» فلما في 
كتاب الغصب من المدونة : لو باع أمَة ثم أقر بغصبها لم يصدق على المبتاع» وغرم 
لربها قيمتها. (ه). نقله الحطاب عند قوله في المختصر : «وملك غيه على رضاه» 
في الفرع التاسع» ولا في نوازل ابن هلال عن ابن لب في جواب له» ونصّه : ولا 
يقبل قول العم أنه باع ما لا يملك لتعلق حق الغير به. (ه). ونحوه للشيخ ابن 
رخال في جواب له : ولا إشكال أن الرهن مضارع للبيع في تعلق حق الغير به 
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حسما قاله ليزناسني في شرح التحفة في تعداد المفوتات» إذ علله هو والإجارة 
والكراء بجا ذكرء وأما الأثلاد فلا تسمع دعواهم ولا تقبل بينتهم ولو اثبتوها 
لتكذييهم إياها بموافقتهم للوالد في رهن ما ذكر مع نسبته لنفسه. وإلى هذا أشار 
في التحفة بقوله : 
كن بوت للبيع بائعه لنفسه ادعاه وهو سامعغه 
0 إن قا اي حين في ثمن» حَقٌ ولا مُنْمُونٍ 
ا ا الموافقة للوالد في الرهن ن اوی وأحری» ولا شيء لهم 
بوجه» لانم قالوا : إن سكوته والبائع ينسبه لنفسه إقرار منه بالملك أو إرادة المكر 
ا کا قاله مالك. وقد نقل اطا عن سحنون فيمن ادغ ف دار 
بميراث» ثم اذعى أن والده أشهد له بنصفها وأقام البينة على ذلكء أنه لا يقبل منه 
اه کاب بينته بدعواه الأولى. وقد افتى الطاب اشا في نازلتين بمثل هذاء 
ونصه في إحدى فتوييه : إقرار الشخص أنه لا حق له في هذه العزلة التي هي 
وقف من قبّل فلانة» مبطل لدعواه أن لموروثه فيا حصة» والله أعلم. ولا فرق بين 
ادعائه لموروثه حسما في الفتوى المذكورة وبين ادعائه ذلك لنفسه حسما في النازلة 
المسؤول عنهاء والله أعلم. وكتب عبد الله سبحانه» علي بن ناصر. (ه). 
وبعده» الحمد لله» رهن المدين فيما عليه من الدَّيْن ما هو مملوك لغيه 
صحيح متوقف لزومه على علم مالكه ورضاه» يدل له ما في مجالس المكنابي في 
الرجل يرهن متاع امرأته ثم يُعلمها بذلك فتسكتء فإذا مات قامت تطلبه. فقال 
بن القاس عاف الله ما ت بولا مكف رع لال وا رة حي 
وجدته» قاله في سماع 5 زيد. قال في سماع عيسى : لا جوع ها إن طال ذلك 
بعد علمها. (ه). فيؤّحذ من الروايتين أنها إذا علمت ورضيت لزمها ذلك اتفاقاء 
وحيث وافق الولدان الرشيدان والدَهُما على رهن جميع الحظ المشار إليه من الذار 
ورهنه» فحكم رهنيته لازم هما ولو لم يقع منہما اعتراف لوالدهما بجميعه» فكيف 
مع الاعتراف له بذلك» إذ لا يشترط في صحة الرّهن ملك الراهن للمرهون» م 
في النقل المتقدم. ومن جواب لأبي سعيد بن لب حسها في المعيار» عن رجل رهن 
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داراً بینه وبين زوجته وسَلّمت» ولم يحزها المرتبن حتَّى مات الزوج» ثم قام يطلب 
تحويز الذار» ما نصه : : حظ الزوجة من الذار المرهونة قد حصل رهنا بتسليمها فيه 
فهي راهنة» والحكم في الراهن أن يجبر على تحويزه متى طلب المرتهن ذلك ولا 
يبطل حقه من ذلك بالتأخير ما دام الرّاهن قائم الوجه مالك الأمر. (ه). وحينئذ 
فلا فكاك لواد ولا للمولود من لزوم الرّهن في الحظ المذكورء والله أعلم. وكتب 
عبد الله أبو بكر المنجرة. (ه). وبه تعلم ما في الجواب قبله من القصور مما هو 
ظاهر . 

وسئل القاضي سيدي ابراهم م اليزناسني عمن دفع إلى غيره كساء أو 
سرجا أو مقياسا فضة وبقي ذلك بيد المدفوع د ان توفي الذافع» » فطلب ورثة 
الذافع المذفوع إليه فيما ذكرء فقال المذفوع ليه : ذلك بيدي رهن» وقال 
الورثة : إنما هو بيدك وديعة» فهل القول قول من ااعی انه رهن أو القول قول من 
ادعى أنه وديعة ؟ بينوا لنا ما عند في ذلك. 

فأجاب : القول قول الورثة 2 كون المبتاع وديعة» بل لو لم يذكر الورثة 
شيئا لكان على من بيده المتاع, البيئة بكون المتاع رهناء وكذلك جاءت الروايات 
التي لم تختلف في العتبية وغيرها. (ه). 

ووقع السؤال عن رسم مضمنه أن بذمة فلان لفلان أربعين مثقالا تمن 
حرير مولي ورهن الغريم لرب الحق في دينه جميع داره الكائنة بكذاء کا تراضيا 
على أن تكون غلّة الدّالية التي بها أنصافا 0000 بشرط أن يجعل لها رب الحق 
سريرا من عنده» وحين يريد اروج من الدّار المذكورة يأخذ سريره أو ثمنه» اتفقا 
على ذلك» وتراضيًا عليه» بما نصه : 

المد اللده شراط غلة الدّالية المذكورة موعن لفساد الرهن المذكور غل 
ظاهر المدونة» وهو مذهب ابن القاسمء وهو المعتمّد الذي نظمه الشيخ ميّارة في 
اا المشهورة التي ذكرها ف و العاصمية. وذلك أنه إغا ييح في الكراء 
اال غلا الشعدرة كلها بشرط أن تكون قيمة الغلة الثلتَ فأقل على وجه 
الرخصة؛ لضرورة الدخولء ولا ينتفي الدخول باشتراط البعض» على أن المعاملة في 
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الرهن يغلب فيها الفساد في وقتناء فالقول لمدّعيه مع المين» ولا تكفي معاينة 
السلعة في ذلك» م نقله أبو زيد في شرح عملياته. وقال شيخنا أبو القاسم 
العمري رحمه الله : والذي تقتضيه قواعد الفقه أن القول قول مدّعي أن الرهن 
کان a‏ وف لامية الزقاق ذلك صريحاء وسلمه شارحهاء وترجع من 1 
ذلك لامر بعد أن جواب ابن ابي الدنياء وحكي عنه أن ذلك سلف e‏ 
وهو ربا. (ه). وقد أطال الكلام غل السا صاحب الفائق» وجرّم أن القول 
مدعي الفساد. وقال المكناسي في مجالسه : إن المعاملة في ارهن لما “غلبت على 
الناس فا الفساد صار القول لمدّعيه» لغليته لغلبته. (ه). وقد نقل المعيار عن 
اناف الدنيا : أن الغالب على أهل 7 تونس الفساد في الرهان» لانم يرهنون 
بالدراهم مع اشتراط المنفعة» ويقولون : إن الشهود لا يشهدون على هذاء فياتون 
بعروض للإشهاد عليها ويرذونها إلى ربها ويعطون الدراهم والدنانير. قال : فلما 
رأيت الغالبَ الفساد» كان القول لمدّعيهء لا سيما ذا كان حال المتعاقدي. لا 
يتحاشى عن ذلك. (ه). وقال شيخ شيوخنا ان رحال بعل أن نقل ذلك : إن 
كان هذا في زمنهم فكيف بزماننا الذي هو في حدود تسعة عشر ومائة وألف ؟ 
قال : والذي يفتى به أن القول مدعي الفساد. (ه) والله أعلم. وک ن 
الكريم بن علي اليازغي خار الله له. (ه). 

وبعده» الحمد لله» ما ذكر من أنه لا ١‏ يجوز اشتراط النصف صحيح, لأن 
المسألة من باب البيع والكراء» واشتراط بعض الثمرة لا يجوز» وإنما يجوز اشتراط 
الكل. قال في التهذيب : وإذا كانت الثمرة عا شط لكر تصده م مر 
وإنما يجوز إذ هي 7 بع أن تلغى بالسنة» فإذا الخد تضبها صار داك كي من 
قبل زهوه. (ه). وكفى نص المدونة شاهدا : فالمتعين أن باغ رب المال دراهمه 
ورب الذار داره» والعقود الفاسدة نجب المبادرة لفسخها. وكتبه عبد ربه تعالى محمد 
العريي بن علي القسمطيني الحسني لطف الله به. 

وبعده» الحمد لله» الشاهد المذكور وإن ادَّعى على أن غلّة الدّالية خارجة 
عن عقد الرّهن ليست شرطا فيه» لكنه حيث وقع ذلك مصاحبا لعقد الرَهن 


1 93 


ديل اتاد تاريخه» فحكمه حكم الواقع في العقد, على قاعدة ما نص عليه الأئمة 

من أن ما صاحب العقد» حكمة حكم الواقع فيه. والحاصل أن الغلة المذكورة 
على الوجه المذكور حيث كانت في رسم الرهن وبتاريخه» فالقول قول من اذّعى أنها 
شرط فيه» على أن الشاهد الأول حيث عرف بخطه فهو باق على شهادته بالشرط 
المذكورء والله تعالى أعلم. وكتب عبد الله سبحانه عبد الكريم بن علي اليازغي 
تخار الله له 


ونصّ أخرى» الحمد الله» المسطر أعلاه صحيح» يشهد له قول الختصر في 
باب التناول : وصح بيع نمر ونحوه بدا صلاحه إلى أن قال : أو ألحق به. وقد قالوا 
هنالك : إن اللاجق للعقود بمنزلة الواقع فيهاء وعلى ذلك بنى صاحب المتن 
كلامه. وكتب عبد الله تعالى محمد العربي بن على القسمطيني الحسني لطف الله 
به. 
وبعده» الحمد لله حق حمده؛ إفساد العقود بمثل ما ذكر لا يجوز» فإن قول 
من قال : اللاجق للعقد كالواقع فيه» إنما أراد به تعليل مسألة ناسبّها ذلك في 
نظره» ولم يرد تقعيد قاعدة لحكم من الأحكام ولا هي كلية تجري في كل ما 
تَصدّق عليه» إذ هي مهمّلة» وكيف يصح أن تكون كلية. وفي المدونة ما نصه : 
قال ابن القاسم : ومن باع ميلعة ثم جعل للمبتاع الخيار بعد تمام البيع أو جعل 
المبتاع للبائع الخيار لزم ذلك إذا كان يجوز في مثله الخيار» وهو بيع موتئف بمنزلة 
بيع المشتري لها من غير البائع» وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري 
9 7 بائعا. (ه). فلو كان اللاجقٌ للعقد كالواقع فيه لكان الضمان من 
البائع لا من المشتري» وهو خلااف نص المدونة. وفي ابن سلمون : فان وقع البيع 
صحيحا وطاع بالثنيا بعد ذلك جاز وتكتب في ذلك...الح. ولو كان اللاجق 
للعقد كالواقع فيه حكما كليا ما جاز الطوع المذكور. وفي المتيطية : ولو ذكر 
هذا الطوع في اخر عقد الابتياع قبل تقييد الإشهاد وبعد وصّف البيع أنه انعقد 
دون شرط ولا ثنيا ولا خيار لم يخل بالعقد وكان جائزا كالتبري من الوظيف سوا 
وعقدّه بعد ذلك في غير عقد وثيقة الابتياع أحسن وأبعد من التهمةء وكثرا ما يفعله 
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الناس ليبعدوا الضنة عنهم ف ذللك» زه : فلم يجعل اللاحق للعقد كالواقع فيه 
مع كونه هذا مما يغلب وقوعه» وأمثال هذا كثير. وأما القياس على مسألة أو ألجق 
به فقياس على فرع مع كونه فاسد الوضع» والله اعلم. وكتب عبد الله تعالى 
محمد التاودي بن سودة كان الله له. (ه). 


فرع من ارتبن رهنا من غي وحازه بمعاينة بينة» ثم اكتراه منه رجل وعد 
له المرتبن الكراء ثم اكتراه ربه من المكتري» هل يبطل حوز المرتين باكتراء الراهن 
وسكناه فيه أو لا يبطل. قال المتيطي : إذا اكتراه من المرتهن مَن لا يتهم برده 
للراهن ثم اكتراه الراهن من المكتري» لم يبطل حوز المرتبن له بذلك وكان على 
حيازته. (ه) من امجالس بالمعنى. ومن نوازل الإجارات وما معها من المعيارء 

وسئل اش عرفة عمن رهن اصاد وحوز للمرتبن اصله المكتوب. فتلف 

فأجاب بأنه ينظر إلى قيمة الأصل برسمه وقيمته بغير رسمء وما بينهما 
يضمنه أو يثبت ملكية الأصل. (ه). 

وسئل من يتسمى عمن اشترى من ار سلعة ثم رهنه فيها جلدا واذن له 
في صلب العقد أن يبيع الجلد المذكور قبل الأجل أو بعده» ثم إن رب الدَّيْن باعه 
قبل الاجل وباقل من قيمته» هل البيع المذكور ماض» وعلى إمضائه على من يرجع 

فأجاب : الحمد لله» لا شك أن بيع المرتهن» لمجَعُولٌ له في العقد لا 
يجوز دون إذن السلطان, وانه بعد الوقوع والنزول نافذ لا يرد )ا في المدونة والمتتن 
وشروحهما. لكن إذا وقع بالقيمة» فإن كان بأقل کا شهد به كان للراهن أن 
يأخذه من المشتري بالثمن الذي بيع به فإن تداولته الأملاك كان له أن يأخذه 
بأي الأنمان شاء على حكم الشفيع يأتي بعد أن تداولته الأملاك في الشقص. قاله 
ابن رشد ونقله في تكميل التقييد. فإن فات البيع كان له أن يرجع بالغبن على 
الوكيل. قال في المدونة» قال ماك : وإن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يتغابن الناس 
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مثله لم يَلزم. قال ابن القاسم : ويرد ذلك كله» فإن فات لزم الوكيل القيمة. (ه) 
والله سبحانه أعلم. وكتب عبد الله تعالى محمد التاودي بن سودة تغمده الله 
برحمته امین . 
قلت : وسئل الحافظ الونشريسي عن الراهن إذا فوض للمرتهن أن يبيع 

وصدقه في البيع وأسبابه دون مشورة قاض ولا غيره وقلنا بإعماله على القول به» 
ثم إن الراهن مات» هل للمرتهن أن يبيع دون مشورة الورثة أم لاء لان الحق انتقل 
0 

فأجاب بأن المرتہن ليس له , يع الرهن بما جعله له الراهن من التفويض في 
م لاال کنا وت بش كلدة 5 أن يعقد أنه أقامه مقام الوكيل المفوض إليه 

فى الحياة وعم الوصي التام النظر بعد الوفاة» فله الاستبداد بالبيع إذا 1 يقضه 

الورثة عقف آنا شرطه التصديق في البيع وأسبابه فرأيت في ابن الهندي ما يدل على 
أنه للا يلزم ورثة الراهن بعد موته ما ألزم نفسنه موروثهم في حياته. قال فيمن باع 
ا شمن إلى أجل على أن يبقى الدَّيْن إلى أجله وإن مات المطلوب ثم مات 
الطالب بعد : إن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير .(ه). فهذا كالنص في أن ورثة 
لراهن لا يلزمهم ما التزم موروثهم من التصديق» أنظر تمامه في الجواهر امختارة 
للزياني. (ه). 

وسئل ابن سودة أيضا عمّن اشترى من آخر سلعة بثمن لأجل على أن 
يأنيه من الغد برهن» فلمًا كان الغد زعم أنه لا يقدر على رهن إلا أصلا لا يقدر 
البائع على التصرف فيه ولا على منع المشتري منه إذا حازه. وقال : إما أن ترضى 
بذلك أو يفسخ البيع عني» فهل يلزم البائعَ ما قاله المشتري أم لا ؟ 

فأجاب بما نصه : الحمد لله الجواب : إن رهن ما لا يقدر البائع على 
التصرف فيه ولا حيازته على المشتري مي وحينئذ فيزم المشتري أن يأني برهن 
اجره كناف لبن ووفاء به» سجن في ذلك على الراجح الذي هو مذهب 
المدوّنة» جا يفيده عَزُوُ ابن عرفة» ونصه : ولو اذعى المشتري العجز عن الرّهن 
والحميل» ففي سّجنه لذلك الرهن لا الحميل أو فيبماء الثّهاء إن رأى أنه يقدر 
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محرز عن المذاكرين» ولتسوية المدونة فيبما واختياره. (ه). فعَرّا للمدونة السجن 
فيهماء ولا سيما إن ظهر من حال المشتري القدرة على ذلك لموافقة القول الثالث 
له اش والله أعلم. وكتب حمد التاودي تغمده الله بر هته امین . 
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نوازل المذيان 


سئلت بالرناط عن رجل ادعى على اخر بديّن على وجه السّلف وأق 

على ذلك برسمين : أحدهما تاريخه نحو من ثمانية وعشرين عاماء والاخَرٌ تاريخه نحو 
من ثلاثة وعشرين عاماء فأجابه المدَّعَى عليه بأن السسّلف الأول كان لأجل الشركة 
الأول وقد تفاصل معه فيا وني السسّلف لأجلها وتبارا معه في ذلك» وأثبته برجل من 
التجار أدَى شهادته عند القاضي فقبلهاء وبأن السّلف الثاني كان لاجل الشركة 
الثانية» وإلى الان ما وقع فيها فصل بينهماء فيطلب إحضار رسم الشركة الثانية 
ليعلم صدق ما أجاب به أو الهين على أنه ليس تحت أيديهمء کا يطلب منهم 
إحضار الكنانيش والمكاتب وغير ذلك مما يرجع للشركة الأخيرة ليعمل الحساب 
فيها على حسب ما يقتضيه الشرع المطاع أسماه الله. . 

فأجبت : الحمد لله» قال الزرقاني ما نصه : في فتاوي البرزلي : اختلف 
المذهب في حد السقوط القاطع لطلب الديون الثابتة في الوثائق والأحكام مع 
حضور ربها وتمكنه» فقيل : عشرون سنة وهو قول مطرف» وقيل : ثلاثون وهو قول 
مالك. قال : وأحفظ لابن يُشد في شرحه أنه إذا تقرر الديّن وثبت لا يبطل وإن 
طال» لعموم خبر : «لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدّم», واختاره التونسي إذا 
كان بوثيقة مكتوبة وهي في يد الطالب» واختاره شيخنا الغبريني» وسواء كان من 
بيع أو سلف أو صدقات. (ه). وهذا القول الثالث المنقول عن شرح ابن رشدء 
قال فيه الشيخ التاودي في شرح التحفة : هو المعتمد» وبه افتي أصحابنا رحمهم 
الله. (ه). ونحوه للشيخ بناني في حاشية الزرقاني معبرا عنه بالمشهور. 

ونصّ المعيار في نوازل البيوع : سئل سيدي عبد القادر العبدوسي عمّن له 
دين على رجل برسم» وللرسم المذكور مدَّة من أربعين سنة» فهل يبطل الدّيْن 
بتقادم عهده أم لا ؟ 

فأجاب : طول المدّة المذكورة لا بيبطل الدين عن المديان المذكور, ولا 
حلاف في ذلكء وإنما الخلاف إذا كان الدَّيّْن برسم وطالت المدّة جدا وادُعى 
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المديان قضاءه» فقيل : يقبل في القضاء مع بمينه» وقيل : لا يقبل وهو المشهور. 

وأجاب أيضا عن رسم صداق زوجة ماتت وبقي بعدها الزوج نحو الستين 
سنة بما نصه : الصداق لا يبطل بسكوت من وجب له المدة المذكورة» وكذا سائر 
رسوم الديون إذا اذعى المدين الخلاص منباء هكذا وقع في الروايات وإن كان فيه 
خلاف» لكن القضاء والعمل بما قدمناه. (ه) بلفظه. فتحصل من جوابه أن هذا 
القول هو المشهور والمعمول به» وإذا تقرر هذا فنقول : إن رسم السّلف الثاني 
وهو الذي فيه ثلائمائة كران معصل الدين ا لأنه لم يدع فيه 
قضاءء بل أجاب عن المقال بالاقرار» وكذا البينة التي أدلى بهاء شاهدة عليه بانه 
لم يقض ما فيه إلى الانء وعليه فلا تجب له أيضا يمين القضاء على الورئة» لأنه 
(أي المدين) 1 يدع قضاء عل الموروث 2 ظاهر جداء والله أعلم. وأما قول 
المدين في جوابه عن المقال أن السّلف كان لأجل الشركة» فدعوى لا دليل عليهاء 
لان سخ السلف حال منهاء بل توجب فساد الشركة التي ادعاهاء إذ لا يصح 
اجتاعها مع القرض في عقد واحد. وأما شهادة التاجر كراكشء التي استظهر با 
المدين أيضا فغير مفيدة ان 

أحدهماء ترك الاستفسار وهو أمر لا بد ا ما فيبا و الاحئال» لأن 


4 ا ا ا اسا لأجل هذه الشركة 


م يبين الشهر ولا اليوم» فيحتمل أن العِدَّة التي ذكرها هي من هذه. 
ويحتمل أن تكون غيرها وهي التي تفاصلا فيباء وأيضا لم يبين في شهادته هل 
الشركة والسّلف كانا مرائ مته او لان قل ری اللا 0 شهادة العامي لا 
تصح إلا مع بیان مستتد علمه. 

قال الشيخ الرهوني في باب الشركة ما نصه : وبالفرق بين شهادة العامي 
وغين في بيان مستتد العلم. انظره. وقال الونشريسي رحمه الله : جرى عمل 
القضاة بالمغرب الأوسط والأقصى منذ مائتى سنة» باستفسار شهود الاسترعاء 
عند المبرزين عن شهادتهم بعد أدائها عند القاضي وقبوله إياهم. (ه). نقله الشيخ 
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ميارة في شرح الزقاق» وقال بعده : وهو شامل للعدول واللفيف. (ه). 

انيبماء استبعاد هذه الشهادة» إذ م نجر العادة في الحواضر بإشهاد العوام 
على الشركة والسّلف والإبراء منهاء لأن أهل الحاضرة لا يعتدُون إلا بشهادة العدول 
المنتصبين للشهادة» فالعدول عن شهادتهم إلى شهادة العوام ريبة ظاهرة. وفي موانع 
الشهادة من الختصر ما نصه : «إن استبعد كبدوي لحضري. قال الشيخ بتاني : 
لا يتقيّد 00 ره اى لا مفهوم لهذا المثال وإنما المدار على الاستبعاد. قال في 
التوضيح : وذلك لأنه يبعل في العادة إشهاد أمل الححاضرة رجلا من البادية فيما 
يحناجون إليه ويتركون شهادة الحضريين. (ه). وهذه العلّة موجودة هنا بعينهاء إذ 
ظ كيف يترك شهادة العدول المنتصبين ويصار إلى شهادة رجل من التجار» والعادة 
عند أهل الحضر إذا أسلفوا أو باعوا ولا سيما بالمال الكثير أن لا يعتدوا إلا 
بشهادة العدول» وأحرى إن كانوا في غاية السهولة. وأيضا قد نص غير واحد على 
أن شهادة التجّار لا تجوز في شيء من الأشياء إلا في تقوم السلع حيث لم يوجد 
من يعرفها غيرهم. قال الزرقاني : ولا تجوز شهادة تجار لا يعرفون أحكام البيع لا 
في مال ولا نكاح ولا شيء من الأشياء لغلبة أكلهم الربا بسبب جهلهم أحكام 
البيع والشراء» هذا مذهب مالك. (ه) الغرض منه» وسلمه المحشيان» ومثله 
للشيخ الرهوني في تويّلف له في التجارة لارض الحرب» وبقي في هذه الشهادة أمورٌ 
el‏ وأما ما نقله المفتي واستدل به من كلام التسولي : فغفلة عظيمة» لان 
المديان أجاب بالإقرار» وطلب إعمال الحساب في الشركة الاخيرة. وكلام اتتسولي 
فيما إذ اذعی الخلاص من الدَّين وبعبارة» كلام التسولي فيما إذ ادّعى المدين 
قضاء الدين» والمدين هنا :1 يدع قضاءء فبينهما کا بين الضب والتون» والله أعلم. 
قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

ووقع الجواب عن رسم مضمّنه تعمير ذمّة شخص لآخر بثمن أمَة 
موصوفة» معلوم القدر يديه الغريم لربه متى ما طلبه» لا يبرئه إلا الواجب» تقدم 
تاريخه عن زمن القيام به بنحو أربعة عشر عاماء وعلى علامة شهيديه خحضم» فهل 
يعمل , به مع ذلك أم لا بما نصه : 
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الحمد لله رسم الدين أعلاه صحيح) ويقضى كضمنه عل الغربم المذكور, 
عاش أو مات» ولا يضره ما فيه من الخضم على علامتيّ شهيديه ولا طول زمانه؛ 
لأن الدّيون الثابتة بموجبها لا تحاز ولا تبطل بطول الزمان على الراجح من المخلاف؛ 
وهو الذي جرّى به العمل حسها في المعيار عن العبدوسي» والله أعلم. وكتب عبد 
ربه تعالى محمد بن ابراهم لطف الله به امين. (ه). 

قلت : وما قاله بالنسبة لطول الزمان صحيح» لكنه مقيد بتقييد المازري 
الذي نقله الطاب وأقره ا باب الشهادة» واعتمده و شيوخنا 
ومعاصروهم» وتاي فتواهم بذلك. وأما بالنسبة لعدم ضرر الخضم فلا لأن العرف 
قاض بأن الخضم على العلامتين بسواد مثلا دليل على إبطال الرسم وأداء ما فيه؛ 
يعلم ذلك كل من مارس دكا كين الشهود وقضاء الديون واقتضاءها. ويدل لهذا 
العرف لكام الذائع ما ذكره الشيخ ابراهم الشبرخيتي عند قول المتن : وقضى 
على رب الدّين ا المدين الوثيقة من يد رب الدَّيْن أو من يتنزل منزلته» ظاهره 
كن عير تمي EK‏ ضعت ونيا CES‏ كان بعد ag‏ 
أو الكتابة عل ظهرها کا قاله ابن عبد الحكم. بدليل قوله : ولربها بردها إن ادعی 
سقوطها فلا ينفع المدينَ أخذّها من غير حضم» ويقضى بالخضم أو تقطيعها. قال 
المتيطي : وبه العملء ثم قال اخسن من بهذا کلت کا پات ا اق أحكام 
ابن سهل. (ه). فكلامه صريم في أن الخضم أمارة على إبطال رسم الدَّيْن 
وقضاء ما فيه» فاعْلْمُه وبالله التوفيق. وذكر في الصورة التي بعد هذه متّصلة بها 
أنه وقع في رسم العريّة من ماع عيسى من كتاب المديان والتفليس» انه سكل عن 
رجل قام بذكر حق» مَمْحُوٌ على رجل اخر صاحب ذكر الحق أنه حاه» وظن أنه 
قد قضاه وله بينة على ما فيه. وقال الغرم : قد قضيته» وما محاه إلا عن قبض»ء فما 
ترى ؟ قال ابن القاسم : : يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شِيء عليه. (ه) الغرض 
منه. وما ما اجات به من أن الان الثابتة لا تبطل بطول الزمان فصحيح) يدل 
له قوله عليه السلام : لا يبطل حق امرىء وإن قدم» لکن لا بد من مراعاة 
القرائن والأحوال» | أشرنا إليه. (ه). 
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ووقع الجواب من شيوخ شيوخنا عن مسألة تظهر من الجواب بما نصه : 
الحمد لله» إِعلّمُ أن المسألة احتلف العلماء فما اختلافا كثيراء وقد كنت 
أفتيت بأن تقادّم العهد لا يبطل الذّين» لقوله عليه السلام : لا يبطل حق امرىء 
مسلم وإن قدم» واستدل به ابن رشد واللخمي والتونسبي» ومضى عليه العمل 
بإفريقية» لكن ذلك مقيّد بأن لا يقترن بقرائن تدل على صدقه مع طول الزمان» 
فيعمل علہا ما إذا كان رب لين بالحالة الموصوفة بمحوله» وم يكن مانع يمنعه 
من الصدق في دعوى القضاء فيتعين الحكمُ بما ذكره البرزلي من التقييد» والله 
أعلم. وكتب عمر بن عبد الله الفاسي. 
وبعده» الحمد لله» كنت وافقت على الفتوى في هذه النازلة الختلف فيها بم 
أفتى به ابن رشد والتونسي واللخمي وجرى به العمل» فإن تقادُم العهد بالدّيْن لا 
يبطله» وهو الذي يدل له قوله عليه السلام : لا يبطل...الم. ولكن لما تبيّن 
وكشف الغيب» أن رب الدَّيْن بالحالة المشهود بباء قوي في نفس الحا أرشده الله 
وأعانه» أن الحالة من أعظم قرائن الصدق في دعوى القضاء وأن ذلك ينبض 
لدعي القضاءء كان له أن يعتمد في الحكم بذلك تقييد المازري» وقد نقله 
الحطاب وقرّه» والله سبحانه أعلم. وكتب محمد بن قاسم جسوس. وبعده 
تصحيح سيدي العربي القسمطيني ومولاي عبد القادر السجلماسي قاضي 
مكناسة الزيتون. (ه). 
فلت : التقييد المشار إليه نقله الحطاب في الفرع الذي ختم به باب 
الشهادة» ونصه : وقال البرزلي أثناء مسائل البيوع : رأيت جوابا وأظنه للمازري 
في الديون فقال : إذا طال الزمان على الطالب وبيده وثائق وأحكام وهو حاضر مع 
المطلوب» ولا عذر له يمنعه من الطلب» فاختلف المذهب في حد السكوت 
القاطع لطلب الديون الثابتة في الوثائق والأحكام» هل حد ذلك عشرون سنة وهو 
قول مطرف أو ثلاثون سنة وهو قول مالك» واتفقا جميعا على أن ذلك دلالة قاطعة 
لطلب الطالب» وقوله یله : «لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدّم»» يعلل 
بوجود الأسباب المانعة من الطلب بالعّيبة البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع 
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الحضورء حتى إذا ارتفعت هذه الأُسبابُ من الطلب كان طول المدّة مع 
السكوت والحضور دلالة يقوى بها سبب المطلوب» بدليل قوله عليه السلام : من 
حاز شيئا على عين خصمه عشر سنين فهو أحق به» فأطلق عليه السلام في أمد 
اخيارة فهو عام في كل ما جار ربع ومال و بز وعو ومن اد 
فد ف الرباع العشر سنين» وحد في الدّين العشرين والثلاثين» رای أن ذلك 
راجع إلى حال الطالب مع المطلوب» فمن غلب على حاله كثة المشاحة وأنه لا 
ا کور ر ا اد ری وای 
أو ثلاثين رأى أنها أقصى ما يمكن السكوت في ١‏ بيع التحمل» فجعلها قاطعا 
لأعذار الطالبين» لان الغالب من الحال ا قضاه. وقد قضى عمر بتغليب 
لأحوال» وقاله مالك فيمن له شيء تك غوو يتصرف فيه ويفعل فيه ما يفم 
المالك الرّهن الطويل» فإن ذلك مما يسقط اليلك ويمنع الطالب من الطلب» قاله 
مالك وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ. وإذا كان طول المدّة مع حضور 
الطالب وسكوته مانعا له من الطلب» فالطْلتٌ ممنوع في سائر المطالب من ديون 
ووثائق وأحكام ورباع» بدليل أن السكوت في ذلك يعد كالاقرار المنطوق به من 
الطالب للمطلوب بأنه لا حق له عليه ولا تباعة ولا طلب. (ه) المراد منه. 
وراجعه عن قول المتن في الحيازة : وإنما تفترق الذار من غيرها. وراجع قوله في 
العمل المطلق : وإن برسم كالىء تقيد. الناظم وما شرح به. (ه). 

ووقع الجواب من أهل عصرنا عن مسألة تظهر من جوم بجا نصه ٠‏ 

الحمد لله» حيث توفيت البنت فاطمة أعلاه عن واجبها من تمن الدّار 
الان حي اشير ات بزمام تركتها بمحضر جدَّتها طاهرة اللعبية ووكيلها فلان 
وموافقتهما على ذلك» وقسمت التركة على عين من ذكر» لم تسمع من اللعبية 
المذكورة ولا من وارثها من بعد. موتبا دعوى أن ذلك الواجب من الثمن كانت 
أخذته فيما أنفقته عليها ولو اثبتث الانفاق» لأن سكوتها عند القِسسّم وموافقتها على 
إدخاله في المتروك دليل على إسقاطه عنها. ففي ابن سلمون : من كان له دين على 
تركة» فقسمت التركة وهو حاضر ساكت» فذلك يبطل دعواه في الدَّيْنَ. (ه) 
والله أعلم. وكتب عبيد ربه محمد بن ابراهم لطف الله به آمين. 
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وبعده؛ الحمد لله» ما رسم أعلاه من عدم ماع دعوى اللعبية المذكورة ولا 
دعوى وارثها بعد وفاتها أن ذلك الواجب من الثمن كانت أخذته فيما أنفقته ولو 
اثبتت الإنفاق» صحيح المعنى» مستقم المبتى. قال في المنتكّب : قيل لعيسى : 
فإن مات رجل فاقتسم ورته ماله ورجل حَاضير ينظر إلى قسمتهم؛ ثم قام بعد 
ذلك بذكر حق» قال : لا شيء له» نقله شارح التحفة والمكناسي آخر مجالسه. 
وفي التحفة : 


وار لفسم ا ي ام 

ومفهوم قول التحفة : بعد أن بقي للقسم قدر دينه المحقق 
أنه إذا حضر وسكت حتى قسمت التركة كلها لا شيء له» والله أعلم. وكتب 
عبد ربه محمد بن الطاهر الحسني لطف الله به. (ه). 

وبعده» الحمد لله» ما رسم أعلاه من سكوت المرأة حتى قسمت تركة 
موروثها وفر غ منها وهي حاضرة تشاهد ذلك وم تطلب ما ترتب ها عليبا من 
بموجب الثبوت ولم يكن لها عذر. قال ابن رشد في نوازل عيسى : سكل عمُن له 
الحق على ميت» فاقتسم الورثة ماله وهو حاضر ينظر ثم قام بعد» فلا شيء له إلا 
أن يكون له عذر في ترك القيام. (ه). فلا تسمع دعواها إلا مع العذر كا لغير 
واحد» كأبي الحسن والرعيني حسبا في امجالس» والله تعالى أعلم. وكتب راجي 
عفو مولاه عبد الله أبو بكر المنجرة الحسني وفقه الله بمنه. (ه). 


وبعده الحمد لله؛ ما رسم أعلاه وصححء صحيح. ففي أحكام ابن سهل 
عن غير واحد : أن من له دين على ميت» وقسمت تركته بمحضره ولم يتكلم وهو 
قادر» فإنه لا قيام له بعد ذلكء إلا أن بقي شيء من التركة يفي بدينه. وقال : إني 
إنما سكت لأني» علمت أن ما بقي يفي بحقي» فإنه يحلف على ذلك ويقتضي 
حقه. (ه). وقال في المنتكّب : إلا أن يكون له عذر في سک كان يكون لهم 
سلطان يمتنعون به أو نجوه ممًا يعذر به فله القيام وإن طال. قال في المجالس : ولو 
قال : شكتت لأن الرسم كان غائبا عني» وخفت إذا طلبت ديني عَجّزني 
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القاضي» أو قال م ادها أقوم به حتّى الان» فلا شي ء له. (ه). وعليه فالجدّة 
ارو د وبا ل م 
فيما ترومه من الرجوع بما أنفقته على حفيدتها المذكورة» لأن سكوت وكيلها 
المذكور عند القسنّم وموافقته على إدخال ثمن واجب الحفيدة من حََيْ الذار 
والجنان المشار إليهما في المتروك» دليل على إسقاط الجدَّة ذلك عن حفيدتها م 
بالرسم أعلاه» مِيّمَا إن كانت حاضة إذ ذاك مع وكيلها کا هو الشأن والعادة, 
وذكره حامله. وني ابن سلمون : ويلزم الموكل ما قاله عنه وكيله إذا جعل له الإقرار 
والإنكار كان له أو عليه» إلى أن قال : وهو بمنزلة إقرار الوكيل بنفسه. (ه). وخ 
لا تسمع لذلك دعواها لا تسمع دعوى وارثها بعدهاء والله أعلم. وكتب محمد 
العربي بن الماشممي الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه). 

وسئل بو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك التطواني عن أم حملت عن 
ولدها صداقه فأعدمت» غير أن ها ثورا واحداء فافتى بعض المتساهلين أنه يبقى 
هاء لقول المتن : وثرك له قونه...ال. 

فأجاب : أنه حيث تحملت الأم في عقد نكاح ابنها وأعدمت فلا يطالَبُ 
لابن بشيء حيث بتى» کا في ابن سلمون. وعنه نقله ميّارة» ونحوه في احالس 
وغيره» ويباع عليها الثور وغيره كا في المدونة وهو المشهور. قال فيما :. قال مالك» 
يبيع الإمام عليه عروضّه كلها أو داره وخادمه وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك 
إلا ما لا بد منه من ثياب جسده. ونقله المؤاق. فاتباعه واجب» وغيه تساهل 
وهو سقط الفتوى» کا في الحطاب عن ابن فرحون وهو في المعيار أيضا. 

وسئل أيضا عن تصحيح ما أفتى به غي دون نص من أن المفلس إذا 
باع ما اشترى قبل تفايسه فلا شيء لبائعه, أخذا من قول المتن : «ولم ينقل لا ان 
طحنت الحنطة أحذا أحزويا». 


فأجاب E‏ الوا i‏ اسل كن لعل 
ا 52 : لا سبيل له إليها وهو اس الغرماء. هم وهو aê.‏ ا 
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عن القياس» والله الموفق. 

وسئل أيضا عمًا يظهر من جوابه. 

فأجاب :البينة أعلاه بالعدّم تامّة يقضى بها بعد الإعذار. قال في المتن : 
«وإن شهد بعسمه أنه لا يُعرف له مال ظاهر ولا باطن» حلف كذلك وزاد وإن 
ود لض كا ره قال ان رشن + ورا وني المتحلانه لان البينة شهدت 
على العلم» کا للمواق في تاجه : والمذهب حَلِفَهُ على البت» ولا عبرة بكلام ابن 
سلمون. قاله أبو علي في حاشيته» والله الموفق. 


وسئلت عن ذمي له رسم على رجل من البادية بستين ريالاء فاذعى 
الرجل أنه دفع له منها خمسة وأربعين ريالا وأقام على ذلك بينة اللفيف تشهد له» 
فأفتاه بعض أهل العصر بأن بينة اللفيف غير كافية في أداء الدّين. 

فأجبت : الحمد لله» لا مزيد على ما سطرناةُ قبل هذا من صحة بينة 
اللفيف الشاهدة بدفع اة والأربعين ریالا للذمى المذكورء لما بيناه من جري 
العمل بصحة شهادة اللفيف في الأموال وغيرها. فقد ذكر العلامة سيدي 
العميري في شرح العمليات عن القاضي ابن سودة أن الذي أدرك العمل ا 
يمين مع اللفيف» وأن شهادتهم لا تختص بالأموال» قائلا : بل عدم تخصيصه بها 
هو الجاري المعمول به في النكاح والطلاق والرضاع والتسفيه والترشيد وغير 
ذلك. (ه). وقال العلامة السجلماسي بعد نقل جواب للجلالي» فيه مخصيص 
شهادة اللفيف بالأموال», ما نصه : وكلام الناظم هنا في الشرح صربح في أن 
العمل الجاري بفاس» قَبولُ اللفيف في جميع الأمور لا في خصوص الالء حلاف 

ما ذكره الجلالي. (ه). م نقل ما يؤيد به العمل المذكور فانظره. 

وإذا تقرر هذا علم أن شهادة اللفيف هنا بمنزلة عدلين شهدا بدفع 
الذّراهم المذكورة. فأي دعوى تسمع هذا الذمى بعدم قبضها. وفهم هذا من 
النصوص امجلوبة: ظاهر جدا بلا تأمل. وأما ما سطر أعلاه» ففي غاية الركاكة 
والسقوط بحيث لا ينبغي أن يصغى إليه» وذلك أن قوله ولا ينفعه ما ادعی من 
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الوفاء» مخالف لنصوص العلماء المصرحة بأنه ينفعه كل ما اذّعاه وأثبته ب 
اللفيف. وقوله أيضا : وعليه البيان المعتبر شرعا السّالم من كل طعن بالوفاء» قد 
علمت من كلام الأئمة أن بينة اللفيف كافية في هذا البيان الذي زعمه؛ فلا 
يطلب بالزيادة عليها شرعا. وقوله : إذ الأصل في كل ما كان بإشهاد لايبرأ منه إلا 
بإشهاد ولو وديعة» هذا باطل لأمرين : 

أحدهماء ان كل ما قبض بإشهاد كالدَّيْن يبرأ منه المدين بالشهادة» وإن لم 
يكن إشهاد کا هنا. ففي ابن سلمون : يلزم الذافع أن يقم البينة بالدّفع ولا 
فالغرم عليه بعد يمين صاحب الذَيْن ما و صل | يه خيء ود دك ابه شيا ا 
حقه من الذي زعم أنه دفع» : أن يقم البينة على الدفع E‏ تقدّم. (ه). فانظر 
كيف 3 في براءة الذمة أن يقم البينة على الدفع فقطء اي سواء وجد 
الإشهاد أم لا. 

ثانیہماء أن ما احتج به من كلام الختصر ليس بشيء» لأن البينة المقصودة 
للتوئّق إنما تكون فيما يصدق فيه القابض لي الرد واجحود» ايشهد عه دي 
ادعاء ذلك كالمودّع والمستعير وعامل القراض والشريك ونحوهم من الأمناء. وأما 
لذن المأخوذ ببينة فلا معنى للتوثق فيه لأن قابضه لا يصدّق في الرد ولا في 
الجحود. فيتبيّن من هذا أن الكاتب أعلاه التبس عليه الدين بالأمانة وصار يخبط 
خبط عشواء. وقوله أيضا : قال الرباطي : الذي جرت به الفتوى أنه يكتب في 
أثناء الوثيقة : المدفو ع...الم» هذا صحيح» ومعناه أن المدين إذا دفع ما عليه من 
الذي فله حالتانء إما أن يأخذ الوثيقة ويقطعهاء وإما أن يكتب المدين المدفو ع 
) فيها وتبقى بيد رہہا» جرى العمل من الوجهين بأنه يكتب الدَّيّْن على ظهرها وتبقى 
بيد صاحباء وهذا كله إغا يحتاج | إليه إذا م تشهد البينة بدفع الین وأما إذا 
اشهدت بينة بالدّفع ا هنا فلا حاجة للأمرين معأ لأ بينة الدّفع تقابل بينة 
القبض» وكان الكاتب يفهم أن البراءة من الذين لا تكون إلا بالدفع على ظهر 
رسم الذَّيْنَ وأن العمل جرى بذلك وليس بصحيح قطعا. ففي الحطاب نقلا عن 
ابن رشد ما نصه : يقوم من هذه المسألة من كان له حق على رجل بوثيقة» فدفع 
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الذي عليه الحق ذلك الحق إلى الذي له عليه الحق ودعا إلى قبض الوثيقة منه أو 
تحريقهاء ان ذلك ليس عليه وإنما له أن يشهد عليه وتبقى الوثيقة بيد صاحب 
الذين. وتقدم عن ابن سلمون» أنه يلزم الدّافع أن يقم البينة بالدّفع: ومثله في 
تبصرة ابن فرحون. فانظره. وقوله : وما ادّعاه مخالف لعوائد الناس» ودعوى الذمى 
مرجحة بالعوائد. هذا من العجب العجاب» فإن دعوى المذّعي مرجحة بالبينة 
00 الذمي لا دليل عليه شرعاء فكيف يسمع منه على أن ما 
من العرف ف الهبود غير 00 فإنهم كثيرا ما يمبضون درم الذي 

س من كتابتها في الرسوم» وإذا دعوا إلى الحكام تمردوا على الأحكام, ولا 

سيما إذا إذا جر الأجل وم يحضر المدين إلا بعض الذّين فيخوفونه بالسجن حتى 
8 > ومنهم من يوهم أنه كتب المدفوع على الرسم» ومنهم من يحضر رما 
ويقطعه, فإذا طلب المد أظهر له الرسم باقيا عل حاله فيتتخلص ٤‏ الرسم 
مرئين أو أك وهذا ار شائع ذائع وهو واقع الانء فلا ينكر هذا إ إلا من طبع 
الله على قلبه» وعليه فالعرف المذكور إ إنما هو فيمن تجري عليه الأحكام لا غير 
وقوله : إذ عمارة الذمة بالعدول فلا تخُلى إلا ہم يقتضي أن اللفيف لا تجوز 
شهادتهم في دفع الدّين» وليس بشيء وتقدم النقل في ذلك وأن العمل بفاس 
على جوازها في كل شيء» وبه أيضا يبطل قوله : إنما تجوز في بلد لا عدول فيه. 
والله أعلم. وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

وسئل أبو زيد سيدي عبد الر مان الحائك خن حل أولاده نصف ماله 
وعليه دیول . 

فأجاب إن الد إذا كان محيطا بماله وكان الدين قبل العطية بطلت 
الا ای و ا ا و و 

وسئل العلامة سيدي محمد ل عما يفهم من ارس 

فأجاب كنب الاب الحوائج» وإبقاؤه على ذلك مکتوبا حتى مات» 
يوجب أن يكون لألاده مقدار إرثهم من أمهم 8 ومقدار إرث الأب م منها يكون 
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لجميع الورثة» فما وجد منبا وفع الارث فيه بعينه» وما فات منها ورثت قيمته إن 
كان مقوماء ومثله إن كان مثلياء والله سبحانه أعلم. (ه). 

وأجاب عقبه الحائك رحمه الله بما نصه : 

الحمد لله» المذكور أعلاه - إن كان 2 کتب بذلك 2 حو 
تول في الحطاب قل ار کی بن مان ف ییا »لعل علب ل 


5 ابو زيد سيدي عبد 5 الحائك عمن له دين على برهن 

إلى أجل بشرط منفعته» فحل الذَيْن وبقي المرتهن يسكن مذّة 0 أن يعطي شيا 
من الكراء ودوك أن يكون أحذ دينه وطلب من مدینه أن يره من .ذلك الكراء 

فاه منه» والضمائر منعقدة على أنه لتاخيرة بدينه إلى أن مات وورثته. يعلمون 
ذلك وإذا قلع بوجوب الکراء» فهل على نحو ما كان عليه أولآ أو على ما يقوله 
العارفون .؟ 

فأجاب : أنه إن كان الإبراء لأجل الإارجاء بالدّيْن فإنه لا يجوز لأن من 
أخر ما عجل فإنه يعد مسلا اتفاقا كا في التوضيح» وعنه نقله أبو علي. 
وني المدونةء قال ابن أبي سلمة : كل شيءَ كان لك على غريم كان الاسم 

نقبضه أو إلى أجل فل الأجل أو لم يحل فأخرته به على إن زاد شيعا قل أوكثر فهو 
اا ؛ نقله القلشاني. وقال ابن سلمون : وإذا انقضت المدَّة وتمادى المكتري 
على السكنى والاعتار في الدّار وغيرهاء فهل يحاسب بالكراء المتقدم أو يؤحذ 
بكراء ا مئل ؟» في ذلك قولان لابن القاسم» قال عنه عيسى : وكراء المثل أحب 
إلي» إلا أن ينقض على الكراء الأول فيأخذ الكراء وإن زاد فيحلف صاحبا أنه 
لم يرض بالكراء الأول ويأخذه. (ه). وهذه أنقال كفيلة بقسمَئْ السؤال» والله 
الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عمّن باع دارا إلى أجل دون ميل ولا رهُنء ثم ظهر من 
المشتري اختلال فأراد أخذ حميل أو رهن. 
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فأجاب : أنه سكل عنها بعضهم كا في المعيار» فأجاب : إذا تبيّن من 
امشتري خلاف ما كان يظهر منه وخحشي إن بقي الأمر على حاله أن لا يجد عند 
الأجل قضاءء فمن حق البائع أخذه بوثيقة من حقه» إما هميل أو رهن أو يضرب 
القاضي على يده في الضيعة ويشهد أنه منعه من التصرف ويشهر ذلك. (ه). 
على نقل أبي علي قائلا : وما قاله صاحب المعيار» الظاهر فيه أنه موافق للمدونة. 

وسئلأيضا عمن له ديْن على آخر إلى أجل فحل وم يكن عنده ما يؤديه 
منه» فعامله ليؤّديه من المعاملة الثانية» فهل يجوز أم لا ؟ وقيل بكل» وبالتوقف. 

فأجاب :نع هذه المعاملة 17 قي المعيار عن ابن بيد من أنه إن ظهر من 
دخول معاملة على أخرى القصد إلى قضاء الأولى من الثانية» حى يصير قد 
صرف عليه ما أخذ منه ويحول ما كان في الذمة إلى جنس اخر موّخرء فذلك 
فسخ دين في دين؛ ويتفق هذا كثيرا في دخول معاملة عند حلول الأول أو قرب 
a Ea‏ الفضيك إل a‏ التمهاء ين دللكاء رهد : 
ونحوه بي اسحاق الشاطبي حيث قال : أما هذا إذا كانت عليه دنانير حل 
.0 أو اقترب حلوله فلا يجوز أن يبيع الذي له السلعة من الذي عليه الذيْن 

تمن إل اد م الل اما ان أن يكرن :| إنما باع منه السلعة ليبيعها فيرد 
إله نه فسح ماله من ان في أكثر مته وإفا بوه مبايتك من لك علي 
دين إلى مثل أجل دينك أو أقرب من أجل ديّنك» أو يكون أجل دينك بعيدا فلا 
ينهم فيا بأخذه منك أن يستعين في قضاء ما عليه. 

وقد صرح مالك رمه الله في الموطًا منع ذلك إذا حل الأجل. قال الباجي 
هذاء کا قال ل من كات له على رجل ما إلى أجل فاشترى مته عند الأب 
سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين» فمضاه دينه الأول فاا قضاه تمن سلعته وزاده ‏ 
خمسين في دينه لتأخيو عند أجلهء فهو يشبه با الجاهلية» ويدخله أيضا بيع 
وسلف» لأنه إنما ابتاع هذه السلعة بمائة معجلة وخمسين مؤجلة ليوّخره بالمائة التي 
حلت له عليه» ووجوه الفساد في هذا كثيرة جداء فإن وقع» ففي المدونة عن 
مالك : يفسخ بيع السلعة المبيعة بمائة وخمسين» فإن فاتت فقيمتها نقدا وكانا على 
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جَلِهِمَاء ورواه يحبى بن يحبى عن ابن نافع. (ه). قال الامام ابن غازي في 
تكميله : وهذه تنزل كثيرا في زماننا بين أصحاب الدَّيون المرهونة بمدينة فاس 
المحروسة» وقد كان القاضي المكناسي يجنح إلى الرخصة في ذلك حتى أوقفته على 
نص الموطا وكلام أبي اسحاق. (ه). وعلى المنع شيخنا (أي التاودي) في حواشيه. 
وبه أفتى الحريشي لشيخ بلدنا سيدي الحاج علي E‏ تزه اج 
مسائل» وبه قال تلميذه الأحظى المتعين للفتوى بفاس من أمير وقته سيدي محمد 
بن شيخنا العلامة سيدي محمد بن ابراهم لصاحبنا سيدي عبد القادر ابن 
شقرون. وكان من الشادين في المعقول في مكالمة وقعت بينهماء والله الموفق. 


وسئلت عن ذمي له دين على مسلم قدره مائتان من الريال برسم وجد 
مكتوبا على ظهره : دفعَ المدين من الدين مائة ريال بخط لا يعرف» واذعى الذمي 
أنه دفع الرسم للمسلم لحسن ظنه به» فكتب على ظهره ما ذكر» فحضر المسلم 
المدين» وادّعى أنه دفع جميع الدّين المذكور» فافتاه بعض المعاصرين بانه جلف 
ويبدأ مستدلا بما نقله في نوازل معاوضات المعيار عن ابن سراج ونصه : قد قال 
اللشياء إن ر رت بالفالم والتعلاي رقاب لمتكم اوقا A‏ 
مسلم» فَمَنْ اذعى على مَنّ هذه حاله يحلف ويستحق ما طلب» وبالعکس»› 
وكذلك يقضى في قضية اليبودي أن يحلف المسلم أنه خلصه من الحق» فإذا 
حلف سقط حق اليبودي. 

فأجبت : الحمد لله أما المائة من الريال المكتوية على ظهر الرسم فلا 
كلام للذمي فيباء وأما الزائد على ذلك فيحلف الذمي يمين الانكار ويستحقه» 
وكل من المسألتين منصوص عليه. 

أما الأولّىء فقال الشيخ التسُولي : إذا وجدت الوثيقة بيد ربها مكتوبا على 
ظهرها بخط لا يعرف کاتبه» خلص أو قضى من الذَّيّْن كذاء أو دفع منه كذا أو 
قضاه كله ونحو ذلك» فإن رب الدَّيْن لا يقضى له بشيء مما وجد مكتوبا بظهر 
وثيقته» ولا مقال له في أن كاتبه غير عدل أو أن بعض الناس تسور عليها وكتب 
ذلك لما عليه غالب الناس اليوم من كتابة مثل ذلكء ولا يردهم عن ذلك راد وبه 
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كنت حكمت في وثيقة جاءت من السودان في ظهرها بخط مغربي دفوعات لا 
يعرف كاتبها وهي بيد ربها. (ه) منه بلفظه. فظاهره بلا يمين» والحق أنه لا بد مع 
ذلك من اعون لان ما ذكره شاهد عادي فقطء ولا يكفي وحده بل لا بد معه من 
المين» والله أعلم. 

وأما الثانية» فقال سيدي عمر الفامبي في شرح الزقاقية نقلا عن ابن 
رشد : ويمين القضاء لا نص في وجوببهاء إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل 
الاستحسان نظرا للغائب وحفظا على ماله. ٤‏ قال : ولا يشبه ذلك إذا كان 
صاحبه حاضرا فادَّعى عليه أنه قضاه بعد ذلك أو وهبه إياه» لأن البمين عليه واجبة 
في هذا الموضعء بنص قول النبي يله : «البينة على من اذَعَى ومين على من 
انكر». (ه). ونحوه قول الشيخ التاودي : أما الحاضر يدعي القضاء فالمين 
حينئذ يمون منكرٍ والدعوى فيها محققة وهي واجبة بنص الحديث. (ه). وقال 
ميارة : إذا حلف يين القضاء وتأتحر القضاء فليس عليه أن يحلف ثانية بالتوهم 
امحتمل» ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضرا وادّعى عليه أنه قضاه بعد ذلك أو 
وهبه إياهء فإنه يحلف» لحديث : العين على من أنكر. والنصوص بهذا كثيرة 
ا يق ضهان اه وأما قول من قال : إن الواجب في هذه القضية هو 
حلف المسلم المدُعَى عليه فليس بصحيح» لأنه عكس للشريعة المطّهرة وقلب 
لحقيقتها المتفق عليما بين الأئمة من البينة على المدّعي وابمين على من أنكر. وأمما 
كام ابن سل الإ ضع ا الغياز فهو بين إذ لا نعلم ان أحدا من 
قضاة الاسلام فرق بين الحكم لمسلم على ذمي أو لإذمي على مسلم. وفي المختصر 
الدج انيه اك ي ون الت مون ما فز بولا تقال أب 
العباس الملالي في نور البصر : وليحذر الطالب كل الحذر من الفتوى بكل ما 
يجده في كتاب من غير تميبز بين ما يكسبه عظم الثواب وما يلحقه ألم العقاب. ٠‏ 
فقد قال ابن الصلاح : إعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتواه أو عمله موافقا 
لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في 
الترجيح فقد جهل وخرق الاجماع. (ه) والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله 


به. 
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وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عمًا أفتى به غي من أن من 
عليه طعام في وقت غلاء فماطل به حتى زال الغلاء فإنه يجب عليه قيمة الطعام 
في وقت الغلاء حيث ماطل به ا في الاستغناء وتبصرة اللخمي والأحكام لابن 
العرني. وذكره الفاسي في كتاب التدليس» وكذا من له طعام في زمن الرخاء 
فطولب بقبضه فامتنع من قبضه حتى غلا الطعام فليس له إلا قيمته في زمن 
الرخاء» وفيه خلاف ذكره في الفصول» وفي المنتكّب لابن أي زمنين» وفي الاتفاق ٠‏ 
الاحتلاف» وذكر الأجهوري المسألتين عند قول خليل : ا يجوز دين بدين. 

فأجاب : الذي في الختصر في باب الغصبء أنه يضمن المثليّ ولو بغلاء 
بمثله» ولا يكون المماطل أسوأ حالا من الغاصب. نعم حكى اللخمي فيه خلافا 

فى الغاصب ق الشدة» م صار إلى الرخاء» وأن المازري قال : المشهور أن الحكم 

لا بغر بذلك ويقضى بثله» كا كل ذلك في المواق في محل امال عليه من 
الغصب. ولا نقل الباجي خلاف اللخمي المذكور قال : والمنصوص في الطعام أنه 
يغرم مثله» ولعل غيره مرتب على المقابل على المشهور. 

وسئل أيضا عمّن عليه ديْن ومات وله ورثة كبار وصغار» فدفعَ الكبار 
الراشدون الدين للمدين دون يمين القضاء. 

فأجاب بقول اللامية : 

يمين قضاء ذي وتلزمم مطلقا ولو لم يرذها ذو رشاد وقيل لا 

وبما عقده فيه من قول التبصرة : إذا ادّعى رجل بدين على ميت» فإن كان ورثته 
كبارا وم يدعوا دفع الذَّيْن من موروثهم ولا من أنفسهم» ففي كتاب الاستغناء : 
الم ل و و ا وظاهر النوادر 
خلافه . قال بعض الشيوخ : لا بد من المين مخافة طُووٌ دين أو وارث آخر. اه. 
فظاهر النوادر وقول , بعض الشيوخ هو لزومها مطلقاء کا ندر به الناظم بمحل 
الخلااف إذا كانوا رشداء ولم يدفعوا بحام» وتلزم باتفاق إذا كانوا صغاراء وتلزم أيضا 
إذا يبتغي دفعا كبير بحام قاله شيخنا على النظم المذكور» ونحوه لشارحه نقلا 
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وإجراي مويدا له بقول المتيطي الذي فيه إرباء نه ) بل لو قر الورئة . بالذينٍ و ظ 
يريدوا أن يدفعوه إلا بحكم لم يحكم له القاضي إلا بعد يمينه مخافة أن يطراً وارث أو 
يطرأ عليه دين. (ه). وباخافة المذكورة يوجه إذا أرادوا الدّفع دونه کا هو ظاهره 
ورأيته لغيه والله الموفق. (ه). 

الحمد لله کا ينبغي لكماله والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله» 
هذا وقد ستل مقيده سدده الله سبحانه عمّن أقر له مكلف بلا ججر 


بأمور معينة كالملف» ثم مات المقر وَوجدت تلك المعينات بأعيانها» هل يأخذها 
المقر له بدون يمين أو لا بد من البمين. 

فأجاب : قال الإمام ابن فرحون في الباب الخامس من تبصرته ما نصه : 
فرع : لو أقر له بعرض بعينه ثم مات المقر وجب للمقر له أخذ ذلك العرض دون 
بمين» وكذلك كل شيء يعرفه الشهود بعينه» فينبغي التفطن لهذه الوجوه. أنظر ابن 
سهل. (ه). وقال الشيخ ميارة في شرح الزقاقية عند قول الناظم: يمين قضاء 
ذي» في الفرع الثالث ما نصه : ولو كان الإقرار بعرض بعينه ثم مات المقر أخذه 
المقر له بدون يمين. (ه). وقال اخ أبو حفص الفاسي في شرحها في امحل 
1 : يوا ا سا ال 
اذا نيك أن الى أقر مهذا اش يأخخذة بغير 5 ف يريد لان 
عن القضاء | ما هي د 0 القضاي والقضاء لا يكون 5 المعينات» وحينكذ لا 
فرق بين أن يثبت بإقرار أو بينة. (ه). وفي هذا المقذر كفاية» والله سبحانه ولي 
التوفيق» والهداية بمنّه وفضله. وكتبه خدج العلم وأهله عبد الله كان الله له وحسن 

الحمد لله» ما سطره المفتي أعلاه صحيح» إذ المقِر في حال أكمليته 
لشخص بشيء معن ثم مات المقر فلا يِمينَ قضاءٍ على المقر له» کا في الحطاب 
والتبصرة «الببجة وشروح اللامية» ووجه سقوطها ظاهرء کا قاله أبو حفص 
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الفاسي انا إغا تجب حيث يتوهم القضاء والقضاء لا يكون في المعينات» لكن 
من تمام بيان النازلة ووضوحهاء أن هذا المقر مات ولم يف متروكه بما عليه من 
الديّن. ولا شك أن إقراره صدر في حال حياته قبل تبيّن فلسه» وقبل إحاطة الدَّين 
بماله» لأنه إنما تبيّن ذلك بعد موته. وقد نص ابن يونس على أن المقر قبل التفليس 
أن بيده للمقر له قراضا أو وديعة أنه مثل ما قامت البينة بأصله وهو يأخذه من 
دون يمين. وقال الزرقاني عند قول المصنف : وقبل تعيبنه القراض «الوديعة» بأن 
يقول : هذا قراض أو وديعة» عين رهما أم لا ؟ ثم قال : أو أنه أقر قبل التفليس 
الأعم بن عنده ذلك عيّنَ ربها أم لاء کا في التتاني. ثم قال : إذا عينه قبل تعيينه 
إيّاه من غير بمين. (ه). والحاصل أن المقر له يأخذ المعيّن الذي عينه له امقر من 
غير يمين» ولا كلام للغرماء معه. وكتب رادا العلم إلى الله تعالى محمد بن رشيد 
العراقي في الحسني كان الله له امين. (ه). 

قلت : فيما قالاه نظرء بل لا يأخذه أصلاء فضلا عن كونه يأخذه بلا 
يمين» لقول الختصر : وللغريم أحذ عين ماله ا محوز عنه في الفلس لا الموت» وإنما 
محل ما قالاه في غير الفلس. 

وسئلت عن رجل وکل رجلا يقبض له كراء فندقين» فصار يقبضه 
ويوجهة إليه مدة من نحو أحد عشر عاماء وفي كل مرة يوجه الحساب بخط يده 
ويذكر ما دخل عليه من الكراء وما حرج من يده ويقة من الداخل في كل 
حساب أجرة القابض خمسة ريال في كل مائةء إلى الآنء عزله الموكل وولى غيره 
على قبض كراء الفندقين المذكورين؛ فقام يطلب أجرة وكالته على القبض في هذه 
المدة من أوها إلى آخرها خمسة ريال أخرى في مائة زاعما أن الخمسة التي كان 
يقتطعها إغا هي أجرة القابض الذي كان يقبض له» أما هو فلم يقبض شيئا وا 
زال يطلب أجرته» فهل له شيء مما طلب من الأجرة أو لا ؟ لأنه مقر جخط يده 
أنه قبضهاء فكيف تجب له الأجرة مرتين على القبضء ولان الموكل المذكور لم يأذن 
له في جعل قابض تحت يده» ولأنه لم يدع شيئا طول هذه المدّة مما قاله الآن» ولو 
كان ما قاله حقا لاقتطع الأجرة التي قالما الان في الحساب الأول أو الذي بعده» 


55ت 


ولأنه أراد إحراج الموكل وإعناته حيث عزله عن قبض الكراء له وأبدله بغييو» جوابا 
تؤجرون عليه؛ والسلام. 

فأجبت : الحمد لله لا أجرة للوكيل المذكور بحال» وطابه لها إنما هو من 
- دعاوي الفجور وامحال» لأن كل حساب وقع بينهما في تلك المدة فهو إبراء ما 
سلف قبله» ومعلوم أن كل من ادّعى بعد الابراء أنه بقي له عند صاحبه بقية أو 
اجه أو نحو ذلك» فإن دعواه لا ُسمع» وحججه على ذلك باطنه ا لقول 
صاحب الختصتر تبعا لأهل المذهب : وإن ابرأ فلانا مما له له أو من كل حق 
أو أبرأه بَرىء مطلقا. وقال في الببجة : لو قال العامل» أي عامل القراض بعد 
المقاسمة ودفع الربح لربه : أنفقتٌ من مالي ونسيت الرجوع به قبل القسمة أو 

نسيت الرجوع بالزكاة ونحو ذلك فإنه لا يصدّق» بمنزلة من أذّعى المغالطة بعد 
حاسية. قاله ابن يونس وابن رشد» البرزلي : وسواء قام بالقرب أو بغد طول وهو 
الصواب» بخلاف الجمال يدفع الحمولة ثم يطلب الكراء بالقرب. (ه). وكذلك 
الوصي يحاسب نفسه» ثم بعد ذلك يدعي أنه غلط في الحساب وأنه نسي أجرته 
ونحو ذلك» فإنه لا يصدّق» قياسا على مسالة القراض» قاله العبدوسي. (ه). 
وفال ابن غازي على قول الختصر : «فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة 
انه بعده» ما نصه : 

قال ابن رشد : إذا كان ذكر الحق الذي يقوم به الطالب قبل البراءة» 
فالقول قول المطلوب أنه قد دخل في البراءة بلا احتلاف» لأن الحقوق إذا كانت 
لرجل على رجل بتواريخ مختلفة» فالبراءة من شيء منها ذليل على البراءة مما قبله 
وهذا نحو قوهم فيمن أكرى داره مشاهَرَة أو مسانهة : إن دفع كراء سنة أو شهر 
براءة للدافع ما قبل ذلك. فانظر كيف جعل مجرد دفع كراء السنة أو الشهر براءة 
عمًا تقدّمهماء فكذلك يقال هنا : إن حساب كل مرة هو براءة عمًا قبلهاء 
ومعلوم أن من اذعى حقا بقي له على خخصمه بعد الراءة منه والحساب» أنه لا 
تسمع دعواه کا قال في الزقاقية 

ومن في حساب يدعي غلطا مع الغريم بُعَيْدَ الكتّب وهو يقول لا 


ا 


فليس له إحلافه.. .ال. فهذه كلها نصوص قوبة مفيدة» أن هذا ا معي لا حق له 
غل ادغ عليه» والغالب على الظن أن الذي حمله على هذه الدّعوى هو العزل 
عن القبض : 

فيخشى الذي لِلغيّ يبغي توصلا ...الي والله أعلم. 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

مسألة : رجل له دين على آخرء فعدا السأطان على رب الدين فأخذه من 
غريمه ثم تمكن رب الذّيْن من طلب المدين بدينه فاحتج المدين ب بجبر السلطان 
على أخذه منه من حيث كونه حقا لرب الدَّيْن. فافتى بعض الفقهاء براءة 
المدين» وأفتى غيره براءته» محنجا بأن ما في الذمة لا يتعين» وما ذكره من 
عدم البرا ءة في مسألة الذّيْن حكى عليه العقباني الاتفاق قائلا : لا أعلم 5 
قال ببراءته, وى المنجور بما يقوبه» ولكن أفتى ابن عبد الرفيع ببراءة ذمته کا في 
المواق عند قول المصنف : وإن قدم معشرا...الح. في باب الرّكاة» وحكى ما 
تابه عن أبن لب + وأن البوزلى وشيخه ابن عرقة أضياق مسألة مبنية عل أن ها 
في الذمة يمين والكلام في المسألة مبسوط في نوازل الرّهن من المعيار “قال أبو 
علي : وصوّب بعض المتأخرين براءته قائلا : ومقابله غير صحيح» بل الصواب 
براءته. ومسألة إجزاء الركاة عمّن أَحَِدَّتْ منه كرها إنما هو لأن الخروج عليهم لا 
يجوز والعداء وقع على الفقراء. (ه) من شرحه في باب الشهادات لدى قوله : 
وأكمله. 1 ظ 

وفي نوازل ابن هلال ها نصه : النصوص المذهبية على أن تسلم الانسان 
ع ل ا ا ا ل 
وإن كان الخوف متوقعا لا محققا. (ه). وفي المواق» احر الزكاة ما نصه : وعلى 
هذا أفتيا ابن عبد الرفيع في رجل. عليه دين لرجل هرب: فاجبر على دفع ذلك 
للوالي عن الطالب اهارب» فحكم ببراءة ذمة الغريم. (ه). ونقله امراق أيضا عند 
قول المصنف في الرهون : «ولو أنفق على كشجر خيف "عليه برىء بالنفقة». 
لكن في المعيار أثناء نوازل المعاوضات في مناظرة العقباني مع القبّاب المسمّاة بلب 
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اللباب أن الذين يتعلق بالذمة» والفصث يتعلق ٠‏ عين الشيء المخصويه ولا اة 
وبا تال : ولذلك لم يقل أحد أن من عليه ديْن يبأ بغصب ا 
صرح الغاصب بأن يقول : إإفا غصبت ذلك الدّين بل يتصرف الغصب | إلى عين 
ما غصب» ويبقى الدّيّْن في الذمة. (-). وهو موافق لما ذكره القرافي ولفظه في 
الفرق السابع والهانين وسلمه ابن ا وأقام ذلك ابن عرفة في أحر ترجمة 
ا عن الشهادة اله ابن عبد الحكم. وذكر الخلاف في ذلك بين 
متأخري فقهاء تونس. ولع الخلاف المنفي في كلام العقباني راد به خلاف 
المتقدمين. وانظر المنجور في شرح قول الزقاق فى !ده : هل يتعين الذي في 
الذمّة» وانظر أيضا المعيار» اخر نوازل الصلح. (ه) من خط شيخ شيوخنا 
سيدي محمد بن الحسن بتاني» قاله الزرهوني. 
) ووقع الجواب عمن أبرأ غريمه من جميع الخالطة السالفة نينهما قبل تاريخه 
بالإبراء التام الشامل المطلق العام الذي لا تعقب بعده ولا قيام» بحيث إن ظهر 
بيده رسم مضمنه دين له بذمّة غريمه المذكور فلا عمل عليه عدا كذا بقي بذمة 
غريمه المذكور» وزاد المبرىء المذكور أن بذمته لغريمه المذكور قنطار خدنجال ليبيعه 
من غير أجرة ويقطع ثمنه من العدة الباقية بما نصه : 

"اليك لله ف اغ ف المكورع. بجيف أشهن من جميع 
الخالطات السّالفة تما صحيح لازم راو من بعد موته» فلا تسمع منهم 
دعوى وإِن برسم عدا العدَّة المستئناة إلا ببينة أنه بعده کا في الختصر وغيره. وأما 
ما تحت يده للغريم من الخدنجال» فإنه إذا مات وم يعينه يؤحذ من ماله. قال 
خليل : «ومن هلك وقبله كقراض أخدٌ وحاصّ غرماءه» والله أعلم. وكتب محمد 
ابن ابراهم. (ه) من خطه»ء وبإثره. ظ 

الحمد لله ما رسيم يُسرئّه من شمول إبراء الموفق (هو إسم الرجل) غريمه 
. المذكورين حيث أشير وعمومه ولزومه للمبرىء ولواژه من بعده عدا ما استثنى 
< صراحة» كل ذلك صحيح. > وكفى دليلا على الأول قول خليل في مختصره المبين فيه 
لما به الفتوى : «وإن أبراً فلانا مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه .برىء مطلقاء 
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ثم قال : «فلا تسمع دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده الكافي» من قال لا حق 
لي على فلان برىء فلان من الحقوق الواجبة من الضمانات والديون». وعلى الثاني 
قول الإمام فيها : ومن هلك وقِبّله قراض أو ودائع لم توجد وم يوص بشيء» فذلك 
في ماله ويحاصّ بذلك غرماؤه. (ه). ولولا أن ابرع الشامل العام هوك تمده 
في ذلك ومفيد له لم تظهر له عمرة ولا كانت فيه فائدة مع أن له فائدة واي فائدة 
وهي إتيان الإبراء على جميع المعاملات السابقة عن تاريخ الإبراء کا بالمسطور 
اعلا والله أعلم. وكتنب عبد ربه محمد العربي الزرهوني. 

ووقع الجواب عمن أبرأ شخصا من أجرة له عليه وهو غرم له بما نصه : 

الحمد لله» الجواب إن ابراء المدين لرب الدَّيْن مما وجب له عليه من أجرة 
ونحوها لا يصح.ء لن ذلك هدية مديان وهي منوعة. قال ابن رشد : لا يحل لمن 
عليه دين من بيع أو سلف أن يبدي لن له الذَّيْنَ هدية ولا أن يطعمه طعاما رجاء 
أن يؤخره بدينه. (ه) بنقل الحطاب» ودرج عليه في الختصر فقال : «وَحَرْمَ 
هديته. ويؤيد ما روي في بعض الطرقء وأن النبي َه قال : من أذ جعلا على 
شيء فعله» فقد سلك بابا من أبواب الربا. قال ابن بشير : وأحذ بعض الأشياخ 
من هنا منع هدية المديان. وإذا تقر ر أن الربا الموهوم امير ف حكم البيع 
والسلف» فكذلك التوهم في هدية 1 أن يقصد بها التأخير. (ه) بنقل ابن 
عبد الصادق» وإذا امتنع مبايَعَتُه لرب الدين مسامحة الذي هو ذريعة لمدية المديان 
فأحرى مسامحته له في حقوقه الثابتة له عليه» والله أعلم. وكتب محمد العرني 
الزرهوني تغمده الله برحمته بمنه. (ه). 


الحمد لله» في نوازل ابن سهل ما نصه : النصوص المذهبية على أن تسلم 
الانسان في مال الغير عند الإكراه والخوف على نفسه من الضرب وشبهه غير 
موجب للغرم ود كان الخوف فتوقعا لا محققا. (ه). وفي المواق» آخر الركاة ما 
نصه : وعلى هذا فيا ابن عبد الرفيع في رجل عليه دين لرجل هرب» فأجبر على 
3 ذلك للوالي عن الطالب الهارب» فحكم ببراءة ذمة ة الغريم. (ه). ونقله المواق 
أيضا عند قول المصنف في الرهون : «ولو أنفق على كشجر خيف عليه برىء 
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بالنفقة»» لكن في المعيار أثناء نوازل المعاوضات في مناظرة العقباني مع القباب 
الميماة بلب الألبايه ‏ أن الدن يتعلق. بالذنة والغصب يتعلق بعين الشيء 
الملغصوب ولا مزاحمة بينهما. قال : ولذلك لم يقل أحد إن من عليه دين يبرا 

بغصب الغاصب له» ولو صرّح الغاصب بأن يقول : إنما غصبت ذلك الدَّيْن بل 
ا إلى عين ما غصب ويبقى الذيْن في الذمة, ركو كوافق ددر 
القرافي» ولفظه في الفرق السابع والغانين» وسلّمه ابن الشاط» وأقام ذلك ابن عرفة 
ف احور E‏ الرجوع عن الشهادة من اله ابن عبد الحكم. وذكر الخلاف في 
ذلك بين متأخري فقهاء تونس» ولعل الخلاف المنفي في كلام العقباني أراد به 
خلاف المتقدمين. وانظر المنجور في شرح قول الزقاق في قواعده : هل يتعين 
الذي في الذمة ؟ وانظر المعيار اخر وازك الاح و التوفيق. (ه). وفي نوازل 
الغصب ره من المعيار ما نصه : 


وسئل يعني القاببي عن مديان له ربع واسع حلا البلد الذي به» فلم يجد 
من يشتريه منه» فساله رب الدّين أن يشتريه منه ببخس كثير. 


فأجاب : ليس عليه أن يبيع ربعه ببخس من صاحب الدين؛ وإنما 3 
23 من يشتريهاء فإذا حلا البلد ول :يق من يشتري: من سار اناس فيؤجل إن 
أن يجيء الناس ويترصد من يرغب في الشراء في تلك الناحية» هذا الذي أرى في 
هذا الوقت في المواضع التى أخلاها تغير الزمان بالخوف والعدم» وما صحب ذلك 
ما لا يستطاع دفعه» وبالله التوفيق. (ه). 

وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصّه : 

الحمد لله» حيث اعترف الذميان في سمي السلف بأنهما توصلا جميع 
تمن مدة كراء الرهن وطال زمن ذلك وهما ساكتان لم يدعيا شيئاء ثم قاما يزعمان 
انما لم يتوصلا بشيء من الكراء الم» فدعواهما غير مقبولة» وحجتهما غير 
ير ولو قاما بالقرب» فكيف بسكوتهما أزيدٌ من العامين» لأن هذه الدعوى 
تعب بالرافع وهو ملغىّ في باب الاقرار. قال الشيخ الرهوني في حاشيته بعد 
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كلام في نحو المسألة ما نصه : يكفي شاهداً لابن شاس وأتباعه قول أهل المذهب 
قاطبة : يواخذ المكلف بلا حجر بإقرار» ولا يقبل منه تعقبه بالرافع حسها هو 
مقرر. وقد حكى ابن القطان في كتابه الإقناع الاجماعَ على ذلك الح. وفي شرح 
التحفة لليزناسني ما نصه : ويقضى على المقر بإقرار» وهو أقوى من قيام البينة 
عليه» لقوله عليه الصلاة والسلام : أحق ما يواخذ به المرء اقراره على نفسه. (ه). 
ومثله في الشيخ ميارة وسيدي عمر الفاسي والشيخ التاودي عند قول التحفة : 
وفي تبصرة ابن فرحون ما نصه : وحكم الاقرار اللزو» وهو أبلغ من البينة. (ه). 
وني جواب للعلامة السجلماسي شارح العمل الفاسي ما نصه : لا قسمع للرجل 
المذكور دعوى بعد ما تقيد عليه في الوثيقة من نفي الحق فيباء وذلك مُنزل اللفظ 
الصريح بأن والده لم يترك له فيها ما يرثه» ثم قال : وهذا باب عظم إن فتح 
للخصوم بطلت فيه حقوق كثيرة وبينات محققة» وسد هذا الباب واجب الم. 
ونحوه في الحطاب. فظهر بهذا أن طمع الذمييّن في قبض الكراء بعد الإشهاد 
عليبما بالتوصل به غير معتبر. نعم لو قام الذميان بالقرب كالعشرة أ وادّعيا 
ذلك» لوجبت هما المين على على المسلم» > على المعمول به» لقول التوضيح إن قامت 
البينة على إقرار الأ أو الوصي بقبض الصداق 9 ادعى ألة م يقبضه» وقال : 

ظننت به الخير فلذلك أشهدت له بالقبض» ففي تحليف الزوج ثلاثة أقوال» 
والذي جرى به العمل بين المفتين» وقاله غير واحد من الموثقين م الأب على 
قرب من تاريخ النكاح كالعشرة أيام ونحوها حلف» وإن قام على بعد لم تلزمه 
يمين. (ه). ذكره في النكاح المبني على المكارمة» فأحرى غيره الذي هو مبني على 
المشاحة. وني المواق عن المتيطي ما نصه لو الشييك الأب بقبض المهر دون معاينة 
البينة» ثم قال : لم أقبضه وأشهدت وثوقا بدين الزوج» ففي ذلك ثلاثة أقوال : 
والذي جرى به العمل والفتوى» وقاله غير واحد من 0 إن ادّعاه الاب قرب 
العقد كالعشرة أيام ونحوها حلف الزوج وإلا فلا. (ه). ونقله بعض المتأخرين في 
جواب له» وزاد بعده ما نصه : ولا يخفى أنه لا فرق بين الصداق وغيره» وأن 
المدار على من أشهد على نفسه أنه قبض عددا معلوماء ثم قام يدعي أنه لم يقبضه» 
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کا يدل عليه النظر في المعنى وكلام الفائق وغيو الم. وبالجملة فالمعتبر ُو ما في 
الرسم» ومن اذّعى خلافه کا في السَوَال فلا عبرة به» وأما معارضة ما ثبت في 
الرسم بتوهم ثبوت العرف بخلافه فغير سديد» إذ لا يعارض امحقق بالمتوهم» وكذا 
توهم أن هذه الصورة من اجتاع السسّلف والكراء غير صواب أيضا لتعبير الموثق بكم 
الدّالة على التراخي والانفصال؛ على أنه لو ثبت اجتاعهما في عقد واحد ببينة لا 
مطعن فيباء فلا يضر حتى تشهد البينة أن ذلك كان على وجه الشرط. قال 
الزرقاني على قول الختصر : «<أو يخل بالثمن كبيع وسلف»» ما نصه (أي 
كاشتراط سلف مع البيع)» وأما جمعهما من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد الح. 
وأما كلام التبصرة المنقول في السؤال فخارج عن الموضوع» إذ محله مع عدم قيام 
البينة» کا يدل عليه قوله في اخره : وعلى مدعي الحلال البينة» وقوله» فالقول قول 
مدعي الصحة مع يينه ال إذ مع وجود البينة لا يقال : القول قول مدعي 
الصحة مع المين» بل يقال معها : العمل على ما شهدت به البينة» ولا يمين على 
آم وموضو ع النازلة هو إقرار الخصم بالصحة» وتقدم في كلام العلماء أنه أقوى 

من البينة» فبينهما كا بين الضب ولنون» تأمله» وبه يظهر أيضا في قوله : القاضي 
المذكور يقول بفساد تلك العقدة لاجةاع السلف والكراء الح» فإنه كلام حال من 
التحصيل کا قررناه» إذ الواقع في النازلة هو اجتاعهما في رسم واحد فقط وذلك 
ابرع يال بوه وبر قاله وكتبه عبد رېه تعالى 
المهدي الوزاني لطف الله به. 


وسئلت عمن مات وعليه ديون في الذمة ومن القراض أيضاء هل يختص 
بتركته أرباب الديون أو يتحاص معهم أرباب القراض 
2002 فأجبت : الحمد للهء لا يَخْتَص أَربابٌ الدين في ذمة الهالك بتركته ولا 
ب القراض؛ بل تقع نخاصة فيما بين جميعهم» كا قال في امْحتصر و هلك 
.وقبَله قراضٌ أذ وإن لم يوجد» وحاصّ غرماءه الح. وقال الزرقاني في مزجه : وإِن 
كان عليه دیون حاص رب القراض ونحوه غرماءه. وأصله ٤‏ المدونة ا قال في 
الموّاق. وقال الشيخ ميّارة في شرح التحفة ما نصه : ومن المدونة قال مالك : ومن 
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هلك وقبله قراض وودائع ل توجد وم يوص بشيء فذلك ي ماله وخحاص به غرماءه 
خ. وقال في العتبية عن ابن القاسم ما نصه : وقال في رجل أعطى مالا قراضا 
لرجل فأدان دُيونا فأفلس» إن المقارض فيما أعطاه إسوة الغرماء ال نقله امحشي 
بناني وغيره. وقال الشيخ التسولي في شرح التحفة بعد كلام ما نصه : قال في : 
المعيار قبل نوازل ابات فيمن سافر بالقراض لبلد السودان بإذن ربه » وطال مقامه 
إحدى عشرة سنة ما نصه : إن هذا العامل قد تعدى بإبطائه هذه المدّة التي 
سافر فيها الناس وجاعوا فيجوز لرب المال القيامُ عليه» ويضَمّنه ما ثبت من رأس 
المال ويحاصص به غرماءه» فهو قد ضمنه راس امال مع احتال التلف والخسرء 
وما ذاك إلا لكونهما حلاف الأصل والغالب» وبه كنت أفتيت في عامل غاب 
بالقراض مدة طويلة» ووافقني عليه مفتي فاس شيخنا سيدي محمد بن ابراهم 
وغيره ووقع الحكم به» وهذه المسألة كثيرة الوقوع في هذه البلدان. ويفهم من و 
ويضمنه ما ثبت من رأس امال أنه لا يضمنه شيا من الربح وهو كذلكء لأن 
الأصل عدم وجوده إلا أن تقوم بينة بأنه قد ربح بمحضرهم كذا أو أقر عندهم 
بذلك » فإنه يحاصص بحصته منه أيضاء أن الأصل حينئذ بقاؤه. ولذا قال 
لبرزلي : ولا يقضى على التركة بالربح إلا أن تحقق الم. (ھ) كلام عسوي 
فانظره. نعم إن عين الهالك شيئا من المال في حياته وقال : هذا قراض فلان أو 
ودیعته» فإنه يختص به صاحبه ولا يشاركه فيه غير ويأخذه بلا يمين إن قامت بينة 
بأصله» ولا يكفي في تعيينه كتابة امهالك بخط يده في كناشه أن عنده في بيته 
أربعين طرفا من الملف الأحمر مثلا ويوجد عنده ذلك العدد أو أقل منه» بل لا بد 
من تشخيصه بنحو الإشارة إليه» كا في الزرقاني وغيره. ونص الزرقاني : وتعين 
القراض» وكذا الوديعة والبضاعة إذا قرره وشخصه بوصية كهذا قراض زيد أو 
وديعته فياخذه من عين له الم. وقال أيضا على قول الختصر : «وقبل تعيينه 
القراض والوديعة» ما نصه : بأن يقول : هذا قراض أو وديعة الح» ونحو قول 
الشيخ أني علي بن رحال ما نصه : أي | إن المفلس إذا قال في مجلس أو أقر به : 
هذا قراض فلان أو وديعته لشيء يعينه في يديه فإنه يقبل إن قامت بينة على أصل 
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. القراض أو الوديعة الم. وقال في الجواهر : أما لو قال : هذا قراض فلان أو وديعته 
وعلى اصلهما بينة» فاجاز ابن القاسم إقراره الح. وقال في التوضيح : يعني أن من 
أقر بشيء معين في يده في المجلس أو قر به» وقال : هو قراض فلان أو وديعته 
وعلى أصله بينة» فقال ابن القاسم : يقبل الح. وهكذا في عبارة غير واحد. وعليه 
فالصورة المذكورة ليست من المعين» فلا يختص المقر له فيبا بشيء» وإنما له 
المحاصة مع غيه» والله أعلم. قاله وقيده المهدي كان الله له. 

وسئلت عمن ضمن مالا كثيرا لرجل وأدّاه له إلى أن بقيت له عليه عشرة 
ريال طلب من رب الحق أن يحلف على صحة المعاملة بينه وبين المدين» فهل تجهب ظ 
له العين آم لا ؟ < 

فأجبت : الحمد لله» لا حق للضامن على رب الحق في العين على صحة 
المعاملة بينه وبين المضمون» بدليل أنه لو حضر المدين ولم يطلبها فإنه لا كلام 
للضامن فا لوجه» فحيث كانت لا نجب له في حضوره فلا تجب له في غیبته» 
وبدليل أن رب الحق لو حلفها الآن هذا الضامن ثم حضر المدين ولم يرض بها 
وطلبها ثانية فإنها تعادله. قال في الزقاقية : 
وذو حَلِف من غير إحلاف خصمه وغير رضى لم يستفد شيعا أمل 
قال ابن فرحون في التبصرة : وإذا حلف الخصم بدون حضور خصمه لم تجزه 
ابمين. (ه). والحاصل أنه لا كلام للضامن في المين المذكورة إلا بوكالة من المدين 
على استيفائها من رب الحت؛ والله أعلم. کا وي ابد 
الله به 


9 عن وة امرأة استظهروا عد رم م ها عل رجل مات» 0 

الأ في يابا ee‏ على ذلك برسم فيه الإبراء وليس فيه قبول» فهل 

ينفعهم أو لا ؟ ) 
فأجبت : الحمد لله» حيث ماتت الرأة وكان رسم الإبراء خاليا من قبول 
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المدين لإبرائها من دينه كان غير معتبر على المشهور المعمول به. قال الشيخ 
الرهوني في حواشيه أول باب الصلح ما نصه : لان القول بان الابراء لا يحتاج إلى 
قبول إنما هو لأشهب وهو شاذ» والمشهور هو قول ابن القاسم في المدونة أنه ييحتاج 
الى القبول امح. وقال أبو علي في شرح الختصر ما نصه : في نوازل ابات من 
المعيار لمولفه» فيمن أعمر رجلا حانوتا ولم ينصّ في العقد على قبول الهبة. وحكى 
في ذلك قولين» ما نصه : والتحقيق في مكار الخلاف الالتفات إلى قاعدة النقل 
والإسقاط كالإبراء من الديون» هل يفتقر الى القبول ولا يبرا من الدين حتى يقبل 
او ورا من الد إذا بره وإن لم يقل قبلت» فابن القاسم يراه من باب النقل فلا 
ييرأ حتى يقبل؛ وأشهب يراه من باب الإسقاط فيبرأً وإن لم يقل قبلت» ورأيت 
أن مذهبها شرط القبول وذكره شراح المتن في قوله : «وعلى بعضه هبة»» 0 
الوثائق المجموعة كالصريح ٤‏ أن قبض الذكر شرط صحة» وذكر أنه يكتب أن 
الموهوب له قبضه في صحة الواهب ا وفي نوازل العلمي أن سيدي ا 
الجلالي سل عن رسم نصه : أشهدت فلانة أنها سلمت لزوجها فلان في جميع 
صداقها بعد معرفتها به إشهادا تاما عرفت قدره الح. فهل يصح التسلم ولا يعتبر 

عدم القبول» ويعد إمساكه له واستظهاره به الآن قبولاء أو لا بد أن ينص عليه 
وإن فسد (أي التسلم). فأجاب : وحوز تبرع الديون بِحَوْزٍ رسومها إن كانت 
وإلا فبالقبول» وم ينع شيء من ذلك في التسلم الموصوف. (ه). وقال في 
الفائق : يذكر يعني الموثق في وضع المرأة كالقها عن زوجها بغير شرط تشترطه 
عليه قبوله لذلك إذ لا يصح إلا بالقبول وهو الذي يقوم مقام الحيازة» ولو سقط 
لكان نقصانا في العقد» ولو ماتت الزوجة أو فلست قبل أن يشهد الزوج 
شهيدي عدل على قبوله هذه الهبة لسقطت جملة ولم ينفذ لَه منها شيءَ في قول ابن 
القاسم ومذهبه» وبه جرى العمل الم. قال بعض المتأخرين : ومن ذكر العمل بهذا 
القول» المتيطي وابن مغيث. ومنشا الخلاف اختلاف الناس في الإبراءء هل هو 
إسقاط فلا يفتقر إلى القبول أو نقل مِلْك فيفتقر إليه» قاله القراني. (ه). ونظمه ‏ . 


الشيخ ميارة في تكميل المنبج فقال : 
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إن وقع الإبرا ولم يقل قبل لتجل قاسم وأشهب نقل 
قال في الشرح : وإن لم يقل قبلت فابن القاسم يراه من باب النقل فلا يبرأ حتى 
يقبل» وأشهب يراه من باب الإسقاط فيبراً وإ إن م يقل قبلت. (ه). فظهر ببذا 
أن المشهور ومذهب ابن القاسم في المدونة وبه جرى العمل أن الإبراء ء يحتاج الى 
قبول من المدين وإلا بطل؛ وعليه بحيث كان رسم الإبراء لاع دير 
والعدم سواء فتأمله. وأيضا فشهيدا الإبراء غير معروفين» وذلك لا يجوز حتى 
يعرفاء وإلا فلا توجب شهادتهما شيغاء وبه يتبين أن المفتين بصحة ذلك ف 
ركبوا ميّْنَ عمياءً وخبّطوا خبط عشواءً» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله 


به. 
وأجبت عن سال بما نصه : 
الحمد لله» العادة الجارية بفاس ونواحيها أن البراءة من الذَّيْن ما تكتب 
بعد حلول الأجل وانقضائه بعد تمزيق الرسم أو الكتابة. على ظهره وإن ضاع 
الرسم أو تعذر حضوره وقت الإبراء يقع التنبيه على ذلك من شاهدي الإبراء. 
وأما كتب الإبراء قبل حلول أجل الدَّيْن من غير تقطيع الرسم ولا كتابة على ظهره 
لا تنبيه على تعذره بل مع بقائه تحت يد رب الدَّيْن كم بأعلاه فمخالف للعادة 
المقررة بين الناس» وذلك موجب لالغائه بلا شك ولا التباس» لأن مخالفة العادة من 
ا ی جرت ی ا ثمة ما نصه : 
من مبطلات الشهادة: الاستبعاد» والاستغراب» والشذوذء ومخالفة العادة» 
وحيئذ فترد شهادة الشاهدين بذلك. المازري : تعرض التئمة من جهة الشذوذ 
6 العادة» ومنه حديث : «لا قبل شهادة البدوي على الحضري. وني 
: المقصود من الشهادة غلبة ألظن بصدق شهودهاء ومهما عارضعا تهمة 
59 (ه). وني تبصرة ابن فرحون نقلا عن القراني : إن مدار قبول الشهادة. 
وردها على غلبة الظن الصدق وعدمه. (ه). ونحوه قول اختصر عطفا على 
المبطلات : إن استبعد (أَيْ بمخالفة العادة)» وعليه فالابراء أعلاه لا يفيد 
نا سيما وک تب الوثيقة معزول عن خحطة الشهادة لثبوت جرحته بالغدد الكثير 
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من العدول» فالحكم بشهادته غير جائز ولا مقبول» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي 
لطف الله به. 
وأجبت عن مسألة بما نصه : الحمد لله اتفقت كلمة الأئمة قاطبة على 

أن المدين الحاضر إذا ادّعى قضاء الدَّيّْنَ الذي عليه لربه الحاضر وأنكرهء أن المين ‏ 
تجب عليه» وجعلوه من أفراد قوله مَل اين عل الدع ومين على ناكار 
قال الشيخ التاودي في شرع الزقاقية ما الحاضر يدعي القضاء فالمين حينكذ 
يمون مُنكر» والدّعوى فيها محققة وهي واجبة بنص الحديث. (ه). وقال سيدي 
عمر الفاسي في شرحها أيضا نقلا عن ابن رشد : ويمين القضاء لا نص في 
وجوبهاء إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان» نظرا للغائب وحفظا 
على ماله. ثم قال : ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضرا فادّعى عليه أنه قضاه 
بعد ذلك أو وهبه إياه» لأن المين واجبة عليه في هذا الموضع بنص قول النبي 
يِه : البينة على من ادّعى ومين على من أنكر. (ه). وقال ميّارة : إذا حلف 
مين القضاء وتأخر القضاء فليس عليه أن يحلف ثانية بالتوهم المحتمل» ولا يشبه 
ذلك إذا كان صاحبه حاضا واذعى عليه أنه قضاه بعد ذلك أو وهبه إياه فإنه 
بحلف» لحديث : المين على من أنكر. (ه). والنصوص بهذا كثيرة متداولة بين 
صغار الطلبة» فلا حاجة إلى لی التطويل بهاء وهي كلها طق غر مقيدة اذ 
اذدعى المدين دفع الدين بنفسه» بل اذعی الدفع بنفسه أو بواسطة غيره الحكم 
سواء» لان يد الوكيل كيد موكله. وأما ج على سقوط هذه ابمين بقول 
الرسالة : : ومن قال دفعت إلى فلان کا أمرتني فانکر» فع الذافع البينة وال 
ضمن. (ه). وبقول الختصر : وضمن (أي الوكيل) إن قبض ادبن ولم يشهد 
الم فساقط أيضاء أن الوكيل لا يضمن حتى يحلف المنكر للقبض. أما إن امتنع 

من المين فلا ضمان عليه بحال؛ تأمله. وكذلك تقييد يمين المنكر با | إذا اذعى 
لمعي الدفع بنفسه لا قائل به من العلماء» بل من ادْعى على غيه بال أنه دفعه 
إليه وأنكره» فعليه العين» سواء ادعى أنه دفعه له بنفسه أو بواسطة غيره» لان يل 
الوكيل كيّد موكله» فالدّائع حقيفة هو دعي لا الواسطةء تأمله. وكذا الاحتجاج 
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على سقوطها أيضا بأن كل من ادع خلاف ما في الرسم فقوله غير مقبول ال 
باطل أيضاء لأن المدّعي هنا لم يع حلاف ما في الرسم بل أقر يما فيه وادّعى أنه 
قضاه» فان أثبته فلا إشكال» وإن إن لم يثبته فيحلف المنكر ويغرم هو. وكذا 
الاحتجاج ايشا بأنه لو أدى اين مزق الرسم a‏ لا يلزم من عدم تمزيقه اط 
اين عنه كا تقدم في نصوص الأئمة؛ أن المسألة من أفراد قوله بإ : البينة على 
لمعي والعين على من أنكرء فهذه القياسات بأسرها | إنما يحتاج إليها لو كانت 
النازلة غير منصوص عليها بخصوصها. أما حيث كانت منصوصة» فلا يصح 
العدول عن النص الى القياس كا هو معلوم» والله تعالى أعلم بالصواب. قاله وقيّده 
عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 


وسئلت عا يظهر من الجواب» و : 
الحمد لله» حيث شهدت بينة اللفيف أعلاه أن بمحضرهم وقع الخلاص 
ف في الرسم الذي كان 2 على لمر ذن» ودفع له الرسم المتضمن للعدة» وقذرها 
أربعون رالا فمزق وم يبو يبق قبله سشيء اللح. وقالوا 5 الاستفسار : إن رسم الذين 
قطع الم» مع کر راي ازس لا زال بيد ربه ليس فيه خلاص ولا تمزيق ولا 
تقطيع»› فقد وجب طرح شهادتهم وتأدييهم لافترائهم وتبین کہم وقد E‏ 
العلماء ي الشهود إ إذا شهدوا يموت شخص غائبا 32 قدم ب أعها ر . إلا أن 
يعتذروا بعذر مقبول مہم كرؤيتهم له في معركة القتلى مَصروعاً فاعتقدوا موته ونحو 
ذلك . ونقله الطاب عن المدونة ولصه : إن شهدوا يموت رجل م قدم حیا» فإن 
ذكر الشهود ما يعذرون به كرئيتهم إياه صريعا في قتلى وقد طعن فظنوا أنه قد 
مات فليست شهادتهم زوراء وإلا فهم شهداء زور. (ه). وإليه أشار في امختصر 
بقوله : كمشهود بموته إن عذرت ببينتهم و وإلا فكالغاصب الح. وقال 5 امختصر 
أيضا : ونقض إن تبين كذبهم كحياة من قتل الح. وقال القرطبي : شهادة الزور 
ا a‏ و 7 يط شك أن 0 5 هنا 
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الرسم ل لا زال موجودا بيد ربه 31 هيئته خاليا ما ذكروه» وعليه فإن ذكروا وجها 
يدفعون به وصمة الكذب فيما شهدوا به من أن الرسم دفع للمدين ومزق 
فيعذرون وتبطل شهادتهم وإلا فيَجرون على حكم شهود الزور في لحوق العقوبة 
لهم. نعم تجب العين على صاحب الرسم أنه لم يقبض دينه ولا بعضه» لكون 
المدين يدعي قضاءه» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 
الحمد لله ساداتنا الأئمة الأعلام» أبقاك الله رحمة للانام جوابكم عن قوم 
من اليبود أعطوا دينا لمسلم بشهادة عذلين» ثم دفع هم منه جله بشهادة أولفك 
العدلين وطلب منهم أن يكتبوا ذلك المدفوع على ظهر رسوم الدّيْن فامتنعوا حتى 
يقع الإتمام» فقبض منهم ضامنا وذهب | إلى حال سبيله. ثم 1 إن المبود أنكروا ذلك 
المقبوض وزعموا أن دينهم لا زال على المدين بتهامه. لان العادة جارية أن دفع الدين 
فا يكرن على ظهر الرسم» ونى لم يكن كذلك فلا عوة به ولو شهد به عدا 
فهل ما زعموه صحيح أو لا ؟ 
جوابه : الحمد لله حيث كان دفع الذَّيْن بشاهدين عدلين فهو 
صحيح؛ ولا عيرق با دكار المهود» لأن بينة قبضه التي تمسّكوا بها تقابلها بينة دفعه 
التي تمسّك هو بهاء فيسقط دينہم بذلك قطعاء ولا سيما حيث كانا شاهدا الذّفع 
هما شاهدي الأصل. وقد نص عل ما ذكرناه غير واحد من الأئمة. ففي ابن 
سلمون : يلزم الدّافعَ أن يقم البينة بالدّفع وإلا فالغرم عليه بعد يمين صاحب 
الذّيْن ما وصل إليه شيء ولا دفع إليه شيء ويأخذ حقه من الذي زعم أنه دفع 
إلا أن يقم البينة على الدفع. (ه). فانظر كيف شرط في البراءة من الذَّيْن إقامة 
بينة على الدفع فقط سواء كانت على ظهر الرسم أم لا ؟ ومثل ذلك في الحطاب 
نقلا عن ابن 5 ومثله في تبصرة ابن فرحون» ونصه : واد e‏ الغرم الدين 
الذي عليه إلى ربه» وذهب إلى كتاب ييه منه كتبت أشهد فلان أنه قبض من 
فلان كذا وكذاء الذي كان أسلفه إياه» أو الذي وجب له عليه من تمن سلعة 
کذا وكان قد كتب عليهنذلك كتابا تاريخه كذا وأبرأه منه ولم يبق له قبله قليل 
E E MN ae, )‏ 


ا 


بسبب وصول ما فيه إليه . (ه). وعليه فما زعمه اليهود من عدم قبض شيء من 
الذّين أصلا باطل لا يلتفت إليه لال فيه تكذيب العدلين بمجرد قولهم, ولا قائل 
به» بل تكذيب من شهدت له البيئة» وتصديق من لا بينة له عكس الشريعة 
المطهرة. 


وأما قول الشيخ بناني في حواشي الزرقاني : وقيل يكتب على ظهر الوثيقة 
تلى واداريها ركه العمل E‏ عيدا ساد باد شا ماك فيدر 
لأن موضوعه في التنازع (أي إذا تنازعا وقت الدّفع), فإن القاضي يحكم بينهما 
بذلك» وليست هذه هي نازلة السؤال قطعاء والدليل على أن ذلك هو موضوعه 
نسبته ذلك العمل لابن عبد السلام» وهو إنما تكلم على ذلك. قال في المعيار : 

سئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وتنازع المديان مع رب 
الدّيْن في تقطيعه أو تبطيله وبقائه عند ربه» فما. الذي عليه العمل من القولين ؟ 

فأجاب : الذي عليه العمل عندنا تبطيله لا تقطيعه. فأنت تراه إنما تكلم 
على صورة التنازع» وبهذا اللفظ نقله شارح العمل الفاسي شارحا به قوله : واثروا 
إبطال رسم الدّين. وكذا قول الختصر : وقضى بأخذ المدين الوثيقة اللم» معناه 
حكم له بذلك عند التنازع فهو خارج عن موضوع النازلة قطعاء فتأملهء' والله 
أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمن كان شريكا مع أخيه في تجارة كبيرة ثم بعد ذلك وقع 
الفصل ينما فراش المال وني الربح أيضاء وأبرأه في ذلك كله» ثم بعد ستة 
أعوام» قام يدعي عليه أنه إنما أبرأه من الربح حشية أن يعي الخسارة في رأس 
المال» وأق برسم استرعاء على ذلك فيه أنه أشهد شهيديه أن ما يوقعه مع أخيه 
في ذلك من الصلح والإبراء والمسامحة» لا يلزمه ولا هو ملتزم له» واذّعى أيضا أن له 
على أخيه المذكور مائتي ريال من سلف برسم بيده» فأمرة القاضي بحضوره فالتزم 
بإحضاره». ثم بعد ذلك قال : إنه مزقه شاهدا البراءة لأن في رسم الإبراء من 
الشركة الذي كتبناه بينهما أنهما تبارءا فيبا عَذَا المائتين ريالا التي له عليه بحكم 
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الحلول برسم تاريخه رابع شوال عام واحد الفارط. 

فأجبت : الحمد لله لما طلب المدّعي للربح بعد إشهاده أنه أبرأ المدّعى 
عليه من جميع المطالب كلها والتباعات باسرها ذات الرسوم وغيرهاء فلا يعتبر 
0 لآنه يواخدذ بإقراره اتفاقا. في حاشية ي الرهوني بعد کلام ي نحو 
المسألة ما نصه : يكفي شاهداً لابن شاس وأتباعه قول أهل المذهب قاطبة : 
يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره» ولا يقبل منه تعقبه بالرافع حسها هو مقرر. وقد 
حكى ابن القطان في كتابه الإقناع الأجماعَ على ذلك ونصه في الاستذكار : : وأجمع 
العلماء على القضاء بإقرار المرء على نفسه. (ه). وفي الختصر : وإن أبرا فلانا تما 
له قبله أو من كل حق أو أبرأه برع مطلقا. قال الزرقاني : ظاهره شموله للبراءة من 
المعينات كدار وهو كذلك بمعنى سقوط طلبه بقيمتها أو برفع يده عنها. وقال 
الحطاب نقلا عن النوادر عن ابن سحنون : ومن أقر أنه لا حق له قبل فلان فهو 
جائز عليه وفلان برء في إجماعنا. وأما رسم الاسترعاء الذي استظهر به المذّعي 
فلا يفيد شيئا. أما أولاء فإن شرطه تقدم الإنكار من عى عليه والخوف منه بان 
يكون ذا سطوة لا يقدر على الانتصاف منه» فان خلا أي رسم الاسترعاء من 
الأمرين معا کا هناء فهو والعدم سواء. وأما ثانياء فعلى تقدير صحته فشرطه القيام 
به بالقرب بأن يكون داخل السنة. وأما حيث طال کا هنا لأنه زاد على خمسة 
أعوام: فلا عبرة به. وأما ثالثاء فهو مراب لا يقطئ يه لأن من شرطه کا في ١‏ 
الزقاقية وشر شروحهاء ومجالس المكناسي أن يكتب بإذن قاضي الوقت» وهذا خالل 
نة “فعا ملة: 


قال في المعيار : الاسترعاء لا يجوز إلا في أحد وجهين : أحدهما التقيةء 
والثاني الإنكار. وقال ابن سلمون : إذا ذهب ما يتقيه وقام بهذا العقد فهو على 
حقه. قال ابن اندي : فإن ترك القيام بعد زوال التقية مدّة من عشرة أعوام من 
غير عذر يمنعه من القيام» فلا قيام له في ذلك. ولابن سهل في كتابه تضعيف, 
ضرب ابن اندي في ذلك عشرة أعوام. قال : والعامان تكفي في ذلك. (ه). 
قال الرهوني : والعام عند ابن سهل ومن وافقه مثل العامين» کا في نوازل 


کا 


المعاوضات من المعيار عن سيدي مصباح» أنظره. وأما المائتان من الريال» فحيث 
اذعى أولا أنها برسم بیده» واذدعى ثانيا لما ألزم بحضوره أن شاهدي الرسم المدلى 
به أبطلاه ئلا يتكرر الح: فقد تلون کلامه فيه وانتقل من دعوى | إلى أخرى فوجب 
إلغاء قوله لاضطراب دعواه» والحكم على المدّعى عليه بالعين لا غير. ففي نوازل 
العلمي نقلا عن التوضيح : إذا انتقل الخضم من دعوى إلى دعوى أخرى 
سقطت دَعْوِيَاهُ معا. (ه). وقال أيضا نقلا عن ابن عرضون ما نصه : ولو أبيح 
الانتقال من دعوى إلى أخرى لما انقطعت حجة المدين الم. وفيما ذكره شراح 
التحفة لدى قوها : ولا نحصارنا شيء الخصام» أعظم كفاية. وأما قول شهيدي 
الإبراء عدا المائتين ريالا التي له عليه بحكم الحلول برسم تاريخه رابع شوال عام 
واحد الفط فليس 3 ا بأمها (أي العدة المذكورة) في ذمته» وإنما ذلك 
جرد حكاية منهماء لأنهم قالوا : كل ما كان خارجا عن المقصود بالشهادة فهو 
حكاية» والمقصود هنا إفا هو الفصل من الشركة والابراء من متعلقاتها فقط. قال 
الشيخ التاودي عند قول الزقاقية : وما سيق للتقييد كابن محمد . .. ال » ما نصه : 
لأن مدار الوثيقة على ما تضمنه الإشهاد من تعمير ذمة أو عقد بيع أو نكاح 
مثلا. قال في الفائق : وأما ما ياتي فيها من خبر أو حكاية لم تتضمنه معرفة 
الشهود» فلا يثبت بثبوت الوثيقة إلا أن يزيده عند e‏ أو بول 
بذلك غيرهم. (ه) منه» وظاهرء أن الشهيدين هنا هنا إنما ذكرًا أن المائتي ريال هي 
برسنم تاريخه كذاء ولم يذكرًا أنها في علمهما فلا شهادة هما بها أصلاء لله عل 
قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 


: وأجبت عن مساألة بما نصه‎ 
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شيعا من دينه» فان ذلك غير مقبول منه قطعاء وحجته داحضة شرعاء إذ كيف 
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يعارض ما شهد به عدلان بمجرد قوله» وينكر ما شهدت به البينة من إبرائه» وكتبه 
على ظهر رمه ونصوص العلماء في النازلة كثيرة. وفي كلام المختصر وشروحه 
كفاية حيث قال : وإن أبرأ فلانا ما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برىء مطلقا 
فلا تقبل دعواه» وإن ؛ بصك إلا ببينة أنه بعده» فكلامه صرج في أن كل رسم 
تقدم تاريخه على هذا الإبراء لا يقبل أصلا. قال الحطاب اتفاقا.وهذا أمر مسلم لا 
نزاع فيه» فلا.حاجة إلى التطويل به. وأما الاحتجاج على إبطال هذا الإبراء بأن ثاني 
الشهيدين تكرر منه الزور کا ذكر أعلاه فمردود بوجود رسم الدَّيْن بيد الغريم 
مكتوبا على ظهره الإبراء بعدلين مقبولين بخطاب القاضي عليهما وإنكار الذمي 
ذلك جملة وتفصيلاء لا معنى له» إذ يلزم عليه تكذيب العدلين الشاهدين بأصل 
الدّيْن أيضاء ولا يصح بوجه لأنه لا شك في ثبوت أصل الدَّيْن المشهود بهذا 
الرسم» وأنه ما توصل إليه الغريم وقبضه إلا بعد أداء ما فيه» وحيث كان كذلك» 
فلا معنى لصحة الشهادة في البعض مما احتوى عليه الرسم دون بعض» على أن 
الهبود قد استشهروا شهرة واضحة بأنهم يقبضون ديونهم ويتركون رسومها نحت 
يديج ويقومون بها على العوام المدة بعد المدة وهذا من ذلك» فأي معنى لسماع 
دعواه أنه لم يقبض شيئا من ديه مع وجود الشهادة عليه بقبضهما والإبراء منہا. 
وأيضا على تسليم هذا البحث فإن الشهادة للثاني مع المين. كاف في الإبراء» إذ هو 
شهادة بإسقاط مال» ومن المعلوم أن المال وما يؤول إليه يثبت بالشاهد والمين› 
وعزله عن الشهادة لم يكن بموجب فلا عب به. وكذا قول من قال : لم يبين في 
الرسم المنتسخ | سم المبرىء كسا والمبراً فتحا الي غير سديد أيضاء إذ هو مبين 
غاية البيان لقول الوثيقة بعد ما توصل صاحب الحق المذكور حوله من غريمه 
المذكور معه : أشهد صاحب الحق أنه أبرأ غريمه المذكور ال فهو صريح کا ترى ٠‏ 
في الإحالة على ما كتب في ذكر الحق» وكل منهما فيه مسمّى باسمه واسم الله 
فلا يتوهم أحد أنه غير مسمى» على أن الرسوم مشحونة بمثل هذاء وما رأينا ولا 
معنا من أنكره» ويلزم عليه عدم صحة خطابات القضاة لعدم تسميتهم الشهود 
في الخطاب, ولا قائل به» وكذا قوله: ثالشها مضادة قوله لنص ما شهد له به» غير 
مفيد أيضاء ولا مضادة فيه لأن الذمي توصل بجميع الحق لكن البعض دراهم ليده 
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والبعض اقتطع له في مقابلة العين» وهذا كله ظاهر لا يختلف فيه اثنان» والله 
أعلم. قاله المهدي لطف الله به. (ه). 


ووقعت نازلة وهي : رجل مات عن أولاد واقتسموا تركته وأشهدوا أنه وقع 
الفصل بينهم فيباء وأن كل واحد منهم توصل بحقه إلا مواضع ثلاثة لا زالت بينهم 
على فرائض الله تعالى» معترفين جميعا أنهم لم يبق بينهم إلا المواضع الثلاثة اللح. ثم 
مات وأحد من الاولاد. فقاموا عل زوجته وولده 5 حانوت بیدھما وزعموا نپا 
لابهم لم تقع فيا مقاسمة بينهم إلى الان» فهل تسمع دعواهم في الحانوت بعد 
وقوع القسمة المذكورة ومضي المدة الطويلة نحو الثلاثين سنة» ولم يتكلموا فيا 
أصلاء ولو كانت لهم ما سكتوا عنها أصلاء أو لا تسمع ؟ 

فأجبت : الحمد لله» حيث أشهد الورئة بأجمعهم أنهم وقع الفصل بينهم 
في كل ما خلفه أبوهم وأمهم بأن توصل كل واحد منهم بواجبه الشرعي في جميع 
ذلك» معترفين انه م ببق بينم سوى ا مواضع الغلاثة التي هي الدار والطراز 
والحانوت بالخرازين» حتى يقع الفصل. بينبم فبا ا ثم قامت الان ات 
2 الأحت المهالكة قدور ا ا 7 
بذلك وغ وسيب وحجتهم NE HAN‏ 
هذا م تنقض أبداءأو قبلت حجتهم لبقي التشاجر والنزاع بيهم سرمداء بل ذلك 
إقرار الذي أقرا به من وقورع ودر 0 2 e‏ م بحقه 
المديدة. قال e‏ 5 شرح امختصر نقلا عن EF‏ عن ابن سحنول .ما 
لصه ا اس بر اا ار ا ب e‏ 
من كل قليل أو كثير دين أو. وديغة أو عارية أو كفالة أو غصب أو فرض أو 
عدي م قل ل ا 
و الا ا نما غل أنه یکن جاه ان شا راید تی آعز 
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المذهب قاطبة : يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره ولا يقبل منه تعقبه بالرافع حسها 
هو مقرر. وقد حكى ابن القطان في كتابه الإقناع الاجماعَ على ذلك. ونصه 
الاستذكار : وأجمع العلماء على القضاء بإقرار المرء على نفسه. (ه). وفي شرح 
التحفة لليزناسني ما نصه : ويقضّى على امقر بإقراره وهو أقوى من إقامة البينة 
اعيص i Ch E a‏ : أحق ما يواح به المرء إقراره على نفسه الح. 
وني جواب للمحقق السجلماسي شارح العمل الفابي» عمن اذعى بحق 
في دار ثم أشهد عدلين أنه لا حق له فيبا فمات وراد ولده أن يقوم ما نصه : 

لا تسمع للولد دعوى بعد ما تقيد على والده في الوثيقة من نفي الحق فيباء 
E RN‏ 
وهذا باب عظم إن فتح للخصوم بطلت فيه حقوق كثيرة وبينات حققة» وسد 
هذا الباب واجب الم» والنصوص بهذا كثية فلا حاجة إلى التطويل. بباء وعليه 
فحيث أشهدوا على أنفسهم أنهم توصلوا بحقهم من جميع التركة» ولم يبق بينهم 
منها إلا المواضع الثلاثة» ثم قاموا بعد مدة طويلة جدا نحو الثلاثين سنة على ما في 
المقال يدعون أن حقهم لا زال في الحانوت إلى الآن ولم تكن أَحَدَ المواضع الثلاثة 
فلا عبرة بدعواهم» وإن لم تطل المدة على ما دلت عليه هذه النصوص وغيرها ما 
يطول جلبه. وقول من قال : الميراث لاا حصر فيه الم غير صحيح» بل هو كخيره 
في باب الاقرار. 


ففي نوازل المحقق سيدي عيسى السجستاني أنه سكل عن رجل تبارأ مع 


إخوته في كل دعوی» اد وري ا 
المباراق ها , يدحل في المباراة وإن لم يعلم به أم لا ؟ 


فأجاب : إن العمل على إعمال الإبراء لعمومه. (ه). ولعل من قال ٠‏ 
ذلك التبس عليه حصر الدّعوى بذلك» تامله. 


وإذا تقرر هذا فنقول : ما استظهرت به البنتان وزوج الالكة من البينة 
الأول بملكية الأ لمنفعة الحانوت إلى أن مات وبقيت بيك وده فدور الج 0 
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يصح لوجوه : ظ 
<< أوها الاستبعاد» فان هذه المنفعة حيث كانت للأب ومات وترك أولاده 
رشداء» فما المانع من إرثها في ذلك الوقت ؟ ولم لم تذكر أصلا إلى الآن ؟ وما 
المانع من إدراجها في زمام التركة ؟ وأي موجب لذكر حانوت الخرازين والسكوت 
ل او للدم هفك بالاستيعاد حسها ٠‏ 
في امختصر وغيره. ظ 

اا دير أنه لا اتبعاد فيا» فلا تقبل مضي نو الاين سنة وهو 
يتصرف بمرأى منهم وبينهم تشاح على ما أخبر به الحامل. وقد قال في البهجة على 
ول الشحفة :فهو عا كو الأررغين ا ته : وهذا إذا لم يكن بينهم تشاجر ولا 
عداوة أو أشكل أمرهم. وأما من عرف التشاح بينم فهم كالأجانب» کا قال : 

وذو تشاجر كلأبعدين فيكتفي فہم بعشر سنين 

ومراده بالتشاجر التشاح وعدم المساحة م في النقل عن ابن يونس والمواق وغيرتما. 
وما في الدر النثير من أن عشرين سنة إلى ثلاثين غاية المدة في حيازة الأقارب 
لكارة التشاح في هذا الزمان 3 اباي بل العشر سنين كافية کا للناظم 
وغيره. (ه). 

الثهاء بتقدير أن لا استبعاد فيها .ولا مرور أمد الحيازة عليباء. فتبطل 
بإقرارهم أنهم لم يبق لهم سوى المواضع الثلاثة» لأن هذا الإقرار مكذب لتلك البينة 
الشاهدة ببقاء الحانوت» زيادة على المواضع الثلاثة» ومن كذبت بينته لا ينتفع بها 
والله أعلم. قاله وكتبه المهدي المهدي لطف الله به. (ه). ٠‏ 

ووقع السؤال عمن أخذ أموال الناس وكان ضامنا عن والده أيضا وفلس» 
ووقعت المحاصصة في ماله بين غرمائه» فهل يدخل معهم في المحاصصة من له 
ذلك الدَّيّْن على والده ويكون لا فرق بين الدين الذي استدانه الضامن لنفسه 
والذي. ضمنه لغيوء أو لا يدخل رب الدَّيْن المذكور في المحاضصة اي وختص 
بها الغرماء الاخرون فقط. 
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والجواب : الحمد لله» يدخل في المحاصصة كل من له دين على المفلس 
بأي وجه كان» ولا فرق سن الدَّيْن الذي استدانه وأخذه لنفسه والذي ضمنه عن 
غيوء إذ المدار على كونه في ذمته وهو حاصل في الصورتين. والدليل على كونه في 
ذمته قول الختصر : الضمان شغل ذمة أخرى بالحق أي الحق الأول فأل للعهدء 
كا في الزرقاني وغيره. وقال ابن عرفة : الحمالة دين لا يسقطه الح ولا سيما على 
القول المعمول به بأن رب الدّيْن بالخيار في طلب دينه من الضامن أو المدين ابتداء 
ولو حضر الغريم (أي المدين) موسراء فإن الضامن حيتئذ يتنزل منزلة المضمون من 
كل وجه» ولا يبقى فرق بينبما أصلا. قال في التهذيب : وإذا مات الكفيل قبل 
الأجل, طالب ابييل لوي ل اودر ا عل امار ان ل 
الأجلء وله محاصة غرمائه أيضا. (ه). نقله شراح التحفة كلهم وبعض شراح 
الختصرء وهو صريح في المحاصة في الموت» ومثله الحياة إذا فلس (أي الضامن)» إذ 
الدار عل تاه و فرقه ن ف واه ولذا قال الررقاي + وعحل امول 
المضمون بموت الضامن أو فلسه الح. وقال أبو الحسن على قول التبذيب : وإذا 
مات الكفيل ال» ما نصه : ابن يونس : لأن الحميل مشغول الذمة بهذا الدّيْن 
حقيقة» فإذا صح ذلك وجب حلول الذَّيْن بموته. (ه). نقله أبو علي بن رخال 
وزاد : ووَجُه ذلك أن الحميل مشغول الذمة بهذا الذّين حقيقة» وحكمه حكم 
المديان في تصرفه في ماله فإذا س ذلك وجب حلول الدَّين بموته الم.. 

والحاصل أنه عل القول بأن رب الدين بالخيار بين أن يقدم الضّامن أو 
المدين في أخذ دينه من أيبما شاء فلا إشكالء لأن الضّامن تنزل منزلة المضمون 
في كل شيء» فكما له أسذ دينه من مدینه» فكذا له أخذه من ضامنه سواء. وأما 
على القول الآخر وهو الرجوع | إليه الذي ذهب عليه في الختصر» وهو أنه للا 
يطالب الضامن إن حضر المضمون موسر ا» فكذلكء لان المضمون معسر هناء 
والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
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نوازل الججر 


الأؤلياء شعا ثلاثة : الأب» ثم وصيه وإن بعدء ثم القاضي. قال في التحفة : 
اب على بنيه في وثاق حجر له بيع بالإطلاق 
وفعله على السدادٍ يحمل 

قال الشيخ التّاودي في شرحها : إلا أن يكون هو المشتري لال ابنه أو يشتري 

ا باورا براه 

فيرد. (ه). 

قلت : وفي هذه المسألة قولان مرجُحان. قال الحطاب في شرح المختصر : 
وقول المؤلف : «وله البيع مطلقا»» ظاهره ولو من نفسه وهو كذلك» م تقدم في 
كلام النوادر, وهو قوله وما اشتری أنفسه من رفيقهم وعقارهم فذلك نافد إلا 
بالبخس البين فيرد كله وما قارب الاثمان مضى. (ه). وقال ابن سلمون : وله 
yy o O IRD‏ عقارا کان الال أو 
اا اي بو مو rl‏ قاله 
في المتيطية : وانظر هذا مع ما قاله ابن رشد في الرسم الثاني من “ماع ابن القاسم 

34 0 الصدقات أنه اج ف شرائه مال ولده إل معرفة السّداد للدبن» للا 

يشتريّهُ بأقل من ممنه» لأن الأمر فيما بينه وبينه هو فيه محمول. على غير السسّداد. 

ظ قال :لك ين من قو في كاب لفل من الدة a e‏ 

لبكر ف صداتها أ أن کون الشراء صحيحا ' ببيئة 0 بك ف ٠‏ يشير إل 

لفسهه فإ ل أو آجز ليمي شه في عمل ال في حجره فإ قله بصق 
الامام» فما کان خا لليتم أمضاه» .وكذا الأب ف ابنه الصغير. (ه). وفي كتاب 
الصدقة من المدونة : ومن تصدق على أبنه الصغير ججاية فتبعتها نض فلا بأس أن 
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يقومها على نفسه وبشهد ويستقصي للابن. (ه) كلام ح رحمه اللهء وبالأول من 
هذين القولين جرى العمل. قال أبو زيد الفاسي : 

أب عَنٍ الصّغير من ولذ تعويضه من نفسه هَليُعتَمَدُ 
وشرحه بقوله : يعني أن الأب يجوز له أن يعوض ولده الصغير من نفسه» وبه 
العمل. وقد ذكر الفشتالي في عقود المعاوضات كتبديل عقار بعقارء أن الاب 
يجوز له أن تعرض راد ار من انفسة كتاواف الي .ويه العمل 09 ويد 
مال يتيمه للثواب» غخلاف الأب والله أعلم. (ه). 5 ذكر هذا العمل ف البيع 
أيضا ابن زرب» کا نقله ابن سهل في أحكامه و : وني مسائل ابن زرب» 
قال ابن القاسم : الوصي کالاب إلا أنه جرى العمل عندنا أن الأب إذا باع من 
ابنه أو ابتاع من ماله لم يعترض وأمره على القام» إلا أن يثبت الغبن» وإذا باع 
الوصي من اليتم أو ابتاع من ماله لنفسه» فالبيع مفسوخ, إلا أن يثبت السّداد 
فيه» وإذا باع من أجنبي حمل على السداد حتى يثبت غيره. (ه). ونقله في 
المعيار» ونقل قبله بورقات جوابا لابي عبد الله المزجلدي» وفيه النقل المذكور عن 
ابن زرب. وقال بعده (أعني الرجلدي) بعد ذلك ها نه وما دكره ابن ر 

من التفرقة بين الوصي والاب هو الذي يظهر من كتاب الور والارضين من 
المدونة, خلاف ماله في الجغل والإجارة من التسوية بينهماء لكن تعقب سحنون 
مسألة الجَعُل والاجارة وقال : فِعْلَ الأب محمول على النظر » فعلى تعقب سحنون 
وما ذهب إليه يظهر صواب تفرقة ابن زرب. (ه) بنقل العلامة السجلماسي» 
ونظمه في عملياته بقوله : 

تمن يبع من ابنه المحجور أو من ماله ابتاع لنفسه رأوا 

على القام أُمَرِهُ لا يعْتّرض إلا إذا ثبوت غبنه عرض 

إن لنفسه الوّصي فعّلا ذاك على غير السداد خيلا 

وسكل الشيخ الرهوني عن المسألة بما نصه : المطلوب من سيدي أن يبين 

لي ما أعتمد عليه في مسألة اخحتلف فيبا شيخاي الإمامان : أبو عبد الله سيدي 
التاودي بن سودة» وأبو عبد الله سيدي محمد. بن أن القاسم السجلماسي بحمهما 
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الله وهي : ما باعه الوالد من نفسه لولده في ججره» فاقتصر الإمام الأول في 
رع البح ع اترنا ‏ ويظه كل E‏ على أنه حمول في ذلك على 
غير السّداد فيرد» واستشهد على ذلك بنص المفيد» واقتصر الإمام الثاني في نظمه 
لبعض ما جرى به العمل عل أن الاب 8 في ذلك على الستداد والتمام, 
واستشهد على ذلك في شرح نظمه المذكور ب نص أحكام ابن سهل ووثائق القاضي 
الفشتالي ونص ابن مغيث» ولا أدري ا عليه في المسألة المذكورة لجلالة كل 
واحد ممن ذكر ورسوخ قدمه في العلم» ولكن المعول على ما عند في النازلة 
المذكورة. 
فأجاب : الحمد لله -الصواب ما قاله شيخنا الإمام ابن سودةء لأنه 
مصرح به في المدونة وغيرها» ففيها في كتاب الجغل والاجارة ما نصه : وكره 
مالك أن ي يشتري الوصي من مال اليتم لنفسه» فإن فعل أو اجر الوصي نفسه في 
عمل يتم في حجره تعقبه الإام» فما كان خياً لليتم أمضاهء وكذلك الأب في 
ابنه الصغير. (ه). وتلقى كلامها بالقبول الحفاظ امحققون كابن يونس واللخمي 
وابن رشد وغيرهم. فاختصمها ابن يونس بقوله ما نصه : وقد كره أن يشتري 
الوصي من يتيمه» فإن فعل نظر السلطان» فما كان خيا لليتم أمضاه على 
الوصي. قال : وكذلك الأب في ابنه الصغير في هذا مثل الوصي في يتيمه 
سواء. (ه). ونص اللخمي قال : ويكره للوصي أن يواجر نفسه من يتيمه» فان 
فغل» نظر السلطان في ذلك» فإن كان خيرا لليتم أمضاه وإلا رده. ثم قال : 
وكذلك الأب يواجر نفسه من ولده» فإن كان خيرا أَمْضِيّ وإلا رد. (ه). وقد 
سلم أبو الحسن وابن ناجي كلام المدونة السابق ولم يحكيا فيه خلافاء وإثما 
عارضا كلامهًا هذا بما فيا في كتاب الهبة والصدقة وأجابا عن ذلك. وقد نقل 
ها العلامة سيدي محمد بناني كلام آي الحسن عند قوله في الهبة : ونقوم 
- جارية أو عبد لضرورة» فانظره هناك. ونص ابن ناجي في كتاب الهبة وأجاز هنا أن 
يشتري (أي مال ولده) من نفسه لنفسه وحمل على السداد» فيعارض قوما في 
الجُعْل والإجارة : «وكره مالك»..الح» قاله أبو ابراهم. والصواب أن لا معاوضة» 
لان قوها هناك عام وهنا خاص فيما تصدق عليه به مع كونه تبعتها نفسه» 


- 
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والخاص يقضي على العام» فيقال : معنى ما ذكر هناك» حيث يكون مال الولد 
غير صدقة الأب. وأما ما كان من صدقته على الصفة المذكورة فيجوز ابتياعه 
لنفسه فيحمل على السّداد, والله أعلم. 

وقد تفي على أي ابراهم م ومن تبعه كلام آي الايد بن شد في يسم 
حف من ع ابن القاسم من كتاب الصدقات والمبات عند قوله في السماع» لما 
سكل مالك : يشتري العبد الذي تصدق به الأب على ولده الصغير» ثم تتبعه 
0 : ما أحرى مثل هذاء إذا صح» أن يجوز ذلك. وقال يحبى : قال 
لي ابن القاسم : وأنا أرى ذلك جائزا. وقال سحنون مثله» ونصّه : قال القاضي 
اس وس إذا تبعت نفسه العبدٌ الذي تضدق به على 
ولده أن يه يشتريه کا قال في المدونة في ال جاريةء وهو في الجارية أعذر منه في العبد» إذ 
قد تعلق نفسه بها فيتأذى بفراقه لهاء ويحتاج في هذا أيضا | لمعف الا 
يشتريه منه بأقل من قيمته» لأن الأمر فيما بينه وبينه» فهو محمول على غير السسّداد؛ 
بخلاف ما يبيع له أو ي يشتري من غيو» وذلك بين من قول ابن القاسم في كتاب 
الجَعْل من المدونة» وفي رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب النكاح. (ه). 
وهو نص صريم في أنه لا فرق بين المسألتين عنده حلاف ما قالوه. فإذا علمت 
هذا تبين لك أن ما لابن سهل عن مسائل ابن زرب لا يقارب هذاء فضلا عن أن 
يساويه» فضلا عن أن يكون ارجح منه» والعمل الذي ذكره) قيده بقوله عندناء 
ركان في ذلك العصرء ولم يذكر مَنْ بعدهم ممّن قدمنا ذِكرّهم هذا القول أصلاء 
فضلا عن أن يكون به العمل في وقتهم المتأخر عن وقت ابن زرب. وأما ما نقله 
عن الفشتالي وابن مغيث وابن ناجي فلا شاهد له فيه لما نظمه» لأن كلامهم إإما 
هو صريح ف أن الاب يجوز له الاقدام على ذلك بخللاف الوصي» وذلك صحيح) 
وكون الاب يحمل فعله على السّداد أو على خلافه ليس في كلامهم تعرض له 
فتأمله. والسلام من محبكم محمد بن أحمد الحاج» طالبا صالح دعائكم. (ه). 


قلت : فقوله (أي الرهوني) : وهو نص صر في أنه لا فرق بين 
المسالتين عندة» إن عى عند ابن رشك فمسلم: لحن ارقم يه الكل 
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الحسن يقول : إن ما في كتاب الجعل لا يجري في كتاب الحبة بل يختص به» 
وكلامهما مخالف لقول ابن رشد : إن ما في كتاب الجعل يجري في كتاب الحبة 
أيضا تامله» وإن عنی یلد صاحب المدونة فليس ي كلامه cC‏ بذلك: وقوله 
أيضا فيذه 5 عندنا. من العلوع أن 7 تابع عل اا کک قاله 
ak‏ ا غيرهم . ٠‏ وتقدم أن ابن سلمون م 
وهو متآخر عنهم بكثير» وتقدم عن المزجلدي أن الصواب ما قاله ابن زرب» وأن 
سحنول تعقب م ف الجغل والاجارة بما ف كتاب الدور الان وکل هدا 
شاهد لترجيحه. وقوله فضلا عن أن يكون به العمل. العمل المذكورء ذکرّه 
المتيطي» كا لشرح العمل الفاسي وتبعه الفشتالي وابن ناجي وأبو زيد الفاسي في 
المعاوضة» وابن زرب في البيع کا قدمناه, والمثبت مقدّم فلا وجه لانکاره. وقوله : 
المدونة الذي في كتاب الحبة أيضا ليس فيه تعرض لذلك. ونصه : قال مالك : 
من تصدّق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها نفسه» فلا بأس أن يقومها على نفسه 
ويستقصي للابن. (ه). ومع ذلك نسبوا ها أنها قالت هنا يحمل على السّدادء 
وعارضوا بين كلاميها واحتاجوا | إلى الأجوبة عن ذلك اوم يكن فيه تعرض الدللك 
کا قال» لبطل جميع ذلك وهو بنفسه لا يسَلّم هذاء وأيضا يلزم من جواز الإقدام 
عل ذلك ا فيه عل السّداد تأمله. وأيضاء على قوله يتحدل القولان 5 ال ولا 
يبقى فرق بينهما إلا في جواز الاقدام وعدمه. تأمل ذلك كله» والله أعلم. 
وسل الشيخ الرهوني أيضا عن رجل مات وترك دارا لورثته فباعوها للغير 
وس جملتهم بنت تزروجت 5 حياة ابيبا ومات زوجها وتزوجت ثانيا 5 حياته 
أيضاء وقل كانت وكلت زوجها عل بيع واجبها من الدار المذكورة لك عنها 
بتوكيلهاء وقد مصی للبيع المدكور + نحو الاربعة عشر عاماء والان قامت تذَّعي عدم 
ازوم ا المذكور مدعية أنبا محجورة. واستظهرت برسم بمحول ‏ صداقها مع 
الزوج الاول تقدم تاريخه عن قيامها بثلاثة وعشرين سنة» تضمّن أن أباها قد جدد 
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عليها الججر في وقت يجوز له ذلك» وقد فوت الدار المذكورة مشتريها بالبيع 
الصحيح. ظ 

فأجاب : الحمد لله وحده» لا عبرة بتجديد الحجر المشار إليه: ا : 
أحدها : ما ذکرقوه من ا نما رفع على خط شاهديه واحد» وذلك لا 
يكفي على ما هو الحق. E NEN‏ 
الامام ابن سودة» مبحوث فيه من وجوه يطول بنا ذكرها. 

ثانها : أن الشاهد على الخط لم يقل إنهما كانا حين إيقاعهما الشهادة 
عدلين وذلك لا بد منه. 

الثها : أنه على تسلم أن ذلك وقع بعدلين مع التنصيص أنهما كانا 
عدلين حين إد بفاعهياء. فم ينين د الرسم مره سفيها جن التجديد. 
وذلك وإن كان غير شرط عند ابن زرب وابن العطار» فقد قال أبو الوليد ابن رشد 
في مقدماته بعد عزو ذلك هما ما نصه : وهذا أمر مختلف فيه» كان أبو عمر 
الاشبيل يذهب إلى أن ذلك لا عليها ولا يلزمهاء إلا أن يكون تضمن عقد 
التجديد للسفه معرفة شهدائه لسفههاء وبه كان يفتي 5 عمر ابن القطان رجه 
الله» وهو القياس على مذهب من حد لجواز أفعالها حدا. (ه) محل الحاجة منها. 
ونقله ابن هشام في مفيده بهذا اللفظ وسلمه کا سلمه الإمام ابن عرفة وغيره من 
. امحققين» وعليه عَوْل في المختصرء إذ قال : ولو جدد أبوها حجرا على الارجح وإن 
بحث في عزوه لابن يونس مع تنزيله على ما قبله» حسها بين ذلك العلامة ابن 
غازي» على أن طول الزمان في ذلك جدّاء وتصرفها بعد ذلك تصرف الرشداء 
بتوكيلها على البيع» وقسم متروك أبيها ثما يوجب إمضاء فعلهاء ويوؤخذ ذلك مما 
أفتي ف اللي شيخ الشيوخ أبو سعيد بن لب في ذات الوصي إذا مات وصيها . 
بالأحرى. وقد نقله ابن الناظم وسلمه» ونص الحتاج إليه منه. ولو ثبت (أي 
سفهها)» وقد ماتت الوصية المذكورة وطالت المدق» وتصرفت تصرف يات 
بطول المدة لكانت على حكم الرشد في أفعاها على الصحيح من | الأقوال في أفعال 
المهمل في مثل هذه النازلة» قاله ابن الحاج. (ه) منه: والالخروية من وجوه : 
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أحدها : أن تجديد الحجر قد علم ما فيه» ومع ذلك فقصد كثير من 
الناس به خحشية أن تفوت البنت شيعا في حياة أبيبا دون علمه لا قصد استمرار 
الحجر عليها حتى لا ينفك إلا بفك» كا أشار لذلك العلامة التازغدري في أثناء 
1 له مذكور في نوازل الوصايا وا حجر من المعيار ونصه : المعلوم من الناس 
لا وميه بتحديد ا إلا مخافة 00 الفرجة. (ه). ا 
وق لمان ا تدم ےا 


وسئل سيدي موسى العبدوسي عن المرأة التي توفي أبوها بعد دخول زوجها 
بها وقبل انقضاء مدة حجرها. 

فأجاب بان قال : المسألة لا نص فا عندي» وكذا ذكر صاحب 
المفيد : والظاهر أنها كالمهمّلة. (ه). وإذا جعلت كلمهملة» فكيف يتوقف في 
بي ا الزمان الطويل مع أن ما باعته حظ قليل في شيء لا يقبل 
القسم قد باع فيه شركاؤهاء ثم هذا المشتري منها قد فوت ما اشتراه بالبيع 
الصحيح» سيبل ها إلى فسخ بيعها لوجوه» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 
تعاللى محمد بن أحمذ الحاج وفقه الله. 

وسئل أيضا عن نازلة الأض أعلاه وحوله» فإن الورثة باعوها عام ثمانية, 
ومن جملتهم الزوجة وولداها الهاشمي وفاطمة» وهما إلى نظرها بالإيصاء المنتسخ هنا 
وانعقد عليبم الإشهادء فهل يلزم ذلك الحجورين المذكوريّن لما علمتم من أن ما 
باعه المحجور على عيّن وصيه ولم ينكره عليه ولا رده ممن فعله فهو لازم له» ويكون 
الوصي كأنه هو الذي فعله كا في الحطاب ونوازل الحجر من المعيار. وي بعض 
الأجوبة منه أن الوصي محمول فيه على أنه يختبره بذلك. ثم إنه قد وقع بين ورثة 
الزوجة والوصي الصلح على ا محجورين المذكورين في حقهما بالريال الثلاثة ظنا منهم 
أن الصلح لازم جائز من واجب لهماء ثم لم يكتفيا بذلك» فقد قاما الان يرومان 


حوز الأرض والأحذ بالضم» > على أنه قد قدمت الأرض المشار إلها على ما في 
ارسوم هناء فكيف با أخذه صلحا بضميمته إلى ما أخذاه قبل بأكار من 
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واجبهما في ثمنها يوم الصلح» فهل بقيت هما معا مطالبة فيها بشيء أو لا» وقد 
تقادم بعد حجرهما بما يزيد على ثلاثين سنة. 
فأجاب : الحمد لله» الراجح المعمول به فيما باعه المحجور بحضرة وصيه - 
فسكت حتى طال الأمد أنه كبيع الوصي نفسه» والراجح في بيع الوصي أصولٌ 
محجوره أنه محمول على الصواب. وفي هذه النازلة بخصوصها زيادات توجب مضي ٠‏ 
ذلك على احجورين. 
أحدها : أن الأم الوصي هنا لم يقع منها أولا جرد السكوت فقطء بل وقع 
منها مباشرة البيع في الجملة, لأنها أحد الورثة الذين باعوا جملة. ظ 
انيما : أن المبيع هنا حصة مع وقوع البيع صفقة من جملة الورثة» وقد 
اتحد مدخلهم. 
ثالثها : الإمضاء الواقع من الأم اخرا صلحاًء فإن كان الولدان باقييْن في 
حجرها إلى أن انعقد الصلح المذكور لزمهما ذلك» وإن م يكن وقع في 
مضيه لأن البيع الواقع من الرشداء على المحجور في حكم الصفقة» فلو فرضناه 
منحلا في حق المحجورين إلى وقت الصلح للزمهم» لما نص عليه المتأخرون من أن 
القاضي إذا أمضى بيع الصفقة على محجور أو غائب لزمهما ذلك» وإن كان 
لضم َهُما صلاحاء ولزوم ذلك في هذه المسألة أحرى» لأن الوصي أقوى من 
القاضي» ولأن الامضاء هنا بعوض» ولأنه لم يثبت أن الضم هنا مصلحة. قاله وكتبه 
عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 


وفي بعض الأجوبة للعلامة المقدس سيدي عبد السلام ب بن أبي يعرى 
حركات السلوي رحمه الله ما نصه : 

الحمد لله إذا بنينا على قول أبي ابراهم أن الوصي إذا اطْلَّعَ على ما عقده 
اليتم على نفسه ما ليس بمصلحة ولا نظرٍ فهو لازم للوصي في تضييعه وتتقصيره في 
منعه مما ليس بمصلحة؛ وهو الذي أفتى به ابن عرفة وحكم به بتونس» وأفتى به 
الطاب اش ويظهر منه ايعان هذا القول, فقال أي الحطاب : محل الرجوع 
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على لرصى | إذا فات الشيء بيد المشتري» ولم يمكن الرجوع عليه اي المشتري) 
بكمال القيمة يعني في العين» فإذا تقرر البجوع بكل وجه» وكان الوصي عالما بأنه 
٠‏ غير مصلحة»› » فالظاهر أنه يضمن» کا یشتر ط أن يشاهد فعْل المحجور ويسكت 
وهو غير مصلحة» وإذا علم ولم يشاهد» فلا ضمان عليه بالسكوت. والدليل على 
ذلك قول أي ابراهم الذي تبعه من بعده كل ما عقده لليتم بعلم الوصي 
وشهادته» وقول الحطاب : الثالث (يغني من التنبيبات) : إذا باع المحجور أو 
اشترى وليه وسكتء ثم ساق قول أي ابراهم وغيرهء وأعظم دليل في المسألة على 
أن العلم ليس كلمشاهدة» قول ابن رشد في أجوبته : إذا لم يحضر الوصي عقد 
النكاح وإنما اتصل به» إن عقده السفيه بغير إذنه لم يقض فيه بإجازة ولا رد حتى 
مات السفيه. قال وهو بمنزلة ما إ إذا لم يعلم يعني لا صداق ولا إرث | إلا أن يكون 
دخل بعلمه فهو منه اجازة» نقله أبو عبد الله الحافظ النوازلي مدي عم ين ان 
القاسم في شرح عمليات الفاسي بعد نقله اختيار هذا القول تبعا للشيخ 
الطاب . ويشتر يشترط أيضا أن لا يطول تصرف ا حجور بمرأى من وليه فإن طال فلا 

عبرة بحضوره أي الوصي أو بعدم حضوره» فان لحقه در ين أو غيره فعليه» ېدا 
اف ابن رشد وابن عتاب وابن الحاج» يعني ومحل الخلاف إذا حضر الوصي في 
معاملة وسكت» E TE‏ 
المواق» والقول بعدم ضمان الوصي بالحضور قاله جماعة» منهم الابهري وصاحب 
الاستغناء وابن رشد في المذهب وغيرهم» وهو الظاهر نقلا وعقلا لولا جلالة 
الآئمة المنقول عنهم القول الاول وإفتاؤهم به. أما النقل فظاهرء لان القول الذي 
صدَّرنا به قول أبي ابراهم» وهذا القول لمن ذكرنا. وأما العقل فإن الناس قد اختلفوا 
في الترك» هل هو كالفعل ؟ فقال ابن رشد الاين يفي و وطلاب عل 

هو إذن فعل قولين اهما أنه ليس بإذن. قال ي ف مسألة : : وضمن 
مارسٌ أمكنته ذكانه وترك» كان يتنازع في تضمينه» ونفية أحسن» وإن كان يجهل 
أي ليس له أن يذكية كان نفيه أي التضمين أبين» وأجراه ابن محرز وبعض 
المتأخرين على قولين مأخوذين من قول أهل الأصول» هل الترك فعل أم لا ؟ فإذا 
نينا على القول الأول» فلا يلزم الوصيّ الضمان بأمرٍ لا شك فيه» وعليه تتنزل 
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مسال مالية وهي أن محجورا أعطىّ له مال فوجد بدعوى رب المال أنه قد استبلكة 
فلم يجد ماله عند المحجور وأقام بينة على الوصي بأنه قال له : علمت بأني أعطيته 
مالا وضيعة أجبي عن ذلك» فقال له الوصي : علمت واسترعيت عليك ببعض 
العدول» فقال رب امال : بكلامك لزمك الغرم» وسأل الوصي هل يلزمه شيء 
بهذه المقالة إن ثبتت عليه ؟ وقال الوصي : إنه لم يقل ذلك ورام الطعن في 
الشهادة المذكورة. 

فأجبته بتوفيق الله» أن المحجور إن كان يتصرف على عينه وطال تصرفه 
وسكوته عنه فلا يتعلق غرم على من كان وصیه» لان طول تصرفه وسكوته بمنزلة 
فكه. وإن لم يطل فالعلم الذي أقر به لا يلزمه فيه شيء» وإنما يلزم على القول به 
إن حضر وسكت إذ لعله لما لم يحضر تعلق بالنمحجور الغرم بسبب إقراره» وإقراره 
ا يفيدء فإذا لم يلزم به الأصل فلا يلزم الفرع» وقح الوصي في هذه الشهادة 
كإنكاره العم بالمال في تقيبد اخرء فإن كل الشهادة إذا أمكن الجمع بينهما جمع 
مع أنه يحتاط فیا فكذلك الدعوى لا يحكم فيها بالتناقض حتى لا يمكن الجمع 
فيهاء على أن العلم وحده غير كاف في تضمين الوصي. وأما سكوته عن التضييع 
فقد نفاه عن نفسه حيث قال : إني استرعيت عليك يارب المال بفلان» وقال 
فلان : إني قلته لآم رب المال على أن تقوله له. وبعد هذا كله من تأمل كلام 
الطاب وجده فيما إذا 4 المحجور أو اشترى وخسر ا محجور بكرأى من الوصي 
فيضمن عل قول. وأما المسالة الواقعة» القراض» والقراض أشبه شيء بالوديعة. 
وقد قال في المتن تبعا للمدونة : وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه 
فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله. وقد قال الشيخ أبو علي : قوله و[ وإن بإذن أهله 
باجم للوديعة : فنقول : القراض مثلهاء إذ الجامع بينهما الأمانة فلا يضمن السفيه 
وإن أذِن وله في قبول الوديعة لا البيع والقرض» فيجري فيبما اختيار ابن عرفة. وم 
لا يقال : إن القراض كذلك» ويترك قول المتن» «وضمن ما أفسد إن لم يؤْمن 
عليه» على عمومه وقد أمن في القراض كالوديعة. فمن نظر إليه من الأعلام فلا 
يعجل بلملام» فما قيدنا منه حرفا حرفا إلا ونظن صحته وندين» والله 


اغ (ه). 
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' ومثل هذا ما سثل عنه الشيخ الرهوني» ونصه : ومطلوبي من سيدنا تحرير 
مسألة وقع بيني وبين بعض الطلبة فيمااختلاف» والمعول عليه فيها ما لدي هذا ما 
سكل عنه الشيخ الرهوني» ونصه : ومطلوني من سيدنا تحرير مسألة وقع بيني وبين 
بعض الطلبة فيها اختلاف. والمعول عليه فيما ما لديكم» وهي أن محجورا بيده بغْلة 
اکتراها منه رجل بغير إذن وصيه ليسافر بها إلى فاس» وبعد عقد الكراء تلاق 
رجل مع الوصي فأخيو بما فعله محجوره من إكرائها للموضع المذكور» فسكت 
ما ا و و 
فأراد الوصي أن يلزم مكتريها غرمهاء محتجا عليه بأنه متعد في إكترائها من 

مجر فقال له ذلك البعض الخالف» لا غرم عليه» واستدل لمقالتة بعدم الغو 
بأن: قول ذلك 'الخير للوصي الماكور وإغلامه بقعل عجو وسكوله ‏ عنه بعد 
علمه» صيره كانه هو الذي عقده» واحتج على ذلك بما شهره الامام الخطاب من 
الخلااف فيما باعه امحجور أو اشتراه ببحضرة ر وسکوته» فإن ذلك لازم لليتم» 
ويعد الوصي برؤيته ذلك العقد وسكوته عنه كأنه هو الذي فعله» فخالفته أنا 
وقلت له : علم الوصي المذكور بإخبار ذلك الرجل وسكوته عنه لا يصون كأنه 
هو الذي فعله. وأما | کلام الطاب الذي استدل به فلا حجة فيه لمسالتناء لوجود 
الفرق بين المسألتين» وذلك أن :فسا الحطاب وقع فيبا عقد المحجور بحضرة 


الوصي وسكوته عنه فلذلك صيروه بحضوره کا هو الذي فعله» وك هن تكلم 
على مسألة الحطاب» فإنه يعبر بالحضور أو الرؤية أو المشاهدة. ومسألتنا ليس فيها 


إلا قول ذلك المخبر» ولا شك أن الحضوز أقوى من العلم وأدل على الرضى والاذن 


ل العقد» ويدل على أن العلم ليس كالحضورء ما قاله الشيخ عبد الباقي عند 
قول المتن : «وله إن رشد» من أن المحجور إذا تصرف بغير إذن وليه» فعلمّه الولي 
وسكت حتى رشد الحجور» فان النظر في ذلك له لا لغيره» فإن شاء رده وإن 
0 شاء أمضاهء سواء كان مما يجوز للولي رده أو يجبء إذ لو كان علمه وسكوته عنه 

ا كأنه الفاعل له ما كان للمحجور إذا رشد أن يرده» ثم اذّعى المكتري 
E‏ على الوصي المذكور أنه كان أذن لمحجوره في ذلك العقد .تصريحا فأنكره 

الوصي المذكور في ذلك فطلبه بالمين. فقال ذلك الخالف بوجوبها. وقلت له : لا 
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مين عليه» أخذا مما نقله الحطاب عند قول المتن : ولزومه ت تکلیف» وكرره في باب 
الحجر عن ابن فرحون عن الرعيني من أنه لا.يمين على الوصي 1 سيد العبد» إذا 
اذّعى عايهما الإذن فالمغوب من سيدنا أن يجيب طلبتنا وينيل رغبتنا في تحرير 
هذه المسألة» والمولى ينيلك رضاه» والسلام ee‏ من عبيدم المكي بن 
عبد الله البتانيءالله وليه. 
فأجاب : الحمد لله / لا إشكال أن مسألة الحطاب وغيره إنما هي فيما 
فعله بحضرته لا فيما فعله في غيبته» ولا شك أن بينهما فرقاء ولذلك اختلف الحكم 
من بيع ايد ماله ومو ا ونين بيع عليه يوقو ع عن خلس العقد 
فبلغه ذلك ثم إن بلوغ الخبر له هنا ليس بثابت» لأن الرجل الخبر على تقدير 
صحة إخباره لم يثبت أنه عدل» وعلى تقرير عدالته لا يثبت ولا يحصل العلم 
للوصي بمجرد قوله» مع أنه منكر لذلك ولا يمين عليه في ذلك لأن الحق 
الميجكور ل له الله أعلم. 


وسئل الفقيه العلامة سيدي علي بن ادريس عن رجل اشترى دارا من 
أناس» منهم من هو مالك أمر نفسه» ومنهم من هو محجور» غير أن المحجور باع 
عه رمي ن وكان مدخل الجميع فا مدخلا واحدا وبيعت 
عض بك ان المت بالوضع الذي تقع فيه الرغبة والزيادة في الدور ما يزيد على 
الشهرين» والحالّة أن المحجور لا مال له يضم به الوصي المذكور صفقة البيع في 
الدار المذكورة» وذلك كله من ايصاء وعدم مال وغيرتماء ثبت لدى من يجيب 
بشهادة عدلي البيع بين من ذكر وموافقة قاضي الوقت للوصي المذكور على البيع 
المذكور للمشتري المذكور بما ثبت لديه» والآن قام المحجور يطلب نسخة من رسم 
البيع؛ يزعم أن بيع بيع الوصي عليه غير صحيح. فهل له سددم الله ووفرم وأبقاک 
خا اميل إعطاء ذلك أم لا ؟ وإذا قلتم بإعطائها له» هل بيع الوصي 
المذكور بعد إثبات موجبات البيع في حقه کا ذكر صحيح ولا معطى فيه أم غير 
ذلك بينوا' لنا ذلك ولكم الأجر والثواب من المَلِكُ الوهاب. 

فأجاب : الحمد لله» حيث اتحد مدخل شركاء المحجور معه في الدار 
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المذكورة ودعي أحدهم ابيع صفقة N‏ فإمضاء الصفقة على النحجو ر حيث 
لا مال له أو له والبيخ أولى 2 لازم للمحجور بعد رشده» واقع موقعه» ولا 
مرد للبيع إلا إن اث الخجور أنه كان ذا مال وقت وقوع ابيع في الدار وإن 
أحذها له كان أصلح وأولى» وبدون هذا لا يسمع منه کلام ولا وجه عدار إليه 
في رسم شراء الدار» لان الفرض أن الشركة بينه وبين غيره ثابثة» وأن المدحل 
متحد» وهذا القدر كاف في صحة البيع ولزومه له» على أن الراجح أن فعل الو 
محمول على السّداد, وأنه لا يكلف بإثبات موجبات البيع» ويكفي ذكره لماء وأن 
على مريد البحث في فعله ونقض ببعه اثبات موجبات نقضه. 

وأما ما وقع في التوضيح ونقله الشيخ ميارة في شرح التحفة من أن على 
المشتري منه أن يثبت أنه اشترى شراء صحيحاء فهو مبني على مقابل الراجح» نبه 
عليه الشيخ ابن رحال في حواشيه. ومن المقرر أيضا في بيع الصفقة أنه لا يقام فما 
بالغبن. وفي العمليات : 

والغبن فيها ليس ذا تصور...ام. وأصل ذلك للقاضي ابن سودة رحمه الله 
فإنه قال في بعض أجوبته : إن اشتراط السّداد في تمن ما بيع على المحجورء إنما 
اشترطه الأئمة في بنع القاضي عليه. لحاجة الانفاق عليه ونحوه» حيث يكون غير 
ملجأً على البيع ولا ملجاً إليه من حيث الشركة. أما حيث يكون سبب بيع حصة 
اليتم إرادة الشريك البيع» حال مسد عنم زديه e‏ فقد صرحوا بان 
ذلك من الأسباب والوجوه التي يباع لما ربع اليتم دون أن يضيفوا لذلك زيادة 
بخس في الثمن ولا نفي البخس الذي يريد اليتم القيام به في النازلة إذ البيع حينقذ 
جبري کا ذكر في يي ولو اشترط فيه السداد لم يكن لذكره من الوجوه فائدة. 
لتعذره أحيانا. وفي التوضيخ نحو ما ذكرته من الاشتراط في الحصة المفردة . 
والاطلاق في المشتركة» ومن تتبع نصوص الأئمة في هذا الباب الفاها شاهدة ل 
لطر في الجواب. (ه) أي كلام القاضي ابن سودة. وكتب موافقا له أي للقاضي 
ابن سودة في الجواب المد ا ی والله تعالى 
أعلم. (ه) أي جواب ابن اويس والحمد للهء ما سطر أعلاه من صحة البيع 
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وسئلت عن رسم بوزان نصه : الحمد لله» أشهدت رحة بنت .محمد بن 
الطاهر السندي أنها ساحت أخويها أحمد والتهامي ووالدتها أم كلثوم» في جميع 
واجبها في متخلف أبيها المذكور على اختلافه أصلا وغيره» مسامحة تامة وقبلوا منها 
ذلك. ات يي سي ابر سي سار 
فقير وأولاد. 

فأجبت 9 |الحمد لله الصدقة قة المشار | إلا منوقفة على رضى زوجهاء فإن 
رضي بما فعلت صحت واا ردّت. ففي أوائل البيوع من طرر ابن عات ما 
نصه : رأيت في بعض الكتب عن ابن جماهير الطليطلي رحمه الله» أن المرأة ذات 
الزوج إذا امو ا يانم لحرن اك 
فعلت» فتأمل زلف . ا 0 ونحوه قول ابن شد لا جوز للأ ذات 
ازوج قضاء في أكثر من ثلثها ببة ولا صدقة لا مما أشيه ذلك من النفويت بغر 
عوض دون إذن زوجها في قول مالك رهه الله وججميع أضيحانه: لقول النبي علثم : 
لا يجوز لامرأة قضاء في ذي بال من ماها بغير إذن زوجها. (ه). وأشار له في 
الختصر فقال : وله رد الجميع ان تبرعت بزائد على الثلث. 

فإن قلت : سلمنا أن المرأة إذا تببعت بزائد على ثلث ماما أنه غير' نافذ 
حتى بجيزه الزوج» لكن المسامحة هنا قد مر عليها نحو التسع سنين» والزو ج حاضر 

قلت : لا يضره ذلك لما في نوازل البيوع من المعيار أن أبا الحسن : 

سل عمن تصدقت زوجته وهو حاضر فلم ینکر ولم يجزء ووعد بالتسام 
بعد ذلك» هل سكوته تجويز لفعلها أم لا ؟ 

ظ فأجاب : إذا سكت عن الانكار فيما تصدقت به زوجه أربت عل 
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الثنلث وم بجر دد العصمة باقية) رد الجميع على مذهب ابن 
القاسم في المدونة أو ما زاد على الثلث على مدهب المغيرة فيبا. (ه). املف والله 
سام وكتبه عبد الله تعالى المهدي العمراني غفر الله له وتاب عليه بمته وكرمه. 
: وانظر مام هذه المسألة ي نوازل الهبة. 


وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك عن أم وصي على ولدها رشدته 
لتشتري منه» واشترت بفور الترشيدء فقام عليها بعد نحو سبع سنين أنه لم يرل 
سفيبا منذ كان | إلى الان. 

فأجاب : أنها حيث اشترت منه بالفور» فهاهنا تتهم على آنا إنما رشدته 
للبيع؛ > فإذا ثبت بعد ذلك سفهه سقط البيع للتهمة» كم كا به ات ابو امون 
وسلمه له ابن هلال وأحرى إن ن رشدته لذلك» هذا إن ثبت أنه في حين الاطلاق 
كان سفيها وعجزت الأم عن الدّفع فيه» فتكون تهمة توجب عزها وتقديم غيرها م 
لمن ذکر» مستدلا أبو الحسن عليه بما نصه ابن عات عن المشاور› وإذا أطلق 
الوصي اليتم ثم باع ماله أو أفسده وقامت بينة أنه لم يزل سفيها منذ عرفوه إلى وقتهم 
هذاء لزمه الولاية ورد فعله وعزل الوصي وجعل عليه غیو» ولا يضمن شيئا ما أتلفه 
لأنه فعل باجتباده. (ه). ونحوه في وثائق الجزيري. وني المعيار عن ابن لب» قال 
ابن هلال : ومقتضاه أنه لو علم سفهه وأطلقه لضمن › وبه أفتى البرجيني قال : 
لأنه عرضه للتلف, والله أمره بصونه. (ه). 

وسكل الحائك أيضا عن تصحيح ما أفتى به غير من أن المهملة البالغ إذا 
تزوجت ودخل بها زوجها ومكثت معه سنة فإنها تحمل على الرشد. 

فأجاب : إن المذكور صحيح في المهملة» به جرى العمل في مجهولة الخال 
کا لأبي علي وغيره. ض 

وسئل أيضا عن النظر فيما كتبه بعض حذاق تلاميذته جواب سؤال 

نصه الذي لابن سلمون عن ابن الحاج ما نصه : إذا أراد الرجل القيام بالحسبة 
على وصي | إلى نظر أيتام بإيصاء أبيهم ليعلم مقدار ما خلف أبوهم عنده لهم ويوقفه 
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أيضا على ما تركه المتوق فله ذلك» وسواء كان الوقف ممن يرث الايتام أو لا 
امب و واس 
كانت الوصي أم الألاد دخله الاحتلاف في تحليفها لهم. وفي المعيار ما يعضده» 
زاد إن ظهرت ريبة في الوصي حوسب وإلا فلا» وهذا هو احتياط القولين 5 أم 
الإيتام لا يتما اليوم» فالواجب عل القاضي سدده الله أن يبحأسبهم حسابا شديداء 
وعلى هذا تخرج نازلة فلان مع أمه حيث كانت مقدمة عليه من قبل القاضي؛ » بل 
هي أحرى, لان ما تقدم في الوصي وما نقله ابن سلمون عن ابن رشد بعدم 
المحاسبة فمقابل» وإ وإذا حاسب القاضي هذه المرأة وكانت فقيرة وجب انتزاع مال 
الولد منہا حسما جرى به العمل المذكور في لامية الزقاق وغيرهاء وأصله لابن غك 
السلا يا نقله ابن عرفة. وانظر الفائق» فإن هذا في الأب : والمقدم أولى. 


فأجاب , : إنه ا و 50 8 محاسبة الوصي» الطاب a‏ 
وقال ادي الا » كان 8 على و قريبا أو 8 3 أن 


يستراب» انظره. وقال غيره " وهذا | إذا کان أصل لمال و عنده» فإن م يكن 
المال عنذه معروفا وجب أن يعرف فدر ما عنده» وكذلك الأب 5 أبنه الصغير. 


قاله ابن الغفور ي استغنائه» وإلى هذه الطريقة ترجع فتاوي أئمتنا ابن شك وغيره 
رضي الله عنهم. (ه). ) 

وسئل. أيضا عن محجورة طلبت من حاجرتها أربعين مثقالا لتكسو بها 
نفسها لرغبتها في زوجها العاجز عن غير النفقة. 

فأجاب : تمكن من ذلك لقول الجزيري في وثائقه» وغيره» وإن رضيت من 
هي في ولاية EE‏ لا E‏ ولا كلام 
وليهاء ولو طلقت عليه لم يكن بد من النفقة مع الزوج أولى لأن فيها صونا لها 
وصلاحا. (ه). ) 


وسئل أيضا عمّن جرد عليها أبوها الحجْر في وقت يجوز له» فمات بعد 
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2 عامين من دخول زوجهاء فسامحت بعض الورثة في بعض المتروك وأحذت 
الدون وتركت هم الأنفس وشهد عليما بذلك والشاهد زوجهاء فرامت الان القيام 
بالتجديد المذكور» إذ م يظهر وقت الفصل. 

فأجاب : إن ها ذلك» لقول أبي علي في شرحه : ومن حجر عليه بالفعل 
ولو من أب وقد جهل حاله ففعله مردود قبل فکه» ذكرا كان أو أنثى. (ه). وي 
أجوبه الفامي : إن المحجور إذا مات أبوه وهو باق على حجره. فقال ابن سلمون 
في كتاب الاستغناء في الذي يموت أبوه أو وصيه بعد تحجيره فباع أو اشترى 
وتصرف تصرف المالك لنفسه. جاز فعله من وقت يشهد له بالرشد» وإن م 
يشهد له بالرشد فحاله على الولاية. (ه). ثم ذكر ما للحطاب وغيره فانظره. وي 
المعيار عن سيدي مصباح ان الذي انعقدت به الفتوى من الشيوخ وجرى به 
عمل القضاة في المحجور يموت وليه قبل ترشيده إياه أن حكم الحجر باق عليه 
حتى ينطلق. وفيه عن اليزناسني ما نصه : من مات وصيه فحكمه حكم 
الحجور عليه في القول المشهور من المذهب. وفيه عن ابن عات وغيره ما ينعشه 
ويؤيده في وصي مات وبقيت محجورته مهملة» فوكلت زوجها فغارس عنها. 

فأجاب ابن عات» ونحوه لابن عبد الصمد وأصبغ بن محمد وابنٍ شك 
زان الحاج ها نصه : ما فعاته الحجررة من تزكيل زوجها يدفيه الرض عل 
المغارسة» مردود من فعلها غير ماض» وبفسخ ما وقع من المغارسة كذلك. (ه). 
وفي المعيار بعده وبعد غيره ما نصه : واتفاق هولاء الاشياخ ومن تقدمهم على رد 
ما فعلته ا محجورة إنما هو على مذهب غير ابن القاسم» وأما ابن القاسم فينظر إلى 
اع ب عا موس اي PE‏ ا 
يظهر حسنه يرد. وبهذا أفتى فقهاء طليطلة. وقول ابن حارث وأصحابه موافق 
لهولاء المفتين. (ه). ففي قضيتنا مردود عليهماء > إذ لا حسن فيما فعلته ولا فيما 
فعل لماء إذ سامحت في الأنفس وأحذت دويرية خربة وتركت الأصول الثمينة 
ا أبهها فهو غِنىّ منها يمن سمحت له وهو واضح» وشهادة زوجها 
علا لا يخرجها من ثقاف الحجر الثابت علا شرعا لأا وإن مات وإن كان 
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زوجها من أهل العلم على الأصح من القولين عند ابن فتحون» وعقده في اللامية 
بقوله : 

وطوع جواز في اده 0 و عليه ا له 
حال الصحة وجواز ائ حمول على الانطلاق من الات وأنهم لم يوقعوا 
شهادتهم على ذلك حتى كان عندهم من الباطن ما علموا انطلاقه من الولايةء 
وذلك إذا كانوا من أهل العلم» وقيل : لا ينتفع بذلك» وإن كانوا من أهل العلم 
يمكن أن يكون الشهود لم يعلموا بالرلاية» فلا تكون شهادتهم بالجواز انطلاقا إلا 
مع التصرج» ووه للمتيطي » قال وهو الصواب. وي شرح التلقين : إن الفتوى 
بترك الاعتداد بذلك. وني شرح شيخنا المذكور بعدما ذكر بارباء ما نصه : وقد 
علم من هذه النقول أن عدم الكفاية إنما هو في الانطلاق من الولاية. وأما العقل 
والطوع فممًا لا يخفى» فلا يشهد عليه بأنه في حال عقل وهو بخلاف ذلك إلا 
زورا. وقوهم بحال كاله يشمل العقل والطوع والرشد» فينبغي أن يعتبر في الاولين 
دون الثالث إلا مع التصريح بهء والله أعلم. (ه). فلله دره ما رأيت أعينَ ولا 

وسئلت عن رجل اشترى من آخر حانوتا بفاس وتأجلا لقبض مفتاحه 
e‏ 59 فلما اللي ر طلبه ا بذلك» م أي ابام 
ال 8 ف معناه. فاستظهر 56 اا 558 ۳ وعشرين 0 أنه 

فأجبت : الحمد لله الشهادة أعلاه ناقصة لوجوه 

أوحهاء ان د السفه لي أن يقواوا لاله ف یر مصلحة. وأما 
ا وو ا ا : عقد يعرف شهوده 
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فلانا ويعلمونه سفيها في أحواله مبذرا لماله في غير وجوه البر ومصاحه ممن يستحق 
أن يضرب على يديه والتحجير عليه في ماله والزامه مه حككم لةه وهو متصل الخال 
على ذلك حتى الآن» فإن ثبت هذا العقد وأعذر إليه فعجز قدم عليه ا يقدّم 
على اليتم» ووجب أن يطاف به ويشهر في المجالين ليحتفظ الناس من معاملته. 
ثانيهاء أن المعتمد عند الفقهاء في الرشد أنه حفظ المال فقطء فمن كان 
حافظا لاله غير مبذر له فهو رشيد» وإن لم يحسن بيعا ولا ابتياعا. قال الشيخ 
الرهوني في حواشيه بعد نقول ما نصه : فتبيّن من هذا أن الراجج الأقوى الذي به 
القضاء والفتوى هو أن الرشد حفظ المال فقط. (ه). ونظمه السجلماسي 
بقوله : 
ومن يكون فاسقا في حاله بفسقه وضابط ا لاله 
أطلق من أسر الولاية ‏ وإن يكن بعكس ذاك في الججر سجن. 


الثهاء أنهم قالوا في الأصل : وممّن يخدع فيه» وأسقطوا هذه الزيادة في 
الاستفسان وذلك موجب لبطلان شهادتهم کا هو معلوم. 
وامتنع النقصان ولزيادة إلا لمن برز في الشهادة 
وأما الشهادة بأنه في حجر أبيه» فترد بشهادة الأأبعة والعشرين أنه فارق والده في 
السكنى وني المؤونة» قائم بنفسه مستغن عن والده في جميع أموره» فهذه هي 
المقدمة لها ناقلة والالحر مستصحبة. وفي الختصر : ورجح بنقل على 
مستصحبة» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي العمراني الله وليه. 
وسئلت عن رجل أثبت رشده ببينتين : إحداهما عدلية والأحرى لفيف»: 
وطلب من مقدمه أن يدفع له ماله فامتنع من دفعه وأثبت سفهه باثني عشر رجلا 
من اللفيف. 
فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت رُشد عبد السلام البردعي المذكور أعلاه 
ببينتي العدول واللفيف» فقد خرج من ثقاف الحجر على المعمول به» إذ لا عبرة 
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بالتولية مع ثبوت الرشد ولا بعدها مع ثبوت السفه» وعليه فإن آخر المقدم دفع 
ماله بعد ثبوت هذا الرشد وتلف فيضمنه حسها في التحفة وشروحها لأنه متعد 
وما البينة الشاهدة بالسفه فغير معتبرة هنا لأا ناقصة»ء إذ ذم يصرح الشهود فيها 
ا0 مبذر لاله في غير مصلحة الذي هو روح الشهادة بالسفه. قال ابن 
سلمون : عقد يعرف شهوده فلانا ویعلمونه سفيها في أحواله مبذراً ماله في غير 
وجوه البر ومصاحه. وقد تقرر أن شهادة العدول تبطل بالأجمال» فكيف حال 
ل يي ا لي مرب یا اساي ل 

5 في الغالب اثتيا عشر وزد لكالرشد وضد أكثر 
قال في الشرح : وقد جرى العمل بستة عشر إلى عشرين. وأيضا فإن شهادة 
العدول مقدمة عل شهادة اللفيف عند تعارضهما حسما نص عليه سيد ي العربلي 
الفاسي والشيخ ميارة) ونقله المحقق السجلماسي وغيره ) والله أعلم. قاله وكتبه 
الملهدي العمراني لطف الله به. 

وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصه : 

الحمد لله حيث ثبت بالبينة الشرعية أن المرأة رشيدة في أحوالماء حافظة 
الح رارت اة غل العمول. بده ولا ع إلى إظلااق. ضا تمن احج 
إلا على جهة الكمال فقط. قال أبو زيد الفاسي : 

پاي الحجر إذا بدا ٠١‏ رشا فمن تصرف مضی ولا فساد 
الله ه من أنتفاء حجر هور ارشد: قو ان هلال :العمل الان إنما اهر عل فل 
قال 58 الس + منذ خمسين سنة» ف المعيار عن العبدوسي . قال r‏ 
أو اک يني ينيل حاون ق ا سيان و ی 
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قلت : وفتاوي المتأخرين تدل على طرد هذا العمل في الذكر والأنثى 
وا محجور لوالده وللوصي والمهمّل» والعلة متساوية في الجميع. (ه). وقال الشيخ أبو 
على بن رحال : مذهب ابن القاسم وهو اعتبار الحالة من رشد أو سفه هو الذي 
به العمل بفاس ولا عبرة بحجر ولا نفيه. وقد بين هذا صاحب المعيار في مواضع 
عن العبدوسي وغيره» وبينه ابن هلال في نوازله غاية البيان إلى أن قال : وهذه 
القاعدة بيناها في الشرح غاية» الرجال والنساء مهملات وغيرهن» من تزوجت 
ومن لم تتزوج مَذخولا بهن أم لا. فظهر بهذا أن قول من قال : إن المرأة لا تخرج 
من الحجر إلا بفك الوصي أو المقدم غير صواب» لأنه جار عل الخهون والعمل 
بخلافه کا رأيته. ومن المعلوم عند الخاص والعام أن العمل مقدم على المشهور. وأما 
احتجاجه بكلام الشيخ التاودي في شرح التحفة فغير صواب أل لاو ف 
فيه بانه فيه خلل نشا من كثة الاختصار. قال الشيخ أبو علي بن رحال في 
حاشية التحفة لما تكلم على ما جرى به عمل فاس فيما يخرج به النساء من 
الحجر ما نصه : وذات الوصي أو المقدم فِعلها ماض إن عَلِم رشدهاء فإن علم 
السفه أو جهل حاها لم يمض فعلها إلا بفك الوصي أو المقدم. (ه). ونقله عنه 
بنالي وسلمه الرهؤني» ومثله في التسولي أيضاء فانظر كيف خص فك الوصي بمن 
علم سفهها أو نجهل حالما وذلك بمعزل عن النازلة. و 
ا » بل هو غير مسلم قطعا ولم يتابعه على ذلك أحد» وعليه 
فان أحر هذا الوصي دفع مال هذه المرأة الها بعد ثبوت هذا الرشد وتلف» فإنه 
يضمنه لأنه متعد في بقائه تحت يده. وقد ذكر هذا شراح التحفة. وأما قوله : إن 
الاستفسار غير مطابق فسفسطة ظاهرة بل في غاية المطابقة بقة. وقد ذكروا أن المعتبر 
فيه هو مطابقة المعنى لا اللفظء وعليه جرى عملهم» والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي بن محمد الحسبني العمراني لطف الله به بمنه. 
الحمد لله المشهور لدى أئمة المذهب» أن ال سي 
بالفك ولو ثبت رشده» وعليه درج الشيخ خليل في مختصروء إذ.قال : إلى فك 
وصي أو مقدم. والذي به العمل وهو مذهب ابن القاسم أنه إذا علم رشده وثبت 
فلا ترد أفعاله» وإليه أشار ناظمه بقوله: : وينتفي الحجر إذا بدا الرشاد. قال في 
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الببجة عقب ذكره للعمل المذكور ما نصه : : وهذا العمل مطرد ي الذكر والأنثى 
وي الأب والوصي والمهمل. (ه) فانظره. وبعلوم أن ما به العمل مقدم عل 
المشهور کک لناظم العمل أيضاء وعليه فاضحجورة أعلاخ محل له حيث ثبت رشدها 
فأفعالا جائزة إلا ترد ولا تحتاج | إلى فك» عل أن الأوصياء والمقدمين الذين يتوقف 
حكم الحا على إطلاقهم جريا على المشهور, ليسوا بأمناء لقلة أديانہم في زماننا 
هذا فقد لا يأذنون ي الاطلاق طلبا لإبقاء مال المحجور : تحت أيديهم بنتفعول به 
وفرارا من المحاسبة إن صرفوه في مصالح أنفسهم» فيضيع بذلك حق المحجور ا لا 
يخفى., وهولاء وامثاهم لا يبقون على غيبم الذي قصدوة فيخسى الذي للغي يبغي 
توصلا . ولذا جرى العمل من نقاد الجهابذة الاعلام بإدخال مال الايتام ف ذمة 
خشية ادعائهم ضياعهاء ولا جرم أن من س ع فك 1 5 
فا ل بالشهور: ا فدح في امار شیاه الشهود حوله بشيء» ذا 
ا وخر من الإجمال ام والاحهالء ل زائد عما فصله ه الشهود في 

e E E N 
بل نقول : إن جل العوام الذين دخلوا المكتبَ في صغرهم لا يعوزهم ذلك‎ 
لسردهم أكثر منه» فضلا عن مثل ما ذكر وذلك مشاهَدٌ ليس بالخفي. وبا جملة‎ 
فإن الشهادة المحدث عنما واستفسارها صحيحان يقضى بهماء وأن المحجؤرة معهما‎ 
جائزة الافعال لا تحتاج إذ ذاك إلى إطلاق. وكتبه أفقر الورى إلى رحمة الملِكِ‎ 
الخلاق» عبد ربه سبحانه الصحروي بن بوبكر الحسنوي عامله مولاه بلطفه ووفقه‎ 
بمنه. (ه).‎ 

وسئلت عن مقدم قاض على بنت رجها لرجل بالرباط وجهزها له بمائتي 
مثقال وخمسين مثالا م رفع أمره للقاضي فأمر بتقويم ربع دار لما فقوم عمائتين 
وخمسة وعشرين مثقالا فصيره له القاضي بالمائتين والخمسين مثقالا التي جهزها 
بها فقبله بذلك» والان ردت :لنت" المذكورة :وارادت فسخ التصيير المذكور. 
فهل ها ذلك أم لا ؟ 
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فَأْحِبْتُ : الحمد لله لا يصح ااا ا و 

أولحماء خلوه من الشروط المعتيرة في بيع مال احجور المشار ها بقول 
اختصر : «وباع بثبوت یتمه وإهماله وملكه لأ بيع» وأنه الاو وحيازة الشهود له 
والتسوق وعدم إلفاء زائد..الح» فانت ترى هذا التصيير خاليا من التسوق ومن 
عدم إلفاء زائد» ومن كونه أولى ما يباع على ا محجورة. وفي التوضيح ما نصه : وأما 
القاضي فله أن يببيع ا a EE‏ 
وأنه لا شيء عنده يباع غير ذلك» وأنه أُوْلَى ما بيع عليه من عقاره. (ه). نقله 
الا E‏ م E‏ وفي طرر ابن عاتٍ : وأن 
المبيع في هذا الكتاب أحق ما يباع عليه. (ه). وف ابن شلهون © تضم الت 
من يعرف صغر الابن وحاجته» أنه لا وصي عليه والمبيع أولى ما يباع عليه 
والسداد. (ه). قال الشيخ الرهوني في جواب له : يجب التعويل على شرطيته 
لاقتصار E‏ خليلٍ عليه حيث قال : وباع شبوت یتمه وملكه لما بيع وأنه 
الأولى. وسلم له ذلك الأئمة الأعلام كالمواق وابن غازي والحطاب ضيح سالم 
والتتاني والأجهوري وأتباعه والشيخ مصطفى وشيخنا شيخ الجماعة أبو عبد الله 
ابن سودة أطال الله بقاءه» والعلامة سيدي محمد بناني» وشيخنا المحقق أبو عبد 
الله سيدي محمد بن الحسن الجنوي وغيرهم من شيوخناء فلو لم يرد في المسألة إلا 
نص امختصر هذا مع تسلم من ذكرنا لوجب الوقوف عنده» كيف وقد نص الجم 
الغفير من أهل الوثائق والأحكام على ما قاله هذا العلامة الهمام. (ه) الغرض منه. 

انيبماه أن ما فعله هذا المقدم حيلة للتّوصل إلى ملك ربع الدار الذي 
نحجورته, لأنه وإن كان جرى العمل ب بيع أصل المحجورة لتتجهز به و 
يناسبهاء وبعادة أُمثالما وبقدر صداقها 35 بييع جميع أصلهاء فهذا ليس بنظر ولا 
يقول أحد بجوازه لأن العلماء متفقون على أن النائب عن غين معزول عن غير 
المصلحة:» ولا مصلحة في بيع أصل اليتيمة كله وشرائه ها بجهاز ينقضي في مدة 
قريبة. قال القرافي : لا يتصرف من ول ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا 
لجلب مصلحة أو درء مفسدة. وكل من ولي ولاية فهو معزول عَنْ المفسدة. ونقله 
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المواق أيضا في شرح الختصر عن أي عمر ابن عبد البر» ونظمه الشيخ ميارة في 
تكميل المهبج فانظره. وبالجملة فالتصيير المذكور فاسد لا بد من نقضه لقوله 
تعالى : «ولا تقربوا مال اليتم إلا يالتي هي احسن»» ولا أحسنّ فيه مبنى کا 
قررناه والله تعالى أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني 
لطف الله به. ) 

وسئلت عن امرأة ثبت رشدها بأربعة وعشرين رجلا من اللفيف وعدلين 
والكل من جيانها. فأثبت الوصي سفهها ببينتي اللفيف والعدول فآثبتت الرأة 
ببينة أن الاثني عشر رجلا الذين شهدوا بسفهها ملاطفون لوصيها. 

فاجبت : الحمد لله» حيث ثبت رشد المرأة بالبينتين» فقد خرجت .من 
ثقاف اجر وا حتاج إلى افك الوضى عل المعمول: به الذي هو مدهب ابن 
القاسم من اعتبار الحال دون الولاية» فمن كان بحال الرشد فافعاله ماضية» ومن 
٠‏ کان محال اة فافعالة مردودة» ول عبرة بولاية ولا بعدمها. قال ف لد 

فظاهر الرشد يجوز فعله وفعلل في السّفه رَد كله 

قال الفقيه سيدي يعيش الشاوي في كواكبه السيارة : هذا القول هو 
المشهور» وعليه تقرر العمل بفاس قديما وحديثاء وفتاوي المتأخرين تدل على طرد 
هذا العمل في الذكر والأنثى» واحجور لوالده وللوصي والمهمّل» والعلة متساوية في 
الجميع. (ه). ومثله للشيخ أني علي بن رحال. وأما ما استظهر به الوصي من 
بينتي التسفيه فباطل. أما بينة اللفيف فكثير فييم من قرابة الو > وکلهم 
ملاطفون له حسبّما ببينة بيد المرأة. وقد نص الأئمة على بطلان شهادة اللفيف 
يذللك. ففي اخر جواب للإمام اللبّار في اللفيف ما نصه : ثم لا بد من اشتراط 
السلامة من جرحة الكذب «السنّفه والفجور وإظهار السكر واللعب بالقمار» ومن 
اللأصاف الرذيلة ومن لحوق التهمة فيما شهدوا به من صداقة خاصة وقرابة مع 
المشهود له وعداوة مع المشهود عله الا فلا تقبل شهادتهم اتفاقا. (ه). ونظمه 
في العمليات» أنظره . وأما بينة العدلين فتبطل ات شهادة اللفيف بترك 
انسار وغو آثر لا بد هه في شهادة الثقه إلا من أمل العمل" لف 
الزقاقية : شهادة إعتاق ورشد وضده.. إلى أن قال : تفسد إلا من ذوي العلم 
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فاقبّلا. ومثله في التبصرة» أنظره. وتبطل الشهادتان أيضا بكون شهودهما ليسوا من 
لجان للمرأة وهو شرط. قال الشيخ أبو علي بن رحال : حاصل ما ذكره الجزيري 
وابن سهل : أن تكثير الشهود في الترشيد والتسفيه شرط» وأقل الكارة عند ابن 
الماجشون أربعة» ولا بد أن یکون الشهود من الجيران. ونقله عنه الشيخ بناني في 
حاشيته وأقره» وفيه كفاية»والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
ا لحسني العمراني لطف الله به. 

وسئلت عن امرأة أطلقها الوصي من الحجر وأطلعها على ا ركة والدهاء 
وعلى الداحل والخارج من وفاة أبيها الى الان» وعلى الصائر وما دفع وما بقي عليه 
فسلمته بمحضر زوجها وموافقته» وأبرأته من ذلك كله ثم الان قامت تطلب أربعة 
من التجار وعدلين ويراجعون تلك المحاسبة باسرهاء لان التسلم والابراء كانا منها في 
ساعة رشدها وذلك غير لازم لهاء وأفتاها بعض الجهال بذلك. 

فأجبت : الحمد لله» قال الشيخ التاودي في أجوبته لمّا سل عن محاسبة 
الأوصياء أنفسهم ما نصه : 

من المعلوم المقرر الذي هو كالشمس أو أشهر أن الوصي أمين كالشريك 

ال القراض؛ وأنهم مصدقون ومحمولون على الأمانة» لا يخونون إلا 
أن يظهر كذبهم تلبت تنبت خيانتهم فإذا قال واحد منهم بعت بكذا أو إشتريت أو 
E hE‏ رو من غير تفرقة بين كثير أو قليل» فلو قال : تحصّل 
لي من جملة المبيع المتعدد كذا ونسيت ما بعت به كل كل فردء أو قال الوصي : 
قبضت في مدّة كذا كذاء ولم يبين قدر المقبوض في كل شهر أو سنة ولا عين 
القدر الواجب في الأكرية من القدر الواجب في الغلة 8 يخرجه ذلك عن الامانة. 
وعليه بحيث اطلعت الرأة بعد رشدها على و ركة والدها داحلا وخارجاء وعلى ‏ 
تقديم الأصل وغير ذلك حتى عرفت کل مسألة بعينها وسلمته وأبرأت ت الوصي من 
ذلك بمحضر زوجها وموافقته» ثم قامت الان تريد نقض ذلك وترجع الى الحساب 
فلا يسمع قوها ولا يُصْعَى إليه» لأن ذلك لازم لها شرعاء بل لو كانت لم تسلمه 
للزمها الآن تسليمه لما تقدم أن الوصي أمين في الشر ع» لا سيما وقد حضر زوجها 
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على الإبراء ووافق عليه» وكلام العلماء يفيد أن ذلك متفق عليه» لأن هذا ابراء من 
المعينات» والخلاف إنما هو في الإبراء العام بقرب رشدها. قال البرزلي في أواخر 
مسائل الوكالات. 

فنا اج جوز للوصي أن يرعن امحجور البراءة العامة وإنما رو 
عنه 5 المعينات» وكذلك المحجور بقرب رشده كبيكة اشهر فا كثرى ونص عليه 
المتيطي . (ه). ومثله في الاب والخرشي» فأنت تراه صرح بأن الإبراء من 
المعينات لازم . 

وق جاب لان امسن الصيغير قله ى الذر النثير ما نصه : 

وأجاب بأن ببعه جائز وإن باع بعرب الإطلاق حتى يتحه إطلاقه, وإذا 
أطلقه جازت أفعاله وإن وفعت بعرب الإطلاق کا تمدم» وله تفل حتى تطول المدّة 
لأنا نقول : إن كان مخافة أن يصدر منه التبذير فهو مصادم» والسلام. 

قلت : كما إذا دفع إليه الوصي ماله بعد إطلاقه إياه فأبراه وأسقط عنه 
ار فإنه يلزمه ما أشهد به عل نفسه. قال ف الوئائق الحموعة : : ولا قيام له 

فيه إلا أن يثبت أنه كان في حين إطلاق الوصي حال سفه فيرجع إلى الولاية. فهذا 

ضا نص صريح في عين انات وما ما سطر حوله فهو مع طول لا فائدة ل 
أصلا. وبيانه أن قول الأول منهم 5 الشهادة تناقض» لقول الشاهدين صذر الوثيقة 
بعد ما رشدت» وقوهما ف عجزها والمرأة 5 ساعة رشدها ليس e‏ اذ 
معزى ٤‏ ساعة رشدها ا بالقرب منه» بدليل قول الوكيل عل لسان المرأة فى 8 
المقال والترشيد والإبراء وقعا في يوم واحد. فلو تأمل قول الوكيل المذكور لفهم أنه 
لا تناقض»› لان شرطه' الاتحاد في الزمان» عل أن تلك الزيادة عارية من التاريخ فلا 
عبرة مها. وقوله عن ابن الهندي : لا يصلح أن تكون محاسبته إياه في كتاب 
الاطلاق ولا 5 فوره) باطل اشا م 

أحدهماء أن معنى قوله لا يصلح أي لا ينبغي. ديل كول" ا 
المحمود : يجوز إطلاق القاضي نحجوره وإن لم يست مره واستيماره أحسن» ويجوز 
دفع الوصي للمطلق من ولايته ماله وتقيد .ذلك 5 عقد الإاطلاق» وتقيد فيه إبراءه 
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وقطع الدعاوي عنه. قاله ابن العطار»وكرهه ابن المندي قال : ولا تكون المحاسبة في 
فور الإطلاق حتى يمضبي لذلك وقت تبعد فيه التهمة. (ه) من الكواكب» فانظر 
كيف نسب لابن الهندي الكراهة فقط. وذلك يفيد ما قلناه. 

انييماء أنه مقابل» فلا يجوز الإفتاء به کا يفيده هذا الكلام المنقول عن 
المقصد المحمود» وقول ألي الحسن السّابق : ولا تقل حتى تطول المدَّة» ويفيد ذلك 
أيضا ابن هلال في الدر النثير ونصه : 

قلت صريح جوابه رحمه الله عن المسألة الأولى وظاهر جوابه عن الثانية 
صحة بيعه مطلقاء سواء باع بقرب الإطلاق أو بعده» کا إذا دفع إليه الوصي ماله 
بعد إطلاقه إياه فابرأه وأسقط عنه الدّعاوي فإنه يلزمه ها كيين به على نفسه. ابن 
العطار : إن دفع إليه الوصي ماله وعقدت ذلك في كتاب الإطلاق جاز ولا قيام 
له فيما يبريه من قبض ماله وقطعه الدّعاوي عنه. ابن المندي : لا يصلح أن 
تكون مصاحته إياه في كتاب الإطلاق ولا في فوره وحرارته وقربه حتى يمضي لذلك 
وقت» لملا يتهم أن إطلاقه إنما كان على أن يبرئه المحجور ويقطع دعواه عنه. وقال 
في الوثائق المجموعة والمتيطية : له ذلك. (ه). فأنت ترى كيف حكاه مقابلا لابن 
العطار» ثم أتبعه بكلام الوثائق المجموعة والمتيطية» وذلك يدل على تفرده» وأنه لا 
قائل به سواه واللة أعلم. وأما ما نقله عن الخرشي فحجة عليه لان فيه التصريح 
بان الابراء من المعينات لازم بقرب الرشد. وأما قوله قال ابن عطية» فعجب» لان 
ابن عطية تكلم على أن الوصي إذا أراد أن يطلق المحجور يحتاج إلى إذن القاضيء 
وهذا بمعزل عن النازلة. وصرح الرهوني في حاشيته بأنه خلاف المشهور. وعليه 
فحيث كان خارجا عن موضو ع النازلة وحلاف المشهور» كان نقله في الفتوى 

من التلبيس والتشويش وقلب الأحكام» وني هذا كفاية» والسلام» والله أعلم. قاله 

وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 


وورد سؤال من سلا عن امرأة كان أطلقها وصيها من الحجر الذي له 
عليبا» وبقيت على حالة الرشد مدة مديدة نحو الخمسة أعوام حتى توفي وصيهبا 
المذكور» فقامت تطالب ورثته بإعادة | حاسبة معهاء وأثبتت ت سفههاء ثم في خلال 
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الخصام رفعت القضية إلى لجاب العالي بالله» فامر أيده الله قاضيي سالا 07 
الفتح باجتاعهما مع أهل الشورى من فقهاء العُدُوَئّين على القضية» فحكموا 
بإعادة المحاسبة و عددا كثيرا من الريال مدركا عل الوصي الميت» فاقوا 
بعل مشمهة ة عل أن مزق رسوم سفه |الجانيين (أي المرأة وأولاد الوصي الميت)» ويصير 
الكل رشیدا ويمع الصلح بين الفريقين عل أن يدفع ورثة الوصي للمرأة مائة 
وخمسين ريالاء فصيروأ ها ي أنعدة المذكورة حانوتا تخلفت عن اهالاك وقومت 
بذلك. . ثم إنه كشف الغيب على أن قاضي سلا كان أخذ نسخة من رسم سفه 
المرأة المذكورة وأخفاها حين عمزيق أصلها وأبقاها ع يده 9 لما شات القاضي 
المذكور بميت عند ورنته [ لك أن طلقت المرأة المذكورة» وكانت قبل طلاقها وھهہت 
زوجهاٍ وأعمرته: تم إن بعص ورثة القاضي المذكور أعطى النسخة لوكيل المطلقة 
عسى أن ضعها قل استرجا اليه والعمرى» فهل اید الله هذه النسخة تنتفع مهأ 
المرأة أم لا ؟ أجيرا متفضلين يو 0 علينا إن الله 2 ا 
والسلام: (ه). 


فأجبت عن ذلك با نصه : الحمد لله» حاصل هذا السؤال ثلاث 
مسائل : 

المسألة الأولى : هل تنتفع المرأة المذكورة بهذه النسخة المتضمنة لسفهها 
فيما مضى وتفيدها الآن شيعا أم لا ؟ 

الثانية : هل الهبة الصادرة منها لزوجها وكذا العمرّى صحيحة أم لا ؟ 

الثالثة : على أنبا صحيحة» هل تبطل بهذا الطلاق أم لا ؟ 

فأما الجواب عن المسألة الأول فنقول : لا تفيدها النسخة المذكورة شيئاء 
بل هي والعدم سواءى ا لأا رشيدة فلا عبرة بالسفة المتقدّم لأن العمل عل قول 
ابن م من اعتبار الحال» فمن كان حال الرشد فأفعاله ماضية. ومن كان 
بحال السّفه فأفعاله مردودة» فهذه النسخة التي بيدها لا تفيد» ولو كان وصيا 
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الآن حيا ولم يطلقها الزوج فأحرى مع انتفاء الأمرين. قال في التحفة : 

٠‏ فظاهر الرشد يجوز فعله ‏ وفعل في السفه رد كله 
وذلك مروي عن ابن القاسم. قال العلامة أبو البقاء سيدي يعيش الشاوي في 
كواكبه السيارة على مضمون هذا الكلام ما نصه : 


قلت : هذا القول هو المشهورء وعليه تقرر العمل بفاس قديما وحديثا. 
ففي المعيار عن العبدوسي : أن الولاية لا يعتبر ثبوتها إذا علم الرشد ولا سقوطها 
إذا علم السفه» وإنما يراعى الحال دون الولاية» ولل ترجيح هذا القول والعمل به 
ذهب الأشياخ المحققون من المتقدمين والمتأأخرين. وبه العمل بفاس. (ه). 

قلت : وفتاوي المتأخرين تدل على طرد هذا العمل في الذكر والأنثى 
والمحجور لوالده وللوصي والمهمل» والعلة متساوية في الجميع. (ه). وبمثل ما أشار 
له أبو البقاء كان يفتي العلامة أبو حفص سيدي عمر الفاسي» ونحوه قول ابن 
هلال في نوازله : العمل الان إعما هو على قول ابن القاسم من اعتبار الحالة دون 
الولاية» فلا عبرة بها مع ظهور الرشد ولا بعدمها مع وجود السسّفه» وبهذاء العمل 
الان؛ وبه يحكم حكام البلد الان ويفتي مفتهم وبه نفتي نحن» وهذا أمر شائع 

ذائع يعرفه العامة الممارسون لامور الخصام» ولعمري إن هذا هو الصواب. وقاله 
المازري وغيره» وهو الذي اختاره الحققون» ونحوه قول العلامة أبي علي بن رخال في 
حاشية التحفة» مذهب ابن اقاسم وهو اعتبار الحال من رشد أو سفه هو الذي 
به العمل بفاس» ولا عبرة بحجر ولا نفيه» وقد بين هذا صاحب المعيار عن 
العبدوسي وغيرو» وبينه ابن هلال في نوازله غاية البيان. قال العبدوسي : وهو اللائق 
2 فإن الانسان يكتب حجر ولده ويرسله يشتري ويبيع» فإن فعل السّداد 

سكت وإن فعل غي أظهر الحجر» وني هذا ضرر على الناس 5 لا يخفى» قف 

على اخره. ونظمه أبو زيد الفاسي أيضا فقال : 
وينتفي الحجر إذا بدا الرشاد فمن تصرف مضى ولا فساد 
وثابت السّفه حين البيع ينقض واللزوم غير مرعي 
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قال في شرحه هذه المسألة : ذكر جريان العمل بها في المعيار عن العبدوسي» 
ريت فتبين من هذا أنه لا عبرة بنسخة 
التسفيه» لما ذكرناه من أنه الان رشيدة لا لما ذكره السائل من انعقاد الجمع 
اوفك العلماء على إبطال التسفيه وصيرورة الكل رشيداء لأنه لم يظهر لحك 
بصيرورة الكل رشيدا مستند» إذ الواجب تقديم بينة السّفه على الرشد کا هو 
المعمول به والمعتمد. 
وأما الجواب عن المسألة الثانية فيظهر مما قررناه في الأولى» فان كانت 
وقت المبة ظاهرة السفه فالهبة مردودة» وكذا إن كانت مجهولة الحال على المشهورء 
وإن كانت ظاهرة الرشد» فهي لازمة على ما به العمل» إلا أن تدّعي أنها وهبت 
ذلك لزوجها استسلافا لزوجيته واستبقاء ها فيقبل قوها بيمين» وترد الحبة أيضا ما لم 
تطل» لا قاله العلماء من أن الانسان أعرف بكيفية خرو ج ملكه من يده» فيقبل 
قوله فيما يذّعيه من ذلك. قال ابن فرحون في تبصته ما نصه : وفي أحكام ابن 
سهل في امرأة أسلفت زوجها ثلاثين دينارا ذهبا وأنظرته بها خمسة أعوام أو ثلاثة 
الشك مني» ثم طلقها بعد عام ونصف من تاريخ السلف» فزعمت أا إنها أسلفته 
وأنظرته استدامة لعصمتها معه ورجاء في حسن صحبتبها له» وكان التحام فيا عند 
ابن بقي» فشاور في ذلك فأفتى ابن عتاب : القول قول المرأة فيما ادعته من ذلك 
وتحلف ثم تأخذ حقها منه حالاء عدي الشيوخ فيها قبل هذا أن القول قوها 
مع يمينباء إذ هو الظاهر من أمر النساء أبن إما يفعلن ذلك لذلك فهو كالعرف 
الذي يصدق فيه من ادّعاه. 
وقال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما ذكره مالك في الموطأ عنه : 
من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيباء ومن وهب هبة 
یری أنه | نما أراد بها الثواب فهو على هبته إذا لم يرض منها بحكم رضي الله عنه بها 
دلت عليه الحال» فكذلك هذه» ومن اذعى العُرف صدّق» لأن العُرف كالشاهد 
لما بدعواهاء والمتعارف في أحوال النساء فيما يوسعن به على أزواجهن كن أموالهن» 
إما يردن بذلك مرضاة الأزواج واستدامة عصمتهن معهم وطلب مسرتهن» فإذا وقع 
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الطلاق واستحالت نفوسهن عن ذلك إلى ضده» هذا الدي لا يعرف 
غيره. (ه) بلفظه» ونحوه في في الفرع الثالث عشر نوازل النكاح في الفائق 
قائلا : وبمثله أفتى ابن عتاب وشي وخ قرطبة قبله, إِذ هو الظاهر من أمر النساء 
اپو زا يفعلن ذلك استدامة لعصمتهن مع أزواجهن» وهو كالعرف الذي يصدق 
فيه من ادّعاه وها نظائر كثيرة فافهم. (ه) منه 
ظ وسئل سيدي العربي ا وک ج ابنتها أن تهب له 
ميغ ابيا في والد زوجته على أن يقوم لها بجميع أملاكها غير الموهوب المذكور 
وأوصاها أن لا :ذكر ذلك للشهود وإنما تذكر لهم الصدقة فقط من غير ذكر شرط 
وأجابثه لذلك ثم بعد مدَّة عارضته بأن ذلك كان على الشرط المذكور» وعارضها 
هو بأن الشهادة خالية من ذكر الشرط» فهل عليه البينة أم لا ؟ لأنها تقول : لو 
كان. لله لوهبته لنمساكين. 
فأجاب : إن قام للمرأة شاهد الحال أنها إنما وهبت على الشرط ودلت 

القرائن على ذلك فالقول قوها مع بمينهاء فإذا حلفت بطلت البة لأنها لا تصلح 
على الوجه المذكور. (ه). من نوازل الزياتي. نعم » قال الزرقاني على قول الختصر : 
«إلا أن تبه على دوام العشرة كعطيته لذلك ففسخ» ما نصه : وهذا إذا فارق 
بالقرزب» وأما بالبعد أي كالسنتين بحيث يرى أنه إذا حصل عرضها فلا ترجع 
بقدره. (ه) بلفظه. وهذا القيد يجري مثله في هذه أيضاء والله اعلم. وفي 
التزامات الحطاب ما نصه : قال اللخمى في كتاب إرخاء الستور : وإن أعطته 
زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقهاء فإن فارقها بقرب العطية كان لما أن ترجع» 
وإن كان فارقها بعد أن طال الأمر» وما يرى أنها بلغت الغرض في مقامها لم ترجع 
وإن طال» ولم تبلغ ما يرى أنها دفعت المال لمثله» كان لها من المال بقدر ذلك على 
التقريب فيما يرى» وهكذا قال مالك» والله أعلم. وأما قول الموثق في وثيقة الهبة : 
وأنها قاصدة بذلك وجه الله العظم» > فتلفيق منه لا غير» وإنما مقصودها الحبة في 
زوجها. وأيضا إن قصدت ما ذكر كانت صدقة وهو قال صدرٌ الوثيقة : وهبت» 
فتأمله. 
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وقال في الفائق : سكل الشيخ أبو عبد الله السطي رحمه الله عن رجل التزم 
نفقة الزوجة (أي زوجة ولده) وكسوتها وكراء مسكنباء وكتب بذلك وثيقة عليه ثم 
اختلفا. فقال والد الزوج : هذا الالتزام المذكور لامد الزوجيةء لان الزوج عدي» 
وقال والد الزوجة لا إلى أمد 


فأجاب : إذا كان اللفظ الصادر من الملتزم هو نفقة الزوجة وكسوتها وكراء 
مسكنها هذا من غير تقييد» فالظاهر حمله على أمد الزوجية» لاستغراقه لما 
قصد ما زاد عليباء ولا يقبل حمله على ما دون هذا إلا بموجب. (ه). 

وأما الجواب عن المسألة الثالثة فهي كلحبة في الصحة و«اللزوم» وأما 
البطلان بالطلاق فلم نقف الآن على ما هو صر فيبا سوى قول ابن الناظم. 

ضفل الاستاذ أبو سعيك بن لب رجه الله عن المتعة بين الروجين فى الوت 
والفراق . 

فأجاب : الحكم الذي لا شك في صحته أن الإمتاع في الفراق والموت 
ار للعمرى ف ذلك» لأمما باب واحد» هبة المنفعة مدة مجهولة تنتبي و 
أمر مجهول» والأصل باق على ملك صاحبه وإليه ترجع المنفعة. وقد ذكر ابن اي 
زيد في مختصر المدونة في العمرّى : لا فرق بين أن يسكنه عُمرّه أو حياة فلان» 
رقدوم فان لان ذلك كله جهرل» فا وجب اق أنحد هذه الوجوه وق قا 
وقال ابن عات في العمرّى : وقد تكون بغير لفظها من الإسكان أو 
الإمتاع. (ه) الغرض منه» ونحوه قول الشيخ ميارة في شرح التحفة : إعلمٌ أن 
الإمتاع والعمررى بالنسبة للموت والطلاق وا لأنہما باب واحد» وهو هبة 
المنفعة مدَّةَ مجهولة تنتبي بأمر مجهول الوقت» والأصل باق على ملك صاحبه إلى 
' اخر ما تقدم عند ابن الناظم» > وحكم الإمتاع هو قول التحفة : 
وفي امرىء ممتع في الال يوت قبل وقت الاستغلال 
وقامت الزوجة تطلب الكرا قولان ولفرق لمن تأر 
ثم قال : 
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وفي الطلاق زرعه للزارع ثم الكراء ماله من مانع 

قال الشيخ ميارة في الشرح : وأما إذا طلق الزوجة» فإن الزرع لزارعه 
والكراء يجب عليه إلى تمام غلته التي تكون في أرضهاء لأن المتعة في مقابلة تحسين 
العشرة وليس بعد الطلاق عِشرة يصانع على تحسينهاء وإلى هذا أشار بقوله : وفي 
الطلاق زرعه للزارع... البيت. قال ابن سلمون : وإن طلقها بعد ان زرع الارض 
فالزرع له ويلزمه من كراء العام بقدر ما بين وقت الطلاق وبين وقت الحصاد» 
تنسب تلك المدة من العام ويؤحذ منه الكراء على قدر تلك النسبة. (ه). وقال 
اليزناسني في شرح التحفة : إذا أمتعت الزوجة زوجها بكرم أو ثمرة» فإن انقضت 
الزوجية فيما ذكر بعد بدو الصلاح في الكرم وطيب الثمر في الثمرة» كانت الغلة 
أو لمر روج أو لورثته» وإن كانت قبل ذلك كان للزوجة» أولورثتهاء وإذا كان 
ذلك للزوجة أو لورثتهاء فهل يرجع الزوج بما أنفق وعالج قولان» اختار ابن سلمون 
عدم الرجوع» واختار الأستاذ ایق سعيد بن لب الرجو ع» والله أعلم. (ه). 
فهذه النصوص تفيد بطلان العمرّى المشار إليها بالطلاق» فلا تبقى للزوج عمرى 
بعده» ولا يحاسّب مما استغله قبله فتأملوهاء والله أعلم بالصواب. قاله وكبته عبد 
ا ل صا لي هو لضن ل لد سا 
امين. (ه). 

وسئل من يأتي ذكرهم بما نصه : 

الحمد لله» محجورة لها نصيب على الشياع مع والدها في دار» ثم إن والدها 
ترتبت في ذمته ديون للمسجد فوكل من يبيع عنه ما يباع من أصول وغيرها 
ويقضي به ديونه» فعمد الوكيل المذكور وباع جميع ما هو له» ومن جملة ذلك الذار 
المشتركة بينه وبين ابنته» ولم يذكر الوكيل في بيعها نصيبٌ البنت بحال» وإنما باع 
جملة الدار بمائتي مثقال ودفعها لناظر. المسجد المذكور. وذلك مدو ع بين 
أو أكثر hE‏ اوت المذكورة محتجة بأن بيع ٠‏ 
نصيبها لا مصلحة لها فيه» سيما وقد باعه والدها لنفسه حيث قضى به دينه على 
أن والدها لم يوكل على بيع نصيبهاء وإنما باعه الوكيل وسكت الوالد عن بيعه» 
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وسكوثه وإن كان يعد منه رضى ويكون كأنه هو الذي فعله كا نص عليه 
الحطاب في المحجور بیع متاعه ثم يَعلم ولیه ویسکت» ؛ أن ذلك يعد رضى وإمضاء 
إذا كان لمصلحة: وإلا نقض وهنا لا مصلحةء والمشتري للدار المذكورة يحنج بأن 
ماريار ال دست وى او راان يانه وتيت اللي أن بين e‏ 
ولده لسبب ولغير سبب لأنه محمول على السسّداد حتى يقبت خلافه. وهنا قد ظهر 
مات 9 لأن الأب قد ورث مع ابنته امحجورة ربع الدار المذكورة من والدتهاء 
فمدخله معها واحد» فله أن يصفق عليها لأ في الصفقة عليبا مصلحة هما معا 
في زيادة الشمن» ولا كلام ها في ذلك» فحيث وجد سبب البيع فلا يضرنا كون 
الاب أدخل الثمن في مصاحه لأنه يصير ديا في ذمته لابنته» فالمطلوب من 
سيادتكم الجواب عن فصول المسألة, والله يوفقكم ويسعدم. 

الجواب» الله الموفق بمنه للصواب؛ أنه حيث كان الوالد اتحد مدخله ' 
بالإرث مع محجورته المذكورة فذلك أقوى موجبات البيع عليها على ما جرى به 
العمل في غير الأب» فما بالك بالأب» ولا يضرنا كونه لم يوكل الوكيل على بيع 
متاع ابنته بالنص لكونه حيث وكله على بيع ما يباع وفؤض له ذلك» ظهر للوكيل 
المذكور أن يبيع جملة الدار لتكثير الثمن» ؟! لا يضرنا عدم ذكر الصفقة في رسم 
البيع حيث باع الجملة» لان ذكر الصفقة في رسم البيع حيث باع الجملة ليس 
لفظا متعيدا به لا بد منه» ۴ في أجوبة سيدي عبد القاذز الفاسي. وافتی به 
سيدي التاودي وسيدي بناني وسيدي عبد الكريم اليازغي برد الله ضري الجميع 
وحيث سكت الأب عن ضم الصفقة فهو إمضاء منه ها سواء كان للبنت ما 
لاا ا ا لال سا ارت 
المججاصي في محاجيرٌ بع عليهم صفقة» وأمضى ذلك مقدمهم ثم أثبتوا أن لهم 
أصولا هي أولى بالبيع» وأن لهم أموالا يضمون بها الصفقة» أن الصفقة عليهم 
وك براي برعي SG Re‏ 
على الصفقة. ظ 

إذا علمت هذا بما نص عليه العلماء من أن الأب إذا باع لمَصلحةٍ نفسه ٠‏ 
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فإنه ينقض البيع» إنما ذلك فيما إذا لم يكن للبيع سبب آخر غير بيعه لمصلحة 
نفسه» لا إن وجد سبب من الأسباب التي يباع لها على المحجور كا هناء على أنه 
إذا باع الك باسم نفسه وجهل ذلك» هل هو لمصلحة أو لاه فإن البيع ماض 
ويحمل على المصلحة. ولا كلام للولد أصلاء نص على ذلك المتيطي وغيرهء والله 

الحمد لله» ما سطره المجيب أعلاه صحيح. وكتب محمد بن عبد الله 

الحمد لله ما أفتى به في النازلة أعلاه هو الظاهر من نصوص الأئمة 
والمأخوذ من عباراتهم. وكتب محمد بن عبد الرحم لطف الله به. 

الحمد لله» ما سطر أعلاه صحيحء والله أعلم. وكت عبد الله تعالى محمد 
المدني البويعقوبي لطف الله به. (ه). 

وأجاب الرهوني رحمه الله بعد ذلك بما نصه : 2 

الحمد لله. المتبادّر من التوكيل أعلاه أن التوكيل إنما وقع على بيع ما هو 
ملك له لا على غيو» وقد نص الأئمة على أن التبادرٌ علامة الحقيقة» کا نصوا على 
أن الحمل عليها متعين حتى توجد قرينة تدل على المجاز ولا قرينة هناء بل وجدت 
قرينة تدل على الحمل على الحقيقة» وهي أن التوكيل على البيع ليدفع الثمن فيما 
عليه من الدين» لأن الأصل أنه إنها يبيع الانسان في دينه ملكه لا ملك غير 
فعلى هذا حظ المحجورة باق: على ملكها لم ينعقد فيه بيع معتبر شرعاء والمعدوم 
شرعا كالمعدوم حسا: وما أشير إليه في الفتوى حوله المصححة بمّا بعدها من أنه 
ظهر للوكيل المذكور أن يبيع...الح. لا يخفى ما فيه» إذ ليس التوكيل أعلاه من 
توكيل التفويض في شيء. ومن المعلوم المقرر أن الوكيل الذي ليس بمفوض إليه لا 
يتعدى ما وكل عليه إلا ما استثني وليس هذا منه. وفي المختصرء فلا يَعَدَّه إلا على 
بيع فله قبض الثمن. ثم على تسلم وجود قرينة هنا تصرف الكلام عن ظاهره 
تسليما جدليا لم يمض البيع في حق الحجورة أيضاء لما في رسم التوكيل من 


کا 


التصريح بآن البيع ليقضى به دين الموكل» فلو باشر الأب البيع لذلك بنفسه ما 
مضى عليباء فكيف بوكيله. (1) وما قيل حوله من أنه آيل لبيع الصفقة لا يجدي» 
لأنه عدول عن صرج الى محتمل ينافيه. ثم لو سلمنا ذلك تسليما جدليا فحق 
امحجورة باق أيضا على ملكها لأنه لم يقع فيه نظرء لأن إمضاء وكيل الأب كاف» 
إذ هو كإمضاء أبيها الذي هو وليباءتإمضاء بعد انعقاد البيع صفقة عليها في 
حقهاء ولا خلاف أنه لا بمضي بيع الصفقة على من بيع عليه بباف» إذ هو 
كإمضاء أبيها الذي هو وليباء إمضاء بعد انعقاد البيع صفقة عليها في حقهاء ولا 
خلاف أنه لا يمضي بيع الصفقة على من بيع عليه بها إلا بإمضائه إن كان 
كيدا أو بإمضاء وليه إن كان غيرهء وكلام المجاصي وغيره إنما محله بعد وقوع 
الامضاء ممن له إمضاؤه. واذغاء: أن سگرت الاك يتنزل منزلة الامضاء غير مفيد» 
لأن الراحج م في الحطاب وغيره أن السكوت ليس كالصر خخ فيما كان الحق فيه 
للساكت» فكيف إذا كان الحق لغيه ا هناء ثم لو بنينا على المرجوح في 
السكوت لم يضر الحجورة هنا لأنه إمضاء لمنفعة نفسه» وهذا كله مع عدم ثبوت 
أن الأب كان مسجونا مكبلا من قبل الخزن» أما مع ثبوته فلا إشكالء والعلم كله 
للكبير المتعال. (ه). 

قلت : الظاهر ما أفتوا به لأنه وكله على بيع ما يباع» وهو هنا حظه من. 
الدار» وبيعه صفقة أولى من بيعه مفردا ا لا يخفى لكفة ثمنه بالصفقةء والله 


أعلم. 


وسئل ياي ذكرهم 0 ترك أولادا صغارا وكبارا وأوصى على 
الأصاغر أحد الكبار» وجعل إيصاءه تحت إشراف زوجه أ بعض الألاد الموصى 
علييم» » وكان مما خلف عنه ميراثاء داران بحضرة فاس في أواسطها ولهما من الغلة ما 
له بال» ومن متروكه أيضا سلعة بز وكتان تزيد على ألف مثقال» وحلى وذهب 


(1) فيه نظرء لأن الأب لو باع عليها صفقة للزمها قطعا بوكيله بمنزلته. 
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وجوهر يقارب الألف أو يبلغه» وأثاث ونحاس على أنواع متعددة» وزراني وغير ذلك 
ما له تمن معتبر» وسانية تحتاج إلى مون كثيرة بإقامة دواب لسقيها وصرف ثمن 
معتبر في إصلاحهاء لا يفضل عن مصالحها إن قام بها من غلتها إلا القليل» وإن 
مم يقم بها يبست وخربت. ثم إن الوصي والمشرف استبقيا ما ذكر من غير الدارين» 
وبننا كلجا فباعا الاين الكن يفاض ف :دزوق.هل_الخاللك المذكوره. يتطبها 
برسوم» وبعضها بلا رسوم» وبيعت الداران فيما ذكر من الديون الثابتة وغير الثابتة 
قبل أن تقبض أيمان القضاء للمحاجير» وهما أي الداران أنفس ما خلفه امالك 
المذكور» وأحسن ما يتحفظ عليه للمحاجير لغزارة مستفادهماء فلا كلفة تلزم 
المحاجير» فهل ساداتنا ينقض هذا البيع ويجب رد الدارين على المحاجير لاشتراطهم 
في بيع ربع اليتم أن يكون أولى ما يباع عليه وهذا عكسه» ولعدم إحلاف في 
الدين الثابت يمين القضاء. وقد نصوا على أن من باع أصل يتم لقضاء دين لزمه 
قضاؤه قبل يمين القضاء ينقض البيع» ويرد الأصل للمحجور وتقتضى يمين 
القضاء ثم ينظر في ذلك للمحجور بالافضل من بيعه أو غي حسها في المعيار 
وغوه وأصل الديون الثابتة لو لم يكن بد من بيع الأصل فيها قد لا يحتاج إلى بيع 
الدارين معاء وقد اشترطوا في جملة شروط بيع ربّع اليتيم ألا يباع أكثر مما تدعو اليه 
الحاجة» أخييوا جوابا شافيا. 


ا جواب بتوفيق الله سبحانه» أن بيع ارسي على الوجه المذكور غير جائز 
له غلة معتبة . ابا ما لا غة له أصلا كالخ ل 
المذكورة سوء نظر لهم إذ فوت عليبم منفعة عظيمة بلا رة محققة أو مظنونةء ولا 
شبهة مصلحة» وهو معزول عن مثل ذلك شرعا. قال القرافي : لا يتصرف من له 
ولاية الخلافة فما دونها. الى الوصية إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة؛ لقوله 
تعالی : « ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي اچم ». فكل من ولي ولاية فهو 
معزول عن المفسدة الراجحة أو المصلحة المرجوجة. (ه). فانظر إلى تصريحه بأن 
الوصي معزول عن التصرف بالمصلحة المرجوحة» فكيف إذا تصرف بلا مصلحة 
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أصلا. وكون الوصي في بيع الربْع كالآب على ما جرى به العمل لا يسوغ له 
الاقدام على مثل هذاء ولا يمضي من فعله إن أقدم عليه لن معنى كونه كالأبٍ في 
ذلك على ما قاله صاحب التوضيح والحطاب وغيرماء هو أن له البيع وإن لم يبين 
سبيه ) أو أن له البيع للأسباب المعدودة عندهم وغيرها لعدم انحصار الأسباب 
فیہا» وخارجا ولیس معناه أنه يبيع من غير شرط من شروط ! بيع ربع اليتم التي من 
جملتها كون المبيع أول ما يباع عليه ولمزيد تأكد هذا الشرط. قال صاحب الدر 
ار عقب رات ات ان «ها الضية قات : بقي. عليه من الشروط الاتية 
كون المبيع أحق ما يباع» ثم اعتذر عن ترك الشيخ ذكره نصا بأنه استغنى عنه 
بدلالة الالتزام, هذا معنى اعتذاره» فانظر كيف لم يصحح فتيا الشيخ بمضي البيع 
على امحجور إلا بتحقق وجود هذا الشرط. وقد قال أبو الحسن بعد أن ذكر ما 
يعتبر في صحة بيع عقار امحاجير ما نصه : وما حالف ذلك ما ظاهره الفساد 
عليهم وسو النظر هم فلا يجوزء ويفسخ إن وقع. (ه). والله سبحانه أعلم. 
و ع الله شاه عل غود المين طن الله هه اميق 

الحمد لله المسطر أعلاه صحيح. وجب فسخ بيع الوصي المذكور» ورد 
الدارينٍ للمحاجير» لين أن بيعه ذلك ضرر لا مصلحة فيه» وهو كغيره من 
الأولياء معزول عن غير المصلحة. وما استدركه صاحب الدر النثير على الشيخ أي 
الحسن هو عند الشيخ أبي الحسن نفسه في جوابه المنقول في أواسط سفر 
المعاوضات من المعيار. ونص الحتاج إليه من الجواب المذكور : هذا البيع يرد 
لوجوه : 

منها أنه باع الملك في دين لم يجب بعد في التركة» إذ لا يجب إلا بعد أن 
يودي عليه عدول محف يي القضاء. ومنہا أنه باع فيه أنفس الملك» ولو وجب 

دايع ل ا به من أخس الأملاك إن لم يوجد غير الأملاك من 

العروض والحيوان. ومنها أنه باع من الأملاك بأكثر من الدين؛ والبيع لو وجب لم 
يبع فيه إلا بمقدار الدين. (ه) وهو واف بفصول السؤال. 
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و a CS E‏ كم لاي يبيع النفيس إلا عند عدم 
الخسيس. (ه). وما ذكره أبو الحسن من رد البيع الواقع لأجل الدين قبل مين 
القضاءء بمثله أفتى ابو الضياء و وهو وإن قيل بعدم نه نقض البيع بذلك 
وتتلاى يمين القضاء فيت رجح هنا ما أفتى به الإمامان المذكوران يموت بعض 
القابضين للدين وتعذر استيفائه من مات» ولا سيما وفي البيع ما يوجب نقضه 
بدون ذلك» والله سبحانه أعلم. وكتب عبد الله سبحانه وتعالى أحمد بن أحمد 
الحكموي تغمده الله بر حمته. 

الحمد لله» ما سطر أعلاه صحيح. فإذا ثبت أن الوصى البائع 
حاجيوء لا حظ له معهم في الڌارين المذكورتين؛ ونه باعهما لغهر سبب من 
الأسباب: الى ماع ها عقار اتاجير شوق الدينه والدين الدكون: للمخاجين ما 
باع في قضائه مما هو أولى بالبیع رد البيع حينئذ لعدم جريه على النبج المشترط 
في كلام الأئمة. والله أعلم. عبد ربه تعالى على بن أويس. 

الحمد لله الجواب بالملصق أعلاه والتصحيح عقبه» جميع ذلك صحيح. 
فا شلية المصحجح الأول من کلام أي الحسن المنقول عن المعيار كاف» وفي عين 
النازلة صريح» والله أعلم. وكتب عبد ربه محمد بن ابراهم لطف الله به امين. 

الحمد لله لا إشكال في رد البيع المذكور لما ذكر» والنصوص الجلوبة أعلاه 
كافية» وسواء ثبت أن للوصي حظا مع محاجيره في الدّار أم لا. 

ففي أجوبة الشيخ أبي الحسن وقد ميئل عن أب باع جنانا مشتركا بينه 
وبين ابنته من رجل وشهد على البنت أنها سلمت» ثم ثبت أنها لم تكن | إذ ذاك 
خرجت من ولايته وأنه باع لغير مصلحة. 

فأجاب با نص الحتاج إليه منه: وإذا تقرر هذا فَِلمسَلّمَة نقض البيع مع 
أحذ سائر المبيع بالشفعة إذا قامت بقرب خروجها من حجر أبها بأقل من 
العام . ١ه‏ بلفظه. يي العلامة ابن هلال في الدر النثير : ومسألتنا تؤخذ و 
مسألته بالأحرى لأمرين : أحدهماء أن البائع في مسألته الأبُء وني مسألتنا 
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الوصيٌ» ولا يخفى أن الأب أقوى من الوصي. ثانيهماء أن المحجورة في مسألته شهد 
عليها بالتسلم» وفي مسالتنا ذلك مفقود» والله سبحانه أعلم. قاله وكتبه عبيد الله 
تعالى محمد بن أحمد الحاج الرهوني وفقه الله. 

وسئل الشيخ المسناوي عن وصي باع عقارا عن أيتامه 0 السبب 
الموجب لبيعه لشاهدي رسم البيع» فهل يصدق في ذلك بدعواه أو لا بد من 
إثبات ذلك بغيره...الم. 

فأجاب : الحمد لله» قال الأستاذ أبو سعيد بن لب : الحكم في وصي 
الأب أنه يشتري محجوره ويبيعٌ عليه» ولا يفتقر في ذلك إلى إثبات السّداد» وحمل 
فعله في ذلك كله على السداد حتى يثبت خلافه. وقال ابن عتاب في السبب 
الذي وقع بيع الوصي من أجله : إن ذكر فحسنء وإلا فالبيع تام. وعلى هذا درج 
الموثقون : ابن العطار ومّن بعده ممن وقفت عليه. قال شيخ شيوخنا القاضي أبو 
عبد الله سيدي محمد بن سودة : وبما قال ابن عتاب جرت الفتوى في هذه 
المسألة: والسلام. (ه). 

الحمد لله الجواب عن النازلة أعلاه هو قول المتيطي ما نصه : 
«الأحسن في الوصي أن يذكر في العقد عِلم الشهود بالوجه الذي باع 
لاجله» فان 1 يذكر ذلك فالعقد صحيح ) لان فعل الوصي حمول على النظر 
والجواز حتى يثبت خلافه. وهذا ذكره في بيع العقار» وهو نص في المسالة. قاله 
وكتبه الحسن بن رحال المعداني لطف الله تعالى به. (ه).: 

وسئل الشيخ التسولي عن امرأة شهد برشدها أربعة عدول ساكنين بحومة 
وهي في أخرى بعيدة» وليسوا من أقاربها. 

فأجاب : الحمد لله. قال في الطرّر : واختبار رشد اليتم يكون بدخوله 

الأسواق ومخالطة الناس حتى يرى أَشرِبتَهُم وبيوعهم فيعرف رشده. بأن ينكر على 
المغبون ويغبط الحافظ لاله ويصوب فعله. (ه). ونقله في الشامل. وعليه فحيث 
كانت المرأة من ذوات الستر والحجاب ولا يعلم بينها وبين شهود الترشيد مخالطة 
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فشهادهم ساقطة, إذ لا بد أن يكون مستند علمهم دخوها الأسواق الى 
اخر...الم: ما ذكره في الطررء والله أعلم. (ه). 

الحمد لله قال في الوثائق لمجموعة ما نصه : وينبغي أن يستكثر من 
الشهود ف وثيقة الترشيد» اا وغیرهم»› لتظهر استفادة رشده» قال : وعلى 
هذا فل (ه). فانظر قوله» العدول وغررهم فإنه صرح ٤‏ أنه لا یکتفی 
بالعدول» على أن الشهود أعلاه ج يبينوا مستند علمهم في الاستفسار وهو أمر 
لاب منه» ا في اللامية وغيرها. وني المتيطية عن مطرف ما نصه : ولا يجوز في 
هذا إلا شهادة الأقارب والجيران» ومن يرى أنه يعلم ذلك» وبه عمل قضاة 
المدينة. (ه). وبه يعلم ما أشير إليه في السؤال من الاستبعادء والله أعلم. وكتب 
مواققا على ما رسم أعلاه عبد ربه محمد بن ابراهم لطف الله به امين. 

وسئلت عن محجور كانت له ام هي المقدمة عليه فماتت» وطمذا المحجور 
ثلاثة أرباع في دار» وزينة حانوت أيضا بقالية وهو متزو ج» فوكل زوجته وكالة 
مفوضة» فباعت زينة ا حانوت المذكورة بأربع عشرة مائة مثقال» اقتطع المشتري منها 
خمسمائة مثقال ذكر أنه كان أسلفها لام المحجور المذكور» واعترفت الزوجة 
المذكورة أنها توصلت بتسعمائة مثقال الباقية» فقدم القاضي على هذا المحجور 
رجلا وفسخ بيع الزينة المذكورة لأمور ذكرهاء فطلب المشتري من هذا المقدّم الثمن 
الذي زعم أنه حرج من يديه فأنكره المقدّم وقال : إن المحجور لم يصله شيء من 
الشمن المذكورء فقيدا المقال أولاء فقال المشتري فيه : إنه كان اشترى الزينة 
المذكورة من أم المحجور المذكورء فكلفه القاضي بإثبات الشراء من الأ فعجز ثم 
أفى بإثني عار من اللفيف يشهدون بان هذا المحجور كان وكل زوجته على الببيع 
وباعت الزينة وقبضت الثمن عدا خمسمائة مثقال اقتطعها المشتري في دين أمه 
(أي أم المحجور). وأهم سمعوا من أم المحجور المالكة أنها كانت قيد حياتما 
تسلفت من هذا المشتري خمسمائة مثقال وصرفتها على حيط الدار التي للهالك› 
وسمعوا أيضا من الزوجة المذكورة أنها صرفت على حيط اخر من الدار المذكورة 
خمسمائة مثقال وأنفقت الباقيّ على المحجور في مأكول ومشروب وغير ذلك» 
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وشهدوا أيضا أن المحجور كان وقت الوكالة يتصرف تصرف الرشداء. 

فكتبت في ذلك ما نصه : 

الحمد لله» لا يستحق المشتري الذي هو بوبكر ابن محمد السومبي ببينة 
اللفيف الشاهدة له بالوكالة والشراء شيعا عل احجور الذي هو بلال المذكور من 
الشمن المذكور لامور : 

أوهاء أنه (أي بوبكر المذكور) كذب هذه البينة الشاهدة له بالشراء من 
زوجة المحجور حيث قال في جواب تقييد المقال الأول : إنه كان اشترى الزينة من 
أم المحجور با بيدها من التقديم عليه كان قاصّها من الثمن بخمسمائة مثقال مم 
ماتت وأدى بقية الثشمن لزوجة اكور ورسوم ذلك بيده» فالبينة شهدت بالشراء 
من زوجة المحجور وهو ناقضهاء وأقر أن شراءه كان من أم المحجور. ومن المقرر 
عند الأئمة أن من كب بينة لا ينتفع بها. قال ابن اهندي ھن کات ركه 
فقد أسقطهاء > ومن أوجب له سماعها بعد تكذيبه إياها فقد فتح باب التعنيت 
يي وأعان ايه ل 0 وغيره. ونقل ابن عن ا أن 
التحفة أن من ظا الرسوم كمه اش شح ا 

ومنها أن بوبكر المذكور اذعى أولا الشراء من الام 5 بإثباته فعجز» ثم 
انتقل ذه الدعوى» واستظهر مدا الرسم» فلا يقبل لا ذكره ابن عرضول. . ففي 
أول نوازل العلمي بعد نحو ورقتين منه عن والده ألي مهدي سيدي عيسى بن علي 
الشريف العلمي جوابا عمن عجز في دعوى وانتقل لأحرى ما نصه : 

سئل الامام شيخ شيوخنا سيدي محمد بن عرضول متعنا الله برضاه 

عمن اد تلع A OPO‏ 

فأجاب : . سم الثاني مسراب» لأنه انتقال من دعوى لأخرى» ولو أب 
الانتقال من دعوى ل لا انقطعت حجة الْمُلِدّين ولم يعدم تشاجر بين 
المؤمنين. (ه). 
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ومنها على تقرير أن هذه الشهادة سألته مما ذكرناء فقد ذكر الحطاب وغيره 

وكالة المحجور عليه في البيع والشراء لا تصح باتفاق» وإن كان جرى العمل 
كيل الجر على طلب متفه كلها ا في اعبار وشراح التحفة ونظم العمل 
الفابي وشرحه. لكن قال الحطّاب بعد تقول في شرح الختصر : وأما توكيله على | 
لجا امو ااي ال 
العتق. (ه). 

ومنبا ما في هذه اهاد الا والهمة وقرابة الشهود للشهود له. 
إذ كيف يمكن عادة تلقي هؤلاء الاثني عشر من هاتين المرأتين ما ذكروه من 
السلف والبيع واصلاح الدار وغير ذلك. وني موانع الشهادة من الختصر ما نصه : 
ولا إن استُبُعدِ كبدوي لحضري. قال الشيخ بناني ما نصه : لا يتقيد بهذا (ه) 
(أي لا مفهوم لمذا ا مثال)» وإنما المدار على الاستبعاد وهو موجود هناء وقد ذكر 
حامله أن واخدا منهم قبض في السقة وهو الآن في السجنء وهو يوضح ما 
ذكرنأه. وفي نظم العمليات ما نصه : 

لا بد في الشهود في اللفيف من سيتر حاهم على المعرووف 
وقال الشيخ ميارة في شرح الزقاق ما نصه : والسلامة من التهمة شرط في قبوهم؛ 
كا أن وجود التهمة مانع منه. (ه). وأما الشهادة ا يتصرف تصرف الرشداء فلا 
تصح أيضا لوجوه : 

العيعاء أن عا عن ف ا الف ا لفن غارف اله 
بتدميته من لا يخدع في بيع ولا ابتياع» وإنما تقبل هكذا لجملة من أهل العلم؛ م 
قال في الزقاقية : شهادة إعتاق ورشد وضده» إلى قوله : تفسر إلا من ذوي العلم 
فاقبلا. ظ 

ناء على تسلم أا مفسرة: لا يكفي اثني عشر من اللفيف في الترشيد: 
رل اح العمل ” 

وقدره في الغالب اثنا عشر وزد لكالرشد وضد أكثر 
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قال شارحه : وأما قوله وزد لكالرشد..الم» فالمراد به أن قدر اللفيف في الترشيد 
والتسفيه يزيد على اثني عشر› وتقدم فيما نقلناه عن شرح الناظم أن العادة جرت 
بالاكتفاء بستة عشر إلى عشرين» ولا حد لأكاو. (ه). 

الثهاء إن هؤلاء الشهود ليسوا من الجيران لهذا المحجور وهو شرط إن 
وجد» قاله الشيخ أبو على في حاشية التحفة» ونقله العلامة سيدي بناني في 
حواشيه» وفيها أيضا ما تقدم من التهمة والغرابة وغير ذلك والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي العمراني لطف الله به. 

وسل الشيخ الرهوني رضي الله عنه عن نازلة وردت عليه ليتصفح 
رسومها بعد أن كان حكم فيها كا سيأتي نص ذلك. 

e‏ لله» نسخة رسم يعرف شهيداه «السيدة امنة بيت أحمد اليوسفي 
أتم وجوه المعرفة وأكملهاء ومعها يشهدان بأنها الحاضنة على أولادها الصبيان : 
اليك دك بن الطاهر بن عئان ی وغائشة» وفاطمة بنتي ر 
المذكورء وأنهم أيتام محجورون لا وصي هم من أب ولا مقدّم من قاض» وأنهم في 
غاية الاحتياج لما ينفقونه على أنفسهم في القوتٍ الذي لا بد منه لأجل معي 
تاريخه» وشدتها العظيمة أَزاهها الله تعالى وأعقبها لعباده بالرحمة والرحاي وأن أولى ما 
باع علدهم لأجل ذلك قطعة من الأرض بيضاء في جوار مسجد بني خالد وكتامة 
وعلي بن أحمد وشهرتها كافية» فسوقتها الحاضنة 0 وؤلدها السيد محمد بن 
الطاهر المالك أمر نفسه أكثر من ثلاث جمعات» وأنشرت في مضار الزيادة فلم 
يبق زائد فيها على مشتربها السيد محمد بن عبد الرحمان ابراروا وهو اخخر زائد فيباء 
فلما رأت الام المذكورة وولدها السيد محمد بن الطاهر المالك أمر نفسه أن ثمانين 
أوقية هي أقصى ما تبلغه الأرض المذكورة في هذه السنةء وأن ذلك سيداد في حق 
المحاجير المذكورين لبلوغ الزرع في هذه السنة غاية لا تحملها النفوس وهي اثنا 
عشر أوقية للمُدّ بيلك حينئذ ابيع الصحيح الناجز الصريح للسيد عبد الرحمان 
المذكور في البلاد المذكورة بالثئمن الذي وقفت به الزيادة فيه عليه. وهي تمانون أوقية 
دراهم سكة تاريخهءقبضها السيد محمد وأمه المذكورة» وأبرأ المشتري منها أتم إبراءء 
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وملك مشتراه كذي مال في ماله» والملك الصحيح في ملكه» وبعد النظر والتقليب 
والرضى کا يجب وعلى السنة» وا مرجع درك عرفوا قدره» شهد به علہم من يعلم 
صحة الحضانة ممّن ذكر لمن ذكِرَ وأن ذلك هو أولى ما يباع عليهم في ذلك» 
وعلِمَ الإنشاد والتسويق والسداد واليع والإهمال والاحتياج» والبائع» والمشتري 
بأكمله» وعرف بامحاجير والمشتري المذكورين كمعرفة غيرهم» وبتاريخ أواخر ذي 
القعدة الحرام سنة أربع وتسعين ومائة وألف» علي الحراق الحسني وفقه الله نه 
ومحمد المساري وفقه الله» وبعده» بخط من يجب أعلم اما ا عبد ربه عبد 
الوهاب بن الراضي بن عبد الوهاب لطف الله به. انتبت. 

وبعده الحمد لله» يعرف من يقع شكله عقبه السيد الحاشمي وفاطمة 
وعائشة أولاد الصابر لعفو الله تعالى السيد الطاهر بن عؤان المذكور أعلاه معرفة 
. العين والاسمء ويشهد مع ذلك أنه حين بيعت القطعة من ا المحدودة حيث 
ا كان هم مع من شاركهم في الارث في م ما حلفه والدهم المدكوق تدان 
وأشجار الزيتون دشر بني خالد من قبيلة سريف وأرضون وجنانين بمزار ع المدشر 
المذكور وعَنَمُ وبقر وفرس أنثى 0 وحرثون بثور مع أولاد عمهم في بعض 
السنين وفي بعضها مع أناس بمن عاين ما ذكر وقت ب ن البيع وقبله وبعده» 
قيده الان شاهدا به العشرين 17 من ربيع الأول النبوي الشريف عام ستة 

تين وألف فلان وفلان. الحمد لله أديا ت وأعلم به فلان. وبعده» الحمد لله» 
00 شهيداه السيد الطاهر المذكور أعلاه قبل وفاته» كان بيده وعلى ملكه أنعام 
وحيوان وعروض وحرث» ومات وترك ذلك لورثته وهم : زوجه امنة المذكورة أعلاه, 
وولداه منها المذكوران المعروفان عند شهيديه مثل المعرفة المذكورة» وبقي نتاج ذلك 
الأنعام والحيوان والحرث بيدهم إلى الآن» كل ذلك في علمهما وصحة يقينهما 
يحقان ذلك ولا يشكان فيه» ومستند علمهما في ذلك المجاورة» وعلى ذلك قيدت 
شهادتبما لسائلهاء وفي تاريخ رسع الثاني نة تة ا وألف . وبعده بعد ترك 
شيء من البياض» الحمد للهء أجل الفقيه الأجَل البركة قاضي القصر وحوزه» 
الج المنصرم الذي لا أجل بعده. ولا تلومء فإن أتى بما ينفعه عمل به» وإلا كان 
ما توجبه الشريعة وشهد» وبعده بعد ان ترك شيعا من البياض ما نصه : 
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الحمد لله إذا أعذر للمشتري حوله في الشاهدين ولم يجد من فعاله» 
اميك اجر رد ابيع بالاستحقاق» ونصيب غيرهم بالشفعة» وقول شاهدي الشراء 
أن الأرض المذكورة أو ما يباع عليهم إن كان مع علمهما بالبقر والغنم والفرس وما 
ذكر معهاء فلا يخفى على منصف ما في ذلك و انمع عدم علمهما بدك 
فمّن اثبته مقدّم على من نفاهء ولا سيّما والمثبتان أشد اطلاعا على أحواهم من 
النافين» وهذا أمر جلي ؛ والله سبحانه أعلم. (ه). 

الحمد لله» ما سطر أعلاه صحيح» هذا إن لم يملك واحد من امحاجير أمر 
نفسه ويسكت» وإلا فسكوته المد الطويل من يوم رشده 8 علمه بالبيع 
ا > فإن كان البعض منهم غير مالك لأمر نفسه نفسه أخذ نصيبه 
بالاستحقاق ونصيب غيره بالشفعة إن عجز المشتري عن الطعن في البينة حوله» 
الشاهدة بيسر الحاجير وقت بيع الأم وعدم احتياجهم» ولا شك أنها مقدمة على 
من شهدت بفاقتهم کا سطر أعلاه» والله تعالى أعلم. وكتب ملحقا مع علمه 
بالبيع عبد الله تعالى محمد بن محمد المصمودي الحسني» وبعده» لكن ما أحسنَ 
الكاغيط بلا اسوداد وعدم اليدادء أو تفكر الرجوع إلى الله وا محاب» أو تقوى 
العزيز الوهاب. 

الحمد لله لا حجة للقائمين بالرمين حوله فيما بيع عليهم في نفقتهم زمن 
المسغبة» ولا فائدة في ثبوت أ نهم كان لهم حيوان لأن البقر والغنم والببيمة كان في 
قتنائها أو ملكها حيشذ مصلحة رائجة لكدة حاجة الئاس في حلها أكثر من 
لض التي لا نفع فيهاء إذ لو بيع علييم كسب الحليب حيتئذ لضاعوا ولا 
تفكهم قيمتها من اجوع. وما في ابن هارون وغيرهء ونقله المواق من أن العقار 
الذي لليتم وأصوله لايباع إلا إن عدمت العروض والحيوانات هو لأجل المصلحة 
الراجحة ودفع المضرة المرجوحة» وحيث ذكر شهيدا البيع أن أولى ما يباع هو 
الارض حوله انتفت العلة» ولا قيام للمحاجير المبيع عليهم حوله في نقض البيع 
والبحث فيه بعد طول الاشتراء ومدة حوز المبيع على عينهم وعلمهم وسكوتبم 
أكثر من سنة بعد رشدهم» لأن من بيع عليه ماله وهو حاضر عالم ساكت فلا 
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قيام له بعد السنة ۴ هو المنصوصء ونقله شروح الختصر وغيرهم» فكيف يمكن 
للرشيد الآن من البحث فيما بيع عليه وسكت بعد الرشد عنه أكثر من سنة 
وهو عالم به» فلا قيام لهم فيه ولو كان البيع فاسدا من أصله لعدم ثبوت موجباته» 
فيلزمهم بالسكوت بعد الرشد قولا واحداء ولا عذر هم باب كان لهم مال 
والشهادة بالعروض والحيوان لا تجوز إلا على عَينما. قال في ت : وماله عين 
عليها يشهدا ج وني الشهادة حوله إجمال وإرسال فلا عبة بهاء والله أعلم. وكتبه 
عبد ربه محمد بن عتاب وفقه الله. 

الحمد لله رسم البيع أعلاه صحيح» وحيث جاز عليه أكثر من ستة 
أشهر فلا استفسار فيه لشهيديه. كا صرح به الشيخ ميّارة في شرحه على لامية 
الزقاق. وحيث كان الاستفسار ممنوعا في هذه المدة» فلا عبرة بما قاله الشهود بعد 
هذه المدة» ولا يجوز للقاضي أن يحكم با قاله هؤلاء الشهود عند الاستفسار 
ويجب إلغاء قوم . قال الشيخ ميّارة, المشار له : وإنما يباح له الاستفسار إذا كان 
داخل الستة أشهر أيضاء ولا يباح فيما فيما زاد عليهاء هذه طريقة فاس وأقطارهاء وربما 
يقع ما يخالف شيعا من ذلك بحسب الزمن والمكان. (ه) محل الحاجة منه. وما 
ثبت بالملتصق حوله فيه | االو حي عل من و 
الأول بقر وغنم» هل كانت سوداء أو بيضاءء وما عددهاء وقوله مع من شاركهم 
في ذلك لم يدْرٍ القدر المشهود به من ذلك ما هوء هل شاة أو أكار أو أقلء 
وكذلك البقر. وقوله كان يحرث بثورء هل كان نصيبّه من حراثته نصنفا أو ثلثا أو 
حمسا أو كله لهم أم كيف الأمر على تقدير صحة السميّن» فذلك كله لا يناي 
الاحتياج عند المسغبة العظيمة أعاذنا الله منهاء وهذا حاصل ما يظهر عند نصوص 
الأئمة في هذا المعنى» والله أعلم. قاله وكتبه محمد بن عتاب وفقه الله. 

كبك ال البيع على امحجورتين وقع م لحاجة» وإذا كان يحصل هما الانتفاع 
بغلة الحيوان الذي كان هما وقت البيع» > فلأي حاجة بيع عليهما ربعهماء وأي 
منفعة حصلت مما في بيعه» هَمَا اخترعه اجيب الأول في صحة البيع علمهما 
حجة في عدم لزومه» وما نفى فائدة ثبوته عاد توجيه كلامه عليه وصار حجة 
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عليه في انتفاعهما بغلة حيوانهماء مع أن الفقه المنصوص في المعيار وغيره الذي لا 
غبار عليه : أن أولى ما يباع على المحجور حيوانه وعروضه» ولا علة في جوابه 
توهنه. وما قاله اجيب الثاني من عدم الاستفسار بعد مضي ستة أشهر من أداء 
مضي ستة أشهر. وقال شيخ الاسلام ميّارة محا الله ذنوبه وأوزاره : ما قاله الشيخ 
الونشريسي هو الظاهرء والله أعلم. والعدل المبرز والمتوسط فيه سواءء كا قال ابن 
رشد والمتيطي وغيرشماء وما قيد أعلاه من عدم لزوم البيع في حق المحجورتين» 
ويحملان على عدم العلم بعد رشدهما هو الصوابء والله أعلم. وكتبه عبد الله 

ال لله المقيد أعلاه برد البيع اراقع على يم ا يرده من 
الأول وسود به الكاغيد لد ى إليه» وما قاله من a,‏ 
مصي ستة اشر هو حلاف الحق. 

فقد سئل سيدي علي بن هارون» هل تعطى نسخة في الرسم للاستفسار 
بعل مضي مانية أعوام وعشرة أم لا ؟ 

فأجاب : تعطى النسخة إذا كان لمن قام عليه البينة عذر من كونه محجورا 
أو غائبا أو ما أشبه ذلك إلى أن قال : والاستفسار خارج عن الأصول. لقوله 
تعالى : «ولا يضار كاتب ولا شهید»» وجرى به العمل» لقول مر : تُحُدَث 
للناس قضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. (ه) والله تعالى أعلم. وكتب عبد يضار 
كاتب ولا شهيد») وجرى به العملء لقول عمر ا للناس اة بقدر ما 
أحدثوا من الفجور. (ه) والله تعالى أعلم. وكتب عبد ربه تعالى فلان» وحوله: 

الحمد لله الشاهدان اللذان شهدا بأن أول ما يباع على المحاجير هو 
المشار لا يخلو حاهما : إما أن يكونا عالمين بالبقر والغنم والمعر والفرس الأنثى أو 
جاهلين, فإن كانا عالمين فاولويتېما عن حدوس ف وجههالء فهلا باعت الم بعص 
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البقر أو بعض الغنم أو نصف الفرس مثلاء وهل احتاطت بعض الاحتياط على 
عقار محاجيرهاء وهلا نباها الشاهدان عن فعل هذاء فلا أولوية تظهر مع وجود ما 
ذكرء وإن كانا جاهلين» فحيث تبين أن ما فعلت الأ كان غير سداد وتعدّياء 
فلمن بفي في ا حجر من امحاجير الكلام على عقاره. ونسمع دعواه» وحجته قوية 
وهذا أولى ما يقال في هذه المسألة إن سلمت أولويته» والله أعلم. 

الحمد لله» ما رسم أعلاه من صحة البيع المشار إليه أعلى الملتصق 
صحيح.» فهو 0 للمحاجير المذكورين» ولا سبيل لهم إلى فسخه ورده لوقوعه 
عليهم صفقة من أمهم المشاركة لهمء فلا يحتاج إلى عاسب لاله جن فيو 
أحد الأسباب التي يباع a‏ اليتم وغيره. وما ذكروه من الشروطء 
مله إذا بيع نصيب المحجور وحُدّه استقلالا. على أن المتيطي وصاحب المفيد 

: إن أولوية البيع على اليتم ليس شرط صحة» فالشهادة المنتسخة لا عبرة مها 

اموي فكيف وفيها من الإرسال ما لا يخفى» والله أعلم. وكتب أحمد 
ابن التاودي بن سودة لطف الله به. 

الحمد لله» ما سطر اعلاه من صحة البيع صحيح, والله أعلم. وكتب عبد 
ربه علي بن أويس وفقه الله بمنه» ولطف به. 

الحمد لله» البيع المشار إليه أعلاه صحيح» والله سبحانه أعلم. وكتب عبد 
ربه محمد اهواري لطف الله به. 

الحمد لله» المسطر أعلاه يليه صحيح. وكتب موافقا عبد ربه عبد الوهّاب 
ابن الراضي بن عبد الوهاب لطف الله به. (ه). 


فأجاب : جما نصه : الحمد لله» ما سطر أعلاه من لزوم البيع للمحاجير» 


وأنه لا سبيل لهم | إلى فسخه ليس كذلك» والاستدلال بأنه وقع عليهم صفقة» وأن 
بيع م الصفقة جبري ينتج عكس المقصود ويعود بالضرر على المشتري. 


أما كونه بنتج عكس المقصود فإن معنى كون بيع الصفقة جبياء أنه جير 
على أن يمعضيه ويأخذ حصته من الثمن أو يضم حصة من E‏ ا ينوبها من 
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الشمن» وليس معناه أنه يجبر من ل يبع على | إمضاء البيع أحب أم كه إذ لا قائل 
بهذا. قال الشيخ ميّارة : وصورة بيع الصفقة عندنا أن من أراد البيع من الشركاء 
باع جميع ذلك الڻيء ء المشترك لأجنبي صفقة واحدة من غير رفع لحا ولا | إثباتِ 
نوها دک ويكتب الموثق في ذلك إشترى فلان فذكرٌ الوثيقة» ثم قال :ا 
تكتبءوتملك المشتري مشتراه ثم يذهب البائع إلى بقية أشراكه فيلزمهم أحد 
أمرين : إما أن يضموا ويأخذوا حصة البائع اا فن امن وها إل 
بسي ل لها أ يوس کی ی ا (ه). وقال 

في نظم العمل لسيدي عبد الرحمان الفاسي : 

r‏ مَنِ اشترى2 منصرفا من غير عهدة ثُرى 

كَمّلوا كملوا البيع فان المشتري نه يذفع د کی الضرر 

وقال بعده : 

واجبر على امختار من وجهيّن ممتنعا من أحد الأمرين 
لا بمنع من تخيير من لّمْ يبع في أحد الأمرين طول الزمان» حيث وقعت الغفلة عن 
إيقافه على أحد الأمرين؛ إلا أن يكون من لم يبع حاضرا عالما ساكتا رشيدا بلا 
عذر» وسكت المدة التي تقطع قيامه» كا صرح به الشيخ ميارة وناظم العمل 
المتقدم الذكر أيضا. ولا مخالف هذا. 

وأما كونه يعود بالضرر على المشتري فلأنه يجب عليه رد الغلة م قاله من 
تقدم ذكرهما أيضاء بخلاف إذا جعلناه من بيع الحاضنة» فإنه إنما يرد الغلة على 
قول سحنون» والجمهور على خلافه» ولا يقال : لزوم البيع هنا على تسلم أنه من 
باب بيع الصفقة تسليما جدلياء يوُخذ مما ذكره الشيخ ميارة في الفر ع الخامس 
من أنه وقع البيع وكان الشريك غائباء ورفع الأمر إلى القاضي فإنه يمضيه في حقه 
ولا كلام له إذا اقلوم» كان له ما يضم به أم لاء كان الضم مصلحة أم لاء إلا أن 
يضم غي ممن حضر فله الدخول معه إذا قدم (ه)» لأمور : 

منها أن مسألة الغائب وقع الرفع فيها للقاضي» فألزمه البيع» ومسألة النزاع 
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وقع التغافل فيها إلى أن قام من ناب عن جور الآ ومنها أنه على تقدير لو رفع 
الامر إلى قاض حين وقوع البيع وأمضاه في حق المحجورء فليس للمقلد أن يفت 
في ذلك بلزومه له مطلقا إلا بنص في عين النازلةء لأن المقلد حسبه ايّباع النص. 
ومنها أنه لو سلمنا أنه يقيس فلا يصح المقياس هنا قطعا. ما ارا لان مز رار 
امقيس عليه أن يكون جاريا على القواعد حسها تقرر في أصول الفقه. وبع 
الصفقة على هذا الوجه مخالف للقواعد والمنصوص | أشار إلى ذلك سيدي عبد 
الواحد الونشريسي بقوله : 

وم يرد نص بها عمّن مضى وظاهرٌ المذهب منعُهًا اقتضى 

وقال الشيخ ميارة : بل نصوص المذهب تقتضي منعها على الوجوه المذكورة 
امخالفة للنصوص المتقدمة. (ه). وقال في نظم العمل : 

وخالف المنصوص بيع الصفقة فلم يؤل لضابط أو ربقة 
وأما ثانياء فإنا لو سلمنا أن المقيس عليه جار على القواعد» موافقٌ للمنصوصء لم 
نسلم صحة القياس» لظهور الفارق» وذلك أن الغائب إنما أمضى عليه القاضي 
ابيع وك و ههر او ج ےا 
الحكم عليه بإمضاء البيع ليرتفع الضرر عن خحصمه» أما إذا لم يكن في الضم 

مصلحة أو جُهل ال حال فواضح» وأما إذا عَلِمَتُ المصلحة فمن أجل أن الغائب 
لو كان حاضرا لكان له ترك الضم ولا يتعرض له الحكم» بخلاف المحجور إِذْ لو 
سلم الأحذ وليس بمصلحة لوجب على القاضي رد فجله» ولو فل القاضي عن الرد 
لكان له هو الرد بعد رشده کا علم» وسيأتي من نصوص الأئمة ما يشهد لذلك؛ 
لأ التقاضيّ ليس له التصرف في مال الغائب بالتنبية. أرأيت لو وجبت له شفعة 
تحققت له فيها المصلحة لم يكن للقاضي الأحذ له بالشفعةء ولؤقف الأمر إلى أن 
يقدم بخلاف امحجور» لان المحجور قد تظافرت نصوص الأئمة أنه لا يبيع الوصي 
أصوله إلا للأسباب المعلومة فكيف بالقاضي. فتحصل أنا إذا جعلنا المسألة من 
باب بيع الصفقة تسليما جدلياء فللمحجور الضم في مسالتنا باتفاق» ويرد 
المشتري للمحجور ما ينوبه من الغلة. وأما قوله : وما ذكروه من الشروط محله إذا 
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بيع نصيب المحجور وحده استقلالاء فإن عن به أنه في بيع الصفقة کا ذكره أولا 
فصحيح» لكن قد علمت أن له أن يضم إذا بيع عليه صفقة قولا واحداء وإن 
عنّى به كيفمًا وقع البيع فليس ا قال لتظافر نصوص الأئمة المتقدمين والمتأخرين 
بخلافه . ظ 

قال ابن عرضون في وثائقه بعد أن ذكرٌ شروط بيع الحاضنة إذا لم تكن 
شريكة ما نصه : وإذا كانت الحاضنة شريكة لليتم» قلت بعد صدر الوثيقة : 
من فلانة البائعة ة عن نفسها وعن بنيها لان وفلان وفلانة» وقضي على ما سبق بم 
تقول بعد التاريخ ممن يعلم صغر اليتم وأنه مهمل لا وصي عليه من أب ولا مقدّم 
من قاض ويعلمونه حال حاجة وفاقة» وكونه في حضانة البائعة المذكورة» ويعرفون 
السّداد في الثمن» وأن المبيع أحق ما يباع عليه أو لا يملك غيره. (ه) منه بلفظه. 

وني أجوبة أبي الحسن وقد سكل عن أم باع بعض ما خلفه زوجها عن 
وعن بنيه منها وادعت أنها أنفقته على نفسها وعليهم» ما نصه : 

القول قول أم الأولاد المذكورين فيما باعته من التركة بثمن مثله» ولا تضمن 
ما باعته مما كان أولى بالبيع من غيره» وإنما للاولاد حظهم من أُمانٍ ما باعته» غير 
أنه يفسخ البيع فيما كان غيره أولى بالبيع» إن كان المبيع.قائما. (ه). من نوازل 
الرهن والحجر من الدر النثير» وسلمه مؤّلفه العلامة ابن هلال. وفي 4 
الحسن أيضا وقد سثل عن أيتام قاموا على رجل في دويرة هم فزعم أنه اشتراها من 
أمهم البائعة عن نفسها وعنهم ما نصه : بيع الحاضنة اا و 
معرفة الشروط الستة قضى في ذلك بشهادته مع العين» وان 1 تتضمن شهادته 
معرفة ة ذلك م يمض له ل" (ه) من الدر النشر. قال مولفه 
العلامة ابن هلال في شرحه ما نصه : والشروط التي أشار إليها الشيخ رحمه الله 
ذكر في كتاب القسم من تقييده أنها معرفة الحضانة وصغر المحضون» والحاجة 
والفاقة وتفاهة المبيع» وأنه أحق ما بيع» ومعرفة السّداد في الثمن. قلت : أعرفه لابن 
العطار» وأظنه نقل عن الشعبي في أحكامه أنه إذا قم على المبتاع فعليه إثبات 
الحاجة والحضانة وسداد الثمن» وأنه أنفق عليهم في مصالحهم وليس له مال غيره 
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أو هو أحق ما يباع علييم من عقارهم فتقطع الحجة عنهم. (ه) من ى الدر النثير 
بلفظه . وما نسبه لي اسن في کناب اقم من تقييده مثلهء ذكره في كناب 
ا عور المدونة : وهبة لوصي لشيقص يتيمه كالبيع لرَيْعه لا يجوز ذلك 
إلا لنظرء وسياتي نصه إن شاء الله فقد وقع في مسألتي أبي الحسن البيعُ عن 
نفسها وعن أولادهاء ومع ذلك قال E‏ بل من إثبات الشروط . 

وفي نوازل الوصايا والحجر من المعيار من جواب لابي ابراهم اسحاق بن 
ابراهم» وقد سكل عن أم باعت دارا عن نفسها وعن بنيها من جوع مفرٍ رط 
اجاح زور ما نضة 1 ن ات هذا المشتري أن الصبٌ كان في حضانة امه 
وأنه محتاج يوم باعت عليه الام نصيبّه من هذه الدار وأن البيع كان بي غبطة 
وسداد فلا قيام له» وإن لم يثبت ذلك وجب له نصيبه واستشفع نصيب أمه. 


وفي أجوبة أبي الحسن أيضا وقد سكل عن أب باع جنانا مشتركا بينه وبين 
ابنته من رجل» وشهد على البنت أنها سلمت ثم ثبت أنها لم تكن إذ ذاك خرجت 
عن ولايته» وأنه باع لغير مصلحة. 

فأجاب با نص المحتاج إليه منه : وإذا تقرر هذا فللمسلمة نقض البيع في 
حصتها وأخحذ سائر المبيع بالشفعة إذا قامت بقرب خروجها من حجر أبهها بأقل 

من العام. (ه) منها بلفظهاء وسلمه في الدر النثير أيضاء وهذا صرج في أنه لا 
بد من النظر ولو بيع ماله مع مال غيو» رلا مريّمًا والبائُ هتا الأب» فكيف بيع 
الحاضنة التي من جملة الأقوال فيما قول مالك : لا تبيع مطلقا إلا بأمر القاضي. 
وما دلت عليه هذه النصوص كلها من أن الشروط لا بد منها في بيع ماله وحده أو 
مع غيروء منقول عن مالك نصا. ففي طرر ابن عاتٍ ما نصه : الأمهري عن 
مالك : من هَلك من غير وصية وترك ابنين كيين وصغيراء فباع الكببران في 
دين زعموه على أبدهما من ماله» ثم بلغ الصغير فأنكر» ثم دعوا بالبينة على الدين 
لم بأ با إن الغلام أذ ما يع لأ على ملكهء وتبع الشعري لن اعا 
لتعذّيبما في قبض ما ليس هماء إذ لا يجوز لأحد أن يبيع على صغير | إلا أب أو 
وصي أو حاک. قال : وإن كتب عليه كتابا يوم البيع برضاه فلا شيء عليه لأن 
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رضاه في حال الصغر ليس برضىء وكذلك رضى السفيه في حال سفهه. ومثله 
لابن نافع عن مالك حرفا حرفا : المشاور له القيام مدة من عشرة أعوام من وقت 
بلوغه وإن علم بالبيع لأنه من وجه الاستحقاق. (ه) محل الحاجة منه بلفظه. اك 
نقل عن ابن حبيب مثل ما نقله عن المشاور» وفي المجالس مثل ما تقدم عن آبي 
الحسن : إن سكت العام مضی» ومثله في ابن سلمون سواءء وكلامهم كله يدل 
على ما قلناه. وني نقل القليل منه كفاية لمن انصتف» فكيف بجميعه» والله أعلم. 
وأما قوله على أن المتيطي وصاحب المفيد قالا : إن أولوية البيع على اليتم ليس 
شرط صحة» فغير معول عليه. أما أولاء فإنا لو سلمنا صحة ما نسبه للمتيطي 
والمفيد» لوجب طرح ذلك والتعديل على شرطيته لاقتصار أبي المودة خليل عليه 
حيث قال : وبیع بثبوت یتمه وإهماله وملكه لا بيع ونه الأولى. t1.‏ وسلم. له 
ذلك الأئمة ئمة الأعلام كالمواق وابن غازي والحطاب والخيخ سالم والتتاني اهوت 
وأتباعه» والشيخ مصطفى وشيخنا شيخ الجماعة أبو عبد الله بن سودة أطال الله 
بقاءه» والعلامة سيدي محمد بناني» وشيخنا العلامة المحقق أبو عبد الله سيدي 

محمد الجنوي وغيرهم من شيوخنا. فلو لم يرد في المسألة إلا نص امختصّر هذا مع 
تسلم من ذكرنا لوجب الوقوف عنده» كيف وقد نص الجم الغفير من أَهْل الوثائق 
والأحكام على ما قاله هذا العلامة الهمام. قال انج ليون ما هه عد 5 
فلان عن اليتم فلانٍ الكائن في حضانته وكفالته» ثم قال بعد تمامهاء وتضمن 
العقد ممن يعرف صيغر الابن وحاجته» وأنه لا وصي عليه» والمبيع أولى ما يباع عليه 
والسداد. (ه) منه بلفظه. وفي وثائق الغرناطي ما نصه : : وتضمن في بيع الحاضر 
معرفة الحضانة والحاجة وتفاهة المبيع وأنه اح .مايا صب والسداد في الشمن وأنه 
عشرون دينارا فأقل. (ه) منه بلفظه. وقال الفشتالي في وثائقه بعد أن ذكر وثيقة 
بع اضر ماخصة : وقول يعد رع : من يعرف صغر اليتم» ؛ وأنه مهل لا 
وصي له من أب لا مقدّم من قاض؛ وبعرفونه بحال حاجة وفاقة» وكوته في حضانة 
البائع المذكور» ويعرفون السّداد في الثمن» وأن المبيع أحق ما بيع عليه أو ما يملك 
غيره. (ه) منها بلفظها. وني طرر ابن عابت ما نصه : وأن المبيع المذكور في هذا 
الكتاب أحق ما يباع عليها. (ه) منها بلفظها. 
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وقال في التقييد عند نص المدونة ما نصه : قال الغرناطي : وتضمن في بيع 
الوصي معرفة الايصاء وبأي وجه كان..الح» كلامه. وني التوضيح وسياقه أنه عن 
ابن العطار : وأما القاضي فله أن يسيع على التي إذا ثبت عنده یتمه وإهماله 
اا امع را ات ع غير ذلك أو أنه أولى ما بيع 

lea Ie EKE GL عليه. (ه) منه بلفظه.‎ 

مقتصرا عليه مسلما له. او ا ا 
نصه : وط ٤‏ الجميع تيوت الحضانة وسداد البيع» وأنه أوأى ما يتاع 

عليه. (ه) منه بلفظه. فهذا ابن عرفة مع عة حفظه وشدة اعتنائه بنقل الأقوال 
الغرية ل يذكر في هذا الشرط خلافا. وفي نوازل الوصايا والحِجْر من المعيار أثناء 
جواب أبي الحسن ما نصه : ومنهًا أنه باع نفس الملك. (ه). اجات امن 
كلام الرهوني وقد ضاع بعضه. قلت : الصواب ما قالوه من إمضاء البيع. وأما 
الاحتجاج على عدم المضي بتلك النصوص فغير ظاهرء إذ ليس في شيء مما أن 
البيع وقع صفقة» ولا أن البائع اتحد مدخله فيا مع من باع عليه» إذ غاية ما فيا 
أن الأم أو غيرها إذا باعت عنما وعن أولادهاء فلا بد من الشروط» وليس فيه 
تعرض لاتحاد المدحل» فتأمله بإنصاف, والله ١‏ 

وسئلت عن مسألة تفهم من الحواب» و 


الحمد لله» تمكن الحجورة حوله من نسخة زمام متروك والدها ومن نسخة 

رسوم الأصول الحبسة لتطلع على ما تملكه وتعرف قدره» ولا وجه لمنعها من ذلك» 
أن الحجر علا إغا هو في تصرفها في ماها بلبع والشاء والقبض والدقع وغو 
ذلك وأما اطّلاعها على مالا فلا حجر عليما فيه أصلاء فبأي شيء تمنع منه 
وأيضا فمن الجائز أن يموت الوصي أو يغيب» ولا يوجَدُ زمام التركة فيضيع عليه 
مالها. فمن الحزم أن تؤخذ منه نسخة وتبقى بيد زوجها إلى رشدها. وقد قال 
الإمام العقباني في جواب له ما نصه : وله (أي السفيه) طلب حقوقه والبحث 
عليها والوكالة على ذلك لا سيما إن كان امرأة. (ه). وأيضا فان أحذ النسخة . 
من المتروك والحبس هو حق لا لما فيه من المنفعة ها كا بيناه. وقد جرى العمل بأن ٠‏ 
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امحجور يطلب حقوقه عند من كانت ويخاصم فيم' بنفسه ويوكل على قبضها. قال 
ليزناسني م نصه : ومن التسجيلاات --- 37 جماعة : للسفيه ع 0 
ا وكل ا له أن ا وبه جرى 0 (ه). ير صا حب العمل الفامى 
فقال : 
وطلبٌ الحق بتوكيل لمن حضر أو غاب وصيه قمن 

وليست هذه المسألة من الخلاف الذي بين ابن رشد وابن ا حاج المذكور في ابن 
سلمون والتبصة وغيماء وهو : هل يكثشيف الوصي عما بيده من مال المحجور 
أم لاء إذ موضع هذا فيمن قام على الوصي مختسيبا أو يصير في المستقبل وارثاء 
والكلام هنا فيمن هو مالك بالفعل الآن وهو المحجور فهو أقوى منهما قطعاء 
فكيف ينع من الاطلاع على ماله المملوك له أو من أخذ نسخ رسومه» وهذا ظاهر 
جدا والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد بن الخضير الحسني 
العمراني لطف الله به. 

وسئل أبو زيد الحائك عن بيع على محجورة دعي شركاؤها للبيع صفقة بعد 

بمسؤوديتي اسراح ياو بي دايا 
كير والمحجورة فارغة اليد 595 لا للضم 0 0 0 فباع ا من 
شارك» والام عنما وعن محجوبتها المذكورة» ووافق على ذلك من يجب بعد ثبوت ما 
أوجبه الشرع لديه 5 مصدق فيه» ودواعي الحال تنبىء عنه» وكل ذلك 
منصوص عليه في الدر | نير وغييره. وق امعان عن بعص برجاله ها يغوي م 
هذا البيع» وكذا في شرح للامية لاعن بناني» بل فيه أن السداد في الثمن هنا 
غير معتبر. قال : وإنما اشترط فيما بيع من حصة اليتم مفردة لحاجة من نفقة 
ونحوها كا هو مفاد التوضيح وغيو. (ه). وني المعيار وأجوبة الفاسي وغيثما عن 
ا رشد عند التعارض تقديم بينة السداد. وبالجملة, فالبيع صحيح ) 7 ذكرنا لم 


0 


ذكرنا. وف قول المتن : أو لارادة شريكه غا ولا مال له دلالة عليه واضحة» 
والله الموفق لاتباع هدأه. 


وسئل أيضا عن أب جرد الحجر على بنته فمات. 

فأجاب : أنه إن جرد علا الحجر في وقت يجوز له التحجير فيه» فإن 
حُكُمَ الحجر باق عليبا حتى تنطلق منه على ما انعقدت به الفتوى من الشيوخ» 
وجرى به عمل القضاة في ا محجور يموت وليه قبل ترشيده إیاه ‏ في المعيار عن 
سيدي مصباح ونحوه في الحطاب عن البرزلي» وبه أفتى سيدي عبد القادر 
الفاسي» وعليه صاحب العمل المطلق» وهو الموافق لما لابن سلمون عن الاستغناء 
والله الموفق. 

وسكل أيضا عن تصحيح قول غيو : إن ذات الأب حيث جهل حاها لا 
تخر ج إلا بسبعة أعوام كا في التحفة وغيرهاء وأنه إن مات أبوها قبل تمامها فهي 
عيدو علا على اراد وغ سريت 

فأجاب ادكو أن دات الأب لا تخرج إلا عه ذكر فيه صحيح, به 
جرى العمل کا لابن رشد وابن عرفة وابن سلمون» ونقله غير واحد من الأئمة . 
ويُعْرّى هذا القول لابن القاسم» ونقله المفيدٌ عن الباجي» وقال : عليه مضى عمل 
الشيوخ» وما نظمه ناظم عمل فاس من أنها تخرج بمضي عامين من دخول الزوج 
هو قول ابن نافع. قال شارحه القاضي العميري : ولم أقف على من قال : جرى 
العمل بهذا القول» لكن قال ابن رشد : هي رواية أغفلها الشيوخ المتقدمون 
وحكموا برواية شاذة منسوبة إلى ابن القاسم» لا يعلم ها موضيعٌ أنها لا تخرج من 
ولاية أبيها ويحكم ها بحكم الرشد إلا بمقامها مع زوجها سبعة أعوام. (ه). لكن 
به أفتى صاحب المعيار كا في المسائل الخالدية للذكورة في النكاح» فحيث مات 
ليها قبل ترشيده إياها فحكم الحجر باق عليبا حة ی تنطلق منه كا في المعيار 
وغيو. ونصٌّ المقصد الحمود ونحوه في وثائقه : ومن مات أبوه أو وصيه وم يدل | 
عليه» ففيه ثلاثة أقوال : جواز أفعاله» وردهاء وتفصيلها على مقتضى أفعاله» جرى 
العمل مما بردها وحكمه حكم من هو في ولاية. (ه). 
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وسئل أيضا عن تقديم قاض لقدم أفتى من أفتى فيه أنه لا بد أن يكون 
غنيا لقول المتن : وكفاية.. 


فأجاب : إن التقدم صحيح, واسترعاؤه كذلك اتِ على نبج ما سطره 
فيه ابن سلمون والفشتالي وابن عرضون والغرناطي» ولم يشترط أحدٌ فيه فيما 
علمت ولا في الوصي غنى» وقول المتن : «وكفاية» حمله شراحه على القدرة على 
القيام بالموصى عليه» ونصٌ أي علي في شرحه في ذلك قوله وكفاية أي متصف 
بالكفاية فيما جعل له من النظر فيه» واحترز بذلك عن معَفل وأبلّه ونحوهما 
كضعيف العقل» ومن ضعف عقله حجر عليه» وكذا الكفاية في التصف في 
الأموال وحفظهاء فلا يوصي إلى من لا يقدر على ذلك» وهو واضح كاف واف في 
مسالته» مغبر في وجه حامله على الغنى دون دليل. (ه). 

وسيل أيضا عن النظر فيما أفتى به غيو في ذات الأب إذا وكلت بوافقة 
والدها انها رشيدة على ما أفتى به اليزناسني المذكور في نكاح المعيار أن بقبول 
الاب صارت رشيدة. 
ايت ريات e 9 O‏ 
فلم يتعرض هذا الاستدلال وهو صحيح في المعنى کا وقح في المدونة في قوله في 
فعل المحجورة : إذا أجاز الأب فعلهاء قال ابن رشد : مثل أن يقول : هي جائزة 
الامور وهو الذي استدل به المتاخرون لذلك الامر. وقد وقعت في وقتنا وحكم به. 
هذا فيما يرجع الى المال. (ه). وبحث في هذه الفتوى بأن قصاراها أن تكون 
کالتصرف في المال بمرأى من حاجرهء وفيه ما في المواق والحطاب وغيهماء وكنت 
أجيبه أن التوكيل بن لازمه الرشد» وعليه بنيت هذه الفتوى» وهو فيماأ يظهر 
OY‏ فتأمله وقف على كلامهم في وكالته في الحطاب صدر الشركة وغيره. 


وسئل أيضا عمن حجور ناب عنه نائب بالتوكيل عن إذن نائب القاضي 
هل يدخل في الرلاية بسبب هذا التوكيل أم لا ؟ 


< - 


فأجاب أنه لا يدخل با امكل عنه في ولاية لقول صاحب المجالس في 
الا رج سي ا سي رب وي ع 727 
أربعة أقوال : الأول منها أن لا يدخل بسببه في الولاية وهو المشهورء واختاره ابن 
سهل. وقال ابن سهل : سألت ابن عتاب عنما فقال : لا يلزمه ذلك التقديم إلا 
في ذلك الوجه حاصة» با حال من لم يقدّم عليه» وهذا قول الاشبيلي وابن 
دحون وهو الصواب» سيما وقد انضاف أنه لم عتمد على بينة تشهد له بسفهه 6 
اا عية» وفيه خحلاف مذكور في المتن وغيو. وفي المواق في تاجه عن 
المتيطي ما نصه : كان بعض الموثقين يلزم القاضي الكشف عن أحياء الشهود 
الذين ثبت عنده بشهادتهم اليتم واحتياجه وغير ذلك من الوجوه التي كين أن 
ایت عابو وكا کی کی أن يفيل الفاضى + بے عدي عبن ل ب 
اليتم فلان وفلانة (ه) الى غير ذلك مما قيل» والوكالة خالية عن ذلك كله 
والتقديم الذي هو اعلا تر ما فيه. (ه). 


وسيل كاتبه عن مسألة تظهر من الجواب» ونصه : 

الحمد لله» حيث باعت المرأة جيم الدار صفقة واحدة عن نفسها وعن 
ربيما الصغير الذي إلى نظر غيرها من قبل الشرع وأمضى مقدمه البيع بعد شهادة 
عدلين أنه لا مال للصبي يضم له به مقدمه» فالبيع صحيح منبم» ولا تسمع 
بعد رشده. ففي شرح العلامة سيدي محمد بن قاسم الرباطي لعمل فاس إثر قول 

العمل : والغبن فيا ليس ذا تصورء ما نصه : 

قال 'العلاة سيدي: عمد بن اسن الكاضى :فق جاب له عن مال 
حانوت أمضى ولي المحاجير البيع في نصيبهم منها مع الرشداء الذين باعوها صفقة 
ما نصه : إن النظر في النازلة مقصور على الضم والترك» أما البخس والسّداد فلا 
نظر فيه هناء لأن البيع جبري لارادة الشريك ث البيع» » ومأ كان كذلك فلا التفات 
فيه للسّداد ولا لعدمه» فان الناظر مّر في الأخذ إن راه للغبطة ورخص الثمن» أو 
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لتكميل إن لم یو ومن حمر ما عُنَ» مع أن الرشداء في الغالب لا یعون إلا بعد 
الاستقصاء» فكفى امحاجيرٌ مؤونة الثمن غلاءٌ ورخصاء وقد أشار في التوضيح 
إلى نحو هذاء ويمثله أجاب القاضي سيدي محمد بن سودة رحمه الله في 
نظيرتها. (ه) الغرض منه. 

قلت : ومثله أجاب مفة ي فاس في وقته العلامة سيدي محمد بن ابراهم 
کر رهه الله» ونص جوابه : بيع الصفقة لا قيام فيه بالغبن لا من البائع الأول 

من المبيع عليهم إذا أمضوا ولو كانوا محاجير وأمضى عليهم وأمهم. قال ناظم 
5-0 

والغبن فيا ليس ذا تصور لحاصل التخير والتخير 
فقوله لحاصل التخيير» نص لا فرق في أنه لا فرق بِيْنَ البائع الأول وغو . قال الرباطي 
لعل معنى ذا بيت أن انين لا خصور في بيع الصفقةلأجل م وقع من تير البئع 
الأول لبقية الشركاء في أن يضموا الصفقة أو بييعوا معه فتخيروا البيع» فبذلك التخبير 
والتخير تنقطع حجة من قام منهم يوما يدعي الغبن لأن مَن حير ما غينَ. (ه). وفي 
حاشية اح كن لسرن كل لصوم التاودي إثر قول اللامية» كالذي يجري من 
البيع صفقة ما نصه : وقوله (أي التاودي) : إذا كان أحد الشركاء غائبا فإن الحام يسيع 
عليه. يعد ي وكذلك إن كان محجوراء ولا ينظر حينئذ لكونه أولى مما بباع عليه» لأن 
البيع جبري ولا سداد في الشمن, لأن الغبن فيه لا صور» كا قال ناظم العمل وفيما 
قيدناه كفاية» والله أعلم. 

وكتبه عبد ربه محمد بن عبد الواحد (أي الادريسي) مفتي الزاوية الزرهونية وفقه 
الله نه امين. 

كلت عما يظهر من الجواب» ونصه : 

الحمد لله حيث ثبت بالبينة أن الولد لا قدرة له على نفقة الزوجة لكثة 
وفيي م ا ا ان جع ارو ريه ره عر تابن 
حر ا اه ی ا ل س0 


— 9%87 


نضه : وكل من قسم المندوب والجائز والمكروه مقيْدٌ با إذا لم يوجد موجب تحريم 
وإلا مُنِعَ كضرر بامرأة بعدم وطء أو نفقة أو كسب محرم ولو لراغب فيه لم خش 
عنه. أه). وقال سيدي عمر الفاسي على قول التحفة : وباعتبار النا كح 
النكاح 5-6 المت م نصه : يريد أن النكاح يختلف حكمه با حتلاف حال 
الشخص» ومن م کان معروضا للاحكام |-لخمسة. فيكون حراما قال ابن بشير 
على من لم يخف العنّتٌ » وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة أو 
يكتسبب من موضصع لا 3 0 وذكره غيرهم أيضاء وعلية فللمشفة رد 
فعله.قال القاضي الفشتالي في : للمشرف أن ينظر في أفعال الوصي كلها 
ولا يتصرف الوصي في شيء 1 بعد علمه ومشورته» فان فعل شيا من ذلك من 
غير علمه نظر في ذلك» ويمضبي منه ما کان سدادا أو يرد غيوء فان اراد ان يرد . 
السنداد من فعله لم يكن له ذلك» فإن اختلفا في ذلك نظر فيه القاضي. (ه). 
وقد تقرر أن كل من ناب عن غيه فهو معزول عن غير المصلحة. وأما شهادة 
عدلي النكاح بأن الزوج كف فباطلة» لعدم بيانِ مستند علمهما بذلك» وهو 
أمر لا بد منه. وأيضا فلا بد من استفساهما له کا قاله غير واحد حتى الشيخ 
التاودي في شرح التحفة. ونصه : لا بد من استفسار شهود الكفاءة, © اختاره 
العبدوسي وغييره تبعا للمتيطي› لان الكفاءة تختلف في نظر الناس فلا تقبل جملة. 
خلافا للحطاب. (ه). وأيضا فالذي يفهم من السياق أن الوصي ما قصد بهذا 
النكاح إلا رار حجورته» إذ كيف يتركها بعد 0 أكثر ع أعوام بلا 
تزوج ويتنع مِنْ تزويجها كا بالبينة التي بيد وكيلهاء ثم لما زوجها أخوها بوافقة 
المشرفة قام حينكل يرد نكاحها ويزوجها 7 بيصداق أقل مم زوجت به وهو اضغ 
منباء ولا قدرة له على نفقتها ولا له حرفة ولا شغل ولا يأوي الحاضة أصلاء فهذا 

اا 37 الموجب 03 عن ع م عل تقدير صحة و هذا اوعي؛ 
يقبل» فلا يلزمه ایکا فتبة ى المرأة معوقة عنه کا كانت قبل هذا 4 على أن 
الذي في المختصر أن الايصاء على المحاجير لا يثبت بشاهد واحد» ولا بد فيه من 
عداين اموه عطفا عل ما لا يمست إلا بشاهدين : «وايصاء بتصرف .. . الح» . 
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وإسناد الايصاء هنا لهذا الوصي إنما هو بعدل واحدء إذ الثاني عزل في حياته عن 
تعاطي الشهادة» فصارت شهادته ملغاة» [ إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حساء والله 
أعلم. المهدي لطف الله به. 


وسئلت عما يظهر من الجواب ونصه : 

الحمد لله» حيث زوجت الوصية محجورتا لابن عمها وثبت بالبينة أن 
ذلك النكاح فيه سداد ومصلحة طاء وأن الزوج كفء ها بل أكثر مها جاها ٠‏ 
وغنى) وأن الصداق المبذول ها أكثر من صداق مثلهاء وم يوافق على ذلك المشرف 
وأعذر له القاضي في ذلك بأن طلب منه أن ييين وجه عدم موافقته على ذلك 
النكاح مع ثبوت مصلحته» فبيته بأن الزوج له ولد يغلظ عليه وأنه يضر بنسائه 
ولا يقدر على الانتصاف منه...الح» وأثبت الزوج ببينة أنه بريء من جميع ما قاله 
المشرف المذكور...اللم» تعين الحكم بإمضاء النكاح للزوج المذكور لثبوت 
المصلحة فيه بلا معارض» وتعين إلغاء كلام المشرف المذكورء لتبين أن اندج بريء 
ما نسبه إأيه» فقد نص غير واحد من الأئمة على أن ريات لام مع ثبوت 
ادان بل يمضي فعل الوصي وإن م يوافق معه المشرف . ففي الد اي 

ابن لب ما نصه : الأمر في الترويج إلى الوصي» ويُطلب الشرف بالموافقة» وإلا 
بت عند القاضي أن النكاح مصلحة وكفاءة الزو ج» وأن النظر تزويجها منه» 
وإباية المشرف من الموافقة» فيستقل الوصي ره دونه. قال : وعلى ري 

مشاورة المشرف في الشراء والبيع» فإذا اشترى أو باع» وقف على إجازة المشرف إلا 
أن يثبت الوصي السّداد فيما فعل» فلا قول للمشرف حينئذ» ويستوي حضوره 
وغيبته. (ه). وقال الفشتالي في وثائقه : للمشرف أن ينظر في أفعال الوصي كلهاء 
ولا يتصرف الوصي في شيء إلا بعد علمه ومشوته» فإن فعل شيا من ذلك من 
غير علمه نظر في ذلك ويمضي منه ما كان سداداً ویرد غيوء فإن أراد أن يرد 
السداد من فعله لم يكن له ذلكء» فإن اختلفا في ذلك نظر فيه القاضي. (ه). 
ونحوه في ابن سلمون قائلا : وإن أراد أن يرد السداد م يكن له ذلك» ونظره 
السلطان. (ه). ونحوه في نوازل نكاح المعيار عن ابن لب» ونصه : إن كان على 
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الوصي مشف فلا بد من موافقته فان امتنع نها أثبت الوصي حينئذ 
السّداد. (ه). ونحوه في نوازل الزياتي عن ابن لب اا ومثله في نوازل العلمي 
عن بعض الأندلسيين» ونصه : على الوصي مطالعة المشرف ومشورته في كل شيء 
يفعله في مال المحجورء لكن الاعتاد على نظر الوصيء وهو العاقد» للا ينعقد على 
امحجور من العقود. قال ابن رشد : المشاور ليس بوصي ولا ولي ولا إأيه 0 ولاية 
العقود شيء الح. ونقله الحطاب في شرح الحتصر عن اللباب أيضاء ونصّه : فان 
كان أحدهما مشفا فله أن يشرف على أفعال الوصي كلهاء ولا يفعل شيا إلا 
معرفته» فان فعل شيكا بغير علمه مضَى إن كان سدادا وإلا.رده» وفي هذا كفاية» 
والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. 

وسئلتُ عمّن قدمه القاضي على محاجير وجعل عليه مششفاء فقام أخوَانٍ 
للمحاجير وأثبتا بسبعة من العدول أنهما لا يصلحان لعدم ملائهما وأمانتهما 
وثقتهما وحزمهما وضبطهما. ظ 

فأجبت + الحمد لله حيث ثبت عدم أمانة المقدم والمشرف بجماعة وافرة 

من العدول كان ذلك مانعا من التقديم شرعا وموجبا لإبدالهما بمن ثبتت أمانته 

وأهليته وكفايته للمحاجير قطعاء وكتب الموثقين والفقهاء مشحونة باشتراط ا 
والحزم والضبط في المقدّم. قال ابن سلمون : عقد یعرف شهوده فلانا ويعلمونه 
صغيرا يتيما مهمّلا لا رصي عليه من أب ولا مقدما من قاض وان أحق ان 
وأولاهم بالتقديم عليه قريمه فلان 9 وأما ننه ودينه. وقال العلامة الفشتالي في 
iss on‏ ما ودام هيدا مهيا ل 
وصى عليه ا ال E E‏ 
وأما ننه وحزمه وضبطه. .ا وقال ابن عرضون : يعرف شهوده فلاناء إلى قوله : 
وان أو من يتقدم عليه فلان لثقته وأمانته وحزه وضبطه الح. وقال في المختصر في 
بيان شروط الوصي ما نصه : «لمكلف مسلم عدل كاف..الح». ابن عرفة 1 
بالعدالة الست لا الصفة Nl‏ ف ا : عليه لفظ ا وقال ابن 
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عن ابن المواز أله قال : لم ارد بالعدالة عدالة الشاهد حتى لا يجوز غيو» ولكن 
العدالة هي الامانة والرضی فيما يصير إأيه والقوة عليه. (ه). بنقل احشي بناني» 
وعليه فحيث انتفت الامانة فلا يصح التقدي» لان الشرط يلزم من عدمه العدم» 
والله أعلم. والحاصل أنه لا وجه لبقاء مال الحاجير تحت أيدي من ذكرء والله 
أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

9 إن هذا المقدم ألست بجماعة من العدول أنه حازم ضابطى وأق برجلين ‏ 
شهدا أنهما ضمناه فيما عسى أن يفوته من مال الحاجير. 


فأجبت : الحمد لله» اتفقت كلمة العلماء قاطبة على أن الوصي على 
لمحاجير لا بد فيه من الأمانة» وعليه فالمقدّم المذكور حيث ل يُثبتهاء وإنما أثبت أنه 
حازم ضابط فقطء بل وثبت عليه أنه غير أمين بجماعة من العدول» فبالضرورة أنه 
لا يستحق ولاية علي لأنه إذا اشترط في الوصي الذي هو أعلى مرتبة منه وفي 
الحاضن الذي هو أدنى منه الأمانة م في المخنصر وغيوء فلان تشترط في المقدّم 
بالأحرى أو بالمساواة. ومن المعلم أن الشرط يلزم من عدمه العدم. وأيضا إذا كان 
ذلك يعزله بعد التولية والتقديم. كا قال في المختصر : «وطرو الفسق» يعزله (أي 
طرو عدم الأمانة) فيما ولي عليه فيه يوجب عزله» فمن باب أولى أن لا يقدم 
ابتداء. 

والحاصل أن المقدم المذكور حيث ثبت أنه غير أمين» فلا ولاية له لأنه لا 
يوْمَنُ من عدم ادخاله بعض الحوائج في زمام التركة» وأن يشتري بعشرة مكلا 
ويدّعي أن الشراء وقع بعشرين» وأن يخفي بعض الحوائج ويدعي تلفها إلى غير 
ذلك» وهذا كله مصادم لقوله تعالى : «ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي 
أحسن»» فتجب البادرة إلى عزله وتبديله بأمين غيو. وأما ما استظهر به هذا 
المقدّم من ضمان الرجلين إياه فيما عسى أن يفوته..الح» فلا عب به» لاما وإن 
ضوناه فيما عسى أن يفوته فاين احرج من كونه يبيع بعشة ويذكر خمسة فقط أو 
يشتري لهم بعشة ويقول بعشرين» لان الامانة التي تمنع من هذا وشببه مفقودة» 
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ولان الضمان غير لازم هما قبل التفويت بل هما الرجوع عنه ”ا يفهم من قول ‏ 
اختصر : «وداين فلاناء ولزم فيما ثبت الى قوله : «وله الرجوع قبل المعاملة», 
وأيضا لا بد 0 5 ارصع على 0 من البينة على إنا إتلاف 7 
هذا كله 38 أعلم. : قاله ا لطف الله , به. a‏ 

نص جواب : الحمد لله ا ينبغي لحلاله» والصلاة والسلام على سيدنا 
عمد واله» 

وبعد» فان م سطره الفقهاء أعلاه من أن صاحب المرض المزمن کالاقعاد 
حكمه حكم الصحيح في جميع تبرعاته من حبس وهبة وغيرضاء صحيح لا 
يتاب فيه ذو معرفة بعلم النوازل والاحكام» إذ ساقه غير واحد من أئمة المذهب 
جازما به من غير أن يحكي فيه خلافا. ففي اختصار المتيطية اخر باب بيع المريض 


ما نصه : 


فرع : وما العلل المزمنة التي يطول أمرها وليست مخوفة كالجذام والفالج 
- وتحوماء ففعل صاحبهما فعل الصحيح. (ه). ونحوه في ابن سلمون في فصل بيع 
المإيض» ونصه : والمرض العتبّر هو الذي يخاف منه الموت» فإن كان من العلل 
المزمنة مثل الجذام والجذري والإقعاد ونحو ذلك من العلل» فأفعاله كلها صحيحة 
كأفعال الصحيح جائزة باتفاق. (ه). وفي جواب للإمام القاضي أبي ا 
التسولي ما نصه : والمقعد حكمه حكم الصحيح كا للمازري وغیو» ونحوه قول 
ابن سلعود : فإن كان الأب صحيحا يوم أشهد لابنه با أشهد لا مرض به إلا ما 
أصابه من الكبر والاقعاد فإنه يصح للابن ججميع ذلك. (ه). وعليه» فالتحبيس 
الواقع من السيد الحاج محمد فرج لأحفاده من ابنه نافذٌ من رأس ماله لا من 
ثلثه» لأ ذلك هو مقتضى قول أئمة المذهب + إن تحكيه حك الفحيح 6لا 

ی» ولو كان حكمه حكم المريض لكان ذلك من ثلثه» وقد رأيت نصوصهم 
معي ان حكم الد حكم امع ولولا خشية الطول لزدنا من جَلبٍ 
كلامهم وسرنا من نقاهم» لكن أضربنا عن ذلك خشية التطويل الممل» والله 
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يتول من أنصف مهدأه. وصَلَى الله على نبيه ومصطفاه. وكتبه محمد بن عمر 
لطف الله به. (ه). 

وأجبت عقبهم : / 

الحمد لله» المسطر أعلاه من أن المُّمَعَدَ الذي طال مرضه نحو الخمسة 
الأعوام وهو صحيح العقل تام الميز والادراك له حكم الصحيح» فينفذ ججميع 
تبعاته في هذه المدة من رأس ماله لا من ثلئه صحيح. ففي شرح أي علي بن 
رحال للمختصر نقلا عن ابن المواز ما نصه : وأما صاحب حى الع والأجذم 
والأبرص «المقعد وذو الخراج والقروح فما أرقده من ذلك وأضناه وبلغ به حدٌ 
ع ا ان 
الصحيح. (ه) منه. وقال ابن الحاجب : بخلاف الجرب والضرس وحمى اربع 
والبيص والجذام والفالج...الم. التوضيحٌ : لأن الغالب على أصحاب هذه الأمراض 
السلامةء والموت منها نادر .. ولذا قال في المدونة : وأما المفلوج وصاحب حى الريع 
والاإرص وذو القروح والخراج» فما أقعده وأضناه وبلغ فيه حد الخوف 

عليه فحكمه حكم المريضء وما لم يبلغ به ذلك فحكمه حكم الصحيح. (ه) 
وفيه كفاية والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


مكلت عن اع اذ و ی دن رن مات اد 
وجدد عليما الحجرء وأوصى عليها أخاهاء فلما مات والدهأ شهد برشدها اثنا 
عشر عدلا فألغى ذلك التجديد لكونه م يصادف معلا فذهب وصيبا المذكور 
وأقام بينة بسفهها ام. 

فأجبت : الحمد لله» ما استظهر به الأخ من الشهادة بسفه أخته لا يفيد 

أما أولا» فإنه كان انور 05 عل من والدها ولي ؛ لكونه : 
يصادف علا 2 کان بعد د مضي ۰ من سبعة ة أعام من دخوطاء ولاعدة أ أن 
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استظهر أولا برسم التجديد» فلما بطل بكونه مؤخرا عن المدة التي يكون فيم 
نافعاً انتقل إلى بينة السفه, وذلك لا يصح. ففي نوازل العلم ي نقلا عن سيدي 
أحمد البعل ما نصه : الرسم الثاني الذي أخرجه بعد إعطاء اللسخة من احر 
مسابو وال سحب +« يمكل يه اج وأجاب عقبه ابن عرضون عد 
في الرسم الأول ينبني الحكم, والرسم الثاني لا عمل عليه. وقال العلمي أيضا في 

جواب آخر : الرسم الثاني مستراب لأنه انتقال من دعوى لأحری» ولو. أبيح 
الانتقال من دعوى لدعوى لا انقطعت حجة الملذين ال 

وأما ثانياء فعلى تسليم أنه لا انتقالٌ فيه فهو باطل أيضا لأنه غير مودي فلا 
عب به» لأن الشهادة ! إذا م تؤد فهي حض زمام. قال في التحفة : 

ّم الشهادة لدى الأداء تپا مس بالاستقسراء 

ا التاودي في شرحها : أما قبله (أي الأداء) فلا عبة بماء ولا توجب . 

شيئا. (ه). 

وأما ثالثاء فعلى تسليم ذلك كله فلا حجة فا أيضاء لأن هؤلاء الشهود 
ليسوا من جبرانهاء إِذ الحامل ذكر ا بزقاق الحجرء والشهود بحومة الحفيةء ولا 
مجاورة بينهما حال . وعليه فهي ملغاة. قال الشيخ أبو على في حواشي التحفة : ولا 
بد أن يكون الشهود أي في الترشيد والتسفيه من الجيران. ..ال. ونقله عنه الشيخ 
بناني في حواشيه» وسلمه الرهوني بسكوته عنه» وأفتى به التسولي وشيخه ابن 
ابراهم» ونظمه في العمل المطلق» أَنُظره. 0 

وأما رابعاء فعلى تسلم ذلك كله فلا عبق بباء لأمهم لم يشهدوا أنها منذ 
دحل الزوج بها وهي بحال سفه إلى وقت التجديد حتى يصح العجديد علي 
وإنما شهدوا بأنما لا سن ا في مالا أي وقت الشهادة, فلا يصح ذلك 
ا أبدا . ابن عرضون : أشهد فلان أنه جدد الحجر على ابنه فلان في بلوغه 

وابنته فلانة التي هي الان قريبة عهل بالبناء مها ا وبالضرورة أن هذه الشهادة 

في هذا لوقت 7 تصحح التجديد عليها الذي كان سابقاء لأن بين تاريخه 
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وتاريخ البناء ما يقرب من عشرين عاماء وبه يظهر ما في قول المفتي الأول : فإذا 
تبين هذا فالبنت قد حجرها والدها في وقت يجوز له فيه حسها بالمواجب إلى قوله. 
لان الحجر وقع في تخله. (ه). فإن عنى أن والدها حجر ها داحل السبعة أعوام 
فهو مخالف لا في المواجب التي أحال عليباء وإن عنى أمبا وقت التجديد كانت 
سفيهة فليس ذلك في المواجب ليها لتاخر تاريخها عن تاريخ التجديد, وليس في 
تلك المواجب تصرج ولا تلوج» فإنها في وقت التجديد كانت بحيث يحجر عليباء 
على أنها وإن ثبت سفهها في وقت التجديد فلا يصح تحجير الأب عليها في ذلك 
الوقت بدون رفع للحام» لخروجها عن ولايته بانقضاء سبعة أعوام من يوم الدخول» 
وا يحجرها سم 1 لا الأب بعد هذه المدة. وكذلك قول 0 شهادة الرشد 
د 

أما أولاء فان شهادة العدول الاثني عشر برشد ھا لا تعارضها شهادة 
الاربعة بسفهها» لأن الأولى تفيد العلم, ولا سیما وفيبا ممقدما ت الروضة 
ادي (أي الضريح الادريسي)؛ وهما مزيد الاطلاع عل غير هما لبا شرتمها لامور 
أولعك الشرفاء بالقبض والدفع والقيام بالأمور وغير ذلك دون الثانية) فلك تفيده 
۰ لنقصها عن درجته» ولا تعارض بين ما بلغ من الشهادات درجة العلم وبين' ما لم 
يبلغه لعدم مساواتهما کا نص عليه ابن الناظم» ونظمه ميارة وهو واضح. 

وأما انيا فإنه لا معارضة بینہما ف ا الأعوام التي تخر ج مها من 
ثقاف احج لان شهود الرشد قالوا منذ زفت إلى بعلها وهي رشيدة إلى الان ٠‏ 
رحتی الآن» وسهود السفه قالوا J‏ خسن اتصرف ف ماطاء لل أن قالوا : وبه 
فيدت شهاهد تېم . .م فلم يشهدوأ 1 ترى بأمما في السبعة الأعوام التي بعد 
الدحول كانت بحال سفه فتلك المدة التي جرحت مها من ا حجر 
المعارض» تامله. وأيضا ي تلك المواجيب تناقض تأمله والله أعلم. المهدي لطف 
الله به. (ه). ) 


وسئلت عن رجل كان وصيا على محاجير حتى رشدواء وزوْجَّهم وذهب 
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كل واحد منهم حله» ومات هو أيضا عن ولد» وكان (أي الوصي) قيدَ حياته 
اشترى بلادا كثية باسم نفسه وتصرف فيباء ولا مات تصرف فيا ولده نحو العشرة 
أعوام» ثم بعد هذا كله قام المحاجير المذكورون على الولد» وزعموا أن الوصي إنما 
كان اشترى تلك البلاد بمالهم» فهل يسمع قوهم أو لا ؟ 

فأجبت : : الحمد لله» لا عبة بقويهم ولا التفات اليه ولو ثبت أنه اشتراها 
بما للحم لأن الوصي الور حيث اشترى تلك الأماكن باسم نفسه فهي له ولأألاده 
من بعد فوته» إذ کل من اشترى شيئا باسم نفسه فهو له حتى يشبت بالبينة أنه 
نائب في شرائه عن غين» ومنه نازلة السؤال. فالأملاك المذكورة ا حتى يقوم 
دليل على أنه نائب ب في شرائها عن محاجيوء: وهذا منصوص عليه لغير واحد من 
الأئمة. فة ي نوازل العلمي نقلا عن ابن رشد أنه قال : ومن اشترى باسم نفسه , 
شيعا فهو محمول على أنه اشتراه بماله حتى يثبت خلافه. (ه). ثم قال : وانظر إذا 
4 الزوج أصول زوجته واشترى بماها أملاك 3 مات وم يبين» هل اشترى للزوجة . 
أو لنفسه. وفي نوازل ابن هلال : وإن تحقق أن الثمّن الذي باع به أصول زوجته 
هو الذي دفعه في الأصل الذي اشتراه فليس للزوجة إلا ذلك الثمن» لأن اليد لا 
تكسيب إلا لنفسهاء هذا هو الأصل حتى يدل دليل أنه لغيرها. قلت : وهذا هو 
الموافق لما قلناه أولا عن ابن رشد. (ه). وفيه كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. 
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0 0 يزه 
نوازل الصلح 
سئلت عما يظهر من الحواب» ونصه : 
الحمد للهء أما الصلح على المحجور» فالشرط فيه أن لا يكون فيه غبن 
فقط» 5 قال في التحفة : 
وللوصي الصلح عمن قد حجر يجوز إلا متم غبن أو ضرر 
ولو لم يعلم هل فيه غبن أو لاء فيحمّل على الجواز وأنه لا غبن فيه حتى يعلم 
خلافه. ما قال في المفيد» ونصه : وصلح الوصي على أيتامه جائز نافذ ما لم يكن 
عليهم فيه غبن» وفعله في ذلك على الجواز حتى يثبت خلافه» قاله أصبغ عن ابن 
القاسم وهو الشأن. (ه). قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 


وسئلت عما يظهر من الحواب : 

الحمد لله حيث ادّعى السيد العابد على زوجتَي أبيه أن بيعه الدار 
فيه توليج وأنكراه فيه کے سی کال الل له ار جر 
به وحدّه» لأن التوليج المذكور حق لجميع الورثة فلا وجه لاختصاصه. ولا معنى 
لقوله : ما اصطلح في حقه لأنه نما ادعى عليهما بالتوليج وهو لا يتبعض» ولذا 
قال تي الححصر : «وإن صالح أحد ولدين واشين وإن عن انکار» فلصاحبه 
الدخول معه كحق لما في كِتّاب...الح*. ونص الزرقاني مزوجا بالمتن : وإن 
اح أحد ولدين وارثئين مشلا شقصا خليصا لأبما اذعى عليه هذا الوارث مالا 
لأبيه وإن كان صلحه له عن إنكار من المدّعى عليه فلصاحبه الدخول معه فيما 
صالح به عن نصيبه من ذهب أو فضة أو عَرْضِء وقولنا مثلاء لأنه لا فرق بين 
کون الوارثين ولدين أو غيبهما كعمّين أو ابنئ عم قاله التتاني» وله أن لا يدخل 

معه...الم. وني المتتخبء قال ابن القاسم في رجلين لما ذكر حق فوكلا عليه 
وكيلا فتقاضى منه بعضه. وقال إنما قبضت حت فلان» وقال الغريم : إنما دفعت 
حق فلان يعني الآخر والغرم معدم فقال : إن كان حقهما متفرقا. فالقول قول 


الوكيل لأنہما قد اتتمناه» فليس للغريم معه قول» وإن كان حقهما واحداً فهو 
بينبما. (ه) من شرح ابن رخال» والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي ‏ 
العمرالي لطف الله به عنه. 

وسئلت عن امرأة ماتت فورثها زوجها وعصبها بيت المال» فباع تركتها أبو 
المواريث واقتسمها مع الزوج فثبت بعدلين أن لها عاصبا وهو ابن شقيقهاء 
فاصطلح مقدمه من قبل القاضي مع أي المواريث على أن يأخذ الربع ويرد ما عداه 

فأجبت : الحمد لله حيث ثبت بشهادة العدلين أن الصبي المذكور هو 

عاصب المرأة اهالكة» فل وجه لأحذ ان المواريث الح المذكور» بل يجب عليه رده 

للصبي الوارت» ولا جوز له التصرف فيه بحال. قال 5 الخحصر : «ولا بحل لظام». 
قال الزرقاني : أي ا بحل المصالح به للظام فيما بينه وبين الله اه مشغولة 
للمظلوم» وظاهر كلامه ولو حكم له حا يراه وهو ظاهر. (ه). وأيضا هذا 
الصلح الصادر من المقدم على هذا الوجه غير جائز > لأنه تضييع لال ا محجور بلا 

وقد سئل سيدي العربي بردلة عن محجورة قامت بدين ها على وة 
فصولحت ببعصه وبقي البعض» 9 بعل الصلح كذة ادعئ من ناب عن المحجورة 
أن الصلح غير ماض لكون المدة حجورة فوقع الصلح أيضا من النائب» والمدعى 
عليه بملالعة اض فهل سيدي» الصلح الثاني وإن كان بمطالعة القاضي غير 
ماض اشا لان الحق للمحجورة ثابت لطاء وما كان ثابتا ليس للمحجورة سداد 
في ترك بعضه» إذا كان لا يخشى فوته أم لا ؟ 

فأجاب : إسقاط الثابت للمحجور من التبرع عليه وهو غير ماض» فإن 
بت جو الول عليه من غير ارخ فإنه يستوقى له ولا يترك» وتركف من التضييع 
%8 (ه). ووافقه عل هذا الحواب قاضي الجماعة سيدي المحمد 
المجاصي. (ه). | 
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وقد سئل المجاصي أيضا عن نظيتهاء 

فأجاب : إن حق البنت إن کان ثابتا بلا نزاع فيه ولا دعوی» فلا معنى 
' للصلح وهي على حقهاء متى شاءت طالبت به ورثة زوجها. قال في المفيد : وإذا 
صالح الرجل عن ابنته ببعض حقهاء من ميراث أو صداق أو غير ذلك» فإن كان 
حقها معيّنا لا خصام فيه ولا دعوی» فلا يجوز صلحه عنبا بأقل من حقهاء إذ لا 
نظر له في ذلك» فإن وقع رجعت في بقية حقها على من هو ها عليه؛ ثم لا رجوع 
له على والدها | إلا أن يتحمل في ذلك با يلحقه من درك» فيكون هو المطلوب به 
في عسره ويسره» ويتبعه بذلك غرم الابنة. وإن كان غريمها عديما طالبت والدها 
بحقهاء قاله مطرف وابن الماجشون وهو قول مالك وأصحابه. (ه). وهذا كاف» 
أنظر نوازل العلمي» والله أعلم. قاله وكتبه مهدي هداه الله. 


وسئلت عن رجل ادّعى على اخر» وهو جارة»أنه كان اهمه بالسرقة 
ورفعه لمن له الأحكام ل Ia‏ 
حجة حتى أغطاه مائة ريال ونصف الائة» فاخا نه الآخر ا م يبت ف داره 
ليلة» وعند الصباح قم لداره ار مسروقة» فرفع أمره للمخزن فأرسل 
أعوانه وعدلين وعريفة» وصاروا يبحثون في الدّور عليما فوجدوها بدارك» فقبضك 
الحزن في السجن حتى اصطلحتٌُ معك في بقية الحوائج المسروقة بمائتى ريال 
د ' عب بالا 

: الحمد لله : نص العلماء على أن النظر في المنهم بالسرقة أو 

06 أو 0 أشبه ذلك هو من شأن الولاة لا من شأن القضاةء وأن الوالي 
يسمع العو على المهم بذلك ويغْرمه ما ادّعى به عليه إذا قامت قرينة عنده 
يذلاف وعليه فحيث بعث الحا أعوانه مع العدلين والعريفة للببحث عن السمقة 
0 ووجدوا بعضها عند المذّعِي في داره» فسبجنه حتى غرم ما بقي منها فحكمه بذلك 
ماض لا يتعقب. قال التسولي في شرح التحفة : الحكم في العوى على المنهوم 
من وظيفة الولاة. قال الثاني : يمتاز نظر القاضي ونظر والي الجركم بأمور : 
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منها أن ولي الجرائم يسمع الدّعوى على المتهوم ويبالغ في كشفهء بخلاف ظ 
القاضي. .الج أيضا ففي التبصة نقلا عن ابن سهل ما نصه : إذا وجد عند 
الهم بعض المتاع المسروق وادعى أنه اشتراه ولا بيئة. له م يوخد منه غير ما 
بيده...الح. نقله التسولي وقال عقبه : هذا إنما يتمشى على المشهور لا على ما في 
الغصب من أن العمل مؤاخذة الهم بالغرامة بمجرد الدّعوى» فضلا عن كون 
بعض المسروق قد وجد بيده» وأن القول للمسروق منه في قدره. فتيين من هذا أن 
المال المدء ى به على عبد السلام لازم له» وأيضا فحيث رضي بضمان أمه في ذلك 
المال وسلمه والتزم العمل بمقتضاه وهو بأتمه ثم أراد الآن نقض ذلك فلا يقبل 
قوله» لن كل من سلم في شيء اختيارا ثم قام يريد نقضه فلا تسمع دعواه. وأيضا 
يوت عا سم وسار أو a O e E‏ 
دعواه» لا ذكروه في الغصب أن شرط القيام به أن يكون بفور التقية وذلك سنة» 


فإن سكت أكثرٌ مہا بطل حقه» والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي 
لطف الله به. 

وسئل كاتبه كان الله له» عن رجل كان وكيلا لغيوء كان يشتري الأصول 
ويكزيها له ويقبض له الغلل مدة مديدة» ثم مات الوكيل المذكور وتصرف ولده 
بتوكيل أيضاء ثم أبرأ الموكل وأباه اللذيّن كانا وكيلين له براءة عامة شاملة» ثم مات 
الموكل فقام بعض وه على ورثة الوكيل وادّعي علممم با يقرب من ثلاثين ألف 
ريال» فتصا حا عن ذلك بألفي ريال بالتثنية» الف ا وألف موجل بأريع سنال »© 
الروع في كل سنة» وحمل وارث الموكل رد غو من الوثة» کا أن ورثة الوكيل سلموا 
الصلح المذكور عن انفسهم وعن خجورة هم ) فهل الصلح صحيح ماض» ام هو 
باطل يجب فسخه ؟ ' 

فأجاب : الصلح المد ر فاسد لا يصلح. نإ كيه ف لامو : 
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في المتتخب ما نصه : وفي كتاب الجدار سئل عيسى عن القوم يصطلحون في 
المواريث فيضمن الحاضر منهم أمرّ الغائب إن كره الصلح» وادّعى شيئا فهو له 
ضامن. قال : لا أرى هذا يجوز وأراه مفسوخا. (ه). ونحوه لابن حبيب عن 
الأحوين وأصبغ» ونقله في الدر التثير» وقبله وم يحك خلافه» ونصّه : وحكى ابن 
حبيب عن مطرف وابنٍ الماجشون وأصبخ في القوم يصطلحون في مواريث بينهم 
وبعضهم غيب» فيضمن الحاضر رِضَّى الغائب إن كره الصلح واذعى شيئاء ان 
هذا لا يجوز ويفسخ. (ه). ونحوه في المفيد» وساقه غير معزو كانه المذهب. 
ونصه : 

وإذا اصطلح قوم في مواريث وضمن حاضهم أمر غائبهم إن كره الصلح 
واذعى شيعا فذلك مفسوخ. (ه). ونقله مؤلف كتاب المغارسة وما معها في 
الشرح بزيادة وايضاح. ونصّه : قال ابن هشام : إذا اصطلح قوم في مواريث 
وضمن حاضهم أمر غائبهم بمعنى أن الغائب إن كره الصلح وادّعى شيا فإن 
الحاضر يتولاه» فإنه لا يجوزء وذلك مفسوخ. (ه). وهذا كثير الوقو ع في زماننا 
لجهل الناس بل والمتولين للفصل بينهم بالحكم. (ه). ووقوعه في زمننا أيضا كثير. 
وسببه في وقتنا أشد» والله أعلم. (ه) من حاشية العلامة الرهوني ونقل نحوه أول 
باب الصلح. ظ 

ومنها أن التسليم الصادر من ورثة الوكيل على محجورتهم غير لازم شرعاء لأن 
الوصي معزول عن غير المصلحة. 

وني المعيار في جوابه الحفيل الذي سماه تنبيه الطالب الدراك في الصلح 
المنعقد بين صغير والحبّاك ما نص الماد منه. وأما إن كان المحجور مطلوياء فإن 
كان الحق الذي يطالب به غير ثابت ولا مرجو الثبوت فلا يجوز الصلح 
بحال. (ه). ونقله الشيخ التاودي وسلمه» ولا شك أن نازلتنا من هذا المطع لأنه 
مع وجود الإبراء من الموكل البراءة التامة السالمة من الطعن» فأي حق يثبت بعد 
ذلك. 


ومنہا الريبة لان العادة تكذب أن من له على آخر ثلاثون آلف ريال» لا 


تاو ك 


يصالح بألفي رال قطعا. وني مثلٍ هذا قال أئمتنا : يتعين على القاضي كالمفتي 


النظر للقرائن الحفة بالنازلة» والعمل بمقتضاهاء ا للعبدوسي وأني على في الشرح 
والحاشية. 


ومنها غير ذلك ما يعلم بمراجعة رسم الصلح والتأمل فيه» والله أعلم. 
وقيده محمد بن التبامي الوزاني لطف الله به. (ه). ٠‏ 

قلت : قد وجه لي هذا الجواب لأوافق عليه» فكتبت : وبعد» فغير خاف 
عليك أن ا الرهوني جعل تلك النصوص من أفراد قول الختصرء «وجهل 
مود أو من»» وهو ظاهر› لان الورئة إذا اصطلحوا فيما بنہم وضمن حاضرهم 
ت غائہم والتزم بإرضائه من ماله الخاص به» م قدم الغائب وم برض بذلك 
الضمان من أصله. فإن القسمة تنقض بينم لعدم رضى الغائب بهاء وإن أمضاها 
على ذلك الشرط فتارة يرضيه مقدار حقه» وتارة لا يرضيه ذلك ولو زاده مثله أو 
أكثر منه. ففي الصلح على هذا الوجه» الجهل» كا قاله الرهونيء ونازلة السؤال 
حالية من ذلكء لأن القدر الذي أسقط عنها (أي الحجورة) في رسم الإبراء والتزم 
أدائه الوصي من ماله معلوم لا جهل فيه» فإن قامت المحجورة بعد رشدها ول 
تُجزه. فالوصي يردا ما بقي لما من ماله وهو معلوم. لا ا 
الرجل عن ابنته ببعض حقها من ميراث أو صداق أو غير ذلك فإن كان حقها 
معيّنا لا خصام فيه ولا دعوى فلا يجوز صلحه عنما بأقل من حقهاء إذ لا نظر له 
في ذلك؛ فإن وقع رجعت في بقية حقها على من هو ها عليه 'ثم لا رجوع له على 
والدها إلا أن يتحمل في ذلك با يلحقه من درك فيكون هو المطلوب به. وأما 
کون التسليم عن امحجورة غير لازم» لأن الوصي معزول عن غير المصلحة» فجوابه 
أن الوصي قد التزم لها ما بقي من حقها بحيث يؤديها ذلك من ماله فلا ضرر عليها 
أصلا. وأما الريية فموجودة أيضا حتى في هذا الابراء الذي أظهره الوصي الآنء إذ 
لو كان عنده موجودا وقت الصلح لم رضي أن يصالح بألفي ريال» لان العادة مانعة 
من ذلك» سيما وقد اشهدا في ام ال ابر ا 
وزور» والله أعلم. المهدي لطف الله به. | 
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وكتب في النازلة أيضا ما نصه : 


وسئلت عمن كان ينوب عن رجل كبير القدر في أمتعته بالقبض والدفع 
حتى نجمع عنده مال كير نحو ثلاثين لف ريال ومات» فجاءه الوصي بعد مونه 
بالشفعاء وذبح عليه يباب داره فاصطلح معه بالفي ريال فقط» 9 بعل الصلح 
بمدة أظهر محاسبة بالابراء بينهما وأراد نقض الصلح. 

فأجبت : الحمد لله الصلح المذكور لا يجوز نقضه بحال؛ والطمع في 
نقضه بامحاسبة التي: استظهر بها الوصي الآن من الحال. 

أما أولاء فقد تقارر المتصا حان في رسم الصلح» على أنه إن استظهر 
أحدهما على الآخر بشيء مما ذكر أو غيوء فلا عمل عليه ولا حجة تقوم به» وإنما 
هو باطل وإفك وزور. فالوصي الذي قام الآن بهذه الحاسبة معترف في رسم 
حاشية الشيخ بناني ما نصه : وأما إذا التزم في الصلح عدم القيام عليه ولو وجّد 
. بينة» فلا قيام له کا ذكره ابن عاشر» ونه كه كلها فض جحي عيدو ب 
ذكره ابن هارون في اختصار المتيطية» ونصه : فإذا شهد عليه في وثيقة الصلح أنه 
متى قام عليه فيما اذعاه» فقيامه باطل» وحجته داحضة»ء والبينة التي تشهد له 
زور المسترعاة وغيرهاء واسقط عنه في ذلك الاسترعاء في الاسترعاء م نکر فلا 
تسمع للمدّعي بعد هذا الابراء حجة, سواء كان عارفا بها حين الصلح أم لاء وإن 
سقط هذا الفصل من الوثيقة فله القيام ببينة لم يعرفها. (ه). 

وقال الشيخ التاودي ف شرح التحفة : من أكذب بينته فقد أسقطهاء 
ومن اوجب له سماعها بعد تكذيه إياها فقد فتح بابا من الشغب والتعنيت وأعان 
عليه قاله ابن الهندي. (ه). وأما ثانياء ففي احاسبة المذكورة استبعاد واستغراب» 
إذ كن يعقل ان تكون هذه المحاسبة عند الوصي ويذبح على المصالح يباب داره 
ويجمع أكابر البلد وياتي بهم للشفعة في الصلح المذكور ويرضى بإعطاء ألفين من 
الريال» ثم بعد هذا كله يقوم هو بنفسه يسعى في نقض هذا الصلح ويدعي أن ) 
الحاسبة كانت وقت الصلح تحت يده» إن هذا لمستبعد جدا. 
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وفي جواب لبعض المتأأخرين ما نصه : من مبطلات الشهادة» الاستبعاد 
والاستغراب والشذوذ ومخالفة العادة» وحينعذ فترد شهادة الشاهدين بذلك. 
المازري : تعرض التهمة من جهة الشذوذ بمخالفة العادة» ومنه حديث : لا تقبل 
شهادة البدوي على القروي. وفي المخحتصر : «ولا إن استبود كبدوي الحضري. وفي 
المعيار : المقصود من الشهادة غلبة الظن بصدق شهودهاء ومهما عارضتها تهمة 
سقطت. (ه). وفي تبصة ابن فرحون نقلا عن القرافي أن مدار قبول الشهادة 
وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه. (ه). وفي التحفة في تعداد المبطلات : 
وحيغا انيه حاها عَلَبْ...الم» فظهر ببذا أن تلك الحاسبة باطلة للتهمة» والله 
أعلم. ولا يا يفسخ الصلح المشار 
فيه أن امحاجير إن كانت هم حجة يتبعون وصيبم إن لم يرضوا بالصلح المذكور 
کا قاله شراح التحفة بأجمعهم عند قوف : وللأب الصلح على ا حجورء خلافا لمن 
وهم» ووجهّه التسولي بأنه e‏ الحمل لا ممن باب الحمالة» وأطال في ذلك 
بكثة النقول» فانظره» ونصه. 
وقال البرزلي في نوازل الصلح : وإن خاف المدعى عليه أن يولج المذّعي 
الدعوى الى غين» فليأخذ منه بالصلح كفيلاء على أنه متى أدركه فيه درك من 
تويج أو رفع إلى غيوء فالحميل ضامن بذلك» فان كان كذلك لزم الضامن 
دعوى المدعى عليه. (ه). وقد علمت من هذا أن التحمل من الأب وغيو في 
مثل هذا محمول على الحملء» إ إذ لا يقصد به غيو في مثل ذلك لأن الخصم 
يقصد بذلك التحصين لنفسه»ء فلا معنى لحمله على الحمالة لان المقام ينبو عنه. 
ثم قال : وفي أواخر الكراس الأول من أنكحة اختصار البرزلي فيمن تزوج 
أمرأة 9 دار فأباح له له ولدها أو أمها أو وصيبا السكنى طول العصمة»› والتزم 
أحدهم ضمان الدرك في ذمته» ثم توفي الضامن فإنه يوقف من تركته بفدر أقل 
الزوجين عمراء ونحوه في فصل المتعة أوائل النكاح من ابن سلمون. وأما ما ذكره في 
الدر النثير وغيوء ونصه واللفظ له : حكى ابن یپ عن طرف لين اتر 
وأصبغ في القوم يصطلحون في مواريث بينهم» وبعضهم غيب فيضمن ال حاضر 
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رضى ثب إن كرة الصلح, ؛ واذّعى شيئا أن هذا لا يجوز ويفسخ. (ھ)» فليس 
ا ا ا ا 
في الدرك» وني هذا لم يعقد ولم يتم لعدم حضور الغائب. وأما رضى الحاضر به فلا 
يلزمه فهو صلح يالخيار. 
وأيضا كلام الدر النثير وغيوء إنما هو في الشركاء يصطلحون في شيء 
مشترك بينہم» وبعضهم غإئب» فيضمن الحاضر رضی الغائب وليس عنده وكالة 
من الغائب ولا ايصاء علبها واه م جع إرضاف لأن يد الوكيل كيد موکله» فليس 
في هذه النالفة ضمان الحاضر افر الات بل فيها صلح الوصي عنه وعن حجوره» 
والالتزام ليه" بالدرك تامله. ولا ريبة في ادعاء المدعي بنحو ثلاثين ألف ريال 
وصلحه عنما بألفين فقط | قیل» لان العادة قاضية بأن من ذبح عليه يباب دان 
وجاءه أكابر البلد بالشفاعة | إلى محله أن يساح في جميع الدين أو بعضه لا محالة. 
وأيضا قد يكون المدعي إنما أسقط هذا العدد لأجل يمين القضاء, إذ من الناس من 
لا يحلف أصلا ولو في أكثر من هذا العدد. وأيضا قد يكون إنما سامح فيه خوف 
دعوى المدين العدم» فلا جد عنده شيعا إلى غير ذلك» على أن هذه الدعوى 
معارضة بمثلهاء إذ يقال : من عنده تلك امحاسبة لا يرضي بالصلح بخمسة ريال 
أو عشرة مثلاء فكيف بألفى ريال» والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. 
وسئلت عن قول التسولي في شرح التحفة لدى قوها : والرّوجة استفاد 
زوج ماها.. ولس وا ين او و اود 
هل عبارته هذه عامة في كل ما كان بين الزوجين ڏينا وغيو» رعيا للفظ کل» ما 
دام ذلك خاصاً ما استفاده من مال زوجته» موافقة للمحل المشروح فإنا التبس 
فأجبت : الحمد لله. كلام التسولي في امحل المذكور خاص بما استفاده 
الزوج من مال زوجته کا هو موضوعه. نعم هذا الحكم لا يخقص بالزوجين بل 
يشمل القرابة والأصهار لااب وكلامه يفيك أن لا يشمل الدين أصلاء 
ونصه : وكل ما لا يطلب إلا عند الشئئان والخصام فهو محمول على الصيلة کا في 
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ظني أني وقفت عليه كذلك» ولا أذكر الأن محله. ثم بعد كتبي هذا وقفت عليه 
نصا للخمي» ونقلته في باب العارية. وانظر ما تقدم عن المعيار آخر فصل ما 
#بديه الزوجة لزوجها بعد العقد. وقال في فصل العارية. قال القوري في الأقارب 
والأصهار ومن في معناهم يعمل أحدهم متاع الاخر من غير مشورته ولا إذنه 
وذلك على عادتہم وسيرتهم [ إلى أن هلك بعض المأ خوذ من المستعير : لا ضمان 
على المستعير حيث ثبتت عادتهم بذلك» وكان مما لا يغاب عليه وهلك بغير 
تضبيع ولا تفريط. قال : وقد نص اللخمي على أن كل ما لا يطلب إلا عند 
المشاورة والحاصمة لا يحكم به لطالبه. (ه). ونحوه في البرزلي عن ابن الحاج. 
وقال أيضا في فصل ما يبديه الزوج ثم يقع الطلاق» ما نصه : 

وفي المعيار في المرأة تخرج أثوابا لزوجها عند البناء» ثم تطلب ذلك عند 
مشاجة أو طلاق أو لغير سبب. ما نصه : ما أهداه أحدهما لصاحبه قبل العقدء 
ثم وقع النكاح لا رجوع فيه قبل الفراق لا قبل البناء ولا بعده» فإن كان ذلك بعد 
العقد» نظرء فإن كان ذلك على وجه الاستغزار وطلب الثواب فله القواب» وإن م 
يكن على ذلك فلا ثواب له» لأنه استجلاب للمودة أو تأكيدهاء فإن طلقت 
بقرب العطية فترجع هي في عطيتها لا هوء وإن بعد ما بين العطية والطلاق» م 
ترجع. (ه). فأنت ترى كلامه في المواضع الغلاثة خاصا بالهدية وما في معناهاء 
وكذا قول اللخمي : كل ما لا يطلب إلا عند المشاورة والحاصمة» يفيد ذلك بل 
هو كالصريح فيه» فإن الديْن يطلب في جميع الأوقات لا في وقت التودد ولا في 
- وقت المشاورة والخصام. ظ 

والحاصل أن الدين لا يسقط عمن هو عليه بحال ولو دين صداق 
بلاحلاف فلا يتناوله. قال التسولي آخر حاشية الزقاق : تقرر أن الديون لا تبطل 
بالطول ولو أربعين سنة على المشهورء لقوله عليه الصلاة والسلام : لا ييطل حق 
امرىء مسلم وإن قَدمَ. وفي نوازل البيوع من المعيار نقلا عن العبدوسي» أنه قال : 
طول المدة أ أربعين سنة لا يسقط الدين عن المديان» ولا حلاف في ذلك وإتما 
الحلاف إذا كان الدين برسم» وطالت المدة جدا واذعى المديان قضاءه فقيل : 
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يقبل وقيل لاء وهو المشهور. (ه). 
00 وأجاب أيضا عن رسم صداق زوجة ماتت وبقي بعدها الزوج نحو 
الستين سنة بما نصه : الصداق لا ييطل بسكوت من وجب له المدّة المذكورة» 
وكذا سائر رسوم الدين إذا ادعى المدين الخلاص منبهاء هكذا وقع في الروايات وإن 
كان فيه خحلاف» لکن القضاء والعمل با قدمناه. (ه). وفي نوازل النكاح من 
المعيار عن المواق ما نصه : وأذكر في النوازل وأظنها نوازل ابن عبد الرفيع» أن 
القضاء أنه لا يحكم بالكاليء إلا عند موت أو فراق» لأن العرف فيه المكارمة» 
ورك طلبه» فيتركون على ذلك حتى يقع الشتئان أو يقع الموت» وحينئذ يحكم 
به. (ه). فهذا أيضا صريج في النازلة» لأن الكاليء لا يطلب إلا عند الشتعانء 
ومع ذلك إذا طلبته يقضّى ها به أي لكونه ديناء والله أعلم. قاله وقيده المهدي 
لطف الله به. 

وأجبت : عما يفهم من الجواب ونصه : 

الحمد لله حيث كان الصلح الحدّث عنه ثابتا بشهادة عدلين مبرزين من 
خيار عدول الوقت» ومضّى لذلك أزيد من ثلاثة أعوام؛ وكان انعقاده على موجب 
شرعي لتعذر الحقيقة» وأسقط عاقداه فيه كل حجة يقوم بها أحدهما على الآخر 
نرجع : ذکر» بينة أو غيرهاء علمها أم لا وتبارءا فيما يرجح لذلك بالابراء التام 
الشامل المطلق العام...الح. ثم بعد هذه المدة قام أحدهما يريد نقضه زاعما أنه 
كان مكرها عليه فالوااجب شرعا أن دعوأه لا تسمع وحججه واهية لا تنفع» ولو 
جاز نقض مثل هذا الصاح بمجرد الدعوى لعظم الضرر» وقتحت أبواب الخصام 
وعمت البلوى. ونص احتصر وحدّه كاف في ذلك حيث قال : «وإن أبرأ فلانا 
ما له قبله أو من كل حق أو ابرأه بَرِى مطلقاء إلى أن قال : فلا تقبل دعواه وإن 

ا 1 

ولي المعيار نقلا عن ابن العطار وغيو من أئمة التوثيق ما نصه : 
) إذا انعقد في كتاب الصاح إسقاط البينة لم يكن للمدّعي بعد ذلك قيامُ 
بماء سواء كان عارفا بها أو غير عارف بها. ونحوه في الحطاب نقلا عن البرزلى ناقلا 
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له عن تعلقة التونسي قائلا في اخره : وهذا باب عظم إن فتح للخصام بطلت به 
حقوق كثية وبينات حقمة» وسن هذا الباب واجب» ويشهد لا قاله مسائل 
متعددة في نوازل ابن رشد والله أعلم. (ه). وقال ابن هشام في المفيد : كل ما 
أشهد به العاقلان البالغان فليس لواحد منہما أن يحله دون رضّى صاحبه. (ه). 
بل ولو تراضيا هنا على نقضه لم يجز» ولذا قال , بعض المتأخرين في جواب له عن 
نحو النازلة ما نصه : الحمد لله من المقرر في الأذهان والأفهام عند الخاص والعام 
أن رفع التراع والشغب بين الخصوم» من الأمر المتأكد الحتوم» وهو المقصود من 
الحكام والأمراء وجميع ولاة الاسلام؛ وعليه فإذا رام أحدٌ ا الرجوع الى 
الخاصمة والمنازعة بعد احسام مادتما وانقطاع حبلهاء فلا يمكن من ذلك بوجه ولا 
بحال. قال في التحفة : 

ولا يجوز نقض صلح أبرما وإن تراضيا وجباً ألزما 
وقال العلامة البرزلي : إذا ثبت الصلح بوجه جائز بعد أن تناكرا لم يجز نقضه لأنه 
رجوع من معلوم الى مجهول. ومن أحكام نبب عن ا 
مصطلحين تم صلحهما و عليه» ثم أرادا نقضه» ويرجعان للخصومة لا 
يجوز لأنه من وجه الخاطرة» وأجمع أصحابنا عليه. (ه). ونقله بعض شروح 
التحفة ل ثم نقل جوابا للعلامة آي القاسم السجلماسي عن نحو المسألة. 
قال في اخره:وهذا باب ب عظم إن فتح للخصوم بطلت فيه حقوق كثية وبينات 
محققة» وسد هذا الباب واجب. (ه). ونقله بعض التأخرين وسلمه وهو مقيد 
بالتسلم. (ه). 

وإذا تقرر هذا علم أن ما رامه هذا المدّعي من نقض الصلح إنما هو حض 
خيالات وأوهام كمن يتطلب رجوع ما مضى من الشهور والأعوام. وأما ما قاله 
أولعك الفقهاء في فتاوهم من فسخه فغلط واضح» إذ لا يقول أحد بنقض ما هو 
ثابت بعدلين مبرزين بمجرد قول المدعي» وإلا كانت شهادة العدول غير معتبة. 
وقول المدّعي بمجرّده هو المعتبر» ولا يخفى على أحد أن هذا عكس الشريعة 
المطهرة. ا من القواعد المقررة حسها في الفائق وغيو أن كل من عى خلااف 
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ما في الرسم فقوله غير مقبول. وما اعتمدوه من العمل بالقرائن فعلى تسليمه وإ 
كانت منتفية هناء غير معتبر» ولا معمول عليه في هذا الباب. في زل لملم 
أن الإمام سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله سئل عن امرأة نزلت E‏ 
أقارب غاء فرفعتهم شاكية لمن له دعوى الاتتصاف منہی» فلما نزلت ببابه وشت 
شكواها قال لها : هب لي مالا كذا وكذا ففعلت مُلْجَأَةَ بما ذكرء والحال قاض 
بصحة مقاها في عدم البينة من حيث ان مثلها لا يبب لثل ما ذكر لشوكته وغناه 
وفقرها واضطرارهاء فهل سيدي تصدق في دعواها هذه بيمين وتبطل صورة اهبة 
لترجيح قوها بما ذكر أم لا ؟ 

فأجاب : إن السؤال يشير إلى أن ما وقع من هذه المرأة إنما كان على وجه 
الإكراه والالجاء إشا إشارةً جميلة لم يصرح فيبا بصورة الإكراه الذي ينع من تريب 
الأحكام وصحة العقد معه» ولا بد من ثبوت ذلك» ولا يكفي جرد الدّعوى. 


ففي جواب لأبي سعيد بن لب أن إنسانا سلم لأخيه في متروكه من أمه. 
ثم قام بعد أعوام من موت أخيه مدّعيا أنه سلم خوفا من أخيه لتبديده بالقتلء 


وأنه كان من أهل الشر والجرأة والقتل. 


فأجاب : قد وقفت على الاسترعاء بالقدح في التسلم من جهة الخوف 
و وم أره كافياء لان المطلوب في ذلك أن يودي الشهود على حضورهم في 
تاريخه, وأنهم سمعوا سمعوا التخويف | إذ ذاك حتى وقع التسلم في موطنه» ولا يكف ي قدم 
التخويف على التسلم في غير مجلسه؛ ولا يعلمون ما اتفق في وقته وتاريفه. 
والاسترعاء المشار إلية تضمن أما جملا ى .ذلك | إذ لم يعين فيه حضور موطن 
التسلى» وأنه كان عل ذلك الوجه» و[ وإنما طريقة هذا الاسترعاء أن يقول شهوده : 
حضروا موطنا سمعوا فيه فلانا يخوف فلاناء وده أن ييحم له ي 
كذلك سائلا ذلك و حتى سلم لمكان تخويفه وتہدیده. (ه). فانظر إلى 
نصوص الأئمة المصرحة بأن الا عمل في هذا الباب على القرائن مع أن المدّعية في 
هذا النازلة امرأة ضعيفة» واعت المبة على متولي لمکم حي لت ما شت 
فلم يعتبر قوهاء فكيف يعتبر قول المذّعي هنا مجردا عن البينة» وما زعموهُ من 


ا 


جرد الرفع للمخزن يفيد الإكراه ليس بصحيح بل مخالف لنصوص الأئمة» إذ ‏ 
يجوز الرفع للقاضي يجوز للمخزن إلا في مسائل ليست هذه منها. ابن سهل رحمه 
الله : ومن ادعى عليه بغصب أو بسسقة فترافعا إلى السلطان؛ ثم صالح المدّعي 
بدنانیر وهو منکر» وقال للشهود عند دفع الدنانير : إنما أعطيتبا خوف السلطان 
وضرب السياط وما له عندي حق» ثم أراد البجوع فيما صالح به فقال : ليس له 
ذلك» وإلى من يتداعى الناس إلا للسلطان؛ إلا أن يكون المدّعي معروف 
الاتصال بذلك السلطان فينظر الحا في ذلك على قدر ما يرى. وكذلك زعمهم 
أن تصرف هذا المدّعي المدة الطويلة يعضد الإكراه ليس بشيء أيضاء إذ محل 
اعتبار الحيازة شرعا إذا كانت بموجب لا إن كانت خالية منه ”ا هناء فلا عب 
بما» بل لو كانت عند هذا ا معي شببة فقط ما رضي بهذا الصلح» ولا ادّعى إليه 
بحال. وفي التحفة : 

والأجنبي إن بحر أصلا بق عشرٌ سنين فالقلك استحَقّ 
فانظر قوله بحق. قال الشيخ التاودي (أي بوجه شرعي كشراء أو | رٹ لا بغخصب)» 
أو قال : لا أدري. من أين صارت لي إلا أني أتصرف منذ عشر سنين على عينه 
خلافا لما في ميارة. قال ابن رشد : معنى قوله في المدونة ادعاه ملكا لنفسه» أن 
يقول : اشتريته منه أو وهبه لي أو تصدّق به علي» أو يقول : ورثته عَنْ اي أو عن 
فلان» ولا أدري بأي وجه صار إلى الذي ورئته عنه. وأما محرد دعوى الملك دون 7 
يدعي شيئا من هذا فلا ينتفع ب به مع الحيازة إذا ثبت أصل الملك لغيوءوبالله 
التوفيق. (ه). 

وكذلك قولهم لو كانت الدّعوى بينهما تجري عند قاض لكان جميع ما 
ذكره وحكاه بمقال وجواب» من نمط ما قبله أيضاء لأنه يقتضي أن كل دعوى بين 
الحصمين إن كانت عند غير قاض فلا عب بباء وهو مالف لنص ابن سهل 
المتقدم» ولغيو من النصوص الشرعية» إذ الخُطَّط الشرعية غير مقصورة على 
القاضي كا هو معلوم من أول الزقاقية. فكما يصح التداعي عند القضاة يصح 
عند غيرهم من الولاة. نعم القاضي يختص بأمور لا يحكم فيا أحد سواه وليس 
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هذا منها. وأما نقل كلام التسولي المتضمن أن القاضي إذا أمر بالصلح ولم يسين 
للمدعي حقه فله نقض الصلح والقول قوله أنه لم يبين له» فلا مسيس له بهذه 
النازلة أصلا. أما أولاء فليس هنا قاض بالكلية وليس في ذلك الصلح ما يشم منه 
أمر الحام به بل المفهوم منه أنه وقع باختيار ي و مر بذلك 
شاهداه. وأما ثانيا فإن هذا الحام المشار إليه هنا غير فقيه» والمدّعي هنا أحد 
لفقهاء الأعلام؛ فكيف يتصور في هذه النزلة أن بين غير الفقيه للفقيه حقهه إذ 
ا لمعي هنا أعرف من الحم فلا أدري كيف يتنزل هذا الكلام هنا. وقوهم فلا 
قل أن يلزه الخمسك به المین» بل لا ڌ تسمع دعواه فضلا عن ايجابها الغين کا تقدم 
في نص المختصر «فلا تقبل دعواه وإن بصك»» ولو أوجبت دعواه المين لم يكن 
لإبرائه وإسقاطه كل حجة يقوم بها في المستقبل كا في الصلح فائدة. وأما قوهم : 
قاعدة المذهب أن كل يمين نكل عنما الخصم انتفع المذّعي بنكوله توجهت ...اللي 
فعَلطّء إذ موضوع هذه القاعدة حيث كانت العين متوجهة شرعا فهاهنا ينظر إلى 
نكول من توجهت عليه فإن انتفع المدّعى بنكوله وجبت» وإلا فلا. وأما إذا 
كانت غير متوجهة شعا كا هنا لإشهاد المدّعي في عقد الصلح أنه أسقط كل 
حجة يقوم بها فلا ا عي بنكوله كدعوى النكاح والطلاق والعتق 
ونحوهّاء. فهذه كلها لو نكل المدَّعَى عليه فيها عن امین انتفع المدّعي بنکوله» 
ولكن لا تجب فيها اببين على المدّعَى عله لأن غير متوجهة شرعا؛ والله أعلم. قاله 
وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. 

وسئلت عمن أطلق من الحجر وأعلم بالتركة وبالصائر وما دخل وما 
حرج جملة وتفصيلا وأبرأ وصيه من ذلك إبراء عاماء ثم قام بعد ذلك على الوصي 
وقال : إنه كان ظن أن التاجرين اللذين أوقعا الحساب مع الوصي ناقشاه في 
الحساب» والآن تبين له أنهما لم يناقشاه» فصا حه الوصي بستائة ريال» ولا تم 
الصلح بينهما سأل الوصي عن ذلك بعض أهل العلم فأخبو أن الإبراء لازم» وأنه 
لا يستحق عليه شيئا من تلك الدراهم» وأن له ارتجاعها منه» فلما مع ذلك أراد 
نقض هذا الصلح» فهل له ذلك أم لا ؟ 
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فأجبت : الحمد لله» حيث أطلق الفقيه الزبير من الحجر وأطلع على زمام 
تركة والده وما وجب له في السكة والغلل والأكرية والصائر من لدن وفاة والده 
داخلا وخارجاء وعلم ذلك جملة وتفصيلاء وأشهد أنه س بالتسلم التام وأبراً 
أخويه من ذلك الإبراء العام» مشهدا أنه مهما قام بعد ذلك فقيامه باطل...الم. 
ثم قام بعد هذا الإبراء بأزيد من خمسة أعوام يريد نقضه» زاعما أن التاجريّن اللذين . 
ساما زمام تر ركة والده لم يصدر منہما بحث في بعض الفصول› كانت دعواه غير 
مسموعة» وحجته المذكورة داحضة غير مقبولة» بل كل ما يقوم به من الحجج لا 
عمل عليه ولا التفات بحال إليه» عملا بما أقر به وأشهد على نفسه من إبطال 
حجته كلها ودعاويه بأسها. ففي نوازل الزرهوني ما نصه : 

وقع السؤال عن امرأة توفيت وأحاط ميرائها أولادها : ذكر وثلاث بنات» 
وتوصل كل منهم بواجبه فيما عدا الأصول» وأسقط كل منهم عن الآخر جميع 
الدعاوي والأيمان وبينات السر والإعلان» وتبارءوا فيما بينهم بالإبراء التام حتى الان 
افع الى آنه كان قى يعن ا امن ماله الحا يه ران غل اا 

فأجاب الشريف القاضي سيدي عبد الواحد بوعنان بأن هذا القاثم على 
أخواته» المطالب هن با أداه من ماله عن أمه لا يسمع قوله ولا يلتفت لدعواهء 
لكونه وقع الفصل بينه وبينهن في متحلّف أمهم وم ي لاحي منهم قبل الآتحر 
مطلب» کا أ: مهم تفاصلوا بينهم بسبب الصلح فيما ادّعاه هو وتبارءوا بالابراء التام 
المطلق العام» وذلك كله ظاهر واضح في شموله للمتخلّف عنما وللصوائر التي 
صارت في متخلفهاء فقد ابطل هذا القاثم حقم | ين ا ا 2 
أخواته؛ وقد قال خليل في حصو : «وإن ابرأ فلانا ما له قبَلهِ أو من كل حق أو 
أبرأه برك مطلقاء ثم قال : «فلا تقبل دعواه وإن بصك». قال الزرقاني في 
شرحه : وإذا أبرأ بصيغة من الثلاث يعني ما له قبله» أو من كل حق» أو :ابره 
فلا تقبل دعواه عليه بنسيان أو جهلء أو أن الابراء إنما كان ما فيه الخصومة فقط 
وإن بصك علم تقدمه على البراءة أو جهل ولم يحقق الطالب شيئا. (ه). ثم قال 
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بعد كلام : الحاصل أن هذا القائم في صورة السؤال لا يلتفت لدعواه ولا ينصت 
مقاله» والله أعلم. (ه). 


وبعده الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» وعثله يقول يعيش بن الرغاي 
وفقه الله. (ه). وبعذه) وبصحة ما تضمنه الحواب المصحح أعلاه يقول» وعليه 
يوافق عبيد الله تعالى علي بن أحمد الشدادي كان الله له. (ه) باختصار. 

وقد سكل الشيخ التاودي كا في أجوبته عن .نحو هذه المسألة» فأجاب بمثل 
هذا الجواب. وكذا سكل العلامة السجلماسي شارح العمل الفاسي عنبهاء فأجاب 
عشله. ونصوص العلماء متظافرة على ذلك» لا حاجة للتطويل مها . وعليه فما فنضه 
الفقيه السيد الزبير المذكور من أخويه يجب عليه رده إذ لا شببة له فيه. وفي 
المختصر : «ولا يحل أي المصالح به لظام إلا أن يسامحاه فيه على وجه التبرع. وف 
فصل القراض من شرح التحفة للتسولي ما نصه : لو قال العامل بعد المقاسمة 
النجوع بالزكاة ونحو ذلك» فإنه لا يصدق بمنزلة من اذعى الغلط بعد احاسبة. 
قاله ابن يونس وابن رشد. البرزلي : وسواء قام بالقرب أو بعد طول» وهو 
الصواب...الح» وفي هذا مع سطر فوقه كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. 

وسئلت عمن اذَّعى على عمه بأن جده أنزله منزلة والده فاجابه عمه 
بالإنكار» فتصا حا على الدّعوى بثلاثين مثقالا وتبارءا بالإبراء العام» وذكر المدعي 
أن رسم التنزيل رج من يده لان الشيخ (أي الحا عليهم) حازه منه لكون 
شهيديه رجعا عن الشهادة...الح. وأشهد أيضا أنه مهما قام يدعي به فدعواه 
إفك وزور...الح. ثم بعد مدة طويلة جدا قام يدعي به» وساعدّه بعض من ينتمي 
للعلم عل هواه وأفتى له. 

فأجبت : الحمد لله الصلح بالمشار إليه صحيح معتبّر بلا إشكال» 

فكله واضح البطلان» بحيث لا يَصدّر من كتبيه إلا مع غفلة أو نسيان. 
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وبيان ذلك أن قول المفت ي الأول : : فا مدعي قل اذعى على عمه بأشياء من 
اح a e‏ ا : والصلح على الجهل لا يجوز 
وفيه ربا معنوي» غير واضح لأمرين : 

أحدهماء أنه ليس في الصلح, المذكور دعوى بغبن ولا طعام ولا غير ذلك ما 
قاله› بل صدر عنه ذلك من غير تامل» وإنما ي المذكور الدعوى بالتنزيل 
والانكار لا غير کا هو مشاهَد» وذلك لا يتضمن تركة أصلا وإِنما يتضمن العين. 
إذ هي الواجبة شرعا في جواب المدّعَى عليه بالإنكار. فالمفتي لم يعتبر الدّعوى 
المصرح بها في رسم الصلح ولا لازمها الذي هو المين» بل اعتبر لازم الدعوى 
بتقدير إقرار المدّعى عليه أو إقامة البينة بهاء وذلك بمعزل عن الصواب. 

انيهماء أن ما اعتمده من كلام التسولي مخالف للنقل؛ لأن من ادّعى في 
تركة بعين وغيرها ثم اصطلح بعين وأشهد في رسم الصلح أنه أسقط كل بينة يقوم 
بها فلا بأس بصلحه. قال في المعيار : أجاب صاحبنا الفقيه الصالح سيدي محمد 
السنوسي أكرمه الله بما نصه : الحمد لله» الصلح المنعقد في الرسم أعلاه بين 
عمر وحمد صحيح لا قدح فيه ولا خلل يعتريه» ودعوى محمد أنه كان من جملة 
دعواه قبل انعقاد الصلح أن في التركة دنائير وعروضاء فوقع الصلح على جميع 
ذلك بۆ هب دعوى لا : تسمع لاشهاده على نفسه في عقد الصلح بإسقاط 
الدعوی» هكذا : نص اين سهل باعي وغيهما. وكذلك لو أقام بينة تشهد بأنه 
كان يدع ي هذه الدعوى قبل اله لح لا عمل عليها ولا يانفت الغا الا لقوله في 
عقد الصلح» ومهما قامت بينة طل هذاء فهي باطلة وزور افكة لا عمل 

اود مواقا ووم منه» صاحب 3-6 أنظره ف نورل لع 
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هذا فهي كاذبة نما يصحح عقد الصلح المذكورء لأن القائم بالرسوم المشتملة على 
بطلانه وفساده قد أشهد بكذبها وإفكهاء فقيل له : الفسخ الآن من حق الله 
ومن المنكر الذي يجب تغييوء فقال : لا فرق في هذا بين حق الله وحق 
العبد. (ه). 
وقال في المعيار أيضا بعد كلام» ما نصه : قلت : وهذا كالنص على أن ما 

التزمه محمد من إسقاط البينة المستلزم لإسقاط الدعوى لازم له عاملء» وإن كان 
الحق لله سبحانه. (ه). وقال أيضا : قد رجع خمد عن الدعوى المذكورة 
وأكذبما بما عقده على نفسه وأشهد به أخيرا من تزوير بينته أن لو قامت بأصالة 
العين في تركة الطالكة المذكورة» ولا فرق في هذا بين ما تمحض فيه الحق للحق 
سبحانه وتعالى أو تمحض خلوق» ولم يحك الموثقون في أعمال تزوير البينات في 
المطين خلافا فيما رأيت. قال المتيطي في صلح النباية : وهو من دقيق الفهم» 
وقل من يعرفه. 

٠‏ قلت : وهو أيضا دليل جواب الشيخ ابن عبد الله ؛ بن عتاب رحمه الله 
قف عليه فقد أطال النفس. وقول التسولى أيضا : وهذه المسألة تقع كثيراء وفيبا 

من اليا المعنوي ما أشار اليه خليل. .الي غير مسلم أيضاء بل لا ربأ فيبا أصلا 
لا حسي ولا معنوي» لأن المدعي لا ادعی بالعين في التركة أولا في المقال وأكذب 
دعواه ا اننا ا دعواه بالكلية ولم يبق لها أثر کا أشار له 
في المعيار بقوله : وليس إعمال قوله أولا وإهماله انيا بأولى من العكس» وإن لم 
يكن الثاني ناسخا للأول ومبطلا لهء فلا أقل من تكافئها فيسقطان...الحء وأما 
قول المفتي سدده الله على أن هذا الصلح فيه من الريبة ما لا يخفىء إلى قوله بان 
المتروك المدعى به يساوي ما ينيف على أربعين ألفاء فقد علمت أن رسم الصلح 
برىء من هذه الدعوى» وأنه ليس فيه حتى الدعوى با يساوي مائة» فضلا عن 
أربعين ألفاء ولعله اعتمد على قول الخصم له أو على المقال الحادث الآن» وأعرض 
عن رسم الصلح» وذلك كله مما لا معنى له. 

وكذا قوله : فكيف يصح عادة صلحه عن ذلك بثلاثين مثقالا...الم. 
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باطل أيضاء إذ حيث كان الصلح عن جرد الدعوى فقطء فلا غرابة في كونه 
بثلاثين مثقالا أو أقلء على أن الثلائين مثقالا في ذلك الوقت هما بال وشأن 
عظم وقوله حفظه الله : من أوضح الأدلة على بطلانه عدم جريانه على على المج 
المدَّعَى من ايقاعه بظهر رسم التنزيل. ..اله» باطل أيضا من وجهين : أحدهماء 
أن المدعي معترف في رسم الصلح ان رسم التنزيل خر ج من يده» وأن الشيخ 

حازه منه لكون شهيديه رجعا عنه» وعليه فالكتابة في ظهر الرسم والحالة هذه 
متعذرة لا تمكن. ثانييماء أنه لا قائل من الأئمة بأن الصلح لا يكون | إلا بظهر 
رسم التنزيل» والفتوى لا تجوز بالشاذ» فضنلا عما لم يقل به أحدء رالله أعلم. قاله 
وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني العمراني لطف الله به. 


وسئلت عن فريقين من الوثة حكموا بينہما عالمين كبيرين بفاس في 
أصول بينهم» أمرها متشعب جدا لطول زمانها واختلاف فرائضها وكاو 
مناسخاتها...|لم» فأشارا عليهم بالصلح فيا على أن من له حظ كثير في فريضة 
من الفرائض المشار إلا ضاف لحظه في الفريضة التي له فيا حظ يسير» ويكون 
احا یط بين ابن فجددت الفرائض حيكذ زعمل فيبا با أشار به 
العا مان المذكوران من ضم. الكثير للقليل وامتخراج: حظ وسط :بينهماء. فرضي 
جنك ا ا وج این ear a‏ 
والتزموا الحارجة في الأصول الخارجة عن فاس لا غير» ثم رام أحد الفريقين نقض 
ذلك الصلح» فهل له كلام أو لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله» حيث كان الأمر مشكلا حسما في الشهادة أعلاه» 
وأشار الفقيبان الجليلان العالمان المحكمان في النازلة على الفريقين بالصلح بنصيب 
وسط بين التصيبين» فرضوا به بعد أن علموه علم تفصيل وسلموه بالتسلم 
التام. . .ا نلح» فذلك لازم هما بلا كلام, والطمع في نقضه وحله إنما هو من 
التشغيب وكثة الخصام بل لو تراضيا (أي الفريقانٍ با جمعهم) على نقض هذا 
الصلح لم يجر» ا قال في التحفة : ظ 
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7 1 7 ۰ ٠ 
3 تراضیا ور‎ 9 ak 
لا لأحدضاء كذلك لا يجوز نقضه لقاض وا كم آخرء وذلك لک حك‎ 
الحكم نافذ كالقاضي سواء. فة ي المواق عند قول المختصر : «وتحكم», ما نصه‎ 
ویره الوا جين حكما ب وت بي القاضي‎ 2 
ابن 5 : قال ابن القاسم : 0 له فسخه» وإن خالف رأيه. ومأ أشار به‎ 
ا محكمان على الفريقين من الصلح صواب في غاية الحسن» لما ذكره الفقهاء من أن‎ 
: الحآم يدعو إليه حيث كان في أمر الحصمين إشكال. ففي المواق ما نصه‎ 
قال سحنول : وإذا كانت شببة وأشكل الأ فل" اش أن أمْرهُمًا‎ 
بالصلح. (ه). ونحوه قول المْغرب : واخرصْ على الاصلاح ما لم يتبين لك‎ 
القضاء. وقول بحنو في جوابه : : نحيث إن كان في أمر الحصمين شبّه وإشكال»‎ 
فلا بان أن تأمرهما بالصلح. .ا > نقلهما 5 الكواكب السيارة» وكذا م التزمه‎ 
الفريقان من الخارجة في الأصول الخارجة عن فاس» هو لازم هما أيضاء لما فيها من‎ 
. تقليل الخصام وحسم مادة النزاع‎ 
لا يقال : إن المخارجة بيع من البيوع» ومن 'التزم بيع شيء من متاعه‎ 
بالقيمة لا يجوز ولا يلزم 5 في الختصرء لاا نقول : محل ذلك في قسمة المراضاة»‎ 
فهي المحكوم لما بحكم البيع کا في اختصرء حيث قال : ومراضاة فكالبيع. والنازلة‎ 
و ا : وقرعة وهي بييز حق»‎ 
والله أعلم.‎ 
والحاصل أن كل من رام نقض ذلك الصلح من الفريقين لا يلتفت إليه ولو‎ 
أقام بينة تشهد له بما يرومه إذا كانت متقدمة عليه» لاشهاد كل منبما في عقد‎ 
الصلح بإسقاطها وعدم الاعتداء ببا. ففي التبصة لابن فرحون نقلا عن ابن رشد‎ 
ما نصه : إن تقيد عليه في عقد الصلح أنه أسقط البينات لم يكن له القيام» سواء‎ 
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كان عالما بها أم لاء ومثله في حواشي الشيخ بناني» أنظرهاء والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. 
230 وسئلت عن رجلين من فاس كانت بينهما دعوى ثم ذهبا لمكناس في المولد 
' بقصد الزيارة فاصطلحا على الدعوى المذكورة به (أي بمكناس)» ثم لما رجعا إلى 
فاس أقام أحدهما بينة اللفيف أنه ذ فعل ذلك الصلح مكرّها عليه» وأن قاضي 
'مكناس سجنه حتى طاع بذلك الصلح» ٠‏ فافتاه مفتيان بنقض الصلح المذكور. 
00 فأجبت : الحمد لله حيث شهدت بينة العدول أن المصالِح أوقع الصلح 
وهو بأتمه» فلا عبق بقول اللفيف إنه كان مكرهاء لأ معنى بأتمه أنه كان وقت 
الصلح باتع ما يشترط فيه من الصحة والعقل والطوع. قال الشيخ ۰ : 
شرح الزقاقية و الشهود ال له يشمل العفل والصوع والرشد» فينبغي أ 
يعتبر في الأولين دون الثالث: إلا مع التصريح به» والله أعلم. (ه). 9218 فبينة 
اللفيف المشار هاء ملغاةء إذ لا قائل من العلماء بمساواتها للعدول» فضلا عن 
تقديمهاء وهذا أمر معلوم عند كل من يتعاطى الفتوى. 


ففى جواب لبعض المتأخرين ما نصه : 
شهادة العدلين الشاهدين بالمفاصلة مقدمة على بينة اللفيف» لأنها أقوى 
وأرجح مها لا عالة. قاله سيدي محمد ميّارة عند قول اللامية : وكثرى بغير 
عدول. ويدل لا قاله من الترجيح قول امختصر» التابع لابن الحاجب وابن شاس 
والمازري وغيرهم : «ومزيد عدالة لا عدد»» إذ كلام هؤلاء في البينتين العادلتين» 
فكيف بينة العدول مع بينة اللفيف» فيكون تقديم العدول على اللفيف أحرى من 
0 عدم الالحايق a‏ اكه قير ل امل وفي نوازل سيدي عبد 
القادر الفاسي أن البينة العادلة مقدمة على اللفيف» إذ لا عب بكاة العدد في 
٠‏ مقابلة البينة العادلة. (ه). وفيه كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي تاب الله 
عليه. 


وی ا لمعيه ع ملع زنع بره توه 
م أرادت إحداهها نقضه. 
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ثم أرادت إحداها نقضه. 
الجواب عنه : الحمد لله» من المقرر في الأذهان والأفهام عند دس 
والعام» أن رفع التزاع والشغب بين الخصوم» من الأمر المتأكد امحتوم» وهو المقصود 
من الحكام والأمراء وجميع الولاة» وعليه» فإذا رام أحد الحصمين الرجوع إلى 
الخاصمة والمنازعة بعد انحسام مادتها وانقطاع حبلهاء فلا يمككن من ذلك بوجه ولا 
الى قال :ل اة + 
ولا يجوز نقض صلح أبرما وإن تراضيا وجب ألزما 
وقال العلامة البرزلي ما نصه : إذا ثبت الصلح بوجه جائز بعد أن تناكرا لم يجر 
نقضه» لأنه رجوع من معلوم إلى مجهول. ومن أحكام ابن حبيب عن مطرف : 
كل مصطلحين تم صلحهما وأشهدا عليه ثم أرادا نقضه ويرجعان للخصومة لا 
يجوز لأنه من وج المخاطرة . . وأجمع | أصحابنا عليه اه» . ونقله بعض شرو ح 
التحفة وسلمه» ومِنْ جواب للعلامة أي القاسم السجلماسي عن نازلة وهي أن 
رجلا اڏعی أن له حقا في دار ولم يستظهر على ذلك بشيء ينفعه» فأشهد على 
نفسه شاهدين أنه أسقط دعواه في الدار المذكورة» وأنه لا حم له فيهاء ثم أراد أن 
يعود الى النزاع» فهل بعد هذا الاب د الصادر منه تسمع له دعوى ام لا ما 


نصه : 


الجواب» الله الموفق للصواب» أنه لا تسمع للرجل المذكور دعوى 8 مأ 
تقيد عليه في الوثيقة من نفي الحق فيباء وذلك منزل منزلة اللفظ الصر ج بأن والده 
كثيبة وبینات خققات» وسد هذا الباب وعد اه. ونقله بعص الجا ريك 
ما وهر حقيق بالتسليم. وقد افتى جماعة من المتأخرين في نازلة من تمط نازلتناء 
وھ ي : ورثئة تصالحوا بيهم وتبارءواء م كام أحدهم يدعي أن الصائر الذي صيرة 
ره للدم حاب أنه لا كن من ذلك ول ائدة للصلح إل 
وسيدي يعيش الشاوی» وسيدي علي الشدادي.. ولولا الاطالة لنقلت كلامهم 
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رمته» والمسألة في غاية الوضوح كشمس تبار» وقيده لسائله الفقير الفاني محمد 
بن التهامي الوزاني كان الله له. 
٠‏ الحمد لله المسطر أعلاه صحيح. ففي نوازل الشريف العلمي ما نصه : 

وسئل أيضاً (أي عبد الله القوري) عن رجلين كانت بينهما خصومة» ثم 
إغبما اصطلحا على شيء معلوم وشهد عليبما بالصلح بعد ذلك توافقا على نقض 
الصلح والرجوع إل الخصومة» هل يتركان لرادهما أم لا ؟ فإن المنصوص لابن 
لفون انها لا يمكنان من رجوعهما ويجبران على إمضاء الصلح» بينوا لنا ما 
جرى به العمل. ‏ 

فأجاب : ما نقلتم عن ابن سلمون» نقله غيو كابن اي زمنين في منتحّبه. 
وم يذكر فيه خلافاء ونقل غيو فيه القولين. والذي عليه العمل أنه لا يجوز فسخه» 
لأنه ينتقل فيه من معلوم إلى جهول. وببذا أفتى شيخ الشيوخ سيدي أبو الحسن 
الصغير. ثم قال : قلت : وفي نوازل البرزلي أجاب الازري : إذا ثبت الصلح 
بوجه جائز بعد أن تناكرا لم يجز نقضٌ الصلح» إذ وک 
هول . a‏ ابن حبيب عن مطرف كل مصطلحين تم صلحهماء وأشهدا 
عليه ثم أرادا نقضه ويرجعان ا لا يجوز» لأنه من وجه اللخاطرة» ولا ينبغي 
للحا أن يدَعُهماء وكذلك قال أصبغ : وأجمع أصحابنا على قول مطرف (ه). 
وبالله التوفيق. وكتبه أفقر الورى إلى رحة مولاه وعفوه أن بن محمد بن الخياط 
الزكاري الحسني كان الله له. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليماء والحمد لله رب العالمين. (ه). 


واجبت : الحمد لله» ما سطر في هذا الصلح تام صحيح في غنى عن 
مزيد التصحيح» ولكن نزيده تاييدا فنقول : في اخر نوازل الصلح من المعيار نقلا 
عن جواب للعلامة الصاح سيدي “مد بن يوسف السنوسي ما نصه : 

الصلح المنعقد في الرسم أعلاه صحيح. وأما دعوى أن في التركة دنانير 
وعروضاء فوقع الصلح عن ی ذلك بذهب» فهي دعوى لا تُسمّع) لاشهاده 
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على نفسه في عقد الصلح بإسقاط الدعوى. هذا نص ابن سهل ولمتيطي 
وغياماء وكذا لو أقام بينة تشهد بأنه كان يدعي هذه الدعوى قبل الصلح لا 
عمل عليباء لقول ابن العطار وغيو من أئمة التوثيق : إذا انعقد في كتاب الصلح 
إسقاط البينة لم يكن للمدعي بعد ذلك قيامٌ بباء سواء كان عارفا بها أو غير 
عارف ببها. وقال قبل امحل المذكور نقلا عن المازري ما نصه : إذا ثبت الصلح 
الأول على وجه جائز بعد أن تناكرا لم يجز نقضه» إذ هو رجوع من معلوم الى 
مجهول. ابن حبيب : لا يدعهما الحا لذلك. (ه). وقال الحطاب في شرح 
اختصر ما نصه : قال البرزلي في أثناء مان ا والشهادات نقلا عن تعلقة 
التونسي ما نصه : رجل قام بعقد استرعاء وطلب إثباته على رجل» فقال هذا 
الرجل : إنه ساقط علي بإشهاد هذا القاثم على نفسه بقطع دعواه عني» وإن كل 
بينة مسترعاة قديمة أو حادثة فهي ساقطة. فقال القام : إني لم أفهم هذ الوثيقة 
المنعقدة بيني وبينك وهي منعقدة على الكمال. جوابهاء إن شهد با فإنها تمضي 
على القائم» فإن قوله لم افهمها إبطال ها وتزوير لشهودهاء وهذا باب عظمء إن 
فتح للخضام بطلت به حقوق كثيرة وبينات حققة» وسد هذا الباب واجب. 
ويشهد لما قاله مسائل متعددة في نوازل ابن رشدء واللهُ أعلم. (ه) منه. وقيده 
المهدي لطف الله به. 
وسئلت عمن ادّعى على أخته لتعمل معه الحساب في تركة .أخيبهما 
الحالك» فوكلت ولدها على ذلك فاصطلحا مع خاله بخمسمائة ريال وتبقى 'معلقة 
حتى يتفاصلا في دعوى الحبس التي بينهماء فماتت الام الموكلة قبل الفصل في 
ا حبس المذكور» وقبَضّ الخال من ولدها الذي كان وكيلا العدة المذكورة المصالح 
اء وتبارءا في الدعوى, ثم قام الولد وأثبت بالبينة أنه لم يزل سفيهاء وادَّعى أن خاله 
المذكور قبضه في السجن حتى أعطاه الخمسمائة ريال المذكورة. 


فأجبت : الحمد لله» الصلح أعلاه باطل وعن طريق الحق عاطل» لان 
الخال المذكور قبض من ولد أخته المحجور المذكور خمسمائة ريال ظلما وعدواناء 
بدليل قول شاهدي رسم الصلح» حضر من ندبهما للصلح على أن تؤديه الأنحت 
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المذكورة خمسماثة ريال عما حب علا غا تقب له يدمة امالك أخييماء إذ كيك 
يجب على الأحت ما ترتب له بذمة أخيهما حتى تصطلح معه بالعدة المذكورة مع 
ل Sa‏ ل 
بالباطل الذي 0 عنه كتابا وسنة» وذلك 0 ما ادعاه المحجور في المقال 

من أن الخال المذكور قبضه في السجن حتى أعطاه العدة المذكورةء ويصحح ما 
9 أيضا قول شهيدي الصلح 3 (أي ار وكل في حال تَعَلعْلٍ وغليان 
الدّم الأحوين على عقد الصلح. ففي كلامهما اياءٌ إلى ما قاله الآن هذا المحجور. 
ولو سلم فإن عقد الصلح لا يجوز في شيء حتى يعلم قدر المصالح عنهه وإلا 
فسخ» ولم يحض كا هنا لأنه بيع» ومن شروط صحته معرفة المثمن. قال في 
التحفة : 

فجائر في البيع جار مطلقا ‏ فيه وما انقِي بيعا يتم 
وقال غيره : 

جهلا وفسخا ونسا وحط ضع ولبيع قبل القبض إن صالحت دع 
وأيضا EAT ERE EG‏ 

وما أبان غررا بذا تصف...الح. وبيانه ہم عَلقوا اتمامه على الفصل بينهم 

في شأن دعوى الحبّس. وقد ماقت المرأة قبل الفصل المذكور. وأيضا فيه التأخيرء 
وهو من موانعه أيضا. وأيضا هذا الصلح على الوجه المذكور إغا عقده وكيل الوكيل 
ولا مصلحة فيه. وقد صرحوا بأن فعل الوكيل إن لم يكن فيه مصلحة» باطل اتفاقا. 
وأيضاء فإن الذي به العمل أن الوكيل الخاص لا يوكل» فالصلح الذي عقده 
الوكيلان هنا غير منعقد» ولو كان هذا المحجور الذي وكلهما رشيدا فاحرى وهو 
إلى الآن لم يزل سفيما. وبا لحملة» فالحمسمائة ريال التي قبضها الخال من ولد أخته 
ٍِ 0 
لا شببة له فيباء والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني 
العمراني لطف الله به. 
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توازل الضْمّان 


الحمد لله جوابکم الشافي ونصكمٌ المقنع الكافي ف نازلة شريكين 
ضهن أحدهما للغير مالا من غير أن يأذن له شريكه في ذلك ولا له به شعور. 
فهل» أيدك الله و a‏ يكون الضمان في مال الشركة» أم يكون 


الضمان في نصيب الضامن وحده ؟ وكيف O O FP E‏ 
شريكه عن على نف ي العلم وعدم لازن وكيف إن ن علم وم ادن ؟ أجيبوا عن 
ذلك كله. 


الجواب : الحمد لله» إن كفالة أحد شريكي المفاوضة لا تلزم الآخرء 
لأا من المعروف الذي لا يجوز لأحد أن يفعله إلا بإذن صاحبه» هكذا نص عليه 
في المدونة » ولا يمين على الشريك إن ادع ى عليه العلم فقط» | إذ لا تلزمه الكفالة 
بمجرد العلم» فإن اذْعِيَ عليه الاذن جرى في يمينه الخلاف المعلوم في توجيه المين 
في دعوى الكفالة الله سبحانه أعلم. وكتب عبد الله محمد بن أحمد الغرني وفقه 
الله عنه. 

وسئل الشيخ الرهوني أبقى الله بركته عن مسألة وهي:رجل ضمن أخاه في 
مال لرجل» ثم أراد اا السفر فمنعه رب الدين) فأعطاه ضامنا بوجهه إلى 
سنة ونصف وسافرء فمر لسفره سنة ثم مات ضامن الوجه. 

فأجاب : الحمد لله قد اختلف إذا مات ضامن الوجه» هل تبطل 
الحمالة وهو قول ابن الماجشون» أو لا تبطل. وهو قول مالك وابن القاسم وهو | 
المشهور» وعليه فإن مات قبل حلول الأجل هل يطلب الوثة بإحضار المضمون 
وإلا غرموا أو لا يَطالبون إلا بعد حلول الأجل» فإن كانوا مأمونين ترك مال الهالك 
بای ولا وقف منه قدر الدين» وهذا هو الذي صوبه اللخمي» وعليه اقتصر 

عبد الباق وسلم له ذلك» وعليه تجري نازلة السؤال وإن كانت ليست عين النازلة 

لمنصوصة» لكنما تؤخذ منبها بالأحرى» والله أعلم. (ه). 


a 


وأجبت عما يفهم من الحواب, ونصه : 

الحمد لله حيث كان الضامن إثما ضمن إحضار رأ عند انقضاه عمانية 
أيام وأحضمها عند انقضائهاء فقد برئت ذمته من الضمان قطعاً وإن غابت بعد 
ذلك» وعليه فلا يكلف الآن ضامنبا ولا ضامنه بإحضارها لانقضاء الأجل الذي 
وقع الضمان اليه. قال الشيخ أبو علي بن رحال في شرح الختصر نقلا عن الباجي 
ما تة فاا الال بالوجه على الإطلاق» فان جاء الكفيل بالمتكفل به برق 
ووجه ذلك أنه قد وفاه ما تحمل له به من إحضار وجهه» ثم قال ا وهذا 
إذا لم يعين محيئه به وقتا فمتى جاء بركق» فإن ضرب مجيئه أجلا فجاء به عند 
الأجل برك قاله مالك في المدونةء لأنه قد أتى به على ما شط فوجب أن يرأ ولو 
تحمل بوجهه على أن يحضو بعد شهر فأحضو من الغد فإنه لا يرأ حتى ياي به 
عند الأجلء رواه أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم. ووجه ذلك أنه شرط إحضاره 
في وقت معين فلا يرأ بحضوره قبله. (ه) منه» وفيه كفاية. والمسالة هه 
الضروريات فلا حاجة للتطويل فيباء والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئلت عما يفهم من من الحواب» 4 

الحمد لله» حيث أعطى المدين ضامتين مرضييّن بالمال» وقبل الغريمان 
ذمتهما ثم أراد أن يسافر لجمع متاعه خشية ضياعه فله ذلكء ولا بمنع من السفر 
شعا ولو كان بعيدا. قال الشيخ أبو علي بن رحال في شرح الختصر نقلا عن 
اللخمي : ومن كان عليه دين فأراد السفر قبل حلوله لم » منع إذا بقي من الاجل 
قدر سیو ورجوعه وكان من لا يخشى لرده ومقامه؛ لي ا 
معروفا بالرد منع إلا أن يأتي بحميل (ه)» وهو حسن غاية» وحق لا شك فيه عند 
57 ا ومن ابتلى بالقضاء يعرف حسنه. وقال أيضا : وهذا (أي المنع من 
السفر) ! إذا لم يعط وكيلا بالقضاء وإلا فله السفرء هذا هو المذهب» ولا يعزله 
أيضا على أصل المذهب» وإن اختارٌ بعض المحققين جواز عزله بِبَدَلٍ لا مطلقا. 
وكان المصنف أيضا رأى أن هذا أمر ظاهرء لان منع المدين من السفر معلل 
والوكيل المذكور يدفع العلة المذكورة وهو عدم من يدفع الدين لربه عند حلول ' 
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الله به. (ه). 
وفي خط سيدي محمد بن ألي قاسم السجلمامي رحمه الله ما نصه : 
سئل كاتبه كان الله له عما يظهر من الجواب : 
فأجاب» والله الموفق جنه للصواب : | إذا كان من عليه الدين عند حلول 
الأجل موسيرا ببعضه خاصة» فأخرَةُ رب الدين أجلا آخر جحميلين تحملا له 
بجميعه» فا حمالة فاسدة غير لازمة. ففي سماع أشهب وابن نافع من كتاب الحوالة 
والكفالة» قال سحنون : معت أشهب وابن نافع يقولان : 
سئل مالك عمن كانت له على رجل مائة درهم» فسأله أن يُنظره ويتحمل 
له بها حميل. قال لا باس بذلك. قال محمد بن رشد : معناه إذا كان مَلِياء وذکر 
وجه الجوازء ثم قال (أي ابن رشد) : ولو كان معسيرا إن قام عليه لم يجد إلا بعض 
حقه لما حا: ز أن يدخره بالجميع على أن يعطيه حميلا أو رهنا لأنه يصير سلفا جر 
إذ لو لم يدخره وقام عليه بحقه لوجب أن يدخره ببعضه لقول الله عز 
ا ا ب يا O‏ 
عنده من حقه لو قام عليه أن يعطيه حميلا أو رهنا بالباقي» وذلك لا يجب 
عليه. (ه). ولا يخفى محل الاستدلال منه» وفي السماع المذكور من كتاب 
المذيان نحوه مختصرا : ومفهوم قوله بالجميع جواز التأخير بالموسر به أو بالمعسر به 
فقط على حميل» وهو كذلك مصرح به في جواهر ابن شاس ومختصر ابن 
اجب والشيخ ابل :وبين ي التوضيج معني لمحن بقوله 74 لى كان عليه 
مائتان وبيده ماثة جاز أن يدخره بما هو موسر به بضامن ولا مانع؛ وكذلك المعسر 
واب ساي با اباد بد كوي 


ا موسر مهأ سلف» وانتفع بالضامن ف المائة ا معسر مها قاله اللخمي وصاحب 
البيان. (ه). وفي ن هولاء الأئمة الأعلام كفاية لمن و وبالله 


التوفيق. (ه). وقيد. في المسألة العلامة المقدس السيد عبد السلام ب بن ألي يعزى 
حركات السلاوي رحمه الله ما نصه : 
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الأجل» ولذلك قال الحطاب ؛ أهل المذهب كلهم مصرّحون ببذا القيد. (ه). 
ومثله للزرقاني والحطاب في شرحي اخعصر : وعند غير واحد من العلماء, ولا قائل 
منهم بأنه يمنع من السفرء إذا أعطى ضامنا بالمال ولا سيما حيث قبل الضامنين 
الغريمان» فلم ببق هما كلام بحال إلا التعنيت. 


وقال ابن فرحون في التبصة : وفي العتبية لابن القاسم في الغريم يريد سفرا 
فيتعلق به صاحب الحق ويقول : إنك تريد سفرا وأنا أحاف أن يحل أجل ديني 
وأنت غائب» ولكن اعطني حميلا إن غبت عني يقوم لي بحقي. فقال : ينظر في 
ذلك السلطان» فإن رأى أن الاجل يحل قبل أن ينقضي سفره لبعد المكان الذي 
يريد, كان عليه أن يجعل له حميلاء وإلا لم يكن عليه حميل. (ه). ونقله أبو علي 
أيضاء وقال : نقل كلام العتبية في المفيد» ثم قال بعده : أنظر على هذا إذا بعد 
. أمر الديّن وأراد الغرم أن يرتحل عن ذلك البلد الذي عامَلّه فيه إلى بلد سواه بأهله 
وولده» فينبغي أن يلزمه حميل بالحق. (ه). وني هذا القدر كفاية» والله أعلم. 
قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله به. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وبعد» فمل وقد 
حرر المفتي أعلاه ما يجب على المنصف الوقوف عنده ولا. يتعداه» إذ مع الحميل لا 
کلام لذي الدين» لا سيما والحميل ابتداء غير لازم» وما هو تطوع من الأداك 
بعضهم لبعض» وقد رضي كل واحد ما عينه له الآخر كفيلاء فلا كلام للاي 
منهم حينئذ» إذ لا أَرَبَ له إلا الإضرارٌ بصاحبه. وقد قال عليه السلام : لا ضرر 
ولا ضرار» أنظر كتاب الفلس من شروط المختصرء ففيه ما يكفي ويشفي »> وبالله 
التوفيق. قاله وكتبه عبد ربه العباس بن أحمد التازي لطف الله به. 

|الحمد لله ما سطر أعلاه صحيح ) فإن منع المدين من السفر مقيد بقيود. 

مننا ألا يكون قد أعطى حميلا يا للمختصر وشروحه وهو فقه مسلمء 
) سيما وقد عرف رب الدين الضامنين وقبلهماء فلم یی له فما كلام. وقد الم 
مفتي صدره بنصوص المسالةء وعليه يوافق أبو عبد السلام بن محمد اهواري لطف 
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الحمد لله وحده» حيث كان المدين مالكا في الوقت الذي ضمنه فيه فلان 
ما لا يفي بجمبع ما عليه من الدَّيْنُ» وكان المدين وقتكذ حالا على ما أقرَ به رب 
الدين» كان إذ ذاك من أفراد الموسر بالبعض» المعسر بالبعض الذي لا تصح 
الحمالة فيه. وقد ذكر اللخمي وابن رشد مسألة المدين إن كان معسرا ببعض 
الدين وموسرا ببعضه فأخره رب الديّن بجميع الديْن على إعطاء رهن أو حميل أنه 
فاسد» وتبعهما ابن الحاجب» وسلم ذلك ابن عرفة وابن عبد السلام والشيخ 
حا و وكات ال وقال المواق عقبه : لم يذكر ابن يونس إلا 
ما تقدم» يعني كلام المدونة. ونصّها : لو حل الأجل فأخره على إن أخذ منه رهنا 
أو حميلا جان * م ذكرث ممع فيما | إذا أخره قبل حلول الأجلء وعللت المنع 
بالسلف بالنفع. ومن تأمل» علِمَ أن ما نص عليه اللخمي وابن رشد تقييد» وأن 
و بالجميع أو معسرا بالجميع فأخره بضامن أو رهن 
أو بالبعض» وأخره كذلك با موسر به أو المعسر به. وأما إن أخره بالجميع» فأتي 
العلة اله ي ذكرت في تأخير ما لم يحل أجله إلى ما هو أبعد منه من السلف بزيادة, 
فليس كلام المواق اعتراضا على المعن» بل تنبيه على أن ابن يونس لم يقيدهاء وغيره 
قيدهاء ويكفي في ترجيحه تقييد ذَيْنِكَ الإماميّن وتبعية من بعدهما هما كابن 
الحاجب واختصر. وقدره برح المح كل عونا وكرام أعلاه» والله 
أعلم. (ه) بخط من ذكر بواسطة ثقة 


وسئل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك عن مضمون له سجن 
مضمونه» هل له مطالبة ضامنه على ما عليه عمل أهل فاس من الخيار ؟ فأفتى 
بعض المعاصرين له با في المختصر من أنه لا يطالب إن حضر الغريم مُوسيراء وأن 
آخر قضاة العدل سيدي العربي بردلة قاضى فاس في حينه قال : لا عمل على 
الخيار المذكور. 
فأجاب : إن المسألة تلَونَ فيبا العمل» فالذي قاله سيدي العربي الفاسي 
ونظمه ناظم عمل فاس : إن صاحب الحق باخيار. وقال اليزناسني على التحفة : 
إنه به جرى عمل فاس وأحوازها ومراكش» وهو القول المرجوع عنه للإمام . وقال 


ا 


ية 


ابن ناظمها : هو الذي به عمل القضاةء والمرجوعٌ اليه ما في انختصرء وبه أخذ 
ابن القاسم» وعليه درج في الرسالة. قال ابن ناجي عليها : وعليه يعول أهل 
المذهب. وقال في شرحه على المدونة : إن ما أخذ به ابن القاسم ورواه ابن وهب 
هو الذي به الفتوى. وقال المتيطي : به القضاءء والمكناسي : : به جرى العمل. 
صرح ابن رشد : بأنها الرواية المشهورة . والقول بالخبار, لا يقوي قوته وإن قال 

فيه ابن الناظم ما قال. وقال أبو علي : والذي يظهرء العمل با في انختصرء - 
في توجيه ذلك ناقلا. عن اللخمي : : إن للناس اليوم عادة في الحميل أنه إن 
للتوثق» وليس المراد أن يكون غارماء وإنما يطلب عند عائق يعوق من أخذ لال مد من 
الغهم من فقر أو نرد أو جحده قائلا بعده : ما أَبْيتَهُ لمن أنصف» إذ هذا هو ما في 
0 الناس» وانهم ينكرون قبض الضامن من قبل الغيم غاية مع حضوره 

ه. قال : فانت ترى ما في المتن هو الراجح القوي من جهة دليله» وما 
ب القوي عند اشتراط أخذ أيبما شاء» فكيف ببذاء وأيضا الحمالة معروف 
والمطلوب تكثيوء والبدء بالحميل مع حضور الأصيل وملائه ييعد الناس من 
الحمالة غاية» فافهم فإن هذا لا يحيد عنه منصف» وكفى فيه كلام أبن رشد 
واللخمي. نعم» إن عرض عارض كأن يكون الأصيل ملدا أو ظالما فهذا عذر يبدا 
بالضامن معه. (ه). وهذا إن لم يشترط أن يأخذ بحقه أيهما شاءء وإلا 'عمل 
ا على المشهور من قول ابن القاسم. وقد نظم العملين ناظم العمل 
المطلق فقال : ) 
لا يطالبُ الكفيل إن حضر الأصل موسلا و ذا العمل مر 
فاعتمدوا ما عنه مالك رجع يخير الطالب من شاء اتبع 

ونقل ف شرحه ما يؤيدهما با فيه طول وقد ذكر ما به عمل فاس شيخنا بناني» 
نارات فتوى شيخه وشيعخنا و اجماعة سودي دن قاسم جن في 
جزاب وال أن من بلدنا. وبالجملة؛ المسألة فيها اضطراب داخل المذهب 
وخارجه. و مسألة السؤال لما رضي بمتابعة الأصيل لا مطالبة بفرعه 0 عند 
العجز 31 أنقالهم تدل عليه» والله الموفق. (ه). 
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وسئل أيضا عن ملتزم التزم أداء كذا على أن يتخلى له عن کذا. وأفتى 
'غيو أنه لا يلزمه شيء لأنه التزام معلق وهو كالبيع. 

فأجاب با نصه : الالتزام المشار إليه من التزام المعلق على الفعل الذي فيه 
منفعة للملتزم بالكسرء وهو حينئذ من باب هبة الثواب يشترط فيه ما يشترط في 
البيع إلا ما يجوز في هبة الثواب ك) للحطاب في التزاماته» فحيث خلت العقدة 
من ملتزم له بالفتح ومن قبول ما اترم له الملزم بالكسر واعراض الراهن يتصرف في 
رهنه» فإن كان ينشىء أن لا شيء على اللتزم مما التزمه من أداء العدة» لأنه في 
مقابلة ما لم يتم كا هو واضح جلي» والله الموفق. 

وسئل أيضا عمن التزم لصهره الاسكان في دار مدة العصمة ثم مات 
الممتزم وأراد بعض وشته بيع حصته من هذه الدار لغيو من وة أبيه. 

فأجاب : إنه لا يجوز له ولا لغيو بيع حتى تنقضي مدة العصمة بموت أو 
طلاق كا أفاده الحطاب في التزامه عن البرزلي في مسائل الأنكحة عن نوازل ابن 
الحاج في إرادة غرماء الأب بيع هذه الدار» فقال الاتباع : حتى تنقضي مدة 

وسئلت عمن ضمن مالا كثيرا لرجل وأداه له إلى أن بقيت له عليه عشة 
له المين أم لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله» لا حق للضامن على رب الحق في المين على صحة 
المعاملة بينه وبين المضمون بدليل أنه لو حضر المدين وم يطلبباء فإنه لا كلام 
للضامن فيها بوجه» وعليه فحيث كانت لا تجب له في حضوره فلا تجب له في 
غيبته» وبدليل أن رب الحق لو حلفها الآن للضامن ثم حضر المدين ولم يرض ب 
وطلبها ثانية» فإنها تعاد له. قال في الزقاقية : 
وذو خخلف من غير إخلاف خصمه وغير رضى لم يستفد شيعا أمُل 


قال 9 فرحو 8 التبعصرة واا حلفى. الخصم بدو حضور خصمه م 
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نجه المين. (ه). والحاصل أنه لا كلام للضامن في المين المذكورة إلا بوكالة من 
الدين على استيفائها من رب الحق. والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي 
لطف الله به. 


وسئلت عن امرأة غاب عنها زوجهاء فادّعت على ابي زوجها أن التزم 
بنفقتها مدة الزوجية بينها وبين ولده فأنكرها في ذلك فرضيت منه العين» هل تلزمه 
أم لا ؟ 
فأجبت : الحمد لله» قال الرعيني : من ادّعى على أحد من الناس هبة أو 
صدقة أو عطية أو نِحُلة أو عارية إلى أجل أو سكنى أو عُمْرَى أو حبسا وعجز 
عن اثبات ذلك» فلا يمين على المدّعَى عليه إذا أنكر وإن كانا أخوين أو خليطين 
أي خلطة كانت» وإن كانت هذه الأشياء بيد المدّعى فادّعى عليه ما ذكرنا 
وأنكر المدّعى عليه ذلك حلف وأخذ متاعه استحساناء والقياس أنه أولَى متاعه 
بالعين. (ه). ونظمه في التحفة فقال : 
إلا بما عد من التبرع مالم يكن في الحال عند المذّععي 
قال الشيخ التاودي : فلا يمينَ فيه (أي التبرع) على المشهور. ونحوه قول الشيخ 
ميارة : لا يِمينَ على المدّعى عليه في ذلك على المشهور. فكتب عليه أبو علي بن 
رحال قوله على المشهور. هذا صحيح. (ه). والنصوص بهذا كثية» وفيما ذكر 
كفاية» والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. 
وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصه : 
الحمد لله حيث كان الحاج قاسم ضمن عن أخيه الحاج محمد ما وجب 
عليه شرعاء وحكم عليه بمائتي ريال بلا بينة عليها ولا | إقرار المضمون بباء وجب أن 
لا يبجع الضامن على المضمون با أدى» لأنه لم يضمن عنه ما حكم عليه» ونا 
ضمن ما يجب شعاء فحيث لم يجب عليه بالشرع شيء» كان ذلك الدين المؤدى 
لا رجوع به. نعَمْ للضامن أن يُحَلف المضمون إن شاءء م قاله ابن يونس» 
ونصّه : ثم إذا غرم الضامن فلا رجوع له على المطلوب إلا ببينة أو إقرار» وللكفيل 
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أن يحلفه عند عدمهماء فإن نكل غرم. (ه). وقال ابن رشد ينم المطلووت 
غرم للحميل إلا ببينة باحق يعني أو بإقرار» وله أن يحلفه. والحاصل أن الحق لا 
شبت بالحكم» وإئما يثبت بالبينة أو بالاقرار» فإن وجد أحدهما فللضامن الرجوع 
على المضمون وإلا فلاء والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه) ٠‏ 

وسئلت عن رجل عامي كتب بخط يده أنه التزم لفلان بأداء مائة ريال شمن 
بز مختلط حازه فلان (أي غيو)» والتزم هو بأداء ثمنه المذكور لربه المذكور لمضي 
أربعة أشهر» قيده في شهر كذا من عام كذاء فلان بن فلان لطف الله به. (ه) 
هل العدة المذكورة لازمة لهذا الكاتب الملتزم أم لا ؟ 


فأجبت : الحمد لله» حيث التزم الكاتب أعلاه أداء العدة المذكورة لمن 
ذكر تمه فإنها تلزمه» للقاعدة المقررة في كتب الفقهاء : ! إن كل من التزم شيئا 
لزمه. قال الحطاب : مدلول الالتزام لغة : الزام الشخص نفسّه ما لم يكن لازما له 
وهو بهذا المعنى شامل للبيع والاجارة والنكاح والطلاق وسائر العقود. وأما في 
عرف الفقهاء فهو الزام الشخص نفسّه شيئا من المعروف مطلقا أو معلقا على 
شيء فهو بمعنى العطية. وقد يطلق في العرف على ما هو أخص من ذلك وهو 
التزام المعروف بلفظ الالتزام وهو الغالب في عرف الناس اليوم. ثم قال : وخصوا 
الضمان بالتزام الديّْن لمن هو له أو التزام إحضار من هو عليه لمن هو له. والالتزام 
الأحص با كان بلفظ الالترام ا تقدم» وهذا القسم ی به على الت ما م 
يفيس أو مُت أو عرض تر الموت | إن كان الملترّم له بفتح الزاي معينا. ولا أعلم 
في القضاء به خلافا إلا على القول بان الهبة لا تلزم القرل» وهو خحلاف المعروف 


من المذهب» بل نقل ابن رشد. الاتفاق على لزوم الهبة بالقول» ثم قال : هذا حكم 


مطلق العطية؛ والالتزامم نوعٌ منهاء بل رما أقوى من حيثية دلالة لفظ الالتزام على 
الايجاب والامضاء. (ه). ومحل بطلان الالتزام بالفلس والموت ع إن 1 يكن 
على وجه المعاوضة ك) هنا وإلا فلا ييطل بذلك» کا قيده (أي الخطاب) قبل هذاء 
فانظره» وعليه فالالتزام | أعلاه لازم مطلقاء والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله 


به. 
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وسئلت عن بيات بالفندق أضبح نت نه 0005 فاذعى صاحبه ا 
أخذ له من البيت مائتا ريال وخمسة وعشرون ريالاء فأجابه البيّات بأن المدّءَ يي هو 
الذي فتح بيته وأحذ مأ فيه. 

فأجبت : الحمد لله حيث سلّم المدّعى عليه وهو البيّات ما اذّعى به 
المدء عي من سرقة الدراهم المذكورة 2 ينكرهاء وأجاب اق المع يي هو الذي 
أخذهاء فغرمها واجب عليه إلا أن يان ببينة على ما قاله من أن الع هو الذي 
أحذها. قال الشيخ أبو علي بن رحال في تضمين الصناع نقلا عن التتاني ما 
نصه : والعرف الآن ضمان الحراسين لأ مهم يُستأجرون على ذلك» ونقله اليزناسني 
عنه في شرح التحفة وسلمه. (ه). وقال أبو علي أيضا في حواشي التحفة ما 

وأما صاحب الفندق باعتبار الأمتعة التي تطرح في وسطه هو بمنزلة 
الصناع في الضمان» لأن الأمتعة يغاب عليباء والناس محتاجون للفندق غاية» وإن 
كان صاحب الفندق إنما هو وكيل على الحفظ فقط› وضمانهم إنما يظهر إذا كان 
ري احاح يشم عل صاحب الفندق في حفظها ويتركها من غير حارس لأجله ولا 
يتبرأ منه صاحب الفندق ولا ينذره بأنه لا يحفظها والفندق بابه مفتوح» ويلحق 
مہذا إن كان الأمر عي ما ذكر البيات بالسوق إذا ذهب شيء من الحوانيت» ورعا 
يكون ضمان البيّاث أحرى من صاحب الفندق المذكوزء لأن البيّات أجير على 
حفظ ما يغاب عليه ولا كذلك صاحب الفندق» فإنما يأخذ أجرة امحل وإن 
كانت الحوانيت ها أغلاق» ولا سيما الحوانيت التي فيها الطعام والطمار وهو 
السمی غندنا بالمراس .رايت ف النوازل المازونية أنه جرى العمل بتضمينه ولكن لم 
تحضرني الان» فدخلني شك في ذلك. وتضمينه هو الحق...الح. وعبارته في 
تضمين الصناع هي قوله : ويلحق بهذا إن كان الأمر على ما ذكرء البيّاتُ بالسوق 
إذا ذهب شيء من ال حوانيت» ورما يكون ضمان البيّات أحرى من صاحب 
الفندق المذكور» لان البيات أجير على حفظ ما يغاب عليه» لا سيما الحوانيت 
التي فيها الطعام» ولا كذلك صاحب الفندق فإنه إنما يأحذ أجرة ا محل وإن كانت 
الحوانيت لها أقفال. وقال قبل هذا : والذي تقتضيه كثة خيانة الرعاة في هذه 
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| الأزمنة هو ضمانه» وهذا هو الذي نختاره فيه» وفي مسار الدواب أعني الضمان 
فيبما. وأما الحمال للأطعمة فضا من كا في المدونة وغيرها. وأما غيه کا حمالین 
EE‏ مثلا إلى مراكش وبالعکس» فالقياس هو تضمينهم 
لانم يحملون ما يغاب عليه والناس حتاجون الهم کالصناع»› فلا فرق بینہم وبینہم 
أعني الحمالين الذين نصبوا أنفسهم لذلك وهم الحمارون...الح. وقال قبل هذا 
نقلا عن اليزناسني في شرح التحفة ما نصه : ما ذهب إليه ابن عبد البر ينبغي 
أن يعمل به في هذه الازمنة التي قل فيها الصدق عند من يظن به فضلا عن 
غيو. (ه) وفيه كفاية. وأما حكم أمين الخرازة والتاجرين لأن القاضي حكمهم 
في هذه الدّعوى بالمين على البيّات» فليس بصواب. وقد نص في الخحصر على أن 
تحكم الجهال لا يجوزء فقال : وتحكم غير خصم وجاهل. وقد نص في التحفة 
على أن الجاهل لا ينفذ حكمه ولو وافق الحق. وفي الحديث : ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار» ولا حاجة إلى تحكيمهم مع وجود العلماء وتوفرهم بفاس 
صانها الله من كل مكروه وبأس» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
وسل الزرهوني کا في نوازله عمن اذّعى على اخر آنه تحمل له بدين على 

اخر وأنكره المدعى عليه ` 
الجواب : إن دعوى الضمان لا تتوجه فيما المين على المنكر على المشهور 
والأصحء لأا من دعوى المعروف والتبرع كدعوى الحبة والاقالة ونحوماء بهذا 
اجات الحفيد سيدي محمد العقباني کا في نوازل مازونة عنه في باب البيوع. وفي 
ابن سلمون ما نصه : إذا ادع ی رجل على اخر أنه تحمل له بدن على اخر وأنكره 
المدعى عليه فان كان اذعى أن تحمل له ذلك ف أصل الصفقة فله أن يحلفه 
وإن لم يدع أنه تحمل له ذلك في أصل الصفقة فلاء لأنه من باب دعوى المعروف 
وفيه الاحتلاف. (ه) منه» ونقل كلامه مختصرا ابن سودة في شرح قول التحفة : 
وني الإقالة» مقتصرا عليه» راجعه في باب العين. (ه). وفي نوازل البرزلي ما يوافق 
كلام العقباني» ونصّه : وإذا اذّعى على رجل أنه ضمن له ذهبا عن اخر فأنكره 
لزمه العين» فإن نكل رجعت المين على الآخر وثبتت دعواه. وذكر في حاشيته أنه 
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لا يحلف حتى يبت المدّعي أصل الدين ببينة. قلت : وهي تجري على مسألة 
دعوى المعروف كالإقالة. (ه) والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله 
برحمته بمنه. (ه). ولي نوازل مازونة من جواب للحافظ ابن مرزوق : إن طلب 
المضمون له للمضمون لا يسقط الطلب عن الضامن» ومنها قبل بيسير : كل ما 
كان من باب المعروف لا يفسده الغرر كالهبة. (ه) من جواب للحفيد سيدي 
محمد العقباني. ومنها في باب الإجارة : إن ما كسمه الراعي من الغنم بالعصا حين 
نوها ا لا ضمان عليه ونا كن الجا فعلة. الضان لت هه 
التعدي. (ه) باختصار. 


وسئل من يتس سی عمن بات عند قوم فضاع له بغل فادّعى عليهم أب 
علموا بأخذه وقدروا على منعه وتخليصه منه وتركوه حتى فح ون تي 
العين على ذلك ؟ | 


فأجاب : الحمد لله» الجواب أنه لا بد من حلفهم ما قدروا على تخليص 
البغل من اخذه ولا علموا بذلك» وإن نكلوا لزمهم الغرم» کا ذكره ابن محرزء ونقله 
ابن بشير وغيو في مسائل الضمان» والله سبحانه أعلم. وكتب عبد الله تعالى 
محمد التاودي بن سودة تغمده الله برحمته امين. اه. 

ووجد بخط الشيخ ميارة ناقلا من خط القاضي سيدي ابراهم الجحيلالي ما 
نصه : سيدي جوابكم في الراعي المشترك هربت له بقرة من المسرح وتركها ثم 
سرقت بين المسرح ودار ريهاء فقام رب البقرة على اراعي وقال له : فرطت في 
بقرتي حين لم تتبعها إلى العمارة» فقال له الراعي : خفت خفت إن تبعتها يُسرق بقر 
الناس» هل يلزمه ضمان أم لا ؟ 
ش الجواب : إن هروب البقرة من المسرح بمعاينة الراعي ها وتركه إياها حتى 
ضاعت تفريط يوجب عليه ضمان قيمتها لرماء والله وبمار وكتب أحمد 
بن يحبى الونشريسي. (ه). وفيه نظر يأتي قريا لاله مأمور بحفظ الأكثر. 

وأجيب عن مسالة تظهر من الجواب با نصه : 
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الحمد لله الجواب أن خفراني الحارات والأصواق لا ضمان عليہم حيث لم 
يفرطوا في الحراسة أو یتعدواء کا أفتى به جد على الأجهوري. قاله الشيخ كريم 
AN‏ ليواي 
تحر العادة بالنيابة ليت 58 ١‏ 

الحمد لله ومن نوازل مازونة في مسائل الضرر نظائر لا ضمان فيها : 

منها مكتري الدار يتخذ فيما تنور الحبزة فتحترق الدار وما فيا لا يضمن» 
وكذا لو ربط دابته بباب الدار فردحت فكسرت باب الدار وقتلت ابن رب الدار 
أو نحوه» وكذا لو ترك رجل دابته بباب أمير أو مسجد أو حانوت نزل إليه لحاجة ل 
يضمن ما أصابت في ذلك كله» وكذا مرسل النار في أرضه فيتلف ما بعد عنه 
ما يظن أنه لا يصل إليه» لا يضمن» وكذا الحافر في ملكه برا لمائه أو سباع أو 
نحوها فيتلف فيا إنسان أو بهيمة أو غيوء وكذا الحرم يتلف الصيد في بثر حفرها 
لائه أو حبال فسطاطه لا جزاء عليه» وكذا ما يتلفه الكلبُ المأذون في اتخاذه 
حيث يجوز اتخاذه» والحائط المائل ونحوه من ثور صائل» أو بهيمة قبل الانذار, 
وكذا لا يضمن دافع الصائل من إنسان أو 10-0 محارب ونحوه ومقاتل من منعه 
المواساة بفضل طعام أو شراب وهو محتاج إليه» ولم يختلف في عدم ضمان ما أتلف 
بسبب محاربته وإنما اختلف فيما أخذ لدفع حاجته هل يضمن قيمته أو مثله أم لا 
يكون هذا من المعاوضة» وإن كانت جبية كالجبر على بيعه دار حبس لتوسعة 
كان منه تقصير) فالضمان» وكذا المكري لا يضمن ما سقط من دابته أو عات 
فأفسدته إن لم يَخِرّ من عثارٍ أو ضعف أَحْبُل أو كحرق في سوق أو شبهه» وكذا 
مكتري الدابة لا يضمن عطبا إن حمل ما أذن له فيه بتعيين أو عادة أو سار با 
نحو ذلك» وكذا الملاح في السفينة ومصافهاء وكذا أجير الخدمة لا ضمان عليه ولو 
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فيما وطيء عليه فكسه» وكذا مستأجر الأمتعة يتصرف فيها بالمعتاد» ومقلب الاناء 
ليشتريه لا ضمان عليه إن سقط منه فانكسر للاذن في ذلك» ويضمن ما سقط 
عليه لعدم الاذن» ومودع الجرارٌ ينقلها نقل مثلها فتنكسر لا يضمن» وهي 
مسائل تفوت الحصرء ويكفي بعض ما ذكرت منها في التأنيس» وبعضها لا يقتصر 
عن أن يكون كالنص في المسألة» كمسألة تنور المكتري ودابته ومرسل الماء والنار 
ي أرضه. (ه). 

الحمد لله تحصيل ما ينمه اا لاء على خمسة أوجه : 


فالأول» ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف أحبُل لم يخر منها أو 
ييا e‏ اويا اوسا ابو اا 
اب ها بلغت 
ا ١ le‏ ته قر 
حمل منه منه إن أراد لاا دى 
والثالث» ما هلك بأمر من الله بالبينة من عرض أو غيو فللمُكري الكراء 
بأسوء وعليه حمل مثله في الموضع الذي هلك فيه. 
والرابع» ما هلك بقوهم من الطعام فلا يصدقون فيه ويضمنون مثله بموضع 
ه إليه وهم جميعا الكراء. 
والخامس» ما هلك بقولهم من العروض فإنهم يصدقون فيه. قال ابن 
المواز : وهم الكراء باسره وعليهم حمل مثله إلى غايته. وقال ابن حبيب : إنما هم 
من الكراء بحسب ما بلغوا من الطريق» وينفسخ الامر بينهم. 
. روجه قوله انه لما لم يعلم ذلك من ناحيتهم أشبه ما هلك بسببهم من عثارٍ 
ونحوه. وقول ابن المواز اضرب لما قدمناه وبالله التوفيق. (ه). 
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قلت : ما حصله من الاوجه الحمسة كله منصوص عليه في المدونة في 
عالت سان الكراء. (ه). وفي السفينة قول اخر يفصل من أن يكون كراؤهم على 
قطع البحر فلا شيء لهم من الكراء أو مع الريف فلهم بحساب ما بلغوا وهو قول 
يحيى بن عمر. (ه). 
وسئل الزرهوني عمن أحضر عروضا بين يدي شاهدين وتعاقد مع اخر 
على أنه باعها له بكذا إلى أجل كذاء 8 لا غابا عن الشاهدين أخذ عروضه ودفع 
للمدين عشرين دينارا مثلا جعلها رأس المال عوضا عن العروض» وأعطى المدين 
بهذا الذي عليه حاملا وثبت ما فعلاه وحكم بفساد المعاملة» فهل يسقط الضمان 
عن الضامن ؟ 
فأجاب : إنه حيث ثبت الخال على الوجه الموصوفء فالمشهور الذي به 
الفتيا سقوط الضمان. خليل : وبطل إن فسد متحمل به..» وفي التحفة : 
ويسقط الضمان في فساد أصل الذي الضمان فيه بادي 
وفي التوضيح : أما لو كان الفساد في المتحمل به به کا لو أعطاه دينارا بدينارين إلى 
شهر وتحمل له الرجل بالدينارين» فثلائة أقوال : الأول لابن القاسم في المدونة 
والعتبية والموازية أن الحمالة ساقطة, ولا يلزم الحميل بها شيء عَم المتبايعان ان 
ذلك حرام أم لاء عم الحميل بذلك أم لاء ووجهه أن الشمن لما سقط عن الأصل 
لفساد البيع سقط عن ال حميلء ثم ذكر الثاني والثالث إلى أن قال : وهذا الخلاف 
إذا كانت الحمالة في أصل البيع الفاسد» فإن كانت بعده فساقطة باتفاق. (ه). 
وقريب منه في ابن سلمون قف عليه في حلي المعاصم» والله أعلم. وكتب محمد 
العربي الزرهوني كان الله له. (ه). 
ومن نوازل ابن هلال ما نص المراد منه : 
إن السفيه البائع المذكور إن ثبت أنه أَْمَّق تمن ما باعه فيما لا بد له منه 
وجب عليه رده إلى البائع من ماله» فان عجز عن رده من ماله بعدمه أو لغیبته» 
وجب مطالبة الحميل برده من ماله الخاص به على أحد القولين اللذَّيْن ذكرهما ابن 
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الحاج في أحكامه ف ضمان السفيه» هل يلزمه الضمان أم لاء فذكر في ذلك 
Fe a E O E a‏ : مسألة 
كلام أن الوليد الباجي رهه الله أن ا باحجور لا تلز ا اکت 
ل و 2 ولسوا وسو 
ا E‏ 
الحمالة ولا يلزم ماله قال : وقسم لا يلزم الحميل وهو ما تحمل به عنه من ثمن 
معاملة قديمة. (ه) بمعناه. وهذا فرق ظاهر جار على القواعد, لان الأصل أنه 
مهما برت الغرم بریٌ: : الحميل» إذ الغريم أصل والحميل فر ع» ا 
9 سقط عن هذه القاعدة المذهبية ي هذا لاقي 

الغريم لا يازمه وري ار قلخ : غا لزمه لأنه ر العامل 
وأتلف عليه ماله فالغرم إنما هو من ناحية غروره لا من ناحية الحمالة, لأنه هو 
الذي أدخل المعامل في معاملته» ولوا هو لم يعامله» فمن ثم لزمه الغرم», والغرر 
متف فيه إذا تأخرت الحمالة من المعاملة» إذ لا يعامل بسبب قد صار أمره أنه 
تحمل بشيء ساقط شعاء ولا سيما جهل الحميل ما له» فلا يازمه أن يؤخذ بغم 
ما لا يرجع به على أحد» لأن حد الحمالة وحقيقتها. التزامم دين لا يسقطء هذا 
E <‏ ر و 2 7 ا ب اعابت a‏ . في 

بيجع هو را الطاب عليه 3 أن الطالب ا عله قل هذه 00 
يلرم الا بشُيء. > (ه). ومن هنا أخخذ ذلك الباجي . وفي تبصرة اللخمي : و 
كان أمر الحميل وا تحمل له يجهل أنه مولى عليه ا 
ساقطة. قال : لان العامل أتلف ماله أو لان الحميل لم يغيو الآن بشيء» وتحمل 
. وهو برى أنه رشيد لم برجع عليه. (ه). 
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وسثل سيدي العرني ردلة عن غرم 1 وترك - وهم 0 0 
لاد وتوت من غلة لس قال أب الین : أسقط نه كذ وکل ا 
بالباقي ففعلء ثم امتنع الأولاد من إعطاء الدين من غلة الحبس. فهل سيدي 
يلزمهم ذلك أم لا ؟ وعلى عدم لزومه فهل ينحل الضمان عن هذا لضامن لأنه 

فأجاب بأن رب الديّن لا حق له في غلة الحبّس الذي انتقل إلى الألاد 
وإنغا له اباع ما خلفه اهمالك إن خلف شيئاء وهذه الغلة ليست من متخلف 
الهالك» وله أن يتبع الكفيل لأن كفالة هذا المقدم لازمة والظن الذي ظنه لا 

وسئل عن راعِي البقر لأناس تبقَى عنده نمارا وليلا بأجرة معلومة» كل 
واحد وما يتفق معه. ثم إنه ضاع لرَجلې ثور فكلم علیه» فكان مرة يقول : ضاع 
له بالہار» ومرة يقول بالليل» والآن جزم أنه ذهب له ليلا ؛ فهل سيدي يضمنه 
لربه أو لا ؟ جوابا شافيا ولكم الأجر والسلام. 

فأجاب : الحمد لله» الجواب أنه | إذا لم ثبت عليه تعد ولا تفريط فلا 
ضمان عليه والقول قوله في نفي ذلك» والله أعلم. وكتب العربي بن أحمد بردلة 
05 اوباج جا بإب جود ميدي دب ابزبر يه 
الله. (ه). 

و ا 
0 إنه بقي خلفك كبش» فأودع الخنم رعاة كانوا م 
والغنم كثيق ورجع | لی الكبش فاتی به فوجد الغنم دخلت في شعرى فأخذ فى 
إخراجها وأتاه الليل فوجد جملة منها قد ضاعت» هل يضمن أم لا ؟ 


فأجاب : لا ضمان عليه لأنه لم رجع إلى إلى الكبش أوصى الرعاة والتزموا له 
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ذلك» وهذا مثل من له وديعة فخاف وأودعها غیو فضاعت. (ه). قلت :لو 
رجع إلى الكبش وتركها وحدها ضمن. قال في الدر النثير أيضا بعد ما تقدم عنه 
ما نصه. : نعم» لو رجع ولم يتركها عند أحد فقد ضيع حين علم موضع خوف» 
ا اقل ور 0 n‏ ا 0-١‏ 
اه عن الونشريسي من ضمانه في هذه الصوة. 

قلت : في نوازل الإجارة من البرزلي فيمن استؤجر على حراسة زيتون أو 
طعام فذهب وأجلس غيو أن الصواب ن أن يكون استخلف لضرورة» 
خلافا لقول ابن ابي زيد : لا ضمان عليه إن استخلف مطيقا على الحرس. (ه). 
وقيد ابن ناجي تضمينه با إذا لم يَجْرِ عرف أهل البلد أن الراعي يأتي بمن هو مثله 
لضرورته» فإن جرى عرفهم بذلك م يضمن اتفاقا. قال : وكذلك إن كان العرف 
إتيائه بدونه وهو ظاهرء لأن الإذن مستفاد من العرف كالإذن بالنص. 

وفي الدر التثير أيضا : سكل رضي الله عنه في أهل مدشر اتفقوا على رعاية 
بقرهم بالدولة» وشرطوا أن لا يرعى في الدولة صبي 2 فأرسل أحدهم في نوبته صبيا 
فسرقت بقرة. 

فأجاب. : إن عاين أصحاب. الموضع الصبي حين رعى ورضوه» فلا 
شيء على الذي أرسله يرعى؛ وإن لم يرَؤْه غرم لمن لم يروه ولا يغرم لمن يراه. (ه). 
وذكر ابن هلال عقبه أنه لا إشكال في عدم ضمانه لمن راه إن بنينا على أن 
السكوت إذن» قال : وانظر هل يضمن على القول بان السكوت ليس بإذن 
مسترعي الصبى في مسألبنا مطلقا أم لا ؟ لأن هذا ما يُعلمُ عادة أن السكوت 
رضى به .(ه) والله أعلم. 
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وازل الشركة 


الحمد لله» المراد من أئمتناء الشيوخ أولي التصدر والرسوخ أبقى الله 
بركتهم» الجواب عن نازلة ثلائة أشخاص اشتركوا على أن يعطي أحدهم أربعمائة 
مثقال ونصف المائة ويعمل معهم في الخدمة التي راموها وهي الدباغة» ويعطي اخر 
مائة مثقال واحدة ويعمل معهم» والثالث يخدم ولا يعطي مالاء فعملوا في ذلك 
حسما ذكرء وزاد الاول خدمة عبد له في دبغ الجلد ثم لما دبغوا جعل الثاني 
والثالث يبيعان ذلك» فقدما للبيع الَادْوَنَ من السلعة وأخرا أجودهاء فاقتسما الربح 
على ما اشترطوا وبقي بيدهم ما اروا منهاء فاراد الاول بيع الباقي فاشترياه منه بعد 
أن قالا له : إن ما بقي من السلعة مثل ما بيع ما لا يفضله في جودة» فلما 
اشترياه منه با تعاقدا عليه ظهر كذ مما فيما ادّعيا من المماثلة» وظهر فما غبن 
كثير نحو المائتين من المثاقيل: فما الحكم في النازلة أولا» وعن البيع الصّادر من. 
الشريك بعد صدوره بالغبن» جوابا شافيا توْجّرون به. 
الجواب بتوفيق الله سبحانه» أن الشركة المذكورة فاسدة وما حصل فيها من 
اليح هو لصاحبي امال خاصة يقسم بينهما على نسبة ماليهماء فيأخذ صاحب 
الأبعمائة وخمسين مثقالا تسعة أجزاء من أحد عشر ج وياخذ صاحب الائة 
جزءين» والذي لا مال له أجرة عمله عليبما معا على النسبة المذكورة» وكذا أجرة 
العادعي اا اليه لكوع فيرجع سيده على شريكه بجزءين منها کا 
يرجع شريكه عليه بأجرة عمله في ثلاثمائة وخمسين مثقالا الفاضلة على ماله. 
وأما اقتسامهم الربح على ما شرطوا فليس بصحيح ولا لازم لأنه مبني على 
صحة الشركة وهي فاسدة على المنصوص حسما في النهاية وغيرها. وأما البيع 
الصادر من الاول منهم لصاحبيه على الوجه المحكي في السؤال فغير لازم له» وله 
نقضه وأخذ سلعته إن كانت قائمة» فإن فاتت فله مطالبتهما بتكميل الثمن؛ 
وهذا بعد ثبوت ما ذكر في السؤال من قولهما له : إن ما بقي من الجلد مثل ما 
خرج» ومن كون الجلد الباقي أفضل» لان البيع حينئذ 0 من بيع الاستيمان 


291 


والاسترسال. وقد قال ابن رشد في المقدمات ما نصه : والقيام بالغبن في البيع 
و إذا كان عل وجه الاسترسال واجب م لقوله 0 غبن المسترسل 
ظلّم. (ه). نقله الحطاب» فإن م يثبت ذلك وأراد القيام بالغبن على الطريق 
المألوف» فله ذلك بعد إثبات شروطه المشار إليبا ف التحفة بقوله : : ومن بغبن في 
مبيع قام... البيتين» والله أعلم. وكتب عبد الله سبحانه» محمد المير لطف الله به 


وسئلت عن شريك ادعى صف عدد من الريال على نفسه لأنه كان 
مسافراً. ولم يبين فيما صفهاء فأثبت شريكه أن العادة عندهم بيان المصرف. 

فأجبت : الحمد لله. لا يخفى أن أمر الشركة مب ني على العرف فهو الحم 
فيباء أن كلا من الشريكين وكيل عن الآخرء كا قال في الحتصر : وکل وکیل 
(أي كل واحد منهما) كالوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأحذ والعطاء وغير 
ذلك كا في الزرقاني : وحيث تبن بشهادة التجار أن العادة عندهم في كل من 
أحذ شيعا من مال الشركة أنه لا بد أن يبين مصفه» فيلزم هذا الشريك بيان 
مصرف الدراهم حوله» فإن اهمه صاحب امال فيحلف ولا إشكال» فإن امتنع 
من البيان رأسا فيلزمه الضمان» هذا الذي يدل عليه كلام الأئمة. 

فقد سكل سيدي عبد القادر الفاسي» کا في نوازل العلمي عمن اكترى 
حماما واستظر زماما بذكره أنه صير في إصلاحه مالا له بال ولم يظهر للعيان ما 
يقرب دعواه» لكنه أحال على اموز غيبية من ماء وزيت وجير وغير ذلك. وقد 
رأيت في نوازل المعيار : أن الناظر لا يعمل على ما صيبو بزعمه ولا يكون اسو 
حالا من هذا. 2 

فأجاب : إن هذا المكتري إذا كان مأذونا له في ذلك ومأمورا به فهو 
مصدّق فيما اذَّعى بلا يمين» لأن المأمون بشيء من جملة الأمناء» إلا أن يكون ممن 
يتهم مثله فتجب عليه المين. ثم قال بعد كلام في المسالة : وإذا توجهت المين مع 
التبمة على المأذون» فعلى هذا غيرٌ المأذون أحرى. (ه). ولا يخفى أن نازلة السّائل 
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أحروية من هذه» إذ هذه وقع البيان فيبا بحملا لأنه ذكر الماء. وأما النازلة حوله فلا 
بيان فيبا أصلا. 

وفي نوازل الفقيه سيدي عبد الرحمان الحائك ما نصه : 

0 

جوابها : أنه إن لم بيين ذلك وا أظهر وجها يخلصه» حكم بضمانه لما 
تل کا في نوز الشريف عن بعضهم وهو ظاهر. (ه). والنوازل بهذا المعنى 
كثية» وفيما ذكر كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
الحصر الحسني العمراني لطف الله به امين. 

الحمد لله المسطر أعلاه من أن الشريك لا بد له من بيانه مصفٌ 
الدراهم التي صرفها ليبين بذلك ما يلزم شريكه شيعا وما لا » صحيحٌ» 00 
الشريك من جملة الأمناء المصدقين الحمولين على الأمانة حتى يظهر كذبهم 
تثبت خيانتهم, ولا يكفي في البيان ذكر الأعداد من غير بيان مصارفهاء 4 
يفيد ذلك ما يلزم وما لا يلزم حتى بين المصارف. وأيضا فمن المقرر المعلوم أنه لا 
حكم إلا بعد إعذار» ولا إعذار إلا في معي فلا يحكم له على شريكه بحصته ما 

صیو إلا بعد بیان ما صين فيه. وقد قال العلامة سيدي التاودي بن سودة کا في 
ا وذلك (أي الأ جمال) الذي لا يتصدّر معه دارك ولا اعذار أن يقول 
الوصي مثلا : قبضت الغلل والأكرية وزذدت كذا وكذا داركا على أن ما يصيرونه 
من إنفاق أو كسوة أو غيرهما حسها شهدناه ينونه وبفصلون منه» كل شيء على 
حدة» فمريد الطعن. بالاستكثار والسرق متمكن من أن يقول في ذلك ما 
شاء. (ه). عبيد ربه أحمد بن محمد الخياط أصلحه الله. 

مسألة : رجلان كانت بينهما شركة وأعملا الحساب فيا وقبارء وقي بذمة 
أحدهها للاخر ارت اة الاف مثقال» أجُله فيا | إلى أربعة أعوام بان يدفع له 
حتت سي ري a‏ فاذعى أن الحساب 
وقع فيه غلط وأنه دفع له نسع دواب بأكثر من قيمتها بما يزيد على الثلثين وأنم 
معيبة كلها وواحدة منها لم يقبضها إلى الآن» واذعى أيضا أنه ليس في ذمته ‏ 
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دراهم أخرى کان اذّعى بها أيضا رب الرسم» زيادة على ما في رسمه من دقيق 
وغيو» وهي التي أجاب وكيله فیا بالإنکار. 

الجواب عا : الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
رسول الله وعلى اله وأصحابه وأنصاره وأشياعه ومحبيه وتابعيه. 

وبعد» فدعوى الخيب حوله عن المقال حوله غلط» وأن منوب المّعي دفع 
للمدّءً ی عليه تسع دواب بأكثر من قيمتها با يزيد على الثلثين» وأنه وجد جميعها 
ما وأنه لا زال تحت يد منوب لمعي واحدة بعد اعترافه بشهادة عدلين 
ا اال ای ی و ا ا ا 
تجلت العدة المدعى بها عليه وإشهاده أن جميعها في ذمته لشريكه مع جواب 
وكيله حوله عن .ذلك بالإقرار عَذَا ما استثنى مما لا رسم له عليه بالإنكار» لا 
تسمع منه بحال ولا يقبل منها فيه کلام» حيث كان بين إشهاده ودعواه ما ينيف 
على العام» کا يعلم من نقل كلام الأئمة الأعلام قدس الله أشباحهم في دار 
السلام. فدعوى الغلط ترد بقول الإمام الزقاق رحمه الله في لاميته : 

ومن في حساب يدعي غلطا مع الغيم بِعَيدَ الكتّب وهو يقول لا 
فليس له إحلافه...الم. وقيل يحلف ما علم :بوقوع الغلطء وارتضاه الإمام بن 
رحال» والشيخ سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنهما. ومحل الخلاف حيث 
قام بالقرب کا يشعر به تصغير بَعْدُء أما بعد طول فلا يمين» قولا واحداء قاله 
الشيخ ميارة رحمه الله» وحَدَّ ابن سهل القربّ بسنة. وفي المقصد المحمود : أن 
العام كثير ودعوى أنه دفع له الدواب بأكثر من القيمة...ال. ترد حتى على القول 

ومن بغبن في مبيع قامًا ‏ فشرطه ألا يجوز العاما 

على أن امشتري رما بذل أضعاف القيمة لتعلق غرض له بالمبيع. وأيضا فالأجَلء لَه 
؛' حصة من سسا وله في النازلة أريع سنیں ) د العيب ترد بقول 
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والمشتري الشيءَ وبعد يطلع فيه على عيب» قيامة منع 
لا مع الفورء ومهما استعمّلاا ‏ بعد إطلاعه المعيبٌَ بطلا 
كاللبس ولركوب والبناءء ودم والجماع للإماء 
وبعد شهر» الدوابٌ با خصوص بالعيب لا ترد فافهم النصوص 
ودعوى عدم حوز واحدة من الدواب بعد الاشهاد بحوزها فيما غبن با ينيف على 
العام ترد بقول الشيخ أي الضياء خليل : ولو قال الأب بعد الإشهاد : لم أقبضه 
حلف الزوج في كعشة أيام...اللم. (ه). الشيخ عبد الباقي : وأدخلتِ الكف 
خمسة زيادة على العشرة» وما زاد على نصف شهر يصدق الزوج في دفعه بلا 
بمين. (ه). هذا في النكاح المبني على المكارمة» فما ظنّكَ بغيو» فقد تبين لك بم 
جلبناه؛ صحة القول ببطلان دعواه» واللة سبحانه ولي التوفيق» وهو يقول الحق 
وهدي السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. قاله وكتبه عبد ربه العباس بن أحمد 
التازي لطف الله به. (ه). 
الحمد لله المسط أعلاه صحيح > وعليه يوافق عبيد ربه أحمد بن محمد بن 
الخياط الزكاري الحسني | كان الله له امين. وكتب موافقا عبد السلام بن محمد 
ال هواري لطف الله به. 
الحمد لله لا مزيد على ما سطره المفتى الأول في النازلة» وعليه يوافق عبد 
ربه تعالى المهدي بن محمد بن الخضر الحسني العمراني لطف الله به. 
سؤال يعلم من جوابه» ونصه : 
الحمد لله» يلزم صاحب الأسفل أن بيني بناء وثيقا ليتمكن صاحب 
الأعلى من امتاخ عليه هذا الذي نص عليه الائمة ب|جمعهم لبن فيه حلاف 
بينهم. قال الزرقاني في ع النختصر : وإذا سقط الأعلى على الأسفل فهدمه جبر 
ا ا A‏ نيه حتى يني رب الغلو علوه» والراد > , 
بالسفل ما يدل عن العُلو لا الملاصق للأرضء لأنه قد يكون طباقا متعددة» فالمراد 0 7 
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بالسفل السفل النسبي. وشمل المصنف الوقف كحانوت بوقف وعُلو بوقف اخر 
فيقضى على ناظر وقف الحانوت بعمارته إن وَهَى وخيف على العُلو منه» وليس على 
ذي العلو شيء من العمارة ا أفتى به علي كيم كالشوبريين الحنفي 
والشافعي. (ه). وسلمه امحشيان. وقال ابن الرامي_ 5 الاد : إذا كانت 
دار ليجل وعليها عُلو لرجل اخر» وفوق اللو علو اخر 0 السفل» هل يبر 
صاحب السفلي على البناء ؟ قال ابن القاسم عن مالك في العتبية : يجبر صاحب 
السفلي على البناءء ثم يجبر صاحب العلو الاسفل على البناء حتى يصير لصاحب 
العغلو الثالث أن ييني» فإن شاء بنى وإن شاء ترك. وقال ابن عبد الحكم عن 
مالك مثله. وقال سحنون في كتابه : روى أشهب وابن وهب مثل ذلك وقالوا : 
يمر صاحب السفلي أن بيني أو يبيع ممن يبني. (ه) الغرض منه» والنصوص 
كثية بهذا المعنى. وني هذه كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى المهدي 
وفقه الله. 

وسئلت عن مسألة تقرب من هذه وهي أن صاحب العُلو هدمه لقدمه 
فتراخمى في إعادته» فلما أراد الآن بناءه وجد السفلي واهياء فادّعى صاحبه (أي 
السفلل) أن صاحب الأعلى لما تراخى في بنائه نزل مطر كثير على السفلي فصيو 
واهيا (أي فيكون ضعفه من ماء المطر لما تراخى فيه)» فهل على صاحب السفلي 
بناؤه جديدا وقد شهد له أرباب “البصر بذلك أم لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله يلزم صاحب البيت بناؤه مومس 
الدهليز من بنائه فوقه» فيلزمه بناء البيت وا لحا ثزة والورقة والمسمار کا هو مقرر عند 
قول الخحصر : كذي إن سفل وَمَى (أي ضعف ضعفا شديدا). وقال ! في 
الرسالة : وإصلاح السفل على صاحبه والحشب للسقف عليه. (ه). وقال 
الشيخ أبو علي بن رحال : على صاحب السفل إذا ومّى» تعليق العُلو إذا احتاج 
لذلكء لأن التعليق بمنزلة البناء» وقد علمت أن عليه البناء وعليه أيضا السّاتر على 
بيته» وعليه أيضا كنس المرحاض. (ه). والنصوص في هذا المعنى كثية. وأما 
شهادة أرباب البصر بأن تلاشيه (أي الأسفل) من أجل ما كان ينزل بالدهليز من 
الماء» فغير مفيدة لامور : 
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أحدهاء أن ستر بيته كان واجبا عليه في تلك المدة لا على صاحب الأعلى 
كا تقدم في كلام ابن رحال. 
ثانيياء على تقرير أن ذلك کان واجبا على صاحب الأعلى فقد سقط عنه 
هذا الواجب هنا حيث كان صاحب السفلى حاضرا ساكتا بلا مانع» لأن ذلك 
يعد رضى منه بترك حقه. قال ابن عرفة : وإن كان سببٌ الانهدام من وهي العلوى 
وربٌ الأسفل عالم حاضر ساكت لم يضمنه. (ه) وذكره الشيخ خليل في 
التوضيح» والحطاب في شرح صر 
الثهاء أن هذه الشهادة باطلة لان شاهديها لم يبينا مستند علمهماء وقد 
نص العلماء على أن شهادة العامي إذا لم يبين فيما مستند علمه باطلة. قال الشيخ 
الرهوني : وبه جرى العمل. (ه). ثم نقول على تقرير وجوب الضمان على صاحب 
الدهليز» يضمن قيمة الفساد. وأما بناء الحائط فلا قائل به من العلماء لأنه من 
تضمين المقوم بالمثل» ولم يقع عند العلماء إلا في خمس مسائل ليس هذا منهاء 
نظمها الشيخ التاودي في شرح التحفة فقال : 
ضمن مقوماً بمثل في ضمان فرض زكاة وجزا هدم مكان 
ومعنى هدم مكان (أي مكان) موقوف (أي محبس)» کا قال في المخقصر : 
ومن هدم وقفا فعليه إعادته. (ه) والله أعلم. وكتبه المهدي لطف الله به. 


وسئل الشيخ الرهوني عن الشريكين حوله» فقد سافر أحدهما بسلع لجبل 
طارق فباعها بسلع قدم بها إلى تطوان فباعهاء وقدم إلى جبل طارق وتحاسب مع 
شريكه فيما اشتراها به وما صفه فيباء فصدقه في ذلك» فانكره الشريك في 
ااب وطله ا لساب انا فظاليه عة يا جز عه راختفا “كديا 
وتنازعا وترافعاء ثم في أثنائه اذّعى الشريف ملاي التهامي أن شريكه أسقط عليه 
أجرته فيه محتجا ما حوله» فهل يقبل منه ما ادّعاه أو هو مستبعد بادّعاء وقوعه 
أثناء الخصام والنزاع الكثير» وفي علمكم ما في الدر النثير عن ابن عياض عن أبيه 
فيمن وجبت له يمين فذهب ليحلفهاء فادعى في طريقه ان خصمه اسقطها عنه» 
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فأسققط عياض رضي الله عنه دعواه هذه» وما في أجوبة سيدي عبد القادر الفاسي 
فيمن احتج طبة أبيه له جنانا بشهادة عدلين بحوزه» أحد الشاهدين بسويقة ابن 
صافي» والاخر بالشرشور» والواهب والموهوب له بدرب الزيات قرب قبيب 
الناقص» فجعل قرهم من عدول السماط مع كثتهم وبحثهم على من اعترف بغير 
إشهاده استبعاداء جوابا تؤجرون عليه» والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. 

فأجاب : الحمد لله وحده» قياسكم هذا على مسألة عياض لا يخفى ما 
فيه» لان عياضا إنما أبطل دعواه احردة وطلبه نحليف خصمه على ما زعمه من أنه 
تبرع عليه بإسقاط العين» ومسألتكم قام بذلك شاهد زكي وقبل» وبَعيد ما بين 
المسألتين» وكذا قياسكم على مسألة الأجوبة» لأن الاستبعاد فيها من جهة 
الإشهادء وهنا لم يقل الشاهد : إن«المشهود عليه أشهده» ومسألتكم لم يقل:إنه 
أشهده» وإنما قال : إنه قال بمحضمه كذاء وفي المختصر بخلاف إن معه أو مر به 
والله أعلم. ظ 

وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك رضي الله عنه عن أم وأولادها 
على مفاوضة من لدن توفي والدهم. 

فأجاب : إن المسألة فيبا حلاف مذكور في المعيار وغيوء والرتضى منه 
القسمة على الفرائض» ولا شيء لمن لا فرض له غير الأجرة» کا لصاحب المعيار عن 
نفسه وعن غيو. ومن أخذ من ذلك صداقا (أي من أخحذ من ذلك حال 
المفاوضة شيعا وأعطاه في صداق له) حوسب به ولا يستبد به» کا لهم في اخخذه 
في الاشتراك في المائدة» عن ابن وهبان وغيو وهو واضح بين. 

وسئل أيضا عن رجل باع عقاراء وبعد وفاته أقال المشتري وكيل زوجته فى 
ربع ما تستحقه إثا في المبيع» وأفتى غيو أا إن قبلتها (الاقالة) أو وكيلها صحت. 

فأجاب بأنها شركة لا إقالة» وتعبيو عنما بها غلط من الكاتبء لأن الاقالة 
كا لابن عرفة ترك المبيع لبائعه بشمنه. قال الرصاع : وقوله لبائعه أخرج به ما إذا ' 
تركه لغير بائعه. (ه). وأيضا الإقالة لا تكون إلا من الجميع, کا للأبي وغيوء» ‏ 
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والشركة قال فيها ابن عرفة أيضا : جعل مشتر قدر الغير بائع باختياره ما اشتراه 
ل ا (ه). فصدقه على ما هنا واضح» فحيث قبله الوكيل 
صح» وق ت ضمن الإشهاد عليبما اخراء والله الموفق. 

وسئل أيضا عن النظر فيما أفتى به غي أن الإخوة إذا كانوا على ا 
وكان أحدهم يتولى الحرث وغيو الأعمال؛ وباقيهم لا يعمل عملاء إن الزرع وغيو 
مما ينشا عنه كله له. قال : والاجتاع على المائدة المحكوم له بحكم المفاوضة هو إذا 
كان العمل يعملونه أجمعين, والارض والزريعة والبقر مشترك بينهم والواقع بخلاف 
ذلك م ذكر الحامل. 

فأجاب : إنه صحيح إذا كان متولي الحرث يحرث لنفسه لا للشركةء 
وعليه كراء البقر ورد الزريعة إن كانت من الشركة» على ما قال المشاور ان به 
العمل» کا في الدر لنثير وا مغيلي وابن سلمون. قال المشاور : وقول ابن لبابة : ان 
الزرع بينهم وللعامل أجرته خطأء ويحلف أنه إنما زرع لنفسه» وإن اذّء ى أن البذر 
له كان القول قوله مع بمينه» کا زاده في الدر النثير» أنظره. وقد نقل ذلك كله 

صاحب العمل المطلق في شرحه» فتامله ولا بد. 

وسل أيضا عن شريكين أخرجا مالاء عليه انعقدت شركتهماء ثم فوض 
كل واحد لصاحبه في عقد الشركة في البيع والابتياع. 

فأجاب غيو : إنها شركة صحيحة» وما اشتراه أحدهها بدين» لازم له 
ولصاحبه» وجائز لأحدها أن يشتري بالديّن ويكونا فيه شركاء الربح والخسارة هما 
وعليهما حسما قاله ابن رشد وغيو» وهو الصحيح من المذهب. 

وأجاب هو (أي الفقيه الحائك) عقبه بما نصه : ظ 

المذكور أعلاه من جواز الشركة المذكورة هو المذهب عند الشيخ صفي, 
وعليه ابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر المدونة» وصرح به ابن رشد» وعليه 
درج المتيطي وابن هارون في اختصاره وابن 3 وذلك كله يدل على ضعف 
ما للخمى ورد ما لابن عبد السلام والمصنف» وأن الجواز هو المذهب» قاله شيخنا 


-299- 


بناني في حواشيه على الزرقاني خلافا لأبي علي في شرحه من جعله ما في اتن هو 
المذهب» وفيما ذكرناه كفاية. على أنه وإن الت للذم فهي بينهما كا في المتن» وهو 
المشهور» كا لابن غازي» وتبعه الحطاب في أنه بيان للحكم بعد الوقوع» 
والسلام. (ه). 

وسئل أيضا عما يدرى من جوابه» 

فأجاب : البينة في الاشتراك في المائدة أعلاه بينة يجب على شاهديها بيان 
حتى تقع على ساق» من حصر من كان وما کان» وإلى من كان دون إرسال ولا 
إجمال. ففي المعيار» ونقله في الارتفاق : رد الشهادة بالإرسال والاجمال إلى أن قال 
واه 35 اتلك لفل ا ار ق به ملت ب ي سا 
المنيطي : والاشتراك في المائدة معلوم ما فيه من المعيار» ونقله عنه شيخنا في 
طالعه» وحث فيه بعض من قرب عصه بأنه مب ني على ما لابن سهل» وعنه عبر في 
امختصر بالأصح. وقال في التوضيح .ما نصه :. واختلف إذا شهد الشهود 
با لمفاوضة» هل يكتفى بذلك» وإليه ذهب ابن سهل» أولا حتى يقول الشهود : 
مرا عندنا وأشهدا بباء وإليه ذهب ابن القطان وابن دحون وابن الشغاف» والأول 
أظهر إن كان الشهود عالمين با يشهدون. (ه). وهذا التفصيل هو الختار عند 
أني علي وغيوء قف على ارتفاقه إن لم تجد شرحه. (ه). 

وسئل القاضي أبو سالم ابراهم الجلالي عن رجل أقام مع والده بعد بلوغه 
سنين عديدة إلى أن زوجه» وقد كان في تلك المدة كلها يتولى الحرث والحصاد 
وخدمة الأملاك كلها بنفسه»ء ورا أعانه أبوه على ذلك في بعض الأحيان» والآن 
افترق مع أبيه وطالبه في مقاسمة الغلل كلها أصولا وغيرها وسائر ما تزايد عندهم 
م ل ا ای ن قلع له ذلك» 
هل يحاسبه أبوه بالنفقة والكسوة ةأم لا ؟ 
ظ فأجاب : ما الد الكائن مع أيه على الصفة امذكورة فليس له شيء ما 
نتج بسبب خدمته مع أبيه» إلا إذا وقع الاتفاق منهما على ذلك أو جرى العرف 
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بالبلد حتى يصير كالمدخول علیه» فله حينئذ ما ناب خدمته ما نتج بسببهاء بهذا 
وقعت الفتوى من المتأخرين. وعند صاحب المعيار ما يخالف هذاء ولكن الفتوى با 
تقدم. (ه). 

وسئل أيضا عن رجل زوجه والده وتحمل له بالصداق ثم فارق عولته بعد 
ذلك عن أبيه فأعطاه أبوه غلة ثلث ما بيده من زرع وزيت وزبيب وإدام وغير 
ذلك فلم يقنَعْ بذلك» وصار يطالب أباه في مقاسمة الأصول التي بيده زاعما أن 
له معه الثلث في ذلك» ولم يثبت عنه أنه أعان أباه في خدمة شيء قط. 

فأجاب : أما ما ذكرتم من أمر الولد الطالب لأبِيه قسمة أصوله معه فلا 
شيء له من أصل ولا غلة سوى ما تفضل عليه أبوه جزاه الله خيراء وسخط على 
العاق الظالم» والسلام. (ه). وفيما في امحل المذكور بعد هذا بنحو ست ورقات ما 
نصه : 

وسل الفقيه أبو الحسن علي بلقاسم بن خجو رحمه الله عز وجل» عن 
رجل له املاك وله ولد يخدم معه تلك الاملاك؛ ثم زوجه فدفع لخحليلة ابنه نقدها ولم 
يتكفل ها بالكالىء ولا غيو» ثم توفي الولد المذكور وتزوجت زوجه بعده» فقام 
الزوج الثاني على والد الزوج الأول في الكالى» وبقية من النقد وميرائها في زوجها 
زعمت أن له حظا في أملاك والده حيث كان يخدمها معه» وزعم والده أن لا 
شيء ها مما طلبت جميعاء لان الأملاك له والابن إنما كان يخدم معه فقط كالعبد مع 
سیده» فلمن يكون القول منبما ؟ 

فأجاب : إذا لم تكن بين الأب وولده مفاوضة ولا شركة معتبة شرعا 
استفادا بعدها شيء» بيد الوالد» فلا شيء للابن فیه» ويكون لمن قام مقامه من 
ورلته أجر مثله فيما كان يعمله مع والده» وإذا كان له عمل فللأب حاسبته إن 
شاء بما كان يجري عليه بعد بلوغه من الإنفاق والكسوة» وليس هو كالعبد» إذ لا 
جامع بينهما والله أعلم وبه التوفيق. (ه). 

مسالة» وني مفيد الحكام ما نصه : وني الواضحة قال عبد الملك : ومن 
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قول مالك في الشريكين : أن كل واحد منهما ينفق على نفسه وعياله بلا 
محاسبات» كنا في بلد واحد أو بلدين» اختلفت أسعارهما أو اتفقت» استوى عدد 
عيالهما أو اختلف إذا كان الذي بينهما قريياء إلا أن يكون أحدهما عزبا والآخر ذا 
عيال كثية» فإن كل واحد منہما يحسب. نفقته ثم يتحاسبان بينهماء وهذا في 
الشريكين المتفاوضين. (ه) بلفظه بواسطة بعض التقاييد. (ه). 

ومنہا أيضا : ) 

سكل خالنا العالم أبو عبد الله محمد العربي الفاسي قدسه الله عن رجل : 
كان مع والده وإخوته ثم سافر إلى بلد أخرى وبيده صنعة الحياكة» فكان ينسج في 
البلاد. المذكورة حتى جمع مالآءثم رجع إلى دار أبيه فاشترى أملاكا ودواب وماشية» 
. واعترف له أبوه أن كل ما اشتراه ابنه المذكور فهو بماله الخاص به» فلما توفي الأب 
قام على الابن المذكور إخوانه وأرادوا مشاركته في ذلك كله في كل ما اشترى» سواء 
2 ماله e‏ بك ا ee.‏ كانوا بدار واحدة مع e‏ ورعم الابن 
< فأجاب : إذا ڈ یت أنه كان له مال خاص به وان أب اععرف له بذلك 6 
ذكر أعلاه» فلا قيام للورثة أعلاه ولا يسمع كلامهم ولا يلتفت إليه» وأما إذا ثبت 
أنه كان له مال خاص وم يثبت نبت اعتراف أبيه وكان معهم على مائدة واحدة فالقول 
قوله مع يمينه أن الشراء | إنما کان بماله الخاص بم وأما إذا م يبت ی .من ذلك 
5 على حالة او فيما و فهم شركاء فيما و هذا الذي أفتى به 
الله. @ 
بلده وترك اخ بلدا م رجع بعد مدة ا فوجد أحد أخويه توف ل أولادا 
والآخر ا نجل من البلاد وترك أولادا أيضاء فجلس مع أولاد أخويه واجتمعوا بدار 


- 802 - 


واحدة وعلى عولة واحدةءوتولى شؤون الدار كله فأقاموا كذلك مدة من خمسة 
عشر عاماء م اقتسموا جميع م ا من الأصول وغيرهاء وبقي بيد عمهم 
0 مال كان اكتسبه في غيبته المذكورة» فزعم أنه يستبد به وزعم أولاد أخويه 
يشاركونه فيه لرجوعهم على عولة واحدة» فهل يشاركونه کا زعموا أو لا ؟ 
ب اسع يي يي 
وسئل من سيذكر أعزهم الله» عن رجلين عقدا الشركة بينهما مفاوضة 
وأحدهما ببلدة والآخر بأخرىء وبينهما أكثر من مسافة القصرء وكل منهما يرسل 
للاخر من أنواع السلع ما يظن نفاقه وبيعه ببلد الآخر المرسل إليه؛ ثم إن أحد 
الشريكين أرسل سلعة للاخر بعد أن حضه المرسل إليه عليباء وكتب له بخط يده 
عليما المرة بعد المرة» فلما وصلت إليه صادف أصوها نفاقها من بيعها بربح كير 
وكتب المرسل اليه بعد وصوها بأنها نافقة جداء وأنه اعطى فيا من الربح شيعا 
كثيراء ثم إن المرسل | 0 وأبقاها تحت يده حد ی كسدت وصارت لا 
تساوي نصف رأس ماطاء فحيئذ أبقى عنده النصف وأرسل النصف الآخر 
لشريكه المرسل كسداء فلم يقبل المرسل النصف كسدا ذلك النصف»ولم يرضم 
غير أنه عمله تحت يده حتى يتفاصل مع المرسل إليه» ولم يخلص الكراء لمن قدم 
به إليه» وقال له : الذي أرسل معك هذه السلعة هو يخلصك» هل يلزم هذا 
الذي رد إليه نصف السلعة بالبقاء على الشركة في تلك السلعة ولا كلام له مع 
المرسل إليه أو لا في إبقائها عنده حتى كسدت أو تلزم المرسل إليه السلعة كلها 
لأنه أبقاها تحت يده حتى كسدت وأدخل الضرر على الآخر في ذلكء وإذا قلع 
تلزم المرسل إليه» فهل بما اشتريت به أولاء أو با كانت تساويه حين أعطيه فیا کا 
هو ثابت بخط يده أم كيف الأمر في ذلك ؟ بينوا لنا مأجورين أبقآم مرلانا رحمة 
للأنام وملجاً للخاص والعام» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب بتوفيق الله : أنه يجب على الشريك المذكور ضمان نصيب 
شريكه ما فوت عليه من الثمن الذي كانت تساويه السلعة حين وصوطا إليه» 
لأنه متعد في ترك البيع وقد وصلت من الربح ما ذكرء والعادة تقتضي أن لا 
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يوُخرء فهو بتأخيو حتى وقعت فيه الخسارة متعدء فوجب عليه الضمان بذلك» 
وكل من شريكي المفاوضة وکيل عن صاحبه کا في نص امختصر وغيو. وقد نصوا 
في الوكيل يتعدّى ويعطل ما أمر بفعله أنه ضامن لما فات بسبب تعطيله. فقال 
الوانوغي في قول المدونة في كتاب الرواحل : والدواب وقد حبسها المكتري عن 
نفسه بها وعن أسواقها ما نصه : لا يبعد أن يؤحذ من هذه المسألة أن الوصي إذا 
عطل رع اليتم عن الكراء مع إمكانه أنه يغرمه لتناول هذا التعليل له. (ه). وقال 
ابن سهل : لو ترك الوصي جنات حجوره وکزمه وأرضه وأهمل عمارتها حتى تبورت 
ویبست فعليه ما نقص بتضييعه. (ه). وهذا يقتضي ان الشريك المذكور يضمن 
ما فوته على شريكه ما لم يكن له عذر واضح في فعله» والله أعلم. وكتب عبد الله 
خمد بن أحمد الغرني وفقه الله بمنه. 

الحمد لله» ما سطر في الجواب أعلاه صحيح» وأخذ ضمان الشريك في 
نازلة السؤال من الفروع المذكورة واضح» غير أن المنصوص في تبصة اللخمي 
ونهاية المتيطي وغيثما في عامل القراض : إذا اشترى سلعة ثم ترك بيعها لشغله 
بقراض اخر حتى كسد سوقهاء أنه يضمن رأس ا لمال دون الربح على المشهور. ولا 
خفاء أن عامل القراض وكيل عن رب المال کا في نص الختصرء وعليه فينبغي ان 
يضمن الشريك في النازلة رأس مال السلعة المذكورة وهو الثمن المشتراة به دون 
الربح» والله سبحانه أعلم. وكتب عبد الله سبحانه وتعالى محمد المير لطف الله به 
اسن برهن ظ 

وسئلت عن رجل فقير بالبادية تزوج امرأة كذلكء ها ولدان من غيوء 
فصار هو يخدم الزرع والغرس ونحو ذلك من خدمة الرجال» والمرأة تخدم الصوف 
ولقط السنبل في الفدادين أيام المصيف» ولقط الزيتون بالاجرة وشبه ذلك من 
خدمة النساء» حتى اشترى الزوج المذكور أصولا وماشية وحوائج» ثم طلق الزوجة 
وأراد الاستبداد والاختصاص بذلك فأبت هي وأرادت الدخول معه والشركة في 
جميع ما اشتراه من يوم تزوجها بقدر عملها وخدمتهاء فهل لها شركة أم لا ؟ 

فأجبت : إن ها ذلك حسما نص عليه غير واحد. ففي أجوبة الشيخ ابن 
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ناصر أنه سكل عن رجل وامرأة» کل واحد منہما يخدم على قدر جهده حتی مات 
أحدهما أو طلقهاء كيف يقتسمان أموالهما ؟ 
فأجاب : تأخذ المرأة بمقدار جريبا مما زاد على ماله يوم تزويجها بحسب 
نظر أهل المعرفة في ذلك. (ه). ونحوه في أجوبه العلامة سيدي محمد الورزيزي 
فإنه سكل عن الزوجة إذا كانت تخدم في دار زوجهاء هل لها حق فيما استفاده 
5 من خدمته ونخدمتها أو لا ؟ فأجاب : قال الإمام ابن العطار : مذهب 
الإمام مالك وأصحابه» أن المرأة إذا كانت تعمل مثل النسيج والغزل ونحوهماء فإ 
شريكة الزوج فيما استفاده من خدمتها أنصافا بينهماء وكذا الأم مع أولادها» 
والأحت مع إنحوتها والبنت مع أبويهاء ونساء البادية والحاضة ة في هذا سواء. (ه). 
وسئل سيد ي عيسى سج عن ید نزو ج حرة باذن سيدهة وولد 
معهاء وكان يخدم مع أولاده وأمهم طول المدة حتی حمل م اا هل لسيد 
العبد شيءِ ف امال الذي سعی بده مع أولاده الأحرار وأمهم فيه ؟ 
فأجاب : الال المستفاد شركة بين الساعين فيه» العبد وزوجه 
وأولاده. (ه). نقله العلامة السجلماسي في شرح عمليات فاس» وقال : قلت : 
هذاء والله أعلم» في المال الحاصل بمجرد تكسبهم وعمل أبدائهم» وأما إن كان 
أصل الملل الذي بين أيديهم ثملوكا لأحدهم ولكنه ما بخدمتهم وقيامهم عليه» فإن 
اثماء مالك الأصل وعليه أجرة المثل لمن عداه. (ه)» وهو صحيح والله أعلم. 
المهدي لطف الله به. 
مسألة : الحمد للهء الحائط المشترك ليس لأحد من الشريكين أن 
يتصرف فيه ولا أن يحدث فيه شيئا إلا بإذن شريكه. ففي العمدة ما نصه : 
وليس لأحد من الشريكين أن يتصرف ببدم أو بناء أو فتح باب أو كرة 
ونحو ذلك إلا بإذن الشريك. وفي ابن الحاجب ما نصه : ولكل المنع في 
المشترك. (ه). وسلمه شارحاه : ابن عبد السلام وصاحب التوضيح. وفي ابن 
عرفة ما لفظه : وفيا مع غيرها منع أحد الشريكين بمجرد الملك في شيء تصرفه 
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فيه دون إذن شريكه لملزومية التصرف في ملك الغير دون إذنه. (ه). وفي التلقين 
والمعونة والشامل والقوانين وغيرها نحو ذلك وإذا كان الانسان ممنوعا من التصرف 
في الجدار المشترك لعلة الاشتراك اللازم عنه ما ذكر ابن عرفة» فأحرى أن يمنع منه ٠‏ 
في جانب المسجد للعلة المذكورة ولحق الله تعالى. فقد قال محمد بن غالب ومحمد 
ابن وليد في مسألة من أحدث ضررا على مسجد ما نصه : والقول منا بإجماع أن 
اقزر الحادث على المسجد يقطع على كل حال والضرر في حقوق الناس يتقى 
اب ا ارا و باجو د 76 الضرر 


e فى‎ 


وأما قول أهل البصر : إن الحائط مشترك بينهما فهو مع كونه لا يفيد 
انتج به شيئا لما بيناه» ما لا ينبغي لهم ومن حق القاضي أن يمنعهم منه لقول 
القاضي المكناسي آخر اجلس الثالث : إن من حق القاضي أن ينظر في شهود 
البصر في المباني ويختبر أحوالهم في أجرتهم ويشترط عليهم. شروطاء منها : أن لا 
يحكموا في حائط لأحد المتنازعين وإنما يصفونه فقط بوصف يزيل الإشكال» 
الح.. قف عليه إن شكتء ونحوه لابن سهلء ونقله المتيطي وابن فرحون وغيرثما 
مسلما. الجلة كان من حق الج انکور أذ لايم عل ما فعل حي اك 
إن كان لا يعلم أو يُحُجم إن کان يعلم. وقد حكى القراني في الفرق الرابع 
واتسعين الجاع عل أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر حتى بعلم حكم 
الله فيه. (ه). وسلمه ابن الشاطه والله سبحانه أعلم. وكتب محمد المير لطف 
الله به. . 


الحمد لله وحده» الجواب أعلاه بفصوله كلها صحيح. وقد أيده الجيب 
سدّده الله بما لا مزيد عليه من النقول والحجج. ولا خفاء في سقوط الشهادة 
نر لامع وم وكتب محمد بن أحمد الغرلي وفقه الله 

52 لله لهاب المسطر أعلاه جوابا 5 صحيح يجب العمل 
بمقتضاء والله تعالى أعلم. وكتب عبد الرحمان السرايري. (ه) من خط من ذكر 
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بواسطة بعض الفقهاء رحم الله الجميع. 

وات عن ويل الى اا یں کڈ ای الع ا ہے ا 
على أن يغرز فيه ما شاء من الخشب ویکون شريكا فيه أيضاء فحضر صاحب 
الأزوى وأذن له في البناء والغرز وم يسلم له الشركة فيه معد الملتزم المذكور 
وبناه کا کان أولا وشرع في الزيادة عليه فمنعه صاحب الأزوى وقال : إنما أذنت 
لك أن ېدمه وتبنيه جديدا کا كان دون الزيادة عليه» فتنازعا في ذلك» فحكم 
القاضي بأن له أن بيني عليه ویزید فوقه ما شاءء مُعللا حكمه المذكور بكون 


صاحب الأروى أقر أنه أذن له 5 بناء الحائط الأصل» فحيث فحيث أقر بأن الملتزم 
المذكور هو الذي بناه فقد. سلمه وملكه إياهء فله أن يني ما شاء فوقه إلى 
السماء. 


فأجبت : الحمد لله الحكم الصادر من القاضي سدّده الله على الوجه 
المذكور باطلء لأنه على تسلم الشركة بينهما فيه لا يجوز له إحداث الزيادة على ما 
كان عليه الخائط ألا إلا بإذنٍ مستا نقف من صاحبه. قال العلامة المحقق ا 
بابن ا في كتاب الابنية والجدر ما نصه : إذا كان حائط بين رجلين فأراد 
أحدههما أن ينتفع به بغير إذن صاحبه فلا يخلوء إما أن يتتفع به كله أو يأخذ 
نصفه يبني عليه ويترك النصف الآخر لشريكه» فإن أراد أن يني عليه كله فليس 
له ذلك بإجماع أهل المذهب. وإن بنى هدم عليه» قل ذلك أو كثر» وإن طلب 

أن يني على نصفه الذي يليه قولان : قال ابن القاسم في رواية ابن عبد الملك : 

ليس لأحد الشريكين أن يحدث على جدار يكون بينهما شيت من رفع نيان أو 
غرز خحشب خحشب أو شيء من ذلك إلا بإذن شريكه وهو المشهور» وبه الفتوى وعليه 
العمل. (ه) الغرض منه. وقال في العمدة : ليس لأحد الشريكين أن يتصرف 
ببدم أو بناء أو فح باب أو كوة إلا بإذن الشريك. (ه). 

وقول القاضي أيضا لكون منازعه أقر تسليمه وتمليكه إياء ببناء أصله. .. 

فهمه القاضي من ع أن بناء أصله يوجب ملكه؛ َد بان الباني هنا وهو المقوم عليه 
معترف أنه باه لريه لا لنفسهء © صرح به في رسم الالتام بقوله : التزم ابريشة 
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أن 55 حائط أرواه» وبعد ذلك هو شريكة فله أن يغرز ما شاء من 
الخشب. (ه). فأنت تراه صرح ببنائه للرزيني لا لنفسه» فكيف ل يثبت له ملكه 
فضلا عن. كونه يملك ما فوقه. فالحاصل أن المقوم عليه إنما اذعى نصف الخائط 
والمالك الأصلي لم يسلم له هذا اسه فحكم القاضي بإنه للمقوم عليه جملة 
9 7 بورع عن دعوى الخصمين فعا كاهلة: وقول القاضي أيضا: من ملك 
من الارض فله هواؤه» موضوع في غير محله» لان باني الحائط هنا لم يملك 
ا وم يدع أن له فيبا حقاء وإنما اذعى أن له النصف في البناء دون 
0 ومع ذلك م يسلم له شيء منه. وقول القاضي أيضا : والانسان حمول ف 
تصرفه على أنه لنفسه لا لغيره» هذه العبارة عند الفقهاء وه ي قوبهم! محمول على 
كذاء | ما تستعمل عند جهل الحال فيقولون : محمول على الصلاح مثلا أو على 
الرشد أو السفه أو قبض الثمن» أما مع البيان کا هنا فإن الملتزم بين أن له 
النصف فلا معنى لذلك. والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
بن الخضر ال حسني العمراني لطف الله به. 
وسئلت عن امراً أة اذعت على أخرى أن ها حقا في الدار الكبرى التي هي 
بالقطانين من فاس» وهما معا ساكنتان في الدار المذكورة با بأولادهماء وبينهما عداوة 
وشحناء يخشى عليبما من ذلك» والآن تطلب من المدّء ی علا إخلاء الدار 
المدكورة غل يد الشرع» فأجابتا المدع ی عليها بان e‏ مشتركة بينهما 
بالدرب الطويل» وكلا الدارين من الدور المعتبق» ولا يتحفظ عليهما إلا من كان 
يملك فيهماء وأما المكتري فيفسدهما إذا دخل اليهما لكونه لا يتحفظ عليهما م 
هو مشاهد» فتطلب من الشرع تقوم الدارين اباب البصر» كل واحدة على 
حدتها وتقع القرعة عى الدارين ممن خرجت فيه واحدة منهما يسكنبها بما قومت به 
ويرتفع بذلك ضرر العداوة» فحكم القاضي عليبما بإخلاء الدار المذكورة. 
فأجبت : الحمد للهء لا تجاب المرأة إلى ما طلبته من إخلاء الدار المشار 
إلا رأسا بحيث لا يسكنبا أحد من الفريقين أصلا لا بكراء ولا بغيو لما في ذلك 
من الإضرار بلا فائدة. 
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ففي جواب للإمام الحقق العلامة القاضي الأعذل سيدي العربي بردلة رهه 
الله عن نحو النازلة ما نصه : 

إن الشريكين إذا لم يتفقا وتنازعا في السكنى فيلزمهما إخلازها وتكرى ‏ 
للغيرء والذي تقف به على الغير إن أراد أحدهما أن يأخذها كلها به فله ذلك إن 
سلم له صاحبه فيباء وإن لم یلم له فلا يأخذها إلا بالزيادة» فإن زاد فللآخر أن 
يزيد عليه فإن تزايدا فيبا كانت للذي أعطى أكثر بأن ترك صاحبه الزيادة عليه 
فإن انقاد بأن تزايدا فيها من أول الأمر فلا إشكال. (ه). 

ونحوه قول الشيخ التاودي ها في جواب له ما نصه : 

إن الشركاء حيث حادوا عن طريق الانتصاف وأبدوا التعاكس رالاحتلاف 
تعن رفع ضررهم وقمع شرهم بأن يحملوا على أحد الأمرين : التقاوى أو الاخلاء 
للكراء من الغير» کا أفتى به أبو عمر بن القطان إلى أن قال عنه : وإذا وقفت على 
تمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد عليه بعض من 
شاركه. (ه). وفي حاشية ابن عاشر نقلا عن اختصار المتيطية ما نصه : فإن 
احتمل القسلم قسم بينهما وإلا تقاویاه. ولا أكري عليهما. (ه). وإذا أكريت 
عليهما ووقفت على جنبي فلأحد الشريكين أحذها بذلك» وإلا تزايدا عليها م 
قاله سيدي عبد القادر بوخريص : الذي تحصل لنا في النازلة وأضرابها أن الأشراك 
إذا تراضوا على قسمة قسمة المنافع أو المزايدة فيما بينهم فالأمر واضح» ولا يجبر من ألى 
ذلك لمن طلبه وإ وإلا أكريت عليهماء وحيقذ فلا بد لهم من | إخلائها للكراء ويقسم 
الخرج عل تسمه حصصهم) فان وقفت عل أجنبي وأراد أحد الشركاء الأحذ 
بزيادة وسلم له من عداه فلا إشكال وإلا تقاووها ثانياء وهذا ما عندنا بعد 
مطالعة ما بايدينا ا من س عدر ٠‏ يشاري أهل e‏ المشا ر إلما ف مثل 
اف ذا المعنى» نظ زا غالفة في هنا عا بي الفابى : 

ولش يجبر علن المقاومة ذو حظ ما لا يقبل المقاسمة 
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قال في الشرح : وأولى ما يقبل المقاسمة لأن معناه أن الشريك لا يجبر على 
المقاومة» بل إما أن يتوافقا على Ch‏ والكراء مثل 
البيع» فإن اتفقا على الانتفاع به مث ش مشتركا وإلا أكري عليهما. (ه). فهو إنما تكلم 
على أن الدار تُخْلَى منہما وٹکری للأجنبي » وهل لأحد الشريكين أن يأخذها 
بعد ذلك با وقفت على ذلك الأجنبي الم . ما مر أولاء فهذا لم يتكلم عليه 
الناظم وتكلم عليه من تقدم من الأئمة وغيرهم» فوجب الأحذ بقولهمءوالله أعلم. 
اله و عبد ريه تعال الهدي بن بد حبني العمران الطب الله يه 

وسثل أبو زيد سيدي عبد الرحمان ال حائك با نصه الاو يد 
المفاوضين بالموت ؟ 

فأجاب : | ا كير 
شيخنا (أي التاودي) ما نصه : 

فرع : فإن مات بعض الإخوة ورك أولادا وبقوا نا عق i‏ الأول ثم 
أرادوا القسمة مع عمهم» فادعى في بعض الأملاك أنها له وقد اشتراها 6 
واستظهر على ذلك برسوم بيده» لم يقضّ له بشيء من ذلك وهو على الشركة إلا 
أن يثبت شراؤه يمال غير الشركة. (ه). ثم استدل عليه بما في المعيار وهو دال على 
أن التصرف لا ينقطع با موت» ويدل له ما في نوازل الشريف. نعم إن لم يبقوا على 
الحالة المذكورة أو كان فيم من لا يعتبر إذنه كالصغير الذي لم يميزء اختص بم 
اشتراه ولم يكن لغيو إلا الشمن لفقد الإذن كا قاله سيدي أحمد بن عبد الوهاب 
وغيرو وهو ظاهر. قلت : قوله أو كان فيبم من لا يعتبر إذنه كالصغير. 22 فيه 
نظ لأن هذه الشركة حكمية بسبب الاشتراك في المائدة» فلا تفتقر إلى إذن. 

رحن اشاس لدي اسان ل جاح ل بره الس 
فمات الغائب بغيبته وجاء ورئته لصاحبه فادعى الشركة ودفع لهم نصف رأس 
مالا وربحها واستبد بشل ذلك» ثم ظهر بخط يده أنه لا شركة له وأنه كان يساطا 
مي او ا ايا ووو وق 
للغاة ئب» واعترف بذلك قبل» والآن حسبَهُ علييم في رأس امال 
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فأجاب : إن عليه إثبات ما ادعاه من الشركة حيث بان بخط يده أنه لا 
شركة له وأنه كان يلتمسها من موروثهم فخادعهم بالفصل الناقص دون إفضاح 
بشركة بل بما تضمنها وهو دون ثبوت أو ما يوازيه لا يجديه في الرشداء عن 
أنفسهم». فكيف بالنائب عن غيو» فكيف بالمحجورة التي لا يجوز الاقرار عنها من 
وصبها في غير ما يتول من معاملة» ‏ في امعيار من جواب بعض الشيوخ وهو في 
غيه. وأيضا في الحطاب وغيو عن البرزلي أنه لا يجوز للوصي أن ياري عن 
ا محجور البراءة العامة وإنما يباري عنه في المعينات. (ه). فكيف بغيو ممن هو 
دونه» وأيضا تلونه في البرميل من الأمانة إلى الشركة مما يكدر صفوه وينبيغ بكذبه 
فيما قال من الشركة» وينظر له في الجملة ما في المعيار عن سيدي عبد الله 
الزواوي» ونقله سيدي عبد القادر الفاسي في أجوبته عن البرزلي هجا به» ونصه : 

سئل عمن توفي وترك عليه مهرآ لزوجته» فصا حها أخو اميت على شيءِ منه 
وسلمت له في الباتي» ثم قامت بعد ذلك وادعت أنه قال ها : إن زوجك لم يترك 
شيئاء وأنها جهلت الخروك, ثم تبين أنه ترك ما يوني بالصداق. 

فأجاب : إن جهلت الخروك فلا يازمها ما سلمت فيه لأن الأ غشها 
بقوله : ما ترك شيا ووثقت بكلامه إذا أظهر المال (أي فلا يلزمها إذا أظهراه)» 
عا الو (ه). وعلى نجه هنا يقال غشا ووثوقاء قيل في المعيار 

: إن أصل هذه المسألة في المدونة قال : قلت فيمن ادعى دارا في يد رجل 
اکر فصا حه المدعي على ما أخذ منه» ثم أقر له المطلوب» الح.. المسألة. (ه). 
وخط اليد كالإقرار أنه لا شركة له» فما مده به منها لا أصل له أو له أصل دخين 
ببطاقات أو بطات» وذلك لا يثبت به على استقامة. (ه). 

وسئلت عن مسألتين : 


الأول» ما يقع في البادية من أن الرجل 2007 ويقوم بجميع 
أمورها على أن يكون له الربع مثلا من نسلها ونحو الثلث من سسَمْتّهاء هل يجوز 
ذلك للضرورة إذ ليس كل واحد يدر على مباشة غنمه بنفسه أو لا يجوز ذلك لم 


8 


فيه من الجهل» إذ لا يدرى هل یکوں نسا أو لا ؟ 
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لثانية» ما يقع في البادية أيضا من أن الرجل يدفع البقرة مثلا جل ۲ آخر 
بعد تقويمها بمائة مثلا وهي لا تساوي في العادة إلا نحو الخمسين» على أن يقوم 
حراستباويجميع ما تحتاج إليه حتى تلد ويباع أولادهاء فيأخذ رما تلك القيمة التى 
قومت بها أولا من ثمن الاولاد التي بيعت» ثم تصير بعد ذلك شركة بينهما هي 
وأولادها فيما يستقبل» وقد تقع هذه الثانية في ال حيوان الذكر بن يكون صغيا أو 
هزيلا مثلاء فيدفع لمن يقوم به بعد تقويمه على تلك الصفة. فإذا مضت عليه مدة 
وصار كبيرا أو سمينا باعاه معاء وأخذ ربه من ثمنه قيمته التي قوم بها أولا واقتسما 
الزائد بينبماء فهل الثانية بنوعيها ممنوعة لما احتوت عليه من أوجه الفساد التى لا 
تفا أو لا ؟ 

فأجبت بتوفيق الله سبحانه :.أما الصورة الأولى فجائزة إن دعت لذلك ٠‏ 
ضرورة على مقتضى ما قاله الزرقاني عند قول الختصر : «واعمل على دابتي فما 
حصل فلك النصف»» ونصه : ومحل المنع في غير الضرورة والايجار. 

ل ا E E‏ يعمل له في كرمه على 
ابن سراج عن | إعطاء اتن بجر فا صل | إذا ب كراوها | إلا على هذا | 
9 0 للضرورة. 3“ ومشله 0 5 3 ج التحفة» 0 : وعن 
الاجارة ۳ الاش اا ا الناس, قف 4 ظ 
بقوله جواز الاجارة بالجزء أي بمجزء مما يحصل كالغلة والنسل وهي مسألتنا والله . 
أعلم. وأما الصورة الثانية فممنوعة بنوعيها للجهل بالشمن» إذ لا يدرى هل تلد في 
العام الأول أو الثاني أو الثالث وهلم جرا. . وللغرر أيضا إذ > يدرى هل تلد شيعا أم 
لا ؟ ولان مقتضى أمرهم أن ذلك بيع بالخيار.! إلى وقت وجود الأولاد وبيعها وقبض 
تمنهاء إذ بذلك تصير الشركة بينبما لازمة لأن ريّهَا إذا بقيت عنده ولم تلد شيئا 
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يطلبها منه فيمكنه منبا بلا دعوی» وكذلك قابضها إذا لم يظهر له فيا ربح يردها 
على رما فلا يمتنع منها. 


وفي المعيار عن ابن لبابة أنه سكل عمن يبيع نصف غنمه على أن يودي 
من نسلها وغلتباء وعلى أن على المشتري حراستها سنين» فإذا تمت قاسمه حينذ. 


فأجاب : معاملتهما فاسدة تفسخ. ومثل ذلك في نوازل ابن هلال فإنه 
قال : إن وقع في عقد البيع أنه يقضيه من غلتما كل عام فهي فاسدةء وأخذ 
فسادها بالأحرى فين اا حرم الابار. (ه). فاذا ر من البيع الفاسد 
فتجري عليه» فان أدركت بالقرب فتفسّحُ وإن فاتت فتمضى بالثمن إن كانت 
ختلفا فيا وإلا فالقيمة يوم القبض» | قال في المحنصر : وإنما ينتقل ضمان 
سمي Pp. E‏ اا 

N PA OE Da 
ل اع وإن طلب الفسخ بعد الطول فلا كلام له. وأما صورة أخذ الحيوان‎ 
من يقوم به على أن يكون الزائد بينهماء فلا تجوز. والحيوان على ملك ربه ولقابضه‎ 
أجرة قيامه. قال في المدونة : لو قلت له : بع سلعتي فما بعتها بشيء فهو بيني‎ 
وبينك» أو قلت له : فما زاد على مائة فبيننا فذلك لا يجوز والشمن لك وله أجر‎ 
مثله. (ه). قال ابن غازي : من معنى المسألة الثانية تقوم المالك ثمرة الحائط على‎ 
المساقي أو غيو بكذاء فما زاد فبينبماء بخلاف الذي يبيعه جزءا على أن يفعل به‎ 
الآن ما شاء ويقوم له الجزء الباقي. (ه).‎ 


والحاصل أن من دفع دابة لغيو لأجل أن يحرسها ويقوم بأمورها لأجل 
معلوم على أن يكون له جزء منها كالثلث والربع» فإن كان معجلا جاز وإن كان لا 
يملكه إلا بعد انقضاء الأجل فممنوع, وإن وقع على السكوت ففيه قولان» والله 
' أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


- 313 - 


ومن نوازل المحقق الزرهوني أن القاضي بردلة سئل عن رجل هدم له حائط 
مشترك مع جار له» وتهدمت له سقف خاصة به» کا هدم لجاره المذكور جدرات 
وسقف خاص ذلك به» وسقطت أنقاض جميع ما تقدم له ولجاره بدار جاره» 
لكون داره أعلى من دار جاره» فلما بنى كل منہما ما سقط له وأخذ كل واحد من 
انقاض الاجر والتراب ما احتاج إليه في البناءء فضل بعد فراغهما تراب هو في 
موضع سقوطه بدار الجار التي هي السفلى» فطلب مالك هذه الدار السفل 
مالك الدار العليا بان يشاركه في نقل التراب الفاضل وإخراجه من الدار التي هو 
با وطرحه حيث يطرح فامتنع من ذلك» فهل سيدي يلزمه أن يشاركه في ذلك 
مع أن كل ما تهدم وسقط له إنما سقط بنفسه فقط من غير أن مدمه ويسقطه 
هو ولا غيوء أم لا يلزمه أن يشاركه فيه أجيبوا مأجورين. 

فأجاب : الحمد لله الجواب أن صاحب الدار العليا لا يلزمه حمل التراب 
الذي سقط من عنده على الدار السفلل» ولا يكلف بذلكءنقل ذلك في المحالس 
عن المتيط ي» وأصله لسحئون. وفي المواق ما يؤخحذ منه ذلك» والله أعلم. وكتب 
عبد الله تعالى العربي بن أحمد بردلة» كان الله له امين. (ه). 


وسئل سيد ي أحمد الشدادي عن ورئة شركاء في دار إا عن أسلافهم 
سكنوها مدة ثم خرج منها أحدهم وسكن بغيو بذلك البلد وبقي عو ن 
سنين» والان أراد القيام على أشراكه الباقين فيها بكراء نصيبه منهاء فهل له القيام 
اجا الكراء الواجب في مدة سکناهم منفردين به عالمين بخروجه منباء جوابا 
شافيا. 

فأجاب : الحمد لله وحده» الجواب عن النازلة أعلاه هو ما قاله العلامة 
ابن هلال في مثل النازلة» ونصه : 

وأما استعمال بعضهم الال الموروث دون بعض» فان دل دليل على 
. المساحة والإرفاق فذاك» وإلا وجب الرجوع عليه» هذا مقتضى الأصول والقواعد» 
إذ الأصل إبقاء الأملاك على ملك الملاك؛ فلا تنتقل إلا بأمر محقق» ثم قال بعد 
الل ل الال عن ليرج ا 2 ا 
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يسقط إلا بنصه على إسقاطه أو بفعل يقوم مقام النص. (ه) منه. فإذا تأملت 
هذا مع السؤال» بان حكم النازلة» والسلام. وكتب عبيد ربه أحمد بن علي 
الشدادي. 

وسئل شيوخ شيوخنا عن نازلة كثية الوقوع وهي : رجلان توفي والدهما 
وبقيا على الشركة کا كانا قبل 9 وشرع أحدهها في الاكتساب بالشراء وغيه 
ويضم إلى مال الشركةء والاخر يذ يحي الاصىن وعد ولك عل نعسية وم يطيع 
على ذلك أخوو. وهو يتصرف معه فيه تصرف الشركاء وبقي الأمر كذلك إلى أن 
مات أخوهء فقام ورئته يطلبون القسمة في جميع 6 متخلف الوالد وغيو 
الذي حصل بالشراء بعد وفاته» ومنعهم عمهم مدّعيا أن ما اشتراه يختص به. 
والعوض الذي دفع فيه لم يكن من مال الشركة ولم يبين من أين أتاه» فهل القول 
لطالب القسمة محتجا بإن أصل العوض من مال الشركة» أو القول قول من منعه 
وتسمع دعواه. وهل يكلف مع ذلك باثبات أصل العوض من أين أتاه أو لا 
يكلف» وإنما يلزمه البمين على ما ادعاه من الاحتصاص اام أو لا تلزمه المين» 

جوابا شافيا مقوى بالنقول» والسلام. 

الحمد لله. الجواب : إن المشتري المذكور الذي يكتب أنه اشترى لنفسه 
لا ينفعه ذلك» بل يقسم المال بين الجميع. نعم إذا أتى ببينة تشهد له أنه ورث 
ذلك المال المشترى به أو وهب له مثلا فحينئذ يختص به وإلا فلاء لأجل أن 
المتفاوضين في الأموال هي بينهم حتى يقوم دليل على اختصاص أحدهما. بشيء 
فإنه يختص به حينئذ. قال في التبذيب : إلا ما قامت عليه البينة أنه لالحدهما 
بإرث أو بببة أو صدقة أو كان له قبل التفاوض ,أنه لم يعاوض عليه فيكون له 
٠‏ خاصة والمفاوضة فيما سواه قائمة. فإذا لم يعرف هذا الرجل المشتري باسم نفسه 
مال يختص به» فما اشتراه لا يختص به والشركة فيما بيدهما بمنزلة شركة المفاوضة» 
على ما قاله سحنون» وإن خالفه اللخمي في ذلكء قاله ابن ناجي على 
المدونة. (ه). قاله وكتبه عبيد ربه الحسن بن رحال المعداني لطف الله به. 

وبعده» الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» م عله شرن" 
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العبد المفتقر لرحمة ربه علي الشدادي وفقه الله بمنه. 

وبعده» الحمد لله» الحواب والتصحيح أعلاه صحيحان» وهذان الرجلان 
اللذان توفي والدهما وبقيا يتصرفان في متخلفه بأنواع التصفات هما شريكان شركة 
مفاوضة» فما اشتراه كل واحد منهما من الأصول أو غيرها فللاخر الدخول فيه. 
وقول الختصر : : ولأحد لائق له» أي اشتراه من مال الشركة وادّعا شراءه لنفسه 
فيقبل قوله. قال التتاني عن التوضيح : هذا إنما هو في الأكل والكسوةء ابن 
القاسم : وذلك بخلاف شرائه لنفسه شيئا من العروض والرقيق» فإنه يدخل معه 
فيه. 7 وني 6 عن اللغاي قوله (أي ليل : ولأحذ ف له» فرضها 
بالسرال : أن هذا ماس عور يي 6 


اشتراه؟ 


وجوابه أن هبة الثواب كالبيع کا صرح به به شراح اختصر التتاي وغيير . 
وعليه فالحكم واحد» فإن ذلك يرجع للشركةء لأن الثمن المدفوع ثوابا من مال 
الشركة والله أعلم. وكتب عبد الله سبحانه» محمد عبد السلام بناني لطف الله 


ا 


قلت : ومعنى التفاوض أن كل واحد من الشريكين فوض لصاحبه في كل ما جر 
إليه من نفع. (ه). وفي ابن عبد الصادق عند قول خليل في الشركة : والقول 
لمدعي التلف والخسر ما نصه : قال ابن عرفة : ما لم تقم عليه تهمة في التلف 
والخسر كدعواه التلف وهو في رفقة لا يخفى ذلك عليباء فيسأل أهل الرفقة فلم 
يعلم ذلك منهم أو يدعي الخسارة في سلعة لا يعلم ذلك فيها لشهرة سعرها ونحو 
ذللك: 

وسئل من سِيِسَمَى عن رجل أتاه رب مر ) وذ كر ان لوالده مطمورة 
مختزنة به» وكان في علم صاحب المطمورة أمها مشتركة بين والده والغير» وقد توفي 
هذا الغير وورثه وريتهء وقد أقر له بعض هؤلاء الورثة بالشركة وجعلوا يحفرون عليما 
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ليخرجوا ما فيهاء ثم إن المكري رب المرس المذكور أخرج رسما يتضمن كراءها لهذا 
الغير المذكور ولا ذكر فيه للشريك المذكور» فهل العمل على ما قاله رب المرس ألا 
وعلى اقرار ب كر را ا يا hea‏ 
ما ذكرء لأن الناس کانوا يكترون المطامر ويشركون معهم الغير من غير إشهاد م 

هو معروف عندهم في ذلك. 

فأجابوا بما نصه : الحمد لله» هذا الرجل المدّعي للشركة في المطمورة وليس 
هو مذكورا في رسم اكترائهاء إذا أقر له بعض وريّة المكتري بالشركة فإنه يقضى 
عليه في نصيبه ويكون شاهدا في نصيب غيو من الورئة» کا أن صاحب الرس إذا 
أثبت شركته هو شاهد له أيضاء فينظر في شهادتبماء فان كانا عدلين مقبولين 
حكم له بغير يمين وإن كان المقبول واحدا فقط حلف معه» وإن ن لم قبل واحد 
منهما فليس له على المنكر من الوثة في نصيبه إلا العين» والله سبحانه أعلم. 
وكتب عبد ربه محمد بن لحسن بناني لطف الله به. (ه). 

وبعده» الحمد لله وحده» المسطر أعلاه صحيح» والله تعالى أعلم. وكتب 
عبد الله سبحانه» عبد الكريم اليازغي خار الله له بمنه. (ه). 

فر ع:فإن كان الولد قائما بأمور أبيه ثم مات الأب وأراد بقية إخوانه الارث 
فادّعى في أملاك الاختصاص بباء وأقام رسوما بشرائها باسم نفسه .فلا يخلو» إما 
أن يثبت أنه كان له مال وأن الأب كان يسلم له في ذلك أو يثبت الأول فقط أو 
لا يثبت شيئا من ذلك. ففي الأول يختص وكذا في الثاني إن حلف» وفي الثالث لا 
شيء له والجميع ميراث. قاله سيدي يحبى السراج وسيدي راشد. (ه) من 
حاشية شيخنا ابقى الله بركته. (ه) من خط الفقيه المفتي سيدي علي بن 
ادريس (ه). 

قلت : ومراده بشيخه الشيخ التاودي بن سودة رحم الله الجميع منه» 
وانظر نوازل القسمة من نوازل الشريف العلمي. (ه). 


وسئل كاتبه مع الغير عن ابن أخ أقام بينة بانه منذ توفي والده وهو مع 
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عمه على مائدة واحدة من أكل وخدمة وحرث وشراء الدواب والاصول. 

والجواب : أن الشركة المشهود بها أعلاه عاملة يقضى بها. ففي المختصر : 
إن شهد بالمفاوضة ولو لم يشهد بالإقرار بها على الاصح. وكتب محمد بدر الدين 
الحسني» وأوقعت نحته ما نصه : 


الحمد لله» ما رسم أعلاه صحيح» فيقضى بالشركة بين العم وولد أخيه 
المذكورين بشهادة البينة باشتراكهم في مرد المائدة» فقد أفتى أبو عمراث موسى ابن 
عبد الله السلماني في أخوين بقيا في دار بينهما على عولة واحدة وخدمة واحدة إلا ٠‏ 
أن أحدهها كان يتولى البيع والشراء دون الآخرى م وقع بينبما خصام فادعى. 
أحدهما أنه اشترى ذلك لنفسه. 
فأجاب : إن كان الأمر كا ذكتم فلا يختص أحد الأخوين بشيء عن 
صاحبه ما اكتسباه في حال الشركة. قال أبو الحسن في كتاب الشركة : والاخوة 
على حكم التفاوض» فلا يمتاز أحدهما على الآخر بشيء ما داموا على حكم 
الشركة. ومثله أجاب الشيخ ابراهم الجلالي» والشيخ راشد بن أبي راشد» والشيخ 
يحيى السراج والشيخ ابن عرضون الكبير. ونحوه في المعيار فيمن كان مع والده على 
عولة أو مع أخيه أو مع أولاد أخيه. إلى أن قال : بمجرد اشتراكهم في المائدة ينبت 
شم حكم ا لمفاوضة» فلا يختص أكبرهم أو حاضنهم بشراء لنفسه دون اه وسائر 
إخوته أو أولاد أخيه. ولا مفهوم لقول المنن بالمفاوضة» وكذلك إذا شهدوا بالشركة 
فيكون شريكه في جميع ما بيدهما كا في ابن يونس» أنظر نصه في شرح ابن عبد 
الصادق» والله الموفق. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله بر>مته. وقد وقع 
الجواب عن الولد الرشيد الذي يخدم أباه بانه لا شيء له عليه إلا إذا انفقا على 
الاشتراك أو جرى عرف البلد بذلك» فحينعذ يكون الولد شريك أبيه بنسبة ماله 
الناشيء عن خدمته من مال أبيه» وإلا اختص كل واحد بماله» وکا لا حق للولد في 
مال أبيه في حياته» كذلك لا حق للأب الغني في مال ابنه حسما هو مقرر. ففي 
جواب للشيخ العالم النوازلي أبي سالم سيدي ابراهم الجلالي عن معنى النازلة ما 
نصه : أما الولد الكائن مع أبيه على الصفة المذكورة فليس له شيء فيما نمّى 
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بسبب خدمته مع أبيه إلا إذا وقع الاتفاق منهما على ذلك أو جرى العرف به 
بالبلد حتى يصير كالمدخول عليه فله حينئذ مناب خدمته فيما نما بسببهاء بهذا 
وقعت الفتوى من التأخرين والله تعالى أعلم. (ه). 

وسئل م السراج عن رجل له أولاد» فاشترى أحدهم ااا من 
الزينون في حياة أبيه ٠‏ وهو عازب» فبقي الأب والولد المشتري يستغل الزيتون المذكور 
مدة» فتوفي الاب مأ وأراد الولد 0 أن يعتاز بما اشتراه فمنعه إخوانه قائلين له : 
إنك اشتريت بمال والدنا وفي حياته وعلى عولة واحدة» والولد المشتري ليس له بينة 
على الشراء بماله» فهل سيدي يكون له ما ادعاه من الشراء من غير يمين أو لا شيء 
له» ويكون ما اشتراه ميراثا بينبم؟ 


الجواب :انه يكون له ما اشتراه بيمين» والسلام. 


وسئل أيضا عن رجل كان له ولد ساكنا معه بداره فاشترى الابن المذكور 
حيوانا بقرا وغيرهاء ثم حرج عن والده وأراد أخذ البعض ما اشتراه» فنازعه والده 
وادعى كل واحد منہما الشراء بماله» فما الحكم ؟ 
فأجاب : إنه يكون للابن المذكور ما ادعاه بيمينه أنه اشتراه لنفسه» 
والسلام. ) 
وفي المعنى أيضا ساداتنا جوابكم في مسألة رجل كان له ابن» فلما أسنّ 
الرجل المذكور وكبر ابنه فوض له في جميع أمواله بالبيع والشراء» ثم اشترى أصولا 
عمال أبية المذكور كا هو عادة الناس وبقي الأب يستغلها من جملة أملاكه إلى أن 
مات» ولم يذكر الابن المذكور قط أنه اشترى لنفسه» فضلا عن أن يختص به في 
حياة أبيه» فلما توفي الاب قال الابن : إنما اشتريت جميع ما اشتريت لنفسبي خاصة 
ولا شىء لاي سوى الثمن» فهل سيدي له ذلك ؟ 
الجواب : إذا كان الأب مع ولده ببذه الكيفية المشار الا في السؤال» 
وكان المشترى محوزا بيد الأب» وإنما للابن محرد ما كتبه في غيبة الأب من اسناده 
الشراء لنفسه» ويده كانت جائلة في ملك أبيه بحسب الاذن والنيابة» ولا حاز 
مشتراه لنفسه السنين المتطاولة» ولا استطاع أن ينسبه لنفسه حيث يسمعه الاب. 


- 819 - 


الجواب إذاء فلا ينتفع بمجرد [ E‏ القديم العاري عن حيازته 
لست إذ يس الأية الدج لا بتع م إا مع الحوز. على أنهم نصوا أن 
الابن لا ينتفع بقول الأب : هذه أصول ابد ي وكانت تعرف للأب حتى يشهد 
الأب أنه ملكه ذلك بية أو نحلة أو صدقة أو ما في معنى ذلك» حتى قال ابن 
ونس تس قال ا زعم .هذا الكاق كما أو جانا ا ا فة دا فعا 
اند فلك اق ا اهر قل "كن ابت اة اني أن لقاع لا 
تستحق بذلك وهو موروث» وليس للابن الا قيمة عمله منقوضا. وأما قول الرجل 
في شيء يعرف له : هذا کرم ولدي أو دابته فليس بشيء, ولا يستحق منه شيء 
للابن» صغيرا كان الإبن أو كبيرا إلا لاشهادٍ بصدقة أو عطية أو بيع» وقد يكون 
مثل هذا كثيرا في الناس» فليس بشيء في الولد. (ه) ببعض اختصارء وفيه 
للمتأمل كفايةء والله الموفق. 


وسئل سيد ي عبد الرحمان الوغليسي عمن iy‏ ادم معه ي الحرث 


وبح را والرعاية مده 0 ل هل يكون شر 3 فيما بيده من 
يکن شريكا معه ؟ 


فأجاب :إنما للولد أجرة مثله في جميع خدمته إلا أن يدخلا على الشركة في 
الحرث» فيعمل على ما دخلا عليه. (ه) من نوازل مازونة. ووجدت بخط بعصهم 
ناقلا من خط العلامة سيدي عبد الكريم اليازغي ما نصه : 


الحمد لله» حيث كان الولد المذكور مع أبيه على عولة واحدة ومائدة فهما 


عل خم شركة المفاوضة» فلا يختص أبزة عنه بځيء من الأملاك. . ففي نوازل 
المعيار أن من كان فخ والده أو وولده أو انه أو أولاد ات وان كانوا ماجير ت 


إنفاقه إلا أمهم تركهم والدهم مع أخيه على عولة واحدة» فبمجرد اشتراكهم في 
المائدة شيت هم حكم الشركة والمفاوضة» فلا يمختص أكابرهم أو حاضنهم بشيء 
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لنفسه دون أبيه أو إخوانه أو والدهم» والجميع شركاء فيما بايديبهم. ب ذكره في ٍ. 
نوازل المعاوضات» ونقله الزياني 5 نوازل الشركة. قال : وشل هذا أجاب سيدي 
يحيى السراج في النازلة» والله أعلم. قاله وكتبه عبد الكيم لطف الله به. (ه). 


ووقع السؤال عن أخ ادعى الاختصاص عن إخوته بجل متروك أمه. 


فا جیب : الحمد لله» الجواب : إن ادعى الأخ الاختصاص با ذكر لا 
يسمع منه بل يجب عليه اثبانه بببة أو شراء أو غير ذلك من العقود حسما أفتى 
بذلك ابن لبابة وعالم أهل الأندلس في وقته أبو بكر اللولؤْي شيخ ابن زرب ؛وهو 

معنى قول خليل : والاشتراك فيما بيد أحدهها هما إلا ببينة بكإرثه» وعليه فمن ادعى 

الاستبداد من الورثة بشيءِ کلف بإثباته. وقوله : مالي وملكي » غير نافع له والله 
أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). 

وبعده» الحمد لله» قال ابن بطال : رأيت كتابا كتبه أحمد بن قاسم 
الفقيه البطليوسي بخطه إلى أي بكر الؤْوي بقرطبة» وكان حاز الفتيا في زمانه»ما 
تقول يرحمكم الله فيمن له أملاك كثيق بقرية» فقالت أخته : أملاك أبينا بيدك 
فقا مني» فقال : ليس بيدي منها شيء بهذه القرية وإنما بيدي أملاكي ومالي ما 
صار إلي بالابتياع ووجوه المكاسب» وأما مال أبينا فليس بيدي منه شي وهم 
يقرون أن أباهما له ملك في القرية فهل يجب على الأحت إثبات مال ابا وحيازته 
أو يقال لأحيما امت مالك في هذه القرية أو قاسم أختك سائ إذا قررت أن أباك 
له بها مال. 


فأجاب : في ذلك اختلاف بين أهل العلم» > والذي عليه الفتيا أن يكلف 
أخوها إثبات ما ذكره. وإلا حلفت الأحت أو ردت العين. (ه). وعليه تحمل 
0 المسؤول عنباء نعل الأعت إثبات ما ادعاه © من الخخصاص وإلا حلفت 


الله بمنه. (ه). 


وسئل القاضي أبو سالم ابراهم الكلالي عن أخوين بقيا على الشركة في 


حا 1 802 د 


متخلف والدهما وم يختص أحدهما بشيء دول الاحر» م غاب أحدهما للقراءة 
والحج» وأقام سنين م رجع ووجد أحاه زاد أملهكا عل م ترك عنذهة وماشية وأثاثا 
في الدار» فطلبه في القسمة فقال له : هذه الأملاك كلها لي» وكذا كل ما وجدته 
عندي زائدا على ما تعرفه فإنما اشتريته لنفسي» Se:‏ أر بينه بيد 
أيه ؟ 

الاب انام بال لام من المال إلا ما هما مشتركان فيه ولا اختصاص 

وأجاب غيو : إن كان الأمر کا ذكرتم» فما اشتراه الأخ في حضة أخيه 
وغيبته هو بينهما على حسب شركتهما في متخلف والدهما لأنه مفاوضة» ومعنى 


المفاوضة ضة أن كل واحد منهما فوض لصاحبه أن كل ما جر من نفع المهماء وسواء 
اجتمعا عليه أو انفرد أحدهها فيه. (ه). 
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نوَازل الركالات 


وقع السؤال عمن تزوج امرأة بكرا في حجر والدها على صداق» 
م كازيء» دفع الزوج بعض النقد وبقي بذمته بعضه ودخل 
روه وجدد عليها أبوها الحجر بفور الدخول ومکشت بعده مع زوجها ستة 
أعوام: والآن قام الأب على الزوج يطلب منه أن يمكنه من باقي النقد وما حل من 
الكال يء) فقال له الزوج : إن زوجتى لا تطلبد ي بذلك» فهل يكون للأب أن 
يتكلم في ذلك بدون توکیلھا أو لا معكلّم له وإذا قلع بالل وقالت : لا أطلب 
به زوجي الآن» فهل يُسمّع منها ذلك أُمْ لا ؟ والحال أنه لم خش | إتلاف ما ذكر 
إن طلب به الزوج يوما ما لظهور غتاه» أجيبوا والموأى يحفظكم. 

والجواب : الحمد لله إن ثبت رشد البنت بما ثبت به شعا فلا سبيل 
لاما إلى ما أراده» وإلا فله قبض ذلك على القول المعمول به وو يجهدد عليها حجر 


عدم مُضي سبعة أعوام إلا أن يمخشى من الأب على ما يقبضه بإنفاقه على نفسه 
ونو ذلك لفقره وعدم أمنه» والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد 


وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك عن وكيل ظهر لرده واستناده 
إلى من له الأحكام المحزنية. 

فأجاب : انه يجب إبعاده کا لابن لبابة وابن سهل وغيهماء م في الحطاب 
وعيو من أنه يجب إبعاده دول استناد» فكيف معه فإنه يتطاول باستناده ر 
للناس المزية والغلبة کا هو ظاهر في هذا النحو. 

وسئل أيضا عن قاض وكل على أيتام وهم مقدّم من غينء أن هذه الوكالة 
لا تصح ولا ينعزل المقدّمُ إلا لموجبء على أن بعض من وكل عليهم رشيد» 

فأجاب : أن لا معنى هذه الوكالة باتفاق ابن رشد وغيوء ولا لإعطاء 
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النسخة فيهاء ولا لنقلها من بلد إلى بلد» | قاله الشيخ مصطفى في بعض أجوبته 
لصاحب اسئلته. على أن في إقامة القاضي وكيلا للغائب والطفل خلافا مذكورا في 
ابن سلمون والفائق والدر النثير والفيلالي في شرح نظمه وغيرهم, ومذهبها أنه لا 
يوكل عليهماء والعمل بالقيروان على الجمع بين القولين كا لابن ناجي عليهاء والله 
الموفق. 

وسئل أيضا عن وکیل زعم بعد موت موكلته إقباضّ ما قبضه عنہا في 
المفاصلة» فكتب عليه بعض الاصحاب أنه مصدّق في دفعه لموكلته مع يمينه من 
غير احتياجه لبينة بالدفع. قال ابن عرفة : وفيها : والوكيل على بيع يصدق في دفع 
ننه للامر. (ه). وقال ابن يونس : قال ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل 
المفوض إليه أو الحصوص أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدَّعُونَ أنهم قبضوه 
ودفعوه إلى من وكلهم : إنهم مصدقون في ذلك مع أيامهم كالمودّع. (ه). وقد 
أشار له خليل في مختصو بقوله : «وصدّق في الرد كالموعٌ. 

وأجاب هو : تصديق الوكيل فيما قبضه هو المشهور ومذهب المدونة, 
وعليه درج خحلیل» ولا بد من يمينه طال الزمان أم ل مات الموكل وزعم أنه دفع 
له قبل موته أو لم يمت. كان مفوضا أم لاء قاله أبو علي في حاشيته معترضا هو 
وغيو على تصديره في التحفة بغيو وعلى تطويله» والله الموفق. وقال الكاتب 
المذكور بعد مراجعة مني له : إن شيخنا (يعني التاودي) قيد ذلك بما إذا لم يقبضه 
بإشهاد» وكذا قيده أبو على في حاشيته» ونصه : الوكيل مصدّق في الدفع حيث لم 
يقع عليه إشهاد من موكله» فإن وقع عليه إشهاد منه فلا ييرأ إلا بإشهاد حسما 
قيده قوله كالمودع» فالمعتبر الإشهاد من الموكل لا من المقبوض منه الدين 
فتامله. (ه) وهو حق» وفي الحاشية المذكورة ما يفيده» وبه وجدت مقيدا كلام 
شيخيء والله متولي الجميع. (ه). قلت : له إذا كان الإشهاد مقصودا للتوئق 
لا مطلقا کا يقتضيه كلامه. 

وسئل أيضا عن وكيل قطع نزاعه ثم قام هو أو موكله مدعيا حجة. 

فأجاب : إن ما فعله الوكيل من قطع النزاع لازم لموكله حيث جعل له في 
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توكيله الإقرارٌ والإنكار کا لابن رشد وغيوء وإن كان تقصيرٌ من الوكيل فوباله 
غل قال ابن عبد البر في كافيه : وإذا بان تعدّي الوكيلٍ أو فسادُه ضمن کا في 


اقات عنه وهو واضح . وفسالة قطع النزاع» المذكورة في الزرقاني ف الذكاة» 
وسلمها كشيه) تويد م به اجا 


وسئل أيضا عمن تصرف لغيو في مصالحه ومصالح متعلقاته» وبيد 
المتصرف المذكور طط يد المتصرف له بضمن التصف المذكور. 


فأجاب : إن الوكالة تصح وتنعقد بكل ما دل علا في العرف» ولا يشترط 
لانعقادها لفظ مخصوص بل ما يدل علا عرفا کا في المتن وغيو. قال ابن 
الحاجب : والمعتبر الصيغة أو ما يهم مقامهاء. وال ي التوضيخ الجر ي 

صحة الوكالة» الصيغة» كقوله : أنت وكيلي أو وكلْمك أو ما يقوم مقامه من قول 
أو فعل كقوله “تضاف عني في هذا أو كاشارة الأخرص ونحوه. (ه). وقال 
البساطي في شرح كلام المصنف : يعنى ليس للركالة صيغة خاصة» بل كل ما 
دل لغة أو عرفا فإمها تنعقد به» فإن خالف العرف اللغة فالمعتيرٌ العرف. (ه). وفي 
هذه الأنقال بل وغيرها ما يدل دلالة واضحة على وكالة هذا المسؤول عنه» 
فيحاسب على ما دخل بيده وما خرج منبهاء ومن شط له شيء اتبع به صاحبه 
والسلام. 

سؤال عن وکیل لم يبين ما دفعه وما قبضه لموکله. 

جوابها : إنه إن لم يبين ذلك ولا أظهرٌ وجها يخلصه» حُكِم بضمانه ما 
أتلفه کا في نوازل الشريف عن كلام بعضهم وهو واضح. (ه) كلام الحائك. 

وسئلت عن غرسة لشريفة باعها زوجها سيدي الطاهر لشريفين بمال 
عظم» ثم مات الزوج والزوجة معا فقام وتا على الشريفين» وزعموا أن الشريفة 
مهم لم يكن عندها علم ببيع الغرسة إلى ان ماتت .ادا ملكية الغرسة لامهم 
إلى أن باعها زوجها سيدي الطاهرء فافتى بعض المعاصرين بان لا كلام للورثة في 
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الحمد لله وحده» الملكية أعلاه صحيحة مستوفية للشروط الحمسة المعتبة 
فيباء التي نص علا الإمام المازري» ونقلها عنه غير واحد حسما في الدر النشير 
وحاشية الشيخ بناني وغيثما وهي المشار إليها بقول الزقاق : 

يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم با الملك يجتلا 
وغاية ما بقي فيا أن شهيديها لم يذكرا استمرار ملك الشريفة إلى موتهاء بل ذكرا 
بدله واستمر ملكها إلى أن فوت سيدي الطاهر بن التهامي الحسني نصف زوجته 
البيع. (ه). وقد نص المتأخرون على أن تصرف الرجل في أصول زوجته بالبيع 
محمول على التعدي» وأن لها رده متى قامت. قال الشيخ التاودي في شرح التحفة 
e‏ : والزو ج للزوجة كالموكل . .. البيت» بعد كلام ما نصّه : وقول الناظم 
من القبض نا باعت» يقتضي أنه لا يكون كالزكيل في البيع نفسهء وهو 

ب إذا ١‏ يجر به عرف كا عندنا الان بفاس» فإن جرى به مضى اا وفيه 
فرضه في البيان. (ه). وقال الشيخ التسولي : فإن لم يكن عرفهم ذلك أو لا 
عرف أصلا کا عندنا اليوم أو كانت بين الزوجين مشاورة ا لابن رحال» فلها رد 
ذلك وتضمينه إن تلف المقبوض وهو الجاري على ما في نوازل الصلح والرهن من 
المعيار فيمن رهن أو باع مال زوجته فأنكرت الإذن لهء أنها تحلف وترد 
ذلك. (ه). 

وقال ابن عبد عبد السلام بناني في شرح الزقاقية : لا يحمل بيع الزوج 
أصول زوجته على الوكالة العرفية إلا بعد ثبوت عرف جريان بلدهم لا باعتبار عرف 
الأقدمين, وليس العرف بفاس ‏ أمنها الله في هذا الزمان على اعتبار الوكالة 
العرفية فلا يعمل بها ولا يحكم بمقتضاها. قاله بعض شيوخناء تنبّه له. (ه). وإذا 
كان تصرف الزوج في مال زوجته محمولا على التعدي» فاستمرار الملك موجود إلى 
الموت» إذ التعدي لا يرفع الملك بالضرورة» فالصواب أن يكشف الشريفان 
الحائزان للغرسة الآن عما في أيديهماء فإن كانت عند الشريف سيدي الطاهر 
وكالة على البيع هماء أو ثبت بالبينة أن الهالكة علمت بالبيع وسكتت لغير عذر 
فلا كلام لورئتها الآن» وإن لم يكن إلا مجرد البيع من الشريف المذكور فلا 
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وأما الكلام المسطر حوله فيمجه الطبع» ويصطحب على إنكاره العقل والشرع. 
وقيده المهدي بن محمد وفقه الله امين. 

وسئلت عن أب أخحذ رما لولده» ممه مائة مثقال للولد المذكور على 
رجل ثمن حوائج استبلكها له وترتب ثمنها في ذمته» فاصطلح الأب المذكور مع 
المدين بخمسين مثقالا وأبرأه براءة عامة فلم يرض الولد المذكور بهذا الصلح 3 
الفور يريد نقضه» فأفتوه بمراكش أن الصلح لا ينقض» وفغل الأب محمول على 
السداد حتى يظهر خلافه. 


فأجبت : الحمد لله» ينقض الصلح المذكور قطعاء لأن الأ إغا هو 
عبر اع وار وا ع و ا هبة 
للخمسين الباقية كا قال في الختصرء ؛ الصاح على بعض الق لدعي 
هبة. (ه). وهبة الفضولي باطلة كا قاله شراح - قال الخرشي صدّرٌ باب 
اجس : «ووقف مِلكِ الغير وهيّه وصدقيه وعِتقه باطل ولو أجازه 
المالك». (ه). وقال الزرقاني أيضا على قول المختصر : «صح وقف مملوك» ما 
نصه : واحترز بمملوك من وقف الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجازه المالك» 
خروجه كر عرس ادس بيعه) فصحيحٌ لخروجه على عوض: (ه) وسلمه 
ا محشيان. وأما قول المفتين : فعل الأب محمول على السداد» فغير صحيح لوجوه 
من النظر : 

أوهاء أن حل كونٍ الأب محمولا على السداد إذا كان الولد صغير أو سفيا 
لا ما إذا كان رشيدا فهو فضولي کا هنا. 

انيباء أن قولهم حتّى يظهر خلافه» قد ظهر هنا خلافه إذ لا سداد في 
إسقاط الخمسين بغير موجب. ظ ظ 

الثهاء على تسلم أن الولد هنا محجور لا يصح لأبْيه إسقاط الحمسين. 
ففي نوازل العلمي عن سيدي العربي بردلة ما نصه : إسقاط الثابت للمحجور 
من التبرع عليه وهو غير ماض. (ه) الغرض منه» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 
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تعالى المهدي بن محمد لطف الله به. 

ظ وسئلت عن دار بيعت صفقة» ومن جملة المصفق عليهم» امرأة وكلت 
أخاها وكالة مفوضة في كل شيء» فأمضى عليما الصفقة وقبض الثمن؛ لكن تاريخ 
الوكالة متاخحر عن البيع بنحو عام» فقامت الان تريد نقض البيع زاعمة أنها غير 
عالمة به وأن وكيلها في وقت | لمحي و ا رصي ا 
أم لا ؟ 

فأجاب بعض المعاصرين بأن الامضاء على المرأة من أخيها لا يصح. لأن 
أخاها الذي أمضى عليها إنغا اا لزه وقت الإمضاء لم يكن وكيلاء وإعا 
وكل بعد ذلك بنحو عام کا يعلم من تارج البيع وتارج الوكالة» والوكيل إنما 
تصرف في مال موكله بعد الرکالتء راما قله فهو أجنبى لا كلام له وهو فضول 
فتوقف على إجازة المالك وردّه بعد علمه» وحيث علمت الرأة بالبيع ولم يطل ما 
ين علمها والقيام فلها الكلام ولا إشكالء وفي قدْرٍ الطول خلاف حسما يعلم 
كراجعة شارح العمل الفاسي لدى قوله : 

لزم البيع لا كلام إن علموا وسكتوا أعواما 
وقيده العبد الفقير الفاني محمد بن التهامي الوزاني لطف الله به. 

الحمد لله» ما سطره المفتي أعلاه صحيح. ففي نوازل الاستحقاق من 
المعيار ما نصه : 

سكل سيدي عبد الله العبدوسي عمن باع دارا له ولأحته إلى نظره بحكم 
الإيصاء من والدهم» وللبائع أت رشيلدة بين اليد ها في الدار المبيعة نصيب» 
وبقيت الدار بيد مشتريها مدة من ثلاث سنين أو أزيد أو أنقصّ ثم باعها كلها 
لشتر آخر» فبقيت على ملكه مدة من ست سنين أو نحوهاء ثم قامت الآن 
الأحت الرشيدة طالبة حقها في الدار المبيعة أولا وثانياء وادعت أا لم تبع ولم توكل 
البائع أخاها على بيع حظها في الدار المبيعة. 

فأجاب : القول قول الأحت أنها لم تبع نصيبها ولا وكلت أخاها على بيعه 
إلا أن يثبت عليها أنها سلمت بيع نصيبها أو سكتت مدة» يعد سكوتها منها رضى 
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بالبيع من غير عذر بمنعها من تقية أو عدم جريان الأحكام ببلدها أو عدم من 
يشهد ها أو غير ذلك من الأعذار المقبولة شرعاء ومن علم من المشترين أن ها 
حصة في الدار يلزمه الكراء» وبالله التوفيق. (ه). وكتبه محمدء الله وليه. 
حت + كمد لل نا كرو التاق ا أن الرأة لا ا 
الصفقة» الاق من ا وهو أخوهاء مبني على أنها غير عاملة بالبيع» ولكن بيد 
المشتري رسم» مضمنه أنها وكلت والدها قبل هذا الوكيل الذي أمضى الصفقة على 
قبض ما تحصل لها مالا في الدار ال ي بفاس البيعة للمشتري المذكورء ومتضمن (أي 
الرسم المذكور) معرفة المرأة بالعين E‏ وا حل» وعليه» فتوكيلها على قبض الثمن 
من المشتري هو رضى مما بالبيع له قطعا لدلالته على ذلك عادة. وفي الختصر : 
«ينعقد البيع عا يدل على الرضى». قال الشيخ بناني : وما وافق العادة في هذا وامثاله 
هو الذي يفتى به» إذ المراد في الدال على الرضى هو الدلالة العادية. (ه). ولئن 
سلم أن عقد الوكالة على قبض الثمن لا يدل على الرضى بالبيع فهو صريح في أن 
المرأة عالمة بالبيع» وبين تارج الوكالة وقيامها الان أَرْيَدُ من ثلاثة أعوام» وسكوتما 
هذه المدة يطل حقها اتفاقا» لأن الأقوال ثلاثة فيمن بيع عليه ماله وهو غائب ثم 
علم وسكت : الأول ييطل حقه مضي الشهر ونحوهء الثاني عضي عام. الثالث بمضي 
السنتين» وهو قول ابن زرب. قال أبو على في حاشية التحفة : الحاصل» 0 
ظاهر أمرهء والقائم نقل ابن بطال (أي عن أي المكوي) يدل على أنه لا نقض لَه 
للبيع في الأيام الكثية» وظاهره أن ذلك نحو الشهر أو ما يقرب منه بدليل مقابلته 
باليومين ونحوهما. ابن رشد : الخيار إنما ينقطع بمضي عام فيمن لم يحضر العقد بعد 
علمه» وابن ززب جعل له الخيار للسنة والسنتين» وفيه إشكال. (ه). واقتصر أبو 
زيد في عملياته على قول ابن زرب حيث قال : 
وألزم الببييع لا كلام إن علموا أو سكتوا أعواما 
لكن بحث فيه غير واحد من المتأخرين. قال الشيخ ميارة : ولا يظهر إلا إن كان 
معذورا. (ه). وقال الشيخ التاودي اشا وهو مشكل. (ه). وقال أبو علي : بحث 
ابن الناظم في جعل ابن زرب الخيار للبائع بعد علمه إلى السنة والسنتين» وحمل 
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لناظم على ما نقله ابن بطال عن غيوء وتبعه على ذلك ميارة والناظم (أي ابن 
عاصم) قال : من بعد أن مضّى زمان» والرمانة رما يصدق بما نقله ابن بطال وبا 
قاله ابن زرب وكأنه حمله عل الأول لأنه أقرب من جهة القواعد. (ه). 

وقول ابن رشد بمضي العام اعتمده الحطاب ولمواق في شرحي الختصرء 
TS‏ والشيخ بناني في حاشیته» وسكت عنه الرهوني. 
فظهر بهذا أن طلب المرأة لنقض البيع الآن من الحال» إذ لا يساعدها على ذلك 
نص ولا قياس ولا قول من الأقوال» والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى المهدي بن 
يه به. 


جاب : إن فيه تزع رع وني الخطاب أنه علم من المدونة أن الوكيل 
المفوض فوح من ا وأنه إن بان تعديه أو فساده ضمن ناقلا له عن الكافي» 
وأنه إن ظهر منه تفريط أو ميل فله عزله | لابن عرفة وغيوء ونقله الحطّاب أيضا. 
وبالجملة؛ هذا الوكيل لما رضي بايمين في أول مجلسء لا يخلو من تفريط أو ميل» وکل 
منهما مضة» لأنه وإن كان أمينا على موكله فعند ظهور خيانته تسقط أمانته عنه 
فيضمن ويؤخر کا هو واضح» والله الموفق. 


وسل أيضا عن وكيل مات بعد القبض» وون الدفع» و عدّمه 
وأفتى جماعة من فقهاء اسفي وا حوز وغيرهم أنها من أفراد قول المعن : وصدق في 
الرد كا مودع» وأطالوا له في الدليل من كلام المتن وغيوء إلى أن حلت حاضتنا (أي 
تطوان) فكتب عليها ما نصه : المذكور أعلاه صحيح فقهاء غير أنه في غير محل 
النزاع الذي طلبه في السؤال» وإئما الموافق له ما عقده في التحفة من كلام ابن أي 
زمنين عن مطرف ونصها : 

وموت زوج أو وکيل إن عَرَضْ من غير دفع ما بتحقيق قبَض 

من ماله يأحذ ذاك قائ بالفور» والعكس لعكس لازم 
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ونحوه في التوضيح وغيوء فالعدول عن هذا الدليل إلى ما ذكروه» الذي هو في 
دعوى الوكيل نفسه» في غير شخله. (ه). 

امن ارال بقصد أن موي ا با وه ع نا دل هع مها 
ا لمعه وشري به اسلا فیا ا وجد في كاش أيضا عط ده ند مع 
لرا عدة من الريال سلفاء وذلك أكثر من المال الذي قبضه منبما. وقد أفتى 
بعض القاصرين بأنه يازمه جمي ما أقر بقبضه من المرأنين وما كتبه لهما بكناشه 
أيضاء م أنه لا شيءَ له في المال الذي أسلفه هما إلا ببينة. 


فأجبت : الحمد لله ما احتجت به المرأتان على ورئة الهالك من خط 
يده بأنه قبض منهما ما يزيد على اثتني عشة ماثة من الال ليشتري هما غناء 
ومن شهادة الشاهد أنه أقر لديه بأخذ حليبما ليبيعه ويشتري هما غنا وأصلاء 
باطل لا يفيد شيئا. ولا يؤحذ أموال المحاجير شل هذه اله التي هي كاخيالات 
لأنه أن قضِدق في الردى لأنه م يقبض الال ببينة مقصودة وذلك لان 
إدلاء المرانيق لدى القاضي بخط يد المقر الذي فيه أنه قبض الال منہما ليشتري 
هما به غنا للتكسب» إقرار منهما بوكالته على ذلك» لأن من أدلى برسم فهو قائل 
به. وعليه فحيث ادعى هذا الوكيل أنه رد الملل هما على وجه السلف فهو مصدق 
15" کا في الختصر وغو ونصّه : «وصدّق في الرد كالمودع. بل لو ادعى ضياع 
هذا المال أو تلفه لكان قوله مقبولًا. قال في التبصمة : وكذلك لو أمر الوكيل ببيع 
سلعة أو شرائها وادعى الاش أنه دفع ذلك إلى الامر فالقول قول الامو وكذلك 
يقبل قول الوكيل في ضياع الثمن. (ه). وقال أيضا ٠‏ وإذا ادع ا زد د الوديعة 
فالقول قوله مع يمينه وهو مدع وإغا ترجح قوله لذن اسا والأمين 
مصدّق. (ه). . وقال في التحفة لما تكلم على الأمناء : والقول قوهم بلا يمين... 
البيتين. وقد استثنوا ل من قاعدة : «البينة على المدع ي». قال القرافي ف 
الدخيرة : والأمين يلع ي الرد أو التلف يقبل قوله وهو مدّع. . (ه). وقال الت 
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في شرح المخنصر نقلا عن المسائل الملقوطة : الأمناء المصدّقون على ما في یدہم 
ثمانية عشر : الوالد في مال ولده» والوصي» والحآم» إلى أن قال : والرسول فيما 
ار به وا مبضع معه المال للشراء أو للتبليغ؛ كلهم مصدقون» وما ادعى 
عليهم ما يوجب الضمان فالقول قوم بلا يمين. (ه). وتعبير المقر بالسلف غير 
مقصود» وإنما المقصود, الرد بدليل أنه لم يطالبهما به إلى أن مات» وبدليل أنهما ل 
تطلباه بغنم ولا بأصل مدة حياته» وقد مرت عليهما السنون الطوال» فلم يسكتا 
عن طلبه إلا لكونہما قد قبضبًا ما كانتا دفعتاه إليه» وكذلك شهادة العدل بأن 
امالك حاز من المرأتين جليهما الذي كان هما وني ملكهما باطلة أيضاء لعدم 
ذكره فيها انتفاء علمه بالمبطل بأن يقول : ولا زال ذلك المقر به في ذمته ولا أداه 
ولا شيئا منه في علمه إلى أن توفي» لقول صاحب التبصرة : إن الشهادة بالدين 
ليت أو عليه لا تتم إلا إذا قال الشاهد : انه لا يعلم أن الدين تأدى أو 
سقط. (ه). وتبطل أيضا با لجهل عا الذي كان هما مجهول لا يعرف» 
دمل أنه يساوي مائة ئة أو ألفا أو أكثر أو أقل» وما احتمل واحتمل ساقط کا هو 
معلوم . وإذا تقرر هذا علم أن هذا المقر هنا لا ضمان عليه بحال؛ سواء قلنا إنه 
وكيل أو مبضع معه أو مدع لأنه أمين» والأمناء كلهم مصدقون» وإنما الحلاف» 
هل بيمين أو لا ؟ والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

ويحث في هذا الحواب» فأجاب عنه الفقيه المفتي السيد العباس التازي 
فقال : ) 
الحمد لله» إن كلا من المدعي والمدعى عليه والشاهد يعترف أن حوز 
الك لما ذكر على سبيل النيابة والتوكيل وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان إلا مكابر 
ذو شنئان» ومع تقرر هذا فحكم النازلة أجلى من شمس الظهية لكل فقيه نبيه 
ذي خبة وبصيق» وهو إن قامت المدعيتان بالفور وقبل الشهر من قبضه. وم يدّع 
ظ دفعا قيد حياته أخحذتا ذلك من تركته» وإن زادت مدة قيامهما على الشهر حمل 


على أنه دفع ذلك كا يتضح ذلك بنصوص الأئمة التي نوردها في ذلك. قال 
الامام الغرناطي في حفته ما نصه : 
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وموت زوج أو وكيل إن عرض من غير دفع ما بتحقيق قبض 

من ماله يأخحذ ذاك قم بالفور والعكسٌ لعكس لازم 
قال الشيخ التاودي ما نصه : والعكس وهو عروض الموت لا بالفور بل بعد طول 
كالشهر ونحوه. (ه). فأنت اه کی جل عروض الوح بعد او وخر من 
الطول» فإذا كان عروض الموت بعد شهر من قبض الوكيل طولا يمنع ان ياعحل: ” 
القائم من التركة ما ادعى امن منص او ی ا يعروضن حورت 
بعد خمسة عشر عاما من قبض الوكيل مع تقييده بخط يده أنه دفع ما دفع؛ لأنه 
إذا كان لا يؤحذ من التركة مع عدم دعوى الرد وقصر المدة فأحرى مع ثبوت الرد 
بخط يد الميت وطول المدة» على أن قوله مقبول وهو أمين مصدق في دعوى الردء 
ولو لم يكن أمينا في نفس الامر لرضاهما بأمانته ج لا يخفى على فقيه» مع أن 
آمانته قامت عليبا أدلة» منہا تقييده ما قبضه منبما بکناشه» ولو كان من ذوي 
الخيانة ما قيد ذلك. وما إقراره للشاهد با أشهده به دون طلب منهء فأي أمانة 
أعظم من هذه الأمانة لمن أنصفء وبالحق أقرٌ واعترف. 

وسئل ابن لب رحمه الله عن رجل قبض ميراث زوجته في ابيا ثم توفي. 

فأجاب : إن كان الزوج مات بحدثان القبض فذلك لازم لتركته بعد يمين 
القضاءء وإن كان بعد الشهر ونحوه جمل على أنه قد دفع ما قبضء وهذا إن كان 
القبض بإذن الزوجة» فإن كان تجاسرا وتحاملا عليبا فهو في ماله وتركته. (ه). ابن 
عرفة : وإن مات يعني الوكيل بحدثان قبضه كان في ماله» وبَعدّه مما يمكن فيه 
ا وت و (ه). وقال ابن أبي زمنين : إن مات الزو ج والوكيل 

بحدثان ما جرى على اطا فذلك في أموالهما | إذا عرف القبض وجهل الدفع 

والمرأة والموكل يدعيان ذلك. وإن كان الموت بغير الحدثان فلا شيء في 
أموالهما. (ه). وبه أفتى ابن لب ا تقدم جوابه» وبه أفتى أيضا العلامة الحقق أبو 
زيد سيدي عبد الرحمان الحائك. 


فقد سئل عن وکيل مات بعد القبض فزعم وارثه الدفع وموكله عدمه» 
وأفتى جماعة من فقهاء اسفي والحوز وغيرهم» أنها من أفراد قول المتن : «وصدّق 
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في الرد كالمودّع» فلا يؤر للإشهاد, وأطالوا له في الدليل من كلام المتن وغيو. 

فأجاب : المذكور أعلاه صحيح فقهاء غير أنه في غير محل النزاع الذي 
طلبه في السؤال» وإنما الموافق له ما عقده في التحفة من كلام ابن أي زمنين عن 
مطرف» ونصها : وموت زو ج... البيتين. ونحوه في التوضيح وغيوء فالعدول عن 
ا إلى ما ذكروه» الذي هو في دعوى الوكيل نفسه في غير ممله. (ه). 
وي شيء بعد يقال» وهل بعد الحق إلا الضلالء والعلم لله الكبير المتعال. قاله 
وكتبه عبد ربه العباس س أحمد التازي لطف الله به امي (ه). 

وأجبت عقبه بالموافقة» ثم بجث فيه ثانيا. 

فأجبت عن ذلك : الحمد لله» ما قاله هذا المفتي من كون كل واحد مما 
تك عن حط الد الاد جا لاا جميع ما أقر به الهالك من متروكه» غير 
ا ااا e‏ 
عنده ولا مقارض»› لأن هؤلاء كلهم أمناء مصدقون في الرد في حياتہم وبعد ثماتهم 
وقد حك ى ابن رشد الاتفاق في نازلتنا التي هي موت الوكيل بعد الطول على أنه 
لا يلزم الوكيل شيء وإن ل يعرف الدخم في يانه قال القاضي المكنامي في يجالسه 
ما نصه : قال ابن رشد في تكلمه على مسألة من رسم حلف من سماع ابن 
القاسم : يتحصل فيا أربعة أقوال : أحدهاء أن القول قول الوكيل مع يمينه جملة 
من غير تفصيل. الثاني» إن كان طلبه بقرب ذلك بالايام اليسية فالقول قول 
ميكل له انه قبض» وعلى الوكيل البينة» وإن تباعد الأمر مثل الشهر ونحوه» فالقول 
قول الوكيل مع يمينه» وإن طال الأمر جدا لم يكن على الوكيل يمين. ثم قال بعد 
حكاية القول الثالث والرابع ما نصه : فإن مات الوكيل بحدثان ما جرى ذلك على 
أيديهما (أي الوكيل المفوض وغيو)» كان ذلك في أموالهما إذا عرف القبض وجهل 
الدفع بعد يمين الموكل أنه ما دفع إليه شيعاء وإن كان موتهما بغير حدثان ذلك» 
وما يكون في مثله الحر ج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع. 
قال : ولا حلاف عندي في هذا الوجه» فانظر قوله : ولا حلاف عندي في هذا 
الوجه فهو صريح في بطلان ما يرومه هذا المفتي من إعطاء أموال الحاجير ظلما. 
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وقال الحطاب في شرح المختصر نقلا عن القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة ما 
نصه : لأن الوكيل والمودحَ والرسول مؤْتمنون فيما بينهم وبين الموكل والمودع والمرسل؛ 
فإذا ذكروا أمهم ردوا ما دفع إلمهم إلى أربابه قبل ذلك منهمء لان أرباب الأموال قد 
التمونهم على ذلك» فكان قوهم مقبولا فيما بينبم» وكذلك العامل في القراض 
موّتمن في رد القراض ما بينه وبين المالك» إلا أن يكون واحد منم قد أخذ المال 
ببينة فلا ييريه دعوى رده إلا أن يكون له بينة» لأن رب الال حينعذ لم يائمنه لم 
استرئق نه بالبينة.. (هم: ونقله عه الاق وهو :نض كنات الوديغة من المدونة: 
إلا الوكيل (أي فإنه لم ينص عليه في كتاب الوديعة)» ونصّ عليه الفاكهاني 
والمشدالي. (ه). 


وقال الحطاب أيضا على قول الختصر» وصدق في الرد كالمودع ما نصه : 
الثالث يعد ي من التنبيبات: الوكيل مصدق في الرد إلى موكله ولو ادعى ذلك بعد 
موت موكله» کا يفهم ذلك من عموم كلام ابن رشد في ”ماع ابن القاسم وفي 
ماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات» وکا صرح به البرزلي في مسائل 
الوكالات» وهذا والله أعلم ليس خاصا بالوكيل بل هو عام في كل من كان يصدق 
في دعواه الرد من وكيل أو مودع إذا ادعى ايصال ذلك لليد التي ا 
كان ع د وعد م والله تر و 
اغ ن .ذلك والله أعلم . (ه). ولصوص العلماء ېدا ا للتطويل 
بباء وقوله أيضا : فلا مسيس لكلام التحفة ولا لتلك الانقال التي جلا ببهذه 
النازلة إلى قوله : وجميع من تكلم على كلام التحفة المذكور من شارح ومحش فيما 
وقفنا عليه إنما حمله على ما ذكرناه» زلة كبيرة وهفوة عظيمة يحل مقامه عنباء إذ لم 
يحمله الشراح على ما ذكره» بل الشراح كلهم حملوه على العموم. ونص سيدي 
رشد في رسم البز وغيو» فإن مات الوكيل أو الزوج بحدثان ما جرى ذلك على 
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أيدمهما كان ذلك في أموالهماء إذا عرف القبض وجهل الدفع» وإن كان الموت 
بغير حدثان ذلك وما يكون في مثله احرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما 
وإن لم يعرف الدفع ولم يذكرء ولا حلاف عندي في هذا الوجه. (ه). وقال ابن 
عرفة : وإن مات بحدثان قبضه كان في ماله» وبعده مما يمكن فيه القضاء والدفع 
فلا شيء عليه. (ه). وفي المنتتخب بعد ما ذكر مسالة دعوى الوكيل الرد وهي 
ذات الأقوال الاربعةء قال ما نصه : وكذلك الزو ج فيما باع لامرأته. قال مطرف : 
ولو ماتا بحدثان قبضهما وهو معلسوم ودفعهمسما مجهول بذلك في أمواهما :بخلاف 
لو ماتا بغير حدثانه بعد أمد يكون في مثله احرج منه بالدفع فلا يكون عليهما 
شيء. (ه). وقال قبل ذلك : قال مطرف : فإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما 
جرى على أيديهما مما ذكرنا فذلك كله في أمواههما إذا كان قد عرف القبض 
وجهل الدفعءوالمرأة والموكل يدعيان ذلك» وما كان من موتهما بغير حدثانه» وما 
يكون في مثله احرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهماء وإن لم يعرف الدفع ول 
يذكر. (ه) منه بلفظه. فهذه الأنقال كلها صريحة في العموم وليس فيبا شيء من 
الخحصوص الذي توهمه والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئلت عن محجورة وكلت زوجها على وصيها وبينهما عداوة دنيوية#طالبة 
مناقشة وصيها فيما هو مقيد بزمام تركة والدها وأخذ نسخة منه بقصد البحث 
وهي لا زالت في ربقة الحجر, فهل ذلك سائغ شعا أم لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله» لما كان زوج المحجورة أعلاه عدوا لوصيما كان ذلك 
مانعا من توكيله عليه لما هو معلوم في كتب الفقه أنه لا يجوز توكيل العدو على 
' عدوه ولو لم ساشر الدعوى معه بيده کا لا تستحق جوابا عما هو مقيد بالعدول 
في زمام التركة ولا ها مقال فيه بالكلية. ففي نوازل الحقق الزرهوني أن السؤال وقع 
عمن وکل وكيلا على اقتضاء مال له على غيو وبين الوكيل والموكل عليه عداوة دنيوة 
ثابتة بموجب الثبوت» فهل لا يمكن الوكيل من خاصمته» أجيبوا مأجورين 
والسلام . 

الحمد لله. الجواب والله الموفق للصواب : أنه لا يوكل عدو على عدوه» 
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وهذا لفظ ابن سلموث وزاد : وسكل ابن رشد عمن وکل وكيلا على الخصام ووكل 

خصمه وكيلا اخر» وين ا الموكلين والوكيل الذي توكل للاخر عداوة» هل يمنع 
من توكيله ؟ فقال الذي أراه في هذا الابياح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام 
ولا عدو الحاصم عليه» لان الضرر في الوجهين بين. (ه). وفي الختصر 0 عدو 
على عدوه. وني ابن الحاجب جب : ولا يوكل عدو على عدوه» التوضيح لأنه يجد 
بذلك السبيل إلى مضته. (ه) الله أعلم. وكتب محمد بن عبد الصادق وفقه 
الله بمنه. (ه). 


الحمد لله المسطر أعلاه صحيح واضح لا مزيد عليه» وعدم التوكيل هو 
من حق الخصم على ما في الارشاد وحينعذ فله إسقاطه» وقيل: إنه من حق الله 
تعانق فليس له إسقاطه. . وقد نقل هذا الشيخ أحمد بابا في حاشيته فلينظر» والله 
أعلم. وكتب عبد ربه سبحانه عمر بن عبد الله الفاسي لطف الله به. (ه). 

الحمد لله الجواب والتصحيح أعلاه؛الكل صحيح, > وفي النصوص المذكورة 
في ذلك كفاية:والله أعلم. قاله وكتبه عبد الله تعالى محمد جسوس وفقه الله بمنه. 

الحمد لله» ما سطر أعلاه جوابا وتصحيحا من عدم قبول العدو على عدوه 
صحيح. ودليله في المتن وغيو كا أشير إليه في الجواب المصحح أعلاه» ولا مريّةَ في 
هذا. قاله وكتبه عبد القادر بوخريص خار الله له آمین. (ه). 

وفيها أيضا : الحمد لله» للمحجور أن يطلب حقه المهمل بنفسه من 
وصيه أو غيو ليبينه ويظهره ويوكل على ذلك غيوء ما أفادهُ شيخ بعض شيوخنا 
بقوله : وجاز للسفيه أن يوكلا... البيتين. وحيث كان مال المحجورة الذي بيد 
وصيها أخيما المذكور أعلاه معروفا بزمام تركة والدهما وحاسبات مع المشرف بيده» 
فليس لا أن . تخاصم فيه ولا أن توكل من يخاصمء لل اجون لآ و غو ع 
إلا في القذر الذي يجوز له أن يفعله هو بنفسه» ا قاله ابن سهله وحينئذ 
فالتوكيل أعلاه غير عامل» ولا يقضى على الوصي بإجابة وكيل محجورته للمحاسبة 
التي وكلته عليها لما بين ولان الوصي لا يلزمه أن يكشف عما بيده إلا إذا خيف 
عليه أن يكون قد أتلفه» وهو محمول على الأمر من ذلك حتى يثبت حلاف ذلك 
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من حاله» لأن في الزامه بذلك غضاضةً عليه» ولا يفعل ذلك إلا بمن لا يوق به 
والوصي قد استامنه الوالد ووثق به فهو حمول على ذلكء قاله ابن رشد» ونقله 
الحطاب في باب الوصاياء والله أعلم. وكتب محمد العرني الزرهوني تغمده الله 
برحمته. (ه). وهو واف كاف بالنازلة نص في عينهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

الحمد لله» ما سطره الأخ في الله الفقيهُ العلامة أعلاه صحيح لا غبار 
عليه يجب على كل منصيف من قاض ومفْتٍ المصير إليه والتعويل عليه. أما توكيل 
العدو على عدوه فهو مذكور في الكتب المتداولة كا مختصرء ولم يقيدوه فيما رأينا 
بان يياشر الوكيل الخصومة بنفسه بل أطلقوه» و مقيدا عندهم لصرحوا به 
وم يغفلوه» ومن زعم تقييده بذلك فليأتِ بدليله» ونص الحطاب في شرح الختصر 
قال في العتبية في رسم الأقضية الثاني من ا من كتاب الوصايا : 
وسئل (يعني مالكا) فقيل له : إن سيدي کاتبني وأوصى الي فسألني يعض اموالي 
وهو ولد سيدي عما في يدي وعما ربحت فيه» وأنا عند الناس كا أحب أفذلك 
عليء فقال : لا أرى ذلك عليك» أليس ما في يدك مال معروف ؟ قال : بل 
ولكنه يريد أن يعلمه ويعلم ما ريحت فيه فقال : ما أرى ذلك عليك» قال ابن 
رشد : قوله وأوصى الى يريد أنه أوصى | إليه بالنظر على بنيه فلم ير عليه أن نبو با 
ربح في مال اليتم الذي هو ناظر فيه لولده؛ لأن الوصي لا يازمه أن يكشف عما 
بيده إلا إذا خيف عليه أن يكون قد أتلفه» وهو حمول على الأمن حتى يثبت 
خلاف ذلك من حاله» فإذا کان ما بيده من المال معروفا فلا يلزمه أن يكشف 
عنه» ولا يخبر : ما ربح فيه» لآن ذلك غضاضة عليه إذ لا يفعل ذلك إلا بمن لا 
يوق به» وسيده قد استامنه ووثق به فهو حمول على ذلك. (ه). وهو جلي في 
عين النازلة» ولا ينافي هذا ما جرى به العمل من أن المحجور يطلب حقوقه عند 
من کانت» حضرٌ وصيه أو غاب لان موضوعه في الحق المهمل الذي ترك الوصي 
التعرضَ له. وأما الحق الذي تعرض له الوصي وم يُغفل عنه» سيما الذي قيده 
بعدلين كزمام التركة» فلا معنى لطلب المحجور له. وإلا لم تكن فائدة في الايصاء 
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أصلا. قال ابن سهل نقلا عن أحكام ابن زياد : كاشفنا القاضي وفقه الله عن 
له وصي من قبل أبيه من أهل لعل والرضى وللا ا اتم أن يخر ج ماله 
0 ويوضع على يد غيره من أهل العدل» وح ب القاضي أن يعرف ما عندنا 
فيما ساله اليتم» فالذي نقول به في ذلك أنه لا يجب إخحراج امال عن الوصي إذا 
كان من أهل العدل» فكيف بالعدل والملاءء لأن اخراج المال عنه وهو ببذه الخال 
تبديل لعهد الميت. وقد قال الله عز وجل : « فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما امه 
على الذين يبدلونه »» فهذا الذي عندنا فيما سأل القاضي وفقه الله بمنه وهو قول 
مالك وجماعة من أصحابه» وبه عملت القضاة قبلك. قال بذلك محمد بن وليد 
ای غر ووت ين ستليمان محمد بن غالب وسعيد بن معاد. (ه). نقله 
العلامة السجلمامي في شرح عملياته» وفي هذا ما سطر أعلاه أعظم كفايةء والله 
أعلم بالصواب» واليه المرجع والمئاب. وكتب الحسن بن أحمد وفقه الله امين. 


الحمد لله» ما سطر في الجوابين أعلاه من عدم توكيل العدو على عدوه 
وعدم إجابة المحجورة لأحذ نسخة من زمام التركة» الكل صحيح» وما نقل فيهما 
من نوازل العلامة الزرهوني وشرح الحطاب وغيو» كله في عين النازلة او 
وذلك اا اا من جري العمل بطلب المحجور حقوقه» موضوعه في 
الحقوق المهملة 5 ذكره العلامة الزرهوني في أول جوابه» ونظمه العلامة المحقق 
السجلماسي ي عملياته بقوله : 

نساق. لله أن يكل شخضا له طالب قاسلا 

فمفهوم قوله مهملا أن الحق الذي لم يهمله بهمله الوصي أو المقدّم لا يوكل هو فيه وهو 
ظاهر إذ القائم بأهوو المحجور كلها هو الوصي أو المقدم» فان أهملا منبا شيعا 
نوجه له هو الكلام فيهء و! يعات حرا كينا واد تعرصي ذا احسخور يبوك ود 
رد وا لو فتتح هذا الاب عل لاء القدمين خير ما وأما عدم توكيل 
الوكيل الذي بينه وبين الوصي عداوة فيكفي فيه كلام الختصر وغ المنقول ف 
الفتوى الأولىء لا سيما كلام ابن رشد الذي نقله ابن سلمون» وكذا نقله 
صاحب المعيار في نوازل الوكالات» قف عليه والله تعالى أعلم. أحمد بن محمد 
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التادلي كان الله له. (ه). 


وسيل أبُو ريد سيدي عبد الرحمان الحائك عن وكيل قاض على محاسبة 
نشا بسببها عداوة بينة من شنم وسجنء أراد الوكيل إنشاء أخرى فامتنع الموكل 
عليه من ذلك. 
قول ابن * ا ل ا و والح تقبيد العدارة بالدنيوية, 
قاله شيخنا بناني في حواشیه» سما إن أسرع إلى أذاه وكانت العداوة بينبما حققة 
نشأت عن حاسبة ومنا كرة أضغانا ظاهرة. وي اعاي هن ان افج : للرجل 
أن يخاصم عن نفسه کک لاف توكيل العدو على عدوه» إلا أن يسر ع لأذاه 
فيمذع ويقال له : وکل غبك. واب ارو ا 
ا ا ا لوا اي 
يجب» كان لغير من ولاه عزله وتقديم غيرو ببیان سببه كا لابن رشد قائلا : ويجوز 
لمن ولاه أن يعزله دونه ک) في المعيار عنه. 

وسئل أيضا عن النظر فيما أفتى به بعض معاصريه من أن من وکل غيږ 
عل بيع ا مساق اد طق أن عا وليه أ ريمن نی ا دقع 1 
انثا ربيية متصردة اوی حي وکن اول في - ختصره بقوله : وصدّق في الرد 
كالمودع. 

فأجاب : إنه صحيح جار على المشهور. وفي حواب للشيخ ميارة ما 
يوافق نازلته. 

وسل أيضا عن أب وكل على ابنه محجوره وكالة خخاصة جعل له فيا 
الانكا ر دون الاقرار على نحو ما في ابن سلمون وغيه في الوصي» فأنكر ذلك 
الموكل عليه. 
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في وثائقه في ذلك وني الوصي بعد عقده» وتحرز أن يبيح للوكيل الاقرار على 
احجورء إذ ذلك لا يجوز ولا يلزم ا محجور المذكور» وقد غلط في ذلك بعض 
الموثقين وجعل في التوكيل على ا محجور الإقرار وهو غير صواب» إذ لا يجوز إقرار 
الوصي والأب عن عحجوره إلا فيما وَل ) فيه لمعاملة بشرط بقاء نظره عليه حين 
الاقرار» فتأمله. (ه). 

وسئل أيضا عمن وكلت خالا على كراء ثور» وزوْجّها على قبض الكراء 
فقبض بعضه وعجز عن باقيه» فرامت تكليف العاقد جبا على قبض ما بقى؛ 
فامتذع. 

فأجاب إن له ذلك» لأن الوكيل إنما يقبض بالنص أو بالعرف کا في وثائق 
الفشتالي وغيرهاء فحيث انتفيا فلا قبض له ولا عليه» سيما وقد أذنت في القبض 
اليو ن كلفد يد ا يض ب 131 أل باب الل الموفق. 


وسئل أيضا عن رجل له ذَيْن على غيو» أن صاحب الحق في دفعه لغي 
وقدره تمائمائة وعشرون مثالا فزعم المدين أنه دفع منه مانية عشر قادن له 
والباقي للاذن» وأنكرة وكيل الاذِنٍ الغائب في الريف» ef‏ في طنجة» فحكم 
عليه بالغرم فغرم» ثم وجد بخط يد المأذون له في القبض 3 قبض قت العذة» وأنه 
أبرأه منهاء فهل يرجع بجميع ما حرج من يده أو إغا يرجم با قال أنه دفعه» أو لا 
رجوع له أصلاء وإن قلتم يالرجوع فعلى من يكون رجوعه ؟ 


فأجاب : | إنه يرجع على من قال | إنه كان دفعه له» ولكن لا بجميع ما 
مع ا ا ا 
الزيادة التي ادعَى بها عليه کا هو واضح» ونصوصهم تدل عليه. وأصطل هذه 
المسألة في البيان» وعنه نقلها من نقلها حتى ابن سلمون فإنه قال : إذا قام وكيل 
الغائب يطلب الدَّين فيدعي الغريم الدفع فإنه لا ينفعه ذلك ويغرم» إلا أن يكون 
له بينة. وفرّق ابن عبد الحكم بين أن يكون ‏ بعيد الغيبة فيؤدي أو قريب الغيية فلا 
يؤدي إلا أن يحلف, هذا هو الصحيح. ثم قال : فإن ظهر أنه دفع فله الربجوع 
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على الوكيل أو على صاحب الحق» فإن غرم صاحب ال حق فله الرجوع على الوكيل 
إلا أن يقم بينة على الدفع. (ه). ونحوه في الحطاب» فانظره مع كون الوكيل 
مصدقا في الدفع» قاله أبو علي. فانظره» وغيو عند قول المتن : وإن قال : أبرأني 
موكلك الغائب. وانظر الشيخ ميارة عند قول اللامية : کمن غاب» ولأقال 
أربعة...الح. على أن هذه ال حوالة على ما أفادَ نيه السائل كانت حوالة إذن لا حوا 
طم وقد تکام علمما في لوین ود تقل آبر عله وقد وا عله في اسل 
والله الموفق. 

وسئل أيضا عن وكيل قيم عليه بالعهدة» وأجيب أنه لا عهدة عليه. 

فأجاب : أنه إن كان غير مفوض فلا عهدة عليه إن أعلمه بذلك الوكيل 
أو علم به المشتري» وإن كان ا فالعهدة عليه ”ا ي لامية الزقاق وابن 
سلمون وغيهما من الكتب القريبة التناول. ونص ابن سلمون : وعلى الوكيل 
المفوض العهدة إليه والعين كالوصي» وغير المفوضن إليه إن صرح بالوكالة أو عُلمت 
الا صد له ولا هي عله سی بن أ یل فن ی فلا شي عليه 3 
وادعی ال ارآ ا 

فأجاب ‏ : إن الدافع وكيل» فحيث مات قريياً من قبضه ولم تحقق براءة 
ذمته کان ذلك في ماله کا ف التحفة وغرهاء وا على صاحب الأأض 
العين فيما لم يقبضه ما دفعه عَملة أرضه لوكيله» والعملة مصدقون مع أيمائهم في 
الدفع يا لمالك في عامل المساقاة. وقال ابن رشد : لأنها في أمانته لا في ذمته 
وحلف العامل» قرب الجذاذ أو بعد كا للوانوغي في حواشيباء والله الموفق. 

وسئل أيضا عن وكيل ادء ی دفع ما قبضه لموکله وأنكره موكله 

فأجاب : القول قول الوكيل مع بمينه جملة دون تفصيل على المشهور. 
ومذهب المدونة. والمسألة عند ابن ركد فيا اة أقوال. وأجاب غيه عقبه : إنه 
كذلك» ولكن إذا وکل على قبض أو بيع فقبض أو كان مفوضا إليه كا في شراح 
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خليل وغين. وحيث كان موضوعنا وكالة الخصام فقط» فلا يجوز له القبض ولا 
غير ذلك» ولا يعدو ما وکل عليه. قف ي الحطاب عن المقدمات : وإن سَمى بيعأ 
أو ابتياعا أو خصاما أو شيعا من الأشياء فلا يكون وكيلا إلا فيما سمى. 

فأجاب : أيضا عقبه الحائك رحمه الله : لا شك أن المدار على العرف في 
قبض الوكيل حتى في وکيل البيع کا لأبي على مصدقا لغيو فيه» ومفاد الخلاف 
الذي نقله ابن سلمون وغيبو عن ابن رشد في ادعائه دفع ما قبضه لموكله دخول 
ا ولقد أفصح الرعيني بذلك وابن أي زمنين. ونص الرعيني قال 
| وإذا وکل رجل رجلا على تقاضي ڏين وإقباضه أو على بيع شيء بعينه أو 
ای ا ا يا إليه فزعم الوكيل أنه دفع ما وکل على قبضه إلى 
من وكله وأنكر ذلك الموكل» فإن قام بحدثان ذلك. .ا ونص ابن أي زمنين قال 
عبد الملك : وسألت مطرفا عن عن الرجل يوكل على التقاضي وعلى قبض شيء بعينه 
أو على الخصومة أو الوكالة المفوض إليه. 

وسئلت عن شريف من أهل فاس تاجرٍ بمصر وله وكيل بفاس ينفق على 
أولاده ويقضي لهم جميع الكلف التي يحتاجون إليما نحو العشرين عاماء وقبل وفاته 
مدة قليلة ذهب لقاضي قاس وطلب منه تقدير أجته على القيم بهم في هذه المدة 
بارباب البصر. فأجابه إلى ذلك فقدّروها له بألف ريال وعشرين ریالا على حسب 
أربعة ريال في كل شهرء فلما مات أرسل التاجر المذكور ولده لفاس يحوز ما كان 
کت يده من الناض وا لخوائج وغير ذلك» فاقتطع له ورثته ججميع الأجرة المقدذرة» 
فسلمها لهم وأخذ ما زاد عليباء م قدم التاجر المذكور من مصر فاستظهر بخط يد 
الوكيل الهالك أنه أشهد على نفسه أنه إنها يبخدم التاجر المذكور لله وفي اللهى لكونه 
شريفا من قرابة رسول الله َيه لا لدنيا ولا لرياء ولا معةء وإنما قصد بذلك 
التقرب إلى جده وشفاعته فيه لا غير. 

فأجبت : الحمد لله حيث ثبت بخط يد الهالك أن جميع خدمته 
للشريف سيدي الغالي إنما كانت لله تعالى والنسبة التي له بالنبي به فلا أجرة 
له على الخدمة المذكورة في تلك المدة قطعاء إد لا نزاع في أن المقر بخطه يواخذ به 
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5 قال في التحفة : 
وكاتبٌ بخطه ما شاءه ‏ وماتٌ بعد أو أَبَى -- 
للح حر مدي ين ويد ايوم | 
قال زناه ي في شرحها : وعلى ذلك العمل اليوم, وبه القضاء وهو - من 
مذهب مالك وقال في فصل الإقرار أيضا : وهو أقوى من البينة على المقر» لقوله 
: أحق ما اعد ال ف غل ف وقال الشيخ ميارة : أما إن أقر فلا 
يفتقر إلى إقامة البينة ولا إلى المين. وفي مثل هذا يقول الفقهاء : أقر الخصم فارتفع 
النزاع» والنصوص بهذا المعنى كثيةء وهي دالة على لزوم هذا الإقرار لمن في 
حياته ولورثته بعد وفاته. وعليه فطلب الوكيل بعد هذا الاقرار تقديرٌ الأجرة على 
قيامه هذه المدة من القاضي» لا عب به» لأنه لا يستحق أجرةَ على ذلك» لأنه 
من التعقب الوه وهو غير مفيد. ففي حاشية الرهوني بعد كلام في نحو المسالة 
م نصه : وتتبع النصوص يطول بناء .0 أنه يكفي شاهداً لابن شاس وأتباعه» 
ول أغل الاه قاط : اعد المكلف بلا حجر بإقازوء ولا يقبل منه تمق 
بالدافع حسما هو مقرر 1 © ی ابن القطان في كتابه الاقناع الاجماع عل 
ذلك. وأما تسلم الوكيل الأجرة فغير معتبر أيضاء لأنه إن اطلع على خط يده أنه 
يخدم لله وسلم له الأجرة» فهو متعدء ظالمٌ العو كلوقو فول عن عور 
المصلحة» وإن كان غير عالم بخطه وسلم فلا يلزمه أيضاء لان كل س سل 
شيء يظن لزومه ثم تبين حلاف ذلك فإنه لا يلزمه. قاله وكتبه المهدي لطف الله 
به. (ه). 
ووقع الجواب عن وکيل عقد ارج بينه وبين من زعم توكيلها له : 
الحمد لله المخارجة أعلاه غير لازمة للمرأة المذكورة» إذ الوكيل لا يشتري 
لنفسه ما وکل على بیعه» والله أعلم. وكتب عبد ربه محمد بن ابراهم. 
وبعده» الحمد لله صحيحٌ ما رسيم أعلاه» فللمرأة أو وارها الخيار في 
اسك بمقتضى الخارجة أو رده لانه بيع» والوكيل لا يبيع لنفسه کا سطر أعلاه 
على تقدير ثبوت وكالته. ففي التوضيح : المشهور من المذهبء والمعروفٌ أن 
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الوكيل على بيع سلعة لا يكون له بيعها من نفسه» وإن فعل فالموكل با حيار في الرد 
والإمضاء. (ه). وفي خ عطفا على الممنوع : «وبيعه لنفسه»» والله أعلم» وعللوه 
ما لا يخفى» والخارجة من ناحية البيع. وعليه فما سطر أعلاه وصحح من أن 
للمرأةٍ المذكورة أو وإثها من بعدهاء ايار في الرد والامضاءء على فرض ثبوت 
توكيلها لعمها المذكورين» صحيح» والله أعلم. وكتب موافقاً عبد ربه محمد العرني 
الزرهوني. 

وسئل المفتي ابن ابراهم عن غائب وکل وكيلين على أمور بيعه وشرائه 
ونکاح بناته» فقبل أحد الوكيلين دون الآخرء فهل لمن قبلء الاستبدادٌ بالنظر في 
أمور الموكل أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله حيث قبل الحاج عبد الغني أحد الوكيلين أعلاه 
التوكيل المذكور دون أخيه ج عبد الرحمان» كان للذي ل الاستبداد بالنظر في 
أهور الموكل المذكور» على ما لابن شاس وابن الحاجب» وأقره شارحه ابن عبد 
السلام وابن هارون» وتبعهم الشيخ خليل في مختصه فقال : «ولأحد الوكيلين 
الاستبداد إلا لشرط». (ه). قال الحطاب : ونح عبارته لصاحب الارشاد في 
إرشاده ومعتمده وشرحه» والله أعلم. وكتب عبد ربه محمد بن ابراهم لطف الله 
به. (ه). 

قلت : والمذهب خلاف ما اعتمده شيخنا في هذه النازلة. ففي شفاء 
الغليل عند نص خليل المذكور» ما نصه : كذا قال ابن الحاجب» تبعا لابن 
شاس» فقال ابن عبد السلام : يعني أن أمر الوكيلين مالف للوصيين؛ فإنه لا 
يجوز لأحدهها الاستبداد» ونحوه ۵ هارون» فقال ابن عرفة : لا أعرفه لغيرهم» 
وكذا تعقبه المصنف في توضيحه فيشبه أن يكون قال هنا : ولا لأحد الوكيلين 
بزيادة لا النافية» عطفا على قوله» فلا يؤخ ولكن سقط للناقل لفظ لا ويمكن أن 
يكون تبع من ذكرنا. (ه). وكذا تعقبه تعقبه الشيخ أحمد الحضراوي في حاشيته» وقال 
الحطاب : وما ذكره غيو هنا كاف فيما يتعلق بكلام المؤلف» وثحرُ عبار 
لصاحب الارشاد» واعترضه الشيخ سليمان با اعترض به المصنف على ابن 
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الحاجب: والله أعلم. (ه). وبعد أن اعترض في التوضيح كلام مشروحه بكلام 
ا مدونة وغيرهاء قال : وأين هذا من کلام ا الحاجب وابن شاس» 
فاعلمة. (ه). قاله المحقق الزرهوني في نوازله. 


ووقع اواب ممن سيسمى عمن وكلت زوجها فلانا لينوب عنها ويقوم 
مقامها في قبض ما يجب فا قبضه عند من كان وتعين» واستخراج حقوقها حيث 
بانت وظهرت من إرث وغيوء وبيع ما يباع؛ أصلا کان أو غيو لمن یری وما یری 
من الثمن؛ وقبضه وابمين إن وجبت وطلبه» والصلح إن ظهر له وجهه» والقسم 
والحوز والشفعة إن وجبت» وعقد الكراء في الاصول وغير ذلك والإبراء بعد 
ذلك» توكيلا تاما دائما مستمراء با نصه : | 

الحمد لله» التوكيل أعلاه صحيح» وللوكيل بهذا التوكيل قبض حقوق 
موكلتي أي شيء كان ما م يثبت تصيحها بعزله» والله أعلم. وكتب محمد بن أحمد 
الحاج الرهوني وفقه الله. (ه). 

ووقع اواب عن محجورة وكلت من ينوب عنما في استخراج حقوقها 
وقبض ما يجب ها قبضه عند من كان وتعين الإبراء بعد القبض فقبض الوكيل 
باعترافه أربعين مثقالاء فهل توكيلها على قبض حقوقها وقبض ما يجب ها قبضه 
عند من كان وتعين» والابراء بعد القبض» فقبض الوكيل باعترافه أربعين مثقالا 
صحيح» وييرأ بالدفع لوكيلها أم لاء بما نصه : 

الحمد لله» حيث كانت المرأة أعلاه مولى عليها فتوكيلها على قبض ما يجب 
ها قبضهاغير صحيح, ولا لازم هاء ولا يرا من لها عليه شيء بدفعه لوكيلهاء بل 
ولا ها نفسها:ويؤاخذ به. نعم للمحجور أن يطلب حقوقه من وصيه أو غيو ٠‏ 
ويوكل عليبا ليبينه ويظهره کا في الحطاب عن ابن رشد٬٤وعن‏ معين الحكامءوعن 
المتيطي قائلا : وعلى هذا مضى العمل. (ه) والله أعلم. وكتب محمد بن ابراهم 
لطف الله به. (ه). 

وأجاب أيضا عن تقييد مقال وكيل عن غي قال فيه : والمنوب عنه 
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اکور كان صا هوا ها هة 

الحمد لله. ما تقيد عن الوكيل في الدعوى أعلاه بأن منوبه كان صغيرا 
نا لو E‏ ار سرحي يتن اا 
و 

وطلب الحق بتوكيل لمن حضر أو غاب وصيه قمن 
والله أعلم. وكتب محمد بن ابراهم. (ه). وبانره 

الحمد لله» ما رسم أعلاه صحيح ‏ ففي اختصار المتيطية لابن هارون عن 
غير واحد : للسفيه طلب حقوقه» ا ی والخصام فيبا. قال ابن 
ا ا وال ندا انيه يا خرن وه ل عرب الي 
سهل اي ا لبا e‏ 
ف للك القدر الاي هو له أن تفغله هو نفس وب بيك حدر 
الحسني. (ه). وبإثره 

الحمد لله» ما رسم أعلاه وصحح من أن للمنوب عنه المشار إليه طلب 
حقوقه بنفسه وتوكيله عليباء ولو ثبت حجره والولاية عليه» کا يجب على المعمول به 
المطلق : ) 

وجاز للسفیه أن يوكلا خصما له يطلب حقا مهملا 

حضر أو غاب الوصي م له هو الخصام ليحق ماله 

الله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهولي تغمده الله برحمته. 

وأجبت عما يظهر من الحواب بما نصه : 

الحمد لله إقرار الوكيل أعلاه بما قيد عنه في جواب المقال أعلاه من الاقرار 
بالزوجية وما بعدها لازم لموكله المذكور أعلاه على المشهور المعمول به لانه غير 
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خارج عن معنى الخصومة التي وكل عليباء ولولا ذلك ما كانت فائدة لجعل 
الاقرار في الوكالة والجبر عليه لإتمامها. ابن رشد في نوازله ما نصه : ما تقيد على 
وکيل الخصام لازم لمن وكله ما لم يعزله عند الحام الذي وكله عنده على الخصام. 
وفيه أيضا : وما تقيد على الوكيل لازم لموكله. إلا أن يكون عزله قبل مناشبة 
الخصام عرلا أعلن به وأشهد به وم يكن منه تفريط في تأخير إعلامه» إذ لا يجوز 
من وکل وكيلا على الخصام أن يعزله بعد ان نشب خصمه في الخصام وقاعده فيه 
ولا قبل ذلك سرا إذ لو جاز ذلك لم يشا أحد أن يوكل أحدا وكيلا على الخاصمة 
عنه ويشهد في السر على عزله إلا فعل ذلك» فإن قضى.له سکت» وإن قضى 
عليه قال : كنت عزلته. قال أبو الوليد : هذا الذي أقول به» ولا يصح سواه على 
أصوطمء ولا يلتفت إلى ما يوثر في ذلك من الاحتلاف. (ه). 

ووقع السؤال عما يظهر من الجواب الذي نصه : 

الحمد للهء بيع الدار المذكورة أعلاه يليه الصادر من الوكيل مركله لم يجعل 
له في الوكالة البيع» والوكيل الحصوص لا يتعدى ما جعله له موكله. > غ : أو يعين 
بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعده. (ه). ابن شاس : أما إن قيدت 
الوكالة بالتصرف في بعض الأشياء دون بعض» فالرجوع في ذلك التقييد إلى 
مقتضى اللفظ والعادة. (ه). ولا يتوهم أن الوكالة أعلاه مفوضة وإن كان فيا 
لفظ مفوضا لا في الحطاب عن البرزلي. أن الذي جرى به العمل» وأفتى به 
الشيوخ أنه متى قد في وليقة كيل تسمية شيء» ثم ذكر بعد ذلك التفيض 
فإنه يرجع لما سمي. الج .. على أن في حواشي ابي علي عن ابن ناجي أن العمل 
جرى عندهم بان الوكيل المفوض لا. يوكل ولا يحل عصمة الموكل ولا يبع له ربعا 
٠‏ لأجل العرف. ثم قال : وقوله ربعا ظاهره ولو لم يكن دار سكناه والله أعلم. حمد 
العرني الزرهوني. (ه). 

الحمد لله. صلح الوكيل أعلاه غير ماض ولا لازم لموكلته حيث لم تجعله له 
في أصل توكيلها إياه» فلها ولورثها إن ماتثد القيام على وثة عمها 0 عبد 
الكرم بجميع ما ها عليه. وكتب محمد بن ابراهم. 
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الحمد لله» ما رسم أعلاه من عدم لزوم الصلح لعدم جعله في أصل 
التوكيل صحيح» كا في ابن عرفة عن نوازل أصبغ : الوكالة على الخصام فقط لا 
تشمل صلحا ولا إقرارأ ولا يصح من الوكيل أحدهما | إلا بنص موكله عليه. وفي 
اللامية : وكل وكيل فامنعن صلحه سوى... وكيل بتفويض. الح... وكذا ما رسم 
أعلاه من أن ها ولواريها القيام بجميع ما لها على عمها صحيح» لأنه حق ثابت. 
ومن مات عن حق فلوارثه القيام به. وكتب بو بكر المنجرة. (ه). 

الحمد لله» ما رسم أعلاه من الجواب المصحح صحيح» وفقهه من متون 
ا" وفي اللامية : 
وإن وقع التفويض إثر مقيد بي خسار كي اس تاكيالا 
م أعلاه مقصور | ذكر قبل لا مطلق کا في الوثيقة أعلا 
فيختص با ذكر فيها ويقصر عليه» وليس للوكيل إذ ذاك أن يصالح, ولا يمضبي ان 
وقع منه على موكلته ته ولا يلزمهاء وها ولوارنها القيام على عمها بجميع ما لها عليه 
والتكلم معه ا في المقيد أعلاه» وراجع نظم العمل المطلق» فقد استوف الكلام 
على هذا. وكتب محمد العرني الزرهوني. (ه). 

ووقع الجواب عمن باعت دارا لشخص ثم وكلت وكيلا على ق قبض الثمن 
والإبراء بعده والصلح إن ظهر وجهه» فأثبت المشتري أن بالدار المبيعة عيبا أقدم 
من أمد التبايع يخفى مثله على المشتري» فصا حه الوكيل بشيء في مقابلة ذلك» ثم 
قامت الموكلة تروم نقض ذلك بما نصه : 

الحمد لله» ما أسقطه الوكيل أعلاه عن المشتري للدار المذكورة من الثمن 
المذكور في مقابلة ما قام به ووجده من العيوب لازم للموكلة المذكورة» فليس ها أن 
تطالبه به لما جعلت له من الصلح في ذلك»ولا سيما وقد ثبتت تلك العيوب 
بأرباب البصر حسما بيد المشتري. وكتب محمد بن ابراهيم. 

وبعده:الحمد لله» صحيح ما رسم أعلاه. وكتب محمد بن العربي الاشمي . 
الزرهوني. (ه). 
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0 الحمد لله» لا يتصرف الوكيل إلا بجلب مصلحة أو درء مفسّدة وهو 
معزول عن المفسّدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية وما لا مفسدة فيه ولا 
مصلحة» قاله القرافي في ذخيرّه>والمعيار في نوازله. وقال البرزلي : إثما يوكل 3 
لينتفع به. (ه) من نوازله. وقال في موضع اخر :ل مضي من اند الوكيل إلا 
ما كان صوابا وسداداء واستشهد عليه با نقله ابن عرفة عن ابي عمران : النائب 
عن غيو من رکیل أو وصبى إذا باع أو اشترى بما لا يتغاين الناس به أنه 
مردود. (ه). ونحوه في المواق. وقال برام في کبیو : لا يجوز أن يتصرف الوكيل 
إلا بوجه جائز» وتبعه عليه غير واحد من الشراح. وقال الزرقاني ومصطفى وبناني : 
لا فرق في الوكيل بين المفوض والخاص خلافا للتتاني» فإذا تقرر هذا ظهر لك أن 
إبراء الوكيل أعلاه بالنسبة إلى واجب إخوته باطلء والاستدلال به عاطل من 
0 ظ ظ ظ ظ 

أحدهماء أنه تعدى في وكالته ما سمي له من الابراء بعد القبض ومحاوزته 
إلى ما لم يسم له من الابراء قبله . وقد قال ابن رشد : ليس للوكيل أن يتعدى في 
وكالته ما سمي له ويتجاوز إلى ما لم يسم له. (ه). 

003 ثانيهماء لو فرضنا عدم التسمية لم يض من أفعاله إلا ما كان صوابا 
وسدادا وهو معزول عن غياماء وعما فيه مفسدة راجحة أو مصلحة مرجوحة م 
تقدم» فيبقى لهم ما قبضوه لمصادفتهم فيه المنصوص الذي شهد لاعتباره 
' النصوصء وأما واجبه فإبراوه فيه لازم له» لان هبة المدين لمن هو عليه إن قبله“إبراء. 
وكتب عبد الكرم. (ه). 00 
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توازل الإقرار 


سئلت عن رسم وتحته فتوى نصها : الحمد لله» أشهدت المرأة فلانة 

أنها لا شيء ها مع بنتها فلانة في عدَّة حوائج ذكرتهاء وإنما ذلك لبنتها تملكته من 
صداقها وك يدهاء ثم ماتت هذه المقرة بعد أربعة أعوام » وقام على البنت المذكورة 
بعض الموصى ممم بالثلث فافتى بما نصه : 

الحمد لله» إقرار المرأة لبنتها بما ذكرء إن كانت البنت معروفة بالتكسب 
ويشبه أن يكون مثل تككسبها أو صداقهاء فإن الإقرار صحيح وإلا فلاءلانه توليج) 
ويطلب بحضور رسم الصداق. قال العلامة التسولي في بهجته ما نصه : 

وهذا كله إذا كان المقر له يشبه أن يملك المقر به لكونه معروفا بالتكسب 
والارث من أمه ونحو ذلك فإن كان ما لايشبه أن يكون تكسبه» أو ورث مثل 
هذا المال المقر به» بل ما أقر به أكثر مما يشبه تكسبه أو إرثه» أو كان لا يعرف 
بتكسب ولا إرث أصلاء فلا يعمل بذلك الاقرار. قال أبو الفضل البرزلي في 
مسائل البيوع من ديوانه ما نصه : إقرار الأم بدَيْن لابنتها في صحتها نافذ إلا أن 
تكون الابنة غير معروفة بتكسب ولا فائد من ميراث أو غيوء فإقرارها حيثذ با لا 
يشبه أن يكون هما محض توليج. (ه). وهذا كله ظاهر والله أعلم. قاله عبد ربه 
محمد. (ه). 2 

فأجبت : الحمد لله» إقرار المرأة المذكورة لابنتها المذكورة صحيح تام» لأن 
إقرار الصحيح نافذ بلا شرط على المشهور المعمول به الذي هو مذهب المدونة 
أيضا. قال الزرقاني على قول خليل في باب الإقرار : «ومريض إن ورئه ولد». ما 
نصه : 

ومفهوم قوله مريض أن إقرار الصحيح صحيح بلا شرط» وهو الموافق لما مر 
من أن قوله وم ينهم إما يعتبر عدم الاتهام في المريض والصحيح والمحجور عليه أي 
المفلس. وكتب الشيخ بناني على قول الزرقاني : إن إقرار الصحيح صحيح بلا 


ا 


e 


شرطء ما نصه : هو كذلك» سواء آقر لمن علم ميله إليه آم لا ؟ ورث كلالة أو 


لا ؟ وسواء قام المقر له في الصحة أو في المرض أو بعد الموت. ابن رشد : هذا 
هو المعلوم من قول الي القاسم وروايته عن مالك» المشهور في المذهب» ونحوه لابن 


1 سلمون : 


وحاصله أن الإقرار في الصحة للوارث إذا لم يقم به إلا بعد الموت» إن 
عرف وجهه فهو جائز اتفاقا وإلا فقولان : المشهورء وهو رواية المصريين» 
الصحة. ومقابله وهو قول المدنيين» واختيار ابر رشد«عدم الصحة.إذا علمت هذا 
فما في الأجهوري من فتوى ابن سهل وابن عتاب وابن ن الحاج وغيرهمء كله إما 
يأتي على مقابل المشهور. (ه). وكتب الرهوني على قول الشيخ بناني : «وسواء 
قام المقر له في الصحة أو في المرض»» ما نصه : حكى في النوادر الاجماع على 
ذلك» ونصه : أجمعوا أنه لو أقر رارك اي صيحنه فلم بيني انكر حتى مردي 
المقرء أن الإقرار ماض إذا مات المريض (ه) على نقل ا علي. (ه). وصرح بأن 
العمل ادهو غير واج : منهم الإمام اخاصي فإنه سكل عمن أشهد في صحته 
أن في ذمته دينا لابنه من حوائج ورثها من أمه باعها الأب وتخلد نما في ذمته. 
اجات : 

أما إشهاد الأب لابنه بدين فنافذ معمول به إن كان في الصحة على قول 
ابن القاسم. قال ابن الناظم في شرح تحفة والده : وبهذا القول العمل. (ه). 
وعرفال العبار و کور طن ی صحة ذلك وهو و ابن الفاسم 
المعمول به عند القضاة» سواء سبب الأب لذلك سببا أو لم يسبب» علم لأولاده 
مال أو 1 يعلم. (ه). ومنهم الشيخ بناني ونصه : فان كان في الصحة» ففيه 
قولان : أحدهماء أنه نافذ ويحاصص به الغرماءء وهو قول ابن القاسم في المدونة. 
والعتبية. قال المتيطي : وعليه العمل. فظهر ببذا أن المنقول أعلاه عن البرزلي 
ضعيف جدا لا يجوز الإفتاء ولا الحكم به لكونه بلغ الغاية من الضعف» والله 


أعلم» على أن المناسب لعين النازلة هو قول الحطاب في شرح المختصر:ما نصه : 


سئلت عمن أقر أنه لا حق له في هذه العزلة ثم مات» فقام شخص قريب 


ا 


للمقر فادع ى على أن لموروثه (أي المقر) فيبا حصةء فهل تسمع دعواه أم لا ؟ 
0 فأجبت : إقرار الشخص بأنه لا حق له في هذه العزلة مبطل لدعواه (أي 
لدعوى هذا الوارث) أن لموروثه فيما حصة:والله أعلم. (ه) ما كنت قيدته. قاله 
وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 


ووقع الجواب عمن أشهد أنه لا حق له مع أولاد أخيه ماهم في الدار 
الكائنة بكذاء با نصه : 


الحمد لله» إشهاد حد (إسم رجل) المذكور أعلاه؛ واعترافه بأنه لا حق له 
ولا شيء له مع أولاد أخيه فلان» تسلم منه لهم في كل ما يصدق عليه حق له من 
الدار أعلاه قل أو جلء فلا تسمع دعواه أو دعوى وشته فيما يدعون أنه كان 
تملكه قبل الإشهاد المذكور ولو ثبت ذلك ببينة. ففي النوادر في ترجمة الإقرار 
با جهول عن ابن سحنون ما نصه : وإن أقر أنه لا حق له قبله فليس له أن يطلبه 
بقصاص ولا حد ولا إرث ولا كفالة بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة ولا شركة 
ولا ميراث ولا دار ولا أرض لا رقيق ولا شيءَ من الأشياء من عروض أو غييها إلا 
ما يستأنف بعد البراءة في اجماعنا. (ه). قك الطاب فر كنف الب أنه 
كان له حظ في الدار أعلاه بإرث مثلا يعلمه» وكان ذلك قبل الاشهاد الصادر 
منه فهو لهم يختصون به لإقراره» ولا شيء له ولا لواژه» والله تعالى أعلم. وكتب 
بوبكر الحسني وفقه الله. (ه). 


ووقع السؤال عن رجل توفي عن زوجة وحفيد غائب فتوارثت الزوجة في 
متروك زوجها مع ولد أخي زوجهاء فلما قدم ابن الابن أقرت له بالبئوة» وأن زوجها 
امالك جده للأب وله بينة سماع تشهد له بابن ابن الالك» فهل يلزمها أن ترد له 
ما نقصه الاقرار لقول خليل : «وإن أقر أحد الوثة فقط بوارث فله ما نقصه 
الإقرار»؛ وقد كانت ورت مع ابن الأخ الربع» وحيث أقرت بابن الابن ترجع للشمن 
لقوله : «والشمن لها أو هن بفرع لاحق»» وهل إذا شهدت له بينة بالسماع يرد 
ابن الاخ ما أخذ أم لا ؟ بينوا لنا ما لديكم. (ه). 


-- 893 عد 


فأجاب من سيسمى كما نصه : 


الحمد لله الجواب نعم» يلزمها (أي الزوجة المقرة) أن ترد للمقر له ابن 
الابن ما نقصه الإقرار» وكذلك يقضى للقادم المذكور بالرجوع على ابن عمه» إذا 
شهدت له بينة بالقطع على عينه أنه هو ابن الابن» والله أعلم. وكتب محمد بن 
ابراهم لطف الله به. (ه). 
وبعده» الحمد لله» المرسوم أعلاه صحيح» فإذا ثبت بشهادة البت أن 
القادم هو حفيد امالك ابن ابنه» فابن أي جده الذي قاسم الزوجة في متروكه 
يرد لهذا القادم ثلانة أرباع المتروك ولا شيء ل مخ لشف الغيب بوجود هذا 
الحفيد المقدم عليه في الممياث» وترد الزوجة نصف ما ورثته وهو ثمن المتروك» لأا 
N‏ الثمن بالفر ع الوارث عا ی كل حال» 000 به» وإن 1 مت 
ورو قبن حاص لم ترك أَما وأخا فأقرت باخ خر فإنها تخرج 
ما في يدها وهو السدس» فيأخذه الأخ المقر له وحده. وفي خليل : وإن ترك 3 
وأحا فاقرت باخ فله منها السدس. (ه). الحاصل أن الزوجة إنما لها في النازلة 
أعلاه الثمن ترثه» والشمن الآخر ترده لابن الابن مؤاخذة بإقرارها ولو لم يثبت ذلك 
بشهادة البت» فإن أثيتها استحق سبعة أثمان المتروك» والله أعلم. وكتب بوبكر 
الحسني وفقه الله بمنه. (ه). 
وبعده» الحمد لله. من المعلوم أن للوثة إذا كانوا أكثر من واحد فأقر 
أحدهم بوارث ولم يثبت ذلك لعدم عدالة المقر أو لعدم بلوغ النصابء فإن المقر 
به لا يعطى إلا من سهم المقر على ما أوجبه الإقرار كا في نص المتن المنقول في 
السؤال. ونص ابن شاس و خليل المنقولين في تصحيح الجواب : وفي أصول الفتيا 
لابن حارث فيما إذا أقر بعض الورثة بوارث أنه يعطى المقر له من يد المقر ما ينوبه 
ما في يديه» وما سطر من رجوع ابن الابن القادم على ابن عمه بشرطه هو كذلك 
بما لا مزيد عليه لوضوحه» والله أعلم. وكتب محمد العربي بن الحاشمي الزرهوني 
تغمده الله برحمته بمنه. (ه). ومن نوازل مازونة من جواب لابي الفضل العقباني 
أن هن أقر ها يعت ملكه له فى صحة أو .مرطية لورت أو للحبى ي شى 
الهبة ويحكم له بحكمهاء عار و لق يجالع كاز امور كر 
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إلا أن يكون إقراره على وجه الاعتذار فلا يلزمه. قال ابن رشد : هذا مما لا حلاف 
فيه أحفظه. (ه). | 


ووقع السؤال عن امرأة أنكرت قبض بعض دراهم بعد أن كانت 
أشهدت بقبضهاء وطال ذلك سنين. 

فأفتيت فيبا : الحمد لله حيث أقرت المرأة على لسان وكيلها في تقييد 
المقال حوله بأن المدّعى عليه كان أشهد عليها بحوز جميع العدة المدّعى بباء ثم 
قامت الان تدّعي أنها إنما قبضت البعض وأشهد عليها المدّعى عليه بحوز الكل 
فإن دعواها لا تسمع ولا يمين لها على المذّعى عليه إلا لو قامت بالقرب» أما حيث 
. طالت نحو عشر سنين فلا. ونص المخنصر ممزوجا بشرحه الزرقاني هو قوله كإشهاد 
البائع على نفسه بقبضه للشمن» فلا تقبل دعواه بعده أنه لم يقبضه وحلف مشتربه 
إن بادر ثم قال : لو أشهد المشتري على نفسه بقبض الثمن ثم اذّعى أنه ل 
يقبضه»ء فالظاهر أن له تحليف البائع إن بادر وإلا لم يحلفه. (ه). ولا مفهوم 
للبائع ولا للمشتري» بل كل من أقر بقبض شيء ثم اذّعى أنه لم يقبضه» فإن قام 
بالقرب كالعشة ة الأيام فله التحليف وإلا فلا. ولذا قال في التوضيح : | : إن قامت 
البينة على إقرار الأب أو الوصي بقبض الصداق م اذعى أنه ١‏ يقبض وقال : 
ظننت به الخير فلذلك أشهدت له بالقبض. ففي تمليف الزو ج ثلاثة أقوال. قال 
في الموازية : يحلف, وبه قال أصبغ وابن حارث وابن لبابة» لأن ذلك مما يجري بين 
الناس. وحكى ابن مالك عن ابن حبيب وأصحابه أنه لا يحلف إلا أن يأتي الأب 
بيه يذل على ما 9 وقع به خلل الزرج ہا داف ری اون ا 
الحكم قال : ولو جاز له تحليفه لما كان للوثائق معنى. والذي جرى به العمل بين 
المفتين» وقاله غير واحد من الموثقين» إن قام الأب على قرب من تاريخ النكاح 
) كالعشة أيام ونحوها حلف» وإن قام على بعد لم يلزمه المين. (ه) بلفظه. هذا في 
النكاح المبني على المكارمة فأحرى غيو. وقال في الفائق ما نصه : وفي أجوبة 
القاضي أبي علي الحسن ابن عثان بن عطية الونشريسي أن الإشهاد إذا وقع بين 
المنداينين أو بين المتبايعين» فكل من اذَّعى خلاف ما في الرسم فقوله غير مقبول» 
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وحجته داحضة: إلا أن يقوم البيان عليباء ولو سوح في مثل هذا لارتفعت الحقائق 
وانحلت العقود والوثائق» وهذا أمر الله سبحانه بالاشهاد ليتفع النزاع وتنسجم 
مادة الدفاع» ولو قام هذا المدّعي بالقرب لحلف 0 عليه. قاله ابن لبابة 


وغيو. وقيل : لا يمين عليه قرب الأمد أو بعدء حكى القولين ابن اندي وغيوء 
وفيه كفاية:والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني العمراني 
لطف الله به. 


الحمد لله» من المقرر المعلوم أن الإقرار أقوى من كل رسم ومن كل 
شهادة» وحيث أقرت الوصية بان الاشهاد وقع عليبا بحوز جميع العدة المصالح با 
كان ذلك مغنيا عن إحضار رسم الاشهاد بما ذكر» ومع وجود الاشهاد المذكور 
فلا يعتد بإنكا ر القبض. خليل :«ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه 

حلف الزوج في كالعشة أيام». الزرقاني : ولو قال الأب ومن له ولاية قبضه من 
ولي أو زوجة بعد الاشهاد بالقبض للصداق من الزوج أي اعترافه عند الشهود 
بأنه قبضه من الزوج. ثم قال : لم أقبضه؛لم 7 تنسمع دعواه في عدم قبضه؛ولكن 
ملف الزوج 'لقد قبضحه أو لقد فبضه إذا كان في زمن قريب من العقد كالعشة 
أيام فما دونها من وقت الإشهاد بالقبض-ء وأدخلت الكاف خمسة؛ زيادة على 
العشرة» وما زاد على نصف شهر يصدق الزوج في دفعه بلا يمين. (ه) منه ممزوجا 
با لمحن» وسلمه محشوه. وفي المواق ما نصه : المتيطي : لو أشهد الاب بقبض المهر 
دون معاينة البينة ثم قال : لم اقبضه وأشهدت» وثوقا بدين اروج قفي ذلك ثلاثة 
أقوال. والذي جرى به العمل والفتوى وقاله غير واحد من الموثقين» إن ادّعاه الأب 
قرب العقد كالعشرة أيام ونحوها أحلف الزوج وإلا فلا. (ه) منه. 0 يخفى أنه للا 
فرق بين الصداق وغيوء وأن المدار على من أشهد على نفسه ولم يقبض ما أشهد 
به على نفسه وثوقا بالمشهد كا يدل عليه النظر في المعنى» وكلام الفائق وغيوء 
وعليه فلا يمين تتوجه في النازلة حوله هذه النصوص الصريحة. وقيده محمد بن 
التبامي الوزاني كان الله له. ظ 

وسئلت عن رجل من الأشراف ادعى على ابنة عمه أنه سرقت له 
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خمسمائة ريال وتسعين ريالاء ولا علم بذلك ضرا ضريا موجعا وهددها بالسجن 
نافرك بذاك ود جع من الذار وي س إل دار أخرى» د که ياب الدار 
ودخلت فأخرجت في يدها مائة ريال واثنين وسبعبن ريالاء وذكرت له أن الباق 
دفعته لأهل الدار التي أخرجت منها ما ذكرء والذي يسكن ببذه الدار امرأة وبنت 
أنكرتا ذلك و أقامتا بينة أمهما ليستا من يتهم بالسرقة» فرفعهما هذا الشريف تولي 
الأحكام الخزنية فقبضهما في السجن وهددهما بالعصا فاصطلحتا معه وهما في 
لسجن على أن يحلف هو وزوجته وبناته على ما قال وديا له ما ب بقي من العدد, 
فلما سرحتا من السجن طلبتا الشرع» وأن الإشهاد بالصلح | غا کان لأجل 
الج 4 من العصا. 
فأجبت : الحمد لله» قال ابن الناظم في شرح التحفة ما نصه : 


والاهانة الملزمة لمن لا تليق به إكراه» فكيف با وصفت من الإحافة 
والثقاف بالحديد. (ه). نقله شراحها عنه واعتمدوه. وقال في المدونة : من أقر 
بشيء من الحدود بوعيد أو سجن أو ضرب أو قيد فذلك كله إكراه. وفي الختصر 
مبينا للأمور التي يكون بها الاكراه الشرعي ما نصه : بخوف موْلم» من قتل أو 
ضرب او سجن أو فيد»» وإذا تقرر هذا فنقول :ل يلزم الات المذكورتين م 
اصطلحتا به من الدراهم لفقد الطوع. ومن المعلوم أن المكره لا يلزمه بيع ولا 
صلح ولا طلاق ولا إقرار ولا عتق ولا غير ذلك من العقود. وفي باب السرقة من 
كير ما نصه : 
قول ابنة دفعته کا الداں غير مفيد قطعا. " ا فا قالت 
ذلك بعد التبديد والضرب» وذلك إكراه لا يلزم معه شيعا أصلا. وأما تأنياء فعلى 
تقدير أنها قالت ذلك طائعة فلا يلزم هاتين المرأتين شيءء لأنه إقرار منها على 
القر. 


ومن المعلوم في باب الاقرار أن المقر إنما يؤاخذ بإقراره على نفسه فقط لا 
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على غيو» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. ووافق على 
هذ الجواب الفقيه السيد عبد السلام اهواري» والفقيه السيد العباس التازي» 
والفقيه السيد التاودي الورياجلي وا والفقيه حجيع- ج والفقيه الجاءي. (ه). وان 
هذه الفتوى بعض المعاصرين بان الشريف الع اا بينه بينة اللفيف أن 
المراتين متبمتان بالسقة. ) 

فأجبت : الحمد لله لا ا على ما سطرناه في نازلة المرأتين حوله» ووافق 
عليه الجماعة كم في غير هذا. وقال الحطّاب على قول خليل : «يؤاخذ المكلف 
بإقراره» ما نصه : خر ج بالمكلف إقرار المكره فإنه غير مكلف على الصحيح. قال 
القرطبي في شرح مسلم : شرط صحة الإقرار أن لا يكون بإكراه. وقال الدمامني 
في حاشية البخاري على قوله : «زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرو ع» ما نصه : 

وعن الإمام مالك أن المذعور لا يلزمه ما صدر منه في حال ذعره من بيع 
وإقرار وعيو . وأما بينة اللفيف الشاهدة حوله بتبمة المرأنين ففيبا اموز تمنع من 
قبوهاء وعل تسليمها فلا تفيد شیا لوجود شهادة العدلين ببراءتبما . ومن المعلوم 
أن شهادة العدلين مقدمة على بينة اللفيف» فلا حاجة للتطويل بنقل النصوص 
لذلك. وأما ما سطر حوله من الفتاوي» فغير معتبر أيضاء لآن قول أول المفتين : 
المدّعى عليه إذا كان من أهل التهمة يؤمر شرعا بسجنه وضربه إلى قوله. قال في 


التمحفة : 


وإن يكن مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم 


جارج عن موضوع النازلة» لأنه في دعوى اأسرقة» وهذا الرجل هنا لم يدع على 

رأنين بباء بل قال في المقال ٠‏ إن ابنة حمه رقت له أربع خناشي ملوية بالريالء 
اطاح عنما 8 عنبا وهددها و ا هي الد ي أخحذتما 2 للمنوب 
اء وقال ذلك أيضا في وسم الصلحه فأنت تراه إنما اأعى بالسرقة على ابنة 
عمه» وهي القى ذكرت. بزعمه أا دفعت المسروق للمدّعى عليبم» فالحكم على 


£ 


المراتين 00 بلول إقرار ل مأ وه نینه» ر جا ر على الحادة إِذ هو خاب 


للشريعة المطهرة؛ البينة على الدع ي وين عل من | آنک. 


ولمعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة 


بل الح في النازلة 0 من دعوى لأمانة, ب ا ا سجن ب د 

ب 

وقوه ا إن لشهادة إذا بطا e‏ للسنة 0 0 ا فقط 
ف عقد ew‏ فاسدا ن اس للاي لا حق د في ذلك المال» 
مع .أنه ليس في الشريعة أن يحلف أحد ليستحق غيوء فأي شهادة هنا بطل 
بعضها حتى تكون النازلة من هذا القبيل» وذلك لأن النازلة وقع العقد من أصله 
فيبا فأسداء فاستدل المفتي على صحتها بالشهادة إذا صح بعضها وبطل البعض» 
مع أن الفرق بينهما ضرورى. وعليه فنقول : لا غرم على الزوج الضامن للمراتين 
ولو كان طائعا لوقوع الصلح فاسدا فيجب فسخه لأنه منبى عنه» خليل : وفسد 
منهئ عنه إلا بدليل» ولأنه قد ثبت سا E‏ عو E‏ 
الاشهاد عليه فراءه الشاهدان مسرحا فظنا أنه بأتمه. وفي الزرقاني : إن هذا مكره 
لا يلزمه سبيء يت انا اله عديم. وأما الفتوى الثانية والثالثة فلا حصول هما 
أيضاء والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عن فال تظهر من الجواب» ونصه : 

الحمد لله.حيث أقر قاسم بأن الطيب ابن عمه يجتمع معه في جده 
حمد» وأن فلانا الميت هو ابن عمهما وأمهما معا من عصبته. ثم أراد الآن 
الاستبداد بالتعصيب والاختصاص به» فلا سبيل له إلى ذلك» ولو أقام بينة أنه 
عاصب الميت رحده. أما أولاء فإن إقراره المذكور بأمهما من عصبة الميت مكذب 
تة الاحتصام 6 هيد هنوا 1 أن من کا عه لا بنتضع مهأ , 
الرهوني نملا 7 ات م 
أقب| منه البمنة لأنه 4 يي 5 ا ين فدرم ا فاه 0 ذلك 


“لد بيع 


ص 1 : 75 tk‏ م 5 
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الإقرارء لأن المقر له يأحذ هذا المال من يد المقر بمقتضى إقراره كالاقرار بالدين. 
قال في المحنصر : وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار. قال 
الزرقاني نقلا عن العصنوني : هذا النقصان لا يأخذه المقر به على جهة الارث بل 
على جهة الاقرار» فهو كالاقرار بالديْن سواء. (ه).وإذا كان يأخذه بالاقرار فقط 
فهو لازم له اتفاقا. ففي حاشية الرهوني بعد كلام في نحو المسالة ما نصه : وتتبع 
النصوص بنحو هذا يطول بناء على أنه يكفي شاهدا لابن شاس وأتباعه قول أهل 
المذهب قاطبة : يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره» ولا يقبل منه تعقبه بالرافع 
حسما هو مقرر. وقد حكى ابن القطان في كتابه الإقناع الاجماع على ذلك ونصه 
الاستذكار» وأجمع العلماء على القضاء بإقرار المرء على نفسه. (ه). وأما ثالثا فإن 
بيد المقر له أيضا بينة تشهد بانهما معا عاصبان لذلك الميت وهي معمول بها هنا 
وإن كانت من اللفيف. 

ولا يقال : البينة العادلة تقدم هنا خلافا لمن وهمء لأن محل التقديم المذكور 
عند المعارضة» وأما حيث لا معارضة فلا تقدي» لقول المختصر تبعا لأهل المذهب 
وإن أمكن جمع بين البينتين جمع» وما هنا من ذلك» لقول العدلين : لا وارث له 
في علمهما. وقول اللفيف يعلمونهما معا واشين فيه» وبالضرورة أنه لا منافاة بين 
من لم يعلم شيئا وبين من علمه فيمكن الجمع بينهما قطعا. وأما رابعا فإن نصوص 
أهل المذهب في عين النازلة طافحة لا تقبل التأويل بوجه. ففي الخحصر : «وإن 
أقر عدلان بثالث ثبت النسب» وعدل يحلف معه ويرث. قال الحطاب في شرح 
اخفصر تقلا عن ابن ركد + المعلوم من قول .مالك المشتهور من مذهيه أن الوارث 
إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما زاد نصيبه في الانكار على نصيبه في 
الاقرار. وهكذا الحكم على القول المعروف من المذهب أن إقرار العدل بالوارث 
كإقرار غير العدل لا يأخذ المقر به إلا من حصة المقر فقطء وهذا إذا كان المقر 
رشيداء وأما ذا کان سفيبا فلا يؤذ من حصته شيء» والله أعلم. (ه) منه. قاله 
وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وأجبت عن فسالة 8 انف 
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الحمد لله» إقرار الزوج لزوجته التي جهل حاله معها من بغض أو 
محبة في مرضه الذي مات منه» وم يرئه إلا هي وبنته منها وعصبه بيت المال» فيه 
تفصيل» إن كانت البنت صغية فهو باطل باتفاق وإلا ففيه قولان على حد سواء. 
قال في المختصر : «ومع الاناث والعصبة قولان» وشرحه الحطاب بقوله : يعني إذا 
أقر للزوجة التي جهل بغضه ها وم يكن له ابن ولا بنون وإنما كان له بنات 
وعصبة» ففي صحة إقراره لها قولان» وسواء كانت البنات واحدة أو أكثر» صغارا 
أو كبارا إذا كن من غيرها أو كبارا منهاء وأما إن كن صغارا منها فلا يجوز إقراره 
لها قولا واحدا قاله ابن رشدءوهذا مستفاد من قول المصنف «إلا أن تنفرد 
بالصغير». (ه). وقال الزرقاني : فإن ورثه مع العصبة صغية أو إناث صغار من 
م يصح إقراره ها اتفاقا كأ في توضيحه. (ه). وبيت المال كعاصب النسب کا في 
حاشية الشيخ الرهوني وأبي علي بن رحال على التحفة» والله أعلم. قاله وكتبه عبد 
ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عبن اكه ف صحته أنه باع ثمان أواقي في دار سكناه من زوجته 
وقبض تمنباء م بعد وفاته قام واحد مر من أولاده ربيبا للزوجة المذكورة وادعى أن لبيع 
توليج لا حقيقة له#فصاحته الزوجة بغانمائة مشقال» وسلم ها بيع الدار ا 
باعتا لألادها ولغيرهم»› وبعض أولادها بع ما اشتراه منباء والان أقرت ان بي 
المذكور كان توليجاء فقام ربيما المذكور وأراد نقض البيع المذكورء فهل له ذلك 
ذلك أم لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله» حيث كانت المرأة باعت الثان أواقي وخرجت عن 
ملكها بأسو لأولادها ولغيرهم» وبعض ألادها باع ما اشتراه منها لغيوء فإقرارها 
الآن بالتوليج لا عبق به. لأنها لا ملك ها حتى تقر به فتتهم على إرادة نقض البيع 
الصادر منها. نعم تلزمها قيمتها في ماله أو الثمن الذي باعتها به. ففي حاشية 
الرهوني نقلا عن المدونة عند قول الختصرء «ووقف ملك غيو على رضاه» ما 
نصه : ومن باع آم ثم أقر أنه غصبها من فلان فلا يصدق على المبتاعويضمن لرا 
قيمتها يوم غصبا إلا أن يشاء ربا أخذه بالثمن فذلك له. (ه). ومثله في 
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ات في التنبيه التاسع با محل المذكور» ونصه : لا يفيد إقرار البائع بعد البيع 
بالتعدي ففي كتاب الغصب من المدونة : من باع أمّة... إل ما مر عن 
الرهوني. وفي ن الشريف العلمي عن ابن خجو أنه سكل عمن اشترى أرضا 
وغرسها ثم قام قائم على البائع وطلبه بملكيتها فعجز. فأجاب : الأرض الموصوفة 
لمشتريها ممن كان يدعيها وتنسسب إليه ولا حرج عن ملحفه يعجر ا عن إقامة 
البينة علمما ولا باعتراف البائع , بعد البيع بأنما ليست له لأنه أفر حينعذ ما لا يملك 
ويتبع بالثمن إن أقر أنه باع ما لا ملك والله سبحانه أعلم. (ه). وذكر العقباني 
أيضا في جواب له أن كل من أقر بشيء من هبة أو صدقة أو غوثما بعد البيع فلا 
يفيد إقراره ولا يعمل به شعاء والله أعلم. وظهر هذا أن حكم القاضي سدده الله 
بإخلائها إلى تمام الدعوى لم يصادف محلاء لأنه مب: ي على أن الغان اواق لا زالت 
في ملك المرأة مع أا خرجت عن ملكها أزيد من من اربع نسنین والله أعلم. قاله 
وكتبه المهدي وفقه الله. (ه). 


وسئل العلامة المقدس سيدي محمد المير رهه الله عمن أشهد لزوجته قيد 
صحته وجواز أمره أنه أنفذ البيع الصحيح وأمضاه في جميع الجحنان الفلانيء 
واعترف بقبضه منها - جميع الثمن» هل يمضبي ها ذلك ؟ 

فأجاب : الذي حققه طم ى في حواشيه وارتضاه أن من أشهد في صحته 
لايد ار ا موسا 
القبضه والوارث والاجنبي والقريب والبعيد في ذلك سوا خلاف ما في الحطاب 
وابن سلمون» وقد أشار إلى الاعتراض عليهماء فليراجع فيه ' والله سبحانه 


أعلم. (ه). 


وسئل العلامة سيدي محمد بن ابراهيم الدكالي ثم الفاسي عن نازلة عقد 
الشراء حوله» وذلك أن الاب المذكور كان فيما سلف عن التاريخ» حيث أشي 
وة اع اشتراه بخمسة وستين مثقالاء وقاص بائعه بخمسة وثلاثين مثقالا 
كانت بذمته له , أنفذ بيعه في ا حوله لولده المذكور بخمسين مثالا ي 
حال صحته وتام أمره واعترف بقبض ثمنه» وحاز الولد مشتراه» ولم يزل 0 
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بنفسه صنعة الدباغة إلى أن. مات الوالد المذكور قبل اليوم بنحو خمسة أشهر عن 
ورينه» منهم المشتري المذكور» وقد ماتت أمه قديما وتزوج أبوه غيرهاء وولدت معه 
أولادا ذكورا وإناثاء وخلفهم بعد موته صغارا يعلم عادة ميله إليهم» لا لولده 
المشترى الکو لصغرهم وحياة أمهم وموت أم المشترى» فقام عليه الان من 
عدأه ص ورئة ة الأب المذكور مدعين أن ذلك توليج منه له أو أنه حاباه حيث کان 
اشتراه الاب شمن راغ له بانققض نه ك عدر مالا و ا أن يذو مانا 
أو يأخذوا منه ما وقعت به انحاباة» فنازعهم الولد المذكور في مرامهم» تجا عليهم 
بان كلا من عقد البيع والاعتراف بالقبض وحيازة المبيع الأمد المذكور كان في 

ا ل أمرهع ولا وا قرينة ة تدل على ميل الاب له» بل هناك ما يدل 
على الميل للاولاد الصغار لوجود أمهم» وبانه لا محاباة في الثمن» لكون الاب كان 
أحذ امع فيما له على بائعه فق ا رامل له رانف و لشن ا 
بأكثر من ننه» وبأن الأسواق تزيد وتنقص فيما بين العقدين من السنين المذكورة» 
فهل القول في ذلك قول الورثة في دعوى التوليج فيه أو في الحاباة فيجري ذلك على 
ما هو معلوم عند أهل العلم في فروعه» أم القول قول المشتري؛ فيقبل منه ما احتج 
به من الوجوه» وعليه فيصح ذلك العقد ولا يمين عليه لعدم ثبوت الميل» ويستدل 
حينئذ على صحة ذلك وأن لا يمين» بمنطوق قول ابن سلمون ومفهومه : فن ثبت 
ميل البائع إلى المشتري فيلزم المشتري المين» أنه اشترى» الى اخحر نصه الذي نقله 
الشيخ ميارة عند قول اللامية : وميل تحصلاء وسلمه. وكيف الحكم لو فرضنا 
ثبوت ميل الأب له فهل يصح العقد ويلزم الاعتراف» لوقوع ذلك في الصحة 
ولكن مع العين كا في نص ابن سلمون المذكور واللامية كذلك » أم الحكم 
حلاف ذلك؟ أجيبوأ ولكم الأجر والسلام ورحمة الله. 

فأجاب : الحمد لله والله الموفق بمنه. إن البيع المشار إليه صحيح لازم 
للأب ولوشته من بعده» ولا يمين على الولد ولو ثبتت الحاباة» حيث كان في حال 
صحة الأب. ففي طرر ابن عات ما نصه : سعيد بن مالك عن بعض شيوخه 
فيمن باع من ابنه أرضا وأشهد أنه قبض الثمن ولم يحضر المال ولا راه الشهودء ثم 


ا ا 


قام فيه ورئته بعد موته وادعوا التوليج» O‏ ماض إذا أقر بالقبض» وكان الابن كبيرا 
وإن كانت اض بيده إلى أن مات. (ه). بل لو كان البيع في حال مرض موت 
الأ وكان فيه محاباة لكان صحيحا أيضا لازما إذا إذا دفع الولد ما حوبي به» وأتمه کا 
في المعيار عن ابن سراج في جواب له» نصه : بيع الاب من بنته في مرض موته 
صحيح إذا لم يحاب» ومعنى الحاباة أن يبيع منها بأقل من القيمة فإن ردت الحاباة 
وكملت الثمن تم البيع. (ه). 

وسئلت عن امرأة وصية EE‏ عت عل اب أن 0 ترك رسما على 
مددين بخمسة عشر مائة له وأن الو المذكور ذهب ليه واصطلح معه 
بأربعمائة ريال دفع لها منها مائة ريال وأشهد علا بحوز جميع 31 المذكورة وطلبته 
بابمين» فهل تجب عليه أم لا ؟ مع أن المدة طالت نحو الغان سنين. 

فأجبت : الحمد لله» حيث أقرت المرأة الوصية في تقييد المقال بأن 
المدعى عليه كان أشهد علا حوز جميع العدة المذكورة المدعى بباء ثم قامت الآن 
تدعي أنها | لايديا + واد ا اي ا a‏ 
عل الك ف المدعى عليه إلا لو قامت عليه الوصية بالقرب. (ه). وتقدمت 
قريباء والله أعلم. وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 


بعلت خن اور بيت موت أبن برس غل يدل يه اا عله 
(أي على هذا الرجل)» عشرة الاف ريال ثمن صوف حازها منه بالشمن المذكور» 
وعلى ظهر الرسم أن هذا المدّعَى عليه دفع من من العدد المذكور ثلاثة اللاف ريال إلا 
مائتين وإثنين وعشرين. 

فأجاب المدَّعَى ) عليه بالاقرار إلا أنه استظهر برسم أيضا افيه أنه اصطلح 
مع امالك على أن سامحه في تسع عشرة ة ماثة ريال وخمسة ريال وبقي له عليه مثلها 
برسم الحلول, وفي يده بطائق بخط يد اهمالك أنه أبراً المدّعَى عليه وم ببق بينهما 
غالطة من تمن الصوف» لكن شهد الآن أربعة عدول أن المدّعى عليه أقر بعد 
موت امالك بان الدين المذكور لا زال في ذمته سوى ما هو مدفوع بظهر الرسم 
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فأجبت : الحمد لله اتفقت كلمة العلماء أن المكلف إذا أقر طائعا أنه 
يلزمه إقراره ويؤاخذ به» وأن الاقرار أقوى من قيام البينة ببقاء الحق في ذمة المقر. 
قال ابن فرحون في تبصرته نقلا عن أي راشد ما نصه : حقيقة الإقرار» الاخبارٌ 

@ ا ا و ST‏ 5 

عن أمر يتعلق به حق للغير» وحكمه اللزوم» وهو ابلغ من الشهادة. (ه). وعليه 
فلا إشكال في أن المقر المذكور مواتحذ بإقراره» وأما الشهود إن كان القاضي أراد 
أن يلزمهم ذلك بالاقرار هناء فلا يلزمهم بيان الوقت ولا الشهر الذي أقر فيه 
الممرء ولا التصريح ا کان عحضرهم. 

ير 4 5 8 7 و 

أما أولاء فإن شهادة اولي العلم تُحمّل على الكمال من غير سؤال هم ولو 
كان في شهادتهم إجمال. قال الشيخ أبو علي بن رحال في الارتفاق نقلا عن ابن 
رشد ما نصه : فاما الشاهد المبرز في العدالة» العالم بما تصح به الشهادة فتجوز 
شهادته في كل شيء وتركيثه وتجريحه» ولا يُسأل عن كيفية علمه بما شهد به من 
ذلك كله إذا أمهمه. (ه). 

وأما ثانياء فقال التسولي في شرح التحفة : إنهم (أي الشهود) لا 
يستفسرون عما ليس من فصول الوثيقة كسوؤالهم عن وقت الواقعة ومكانها ونحو 
ذلك مما لا يضر جهله کا يفعله بعض القضاة اليوم» بل ذلك من الفساد کا مر 
وإنما استحسنوا ذلك في الزنى والسرقة» بل ذكر شراح خليل عند قوله في القسامة 
«وإن اختلف شاهداه بطل... الح : إن شهود اللوث لا يلزمهم بیان الزمان 
والمكان ونحوهماء وإذا كان هذا فيما يوجب القتل فكيف به في غيو. (ه). ذكره 
في شهادة اللفيف» فكيف بشهادة العدول» فكيف بشهادة أهل العلم. 

وفي جواب لسيدي عبد الكريم اليازغي وافق على صحته الشيخ بناني 
والشيخ التاودي وسيدي العرلي القسمطيني ما نصه : 


وأما ما طلبه (أي الخصم) من بيان وقت البيع وعلى أي وجه كان 
فتشغيب») وسائر فصول الخصام يقضى على المّعى عليه بالحواب عنبا. (ه). 
وقال التسولي أيضا : إن الشاهد إذا شهد بإقرار شخص بدين لغيو مثلاء 
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فالشهادة تامة اتفاقاء لأنه قد بين فيا مستند علمه» وهذا الاقرار لديه. 

وأما الثاء فإن طلب الشاهدين بالتصريح بأن الاقرار كان 
بمحضهما. ..الح» مبنى على أنه لا يمكن علمه إلا بحضورهماء وذلك مخالف 
للنصوص,. لان طرق العلم لا تنحصر في الحضور, والمطلوب في الشهادة هو العلم 
باي شيء حصل فهو كاف. قال الشيخ ميارة في شرح الزقاقية ما نصه : 

فرع» عشة رجال من عوام الناس أو خمسة عشر شهدوا عند عدلين في 
الأموال والحدودى فقال : العدول نحقق عندنا من هؤلاء صحة الشهادة فشهد ہا 
س هل 5 أن يقبل هذه نيا يكم ۶ على من م أو غاب» 
مع و :للام أذ يحمد على ذلك کم ب وسح 
أبو الحسن اللخمے 2 ي» وخالفهم ف ذلك الامام أبو عبد الله المازري. 


وقال الشيخ أبو على بن رحال في الارتفاق نقلا عن ابن رشد ما نصه : 
كل من علم شيئا بوجه من الوجوه التي يقع با العلم وجب عليه الشهادة به إذا 
دعي إليها. وأما الصلح المذكور فقد بينا في غير هذا أنه لا عبق به بما لا مزيد عليه 
والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

ونص ما أشار | إليه في الصلح الذي بينه في غير هذا هو قوله : وأما ما 
استظهر به المدين المذكور من رسم الصلح فمختل لا يقبل شرعا من وجوه : 

أولهاء أن قول الموثق فيه : وقع الفصل التام القاطع لكل حجة وخصام إلى 
قوله على رسم وحط يد الثاني باعترافه. .ا > مجهول ليس فيه بيان الرسم الذي 
رقع عليه الصلح ولا بيان خط اليد فيحتمل أن يكون هو الذي قام به الوايك ' 
الان أو غييو وهو الظاهر إذ لو أراد هذا لقال : الرسم الذي قذره عشة الاف 
ريال من ثمن الصوف الرقوم على ظهره ثلائة الاف ريال إلا مائتين وإثنين 
زعر ن عل حط يد :اللاي با مال الذي قذره كذا وكذا من السلف. وقد صرح 
القراني بأن كل مشكوك فيه» ساقط غير معتبّر. وفي نوازل القضاء والشهادات من 
المعيار ما نصه : ولا يلزم القضاء والأحكام بلفظ فيه إشكال وإمبام» وهذا ما لا 
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لف فه اخل من ذوي الأفهام. (ه). والصلح بيع فلا بد فيه من بيان أركانه. 

انيباء على تقدير أن اميق صرح بذلك فهو باطل أيضا لقوله بان إسقاط 
الأول عن الثاني تسع عشر مائة ريال وخمس رالات ونصف ريال واحد بعد 
الحاسبة» على أن يودي الثاني للأول مثل العدة المسقطة؛» إذ مقتضاه أن الرسم 
الأصلي مع حط اليد إنما اشتملا على ثمان وثلاثين مائة ريال وأحد عشر فقط» مع 
أن الرسم وحده فيه عشرة م الآفن ريال. فلو اسقط م و ذلك العدد لبقي 
ما نية الاف ريال إلا خمسة ريال ونصف الريال. تاهلة: فان ا بقوله بعد 7 
ما دفع على ظهر الرسم بقي أكثر من العدة المذكورة أيضاء ومن المعلوم أن 
افص ل رن 


الثهاء على تقدير أن رسم الصلح سام فن هذبن المي فان إقراره بعد 
موت اهمالك فيه تكذيب لهذا الصلح» ومن كذب بينته لا ينتفع بها کا هو معلوم» 
وكيف تكون عنده البراءة من الدين في حياة ربه ويقر ببقائه في ذمته بعد موته. 
وأما البطائق التي استظهر بها المدين المذكور فغير مفيدة أيضاء لأن في واحدة من 
ات الد قال : وصلني ست مائة ريال الباقية لنا بعد الصلح من نمن 
الصوف»› ففيبا تناقض لا قرره في رسم الصاح لاه قال فيه على أن يودي الثاني 
لول مثل العدة المسقطة» فبینہما تناف. وأيضا فاا معرفة بعدل واحد وهو لا 
كني ان الترينك ا ا وإذا تقرر هذا علم أن جميع ما بقي في 
الرسم لازم للمدعَى عليه» فإن لم يسلمه وطلب الإعذار فلا يجاب له إلا بعد 
إعطاء ضامن بالمال مَرْضِيء كا قاله في الزقاقية : 

وإن يرد المطلوب دفعا وشبهه فمع ضامن بالمال يرضى فامهلا 

وفي المختصر : ومن استمهل الدفع ببينة أمهل بالاجتهاد بكفيل بالمال (أي لثبوت 
الحق)» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به امين. (ه). 

الحمد لله» لا يخفى أن المكلف إذا أقر يؤاخذ بإقراره» وأن مدار قبول 
الشهادة غلبة ظن الصدق وعدم الاستبعاد» وأن البينة إذا كذبها رما لا عبق بها. 
إذا تقرر هذا فالاقرار الصادر من المدين أعلاه بالعدة المذكورة أعلاه موٌاخذ به 
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لازم له شعا. خليل : يؤاخذ المكلف بلا ججر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم. 


س 


ومالك لأمره أقر في صحته لأجنبي اقثفي 
وثبوت الاقرار أعلاه يبعد ما أدلى به المقر من البطائق المتضمنة أداء ما بذمته» إذ 
كيف تكون ذمته بريئة من الدين ويقر به ؟ وأيضا فإن الخط الذي بالبطائق يقع 
فيه الغلط واللبس» ولذلك حذر العلماء من التعريف بالخط حسما ذكره الحشي 
بناني وغيو. وأيضا رسم الدين الأصلي لا زال قائماء مرقومٌ بمحوله ما دفع الغرم» 
والباقي لا زال به» وكيف يقضي الغريم المال الذي له بال ولا يطلب الرسمء هذا 
بعيد جداء سيما والعمل الجاري بفاس إبطال رسم الدين» وكتّبٌ البراءة فيه 
بال ا نسخة من البراءة حسما في العمليات وشرحها. وفي الشرح أيضا ما 
نصه : في المعونة للقاضي عبد الوهاب : إذا كان لرجل على رجل حق ببينة فطالبه 
المدعي» كان للمدعى عليه أن بمنعه حتى يحضر الوثيقة ويسقط شهادة الشهود 
منبا. (ه). وأيضا ف الاقرار المذكور تكذيب لا أدلى به المدين المقر» ومن 9 
بيتنه لا يقضى له بها ولا يعتد بها حسما في التحفة وشروحها. قاله وقيده لسائله 
الفقير الفاني محمد بن التهامي الوزاني كان الله ولوالديه ولتعلقاته. (ه). 

الحمد لله کا ينبغي لحلاله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله. 

و الإقرار م صتذر الملتقتصق أعلاه لازم للمقر المذكور» لتوفر أركانه الأربعة 
المذكورة في كلام أئمة المذهب. ففي المواق أول باب الإقرار ما نصه : البابٌ الأول 
في أركانه» وهي : المقر» والمقر له» والمقر به» والصيغة. (ه). وحقيقة الإقرار م 
لابن عرفة أنه «خبرٌ يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ 
نائبه». (ه). وني شرح القاضي اليزناسني على تحفة ابن عاصم ما نصه : ويقضى 
على المقر بإقراره وهو أقوى من إقامة البينة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : أحق 
ما يؤاخذ به المرء إقراره على نفسه. قال : وهذا القسم هو الذي تعرض له الناظم 
فقال : ) 

ومالك لأمره أقر في صحته لأجنبي اقتفي 


-.5308 اج 


وفي المواق أيضا عند قول التن : «يوؤاخذ المكلف بلا ججر بإقراره», ما 
نصه : 

ابن شاس : المقر ينقسم إلى مطلق ومحجورء فالمطلق ينفذ إقراره في كل 
يعن يداع اليه ل مالعاو بدرنه. (ه) منه. وني ابن سلمون ما نصه : 
وكل ما أقر به المرء على نفسه وهو طائع من عيّن أو عرض أو جرح أو مداينة 
أو ضمان أو شبه ذلك» لازم له. (ه) منه. وبالجملة فقد أطبق من وقفنا عليه 

من أئمة المذهب على لزوم الاقرار لصاحبه. وعليه فكل حجة أنى با لمقر 

المذكور ما يقتضي براءة ذمته من الدين المقر به فإنه م علا كرت إقراره 
كذب ذلك وأبظله» وهذا من الوضوح بمکان» ولیس الخبر كالعيان» والله يقول 
الحق وهو يبهدي السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكتبه عبيد ربه تعالى محمد 
بن عمر السجلماسي لطف الله به. (ه). 

الحمد لله فحيث ثبت إقرار المدين لأخي رب الدين بعد موته بزمان 
بالقد ر المسعى قدره في رسم الشهادة ومراودته له بالا ننظار والإمهال إلى أجل, 
فلا يلتفت لما أدلى به (أي المدين) من الصلح معه في حياته» فلا يقبل منه ذلك 
ولا يسمع؛ فحجته أَؤْهَى من خيط العنكبوت» بل | إقراره لازم له» کا هو صرح 
نصوص العلماء أعلاه ففي جلبهم لو ولا حاجة لذكر الشاهد يوم 
التحمل ولا التعرض له شرعاء وإنما المدار تأخيرٌ زمن الاقرار عن حياة المدعَى 
معه الصلح وهو عين الشهادة في النازلة» وذكر ذلك إنما يحتاج إليه عند تعارض 
المؤرخينء لعْلَمَ سبب ترجيح إحداهما. وأما موضوعنا فإنما هو ثبوت تأخير 
الإقرار عن الحياة» فقد حصلء وما جلبه العلماء من النصوص مطابق 
للنصوص. وبه أفتى» ووافق كاتبه عبيد ربه الحسين بن عبد الرحمان السملالي 
السوسي لطف الله به امين. (ه). 

ووقع الجواب عسن أقام بينة عادلة تشهد له بأن فلانا قال لهم قبل 
تاريخه بست سنين : إن فلانا ولد عمي القريب يرثني ونرثه» فمن سمع منه ما 
ذكر على نېج ما سطر أوقع شهادته بما ذكر مسؤولة منه لسائلها في كذا ب 
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الحمد لله الإرث بْب بالاقرار على الراجح من الحلاف» لأنه قول ابن 
القاسم في المدونة ونسبّهُ أبو عمر والباجي واللخمي مالك وجمهور أصحابه. 
وفي المعيار ونوازل البرزلي عن العبدوسي وغيره أنه المعمول به. وقال طفى 
المعتمد الإرث» وقال ابن عرفة أيضا : به العمل» لكن قال ابن عرفة في مختصر 
الحوفي ما نصه : 
وعلى القبول» فعلى لمر له اين على حقيقة الإقرا وفاقا لابن العطار 
وابن مالك» خلافا لابن عتاب وإنكاره ذلك. (ه). ونقله الحطاب والله أعلم. 
وكتب عبد ربه تعالى محمد بن ابراهيم لطف الله به. (ه). وأفتى فيفع انه 
عدلين أن عاصبه هو فلان يجتمع معه في الأب الرابع فلان بأنه يُقضَى للمقر هم 
بتعصيب المقر المذكور على الراجح من الخلاف الى اخرء الفتيا أعلاه حرفا 
بحرف. 
وبعده» الحمد لله» ما رسم أعلاه من القضاء للمقر لهم بتعصيب المقر» 
صحيح حيث لا وارث معروف النسب» وهو قول ابن القاسم في المدونة 
وغیرها ‏ لابن رشد» واختاره ابن يونس قائلا : وهذا الاقرار جائز وجب 
امیراث للمقر له به ما لم يكن له عاصب غيره معروف النسبء ومثله للفشتالي 
في وثائقه. وحيث ثبت الارث بالاقرار اجرد فيحلف المقر لهم کا سطر أعلاه, 
وهو قول ابن مالك وابن القطان» وابن الان عل ا و 
E ae a‏ ا وکتب بوبكر 
ي. (ه). 


ووقع الجواب عمن ن خان الو له ملو يكاب عله 


وشهدت عليه بذلك بينة مقصودة للتوثق» فاستظهر الغير برسم بخط يد مالكها 


أنه كان أكراها له قبل ذلك بما نصه : 


الحمد لله يُقضّى على الزيزي المعتمر بالحانوت المذكورة أعلاه بإخلائها 
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لمكتريها برادة المذكور» ولا حجة له فيما ادّعاه من أن مكريها الشريف كان أ اها 
له قبل عامین» وأعطاه خط يده كإقراره يتهم فيه على أنه ندم على الكراء الثابت 
بالبينة» فهو إقرار على الغير ما في الختصر حيث قال : «لا بإقرار المالك». نعم 
إقراره يُقبل على نفسه فيكون الزائد على ما أكراها به أولا لمن أقر لَهُ أنه كان أكراها 
له أولا وهو الزيزي المذكورء والله أعلم. وكتب محمد بن ابراهم. (ه). 

ووقع الجواب عمن ادّعت مِلكية فدان فاذَّعى من هو بيده أنها وهبته 
عليه بما نصه : 

الحمد للهء قِيَامُ المقوم عليه في الفدان المذكور حوله بالمبة حيث أشير على 
وجه الاحتجاج بها على الواهبة حوله» إقرار منه ها بملكها للفدان المذكور ضيمناء 
وهو دن به في الربع كالصريم على القول الصحيح كا في اللامية وغيرهاء لان 
القائم برسمء قائل بما فيه كا لعياض وغيرهء وذلك مُعْن لها عن اثبات ملكها 
للفدان المذكور أو لبعضه فلا حاجة إلى إثباته وهو ثابت» لأن الهبة إنما تقع من 
المالك في الغالب» والحكم للغالب منصوص عليه» فلم يبق النظر إلا من حيث 
صحتبها وبطلانہاء فإن بطلت وهو المعول عليه قضى ها بحقها وبشفعة ما عداه» 
وإن صحت ولا قائل به في البدوية وجب إبعادها عن المقوم عليه والله أعلم. 
وكتب ‏ مع قلق عبد القادر ابن عمير وفقه الله بمنه. (ه). 


وي نوازل الزياتي عن بعض الفقهاء : وأما إقراره لزوجه فلا يخلو من ثلاثة 

ا ا IS‏ 
معها. ففي الأول لا يصح إقراره إلا بإجازة من الوريئة» وفي الثاني يمضي» وفي 
الثالث» وهو حيث يجهلء فإن ورث كلالةء رد إقراره وإلا فإقراره نافذ إلا أن 
تنفرد بالصغير» كذا نقله القلشاني. خليل : «كزوج علم بغضه ها أو جهل». 
مهرام لح جا حر عر لود اع بات SE‏ 
ا هالاو إن جهل يحانه يها نر فإن ورث كلالة لم يجز إقراره 
ها وهو مفهوم من قوله : وورثه ابن أو بنونء لأن الواو فيه واو الحال» فإن ورث 
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ولد ذكر وحده» أو بنون فإن إقراره جائزء إلا أن يكون بعضهم صغارا منها أو من 
غيرها فلا يجوزء وإليه أشار بقوله : «إلا أن تنفرد بالصغير». تحال هذه المرأة إن 
لم تنفرد بابن صغير فإقراره للها صحيح والله أعلم. وأما ما اذعته من الحوائج وأن 
زوجها وهمم إياهاء فذلك منها إقرار بالملك لزوجها وعليها البينة بذلك» فإن 
عدمت حلف الورثة من يظن به العلم منهم على حلاف في ذلك. ل 
أو وَهبته لي أو بعته e‏ : وهبته لي أو بعته 
ل لأنه أقر له بالملك آلا واذّعى خروجه عنه فلا يصدق» ويحلف المقر له أنه ل 
يبعه ويأخذه بلا حلاف» وهل يحلف في المبة أم لا ؟ على قولين. فإذا تقرر هذا 
فالقول للورثة» وهل بيمين أو بغيرها على قولين. وأما ما ثبت لما من الكاليء 
وكذلك ما أقر لها به زوجها فلا تأخذه إلا بيمين» نص على ذلك غير واحد من 
الأئمة» ولا ينفعها قول زوجها : هي مصدّقة في كل ما تذعيه» إذ قد تدّعي ما 
ليس للا وتأخذ من ماله ما لا يَعْلَمُ به. (ه) المراد منه. 

وسئل امحقق الزرهوني عن رجل اذّعى على غيره أنه خدم معه فيما قبل 
تاريخه بخمسة أعوام ف معصرة الزيتون» ااا خدم معه کا قال» وكان يتولل 
خزن الزيتون وطحنه لا وقبضّ اة منہم. ) 

فأجاب : الحمد لله. جواب المدّعَى عليه أعلاه إقرار منه بصحة خدمة 
لمعي معه المدة المعينة في المقال» وهو مستلزم لكون أجرة خدمته في ذمته 
فيوانحذ به ويلزمه ما استلزمه إقراره من ثبوت الأجرة في ذمته لقوهم : أقر الخصم 
وارتفع النزاع. وني خليل : «يؤاتحذ المكلف بإقراره بلا حجر». ولا د 
زيادته وقبض الأجرة منم (أي من أرباب الزيتون)» لأنه تعقب با يوهم أنه رافع 
حكم ما تضمنه إق من ترتب أجرة الذي في ذمنهء فلا يقبل مته بد إفران 
أنه خدم معه. قفي خليل : ورم (أي القرار) إن نوكر في ألف من تمن خمر. 
قال شارحه ابن عبد الصادق. أي المقر إذا تعقب تعقب إقراره بما يوهم أنه رافع حكمه 
فلا يقبل منه. (ه). وعليه فالمدّعى عليه د و و 
كون الأجرة في ذمته ولا برا منها إلا بموجب کا هو ظاهر, > والله أعلم. وكتب 


- 372 - 


محمد العربي الزرهوني وصححه الغير. (ه). 

الحمد لله ما أشهّد به الوالد فلان في الرسم أعلاه من المائة مثقال؛ لا 
له» A‏ 
۴ صرح به الحافظ ابن عبد البر وغيو. وقد حرر طفى في حواشيه النقل في ذلك 
وبين المعتمّد من كلام أهل المذهب : وما ذكره الوالد من سبب تخليد الدراهم في 
ذمته من تصيدر مال ولده في مصالح نفسه صحيح مترتب بوجه شرعي» موافق 
للنصوص الفقهية والقواعد المذهبية» وذلك من باب السلف» والسلّف يلزم آداؤه 
لمسلفه. إذا علمت هذا فما صيو الوالد لولده في الرسم الثاني من الدار في المائة 
مثقال واقع مَوقِعَه لاستيفائه شروط التصيير من الحوز وغيو مما ذكر في التحفة 
والعمليات وغيثما. وصرح المتيطي بأن المشهور افتقاره للحوزء والله أعلم. وكتب 
عن إذن محمد العرني القسمطيني الحسني لطف الله به. (ه). 

وبعده» الحمد لله» ما رسم أعلاه من لزوم الدين للمقر به أعلاه وصحة 
التصيير حيث اشير صحيحٌ > والله أعلم. وكتب محمد بن أبراهم. 

وبعده» الحمدٌ لله المسطر أعلاه صحيح. وكتب محمد بنيس كان الله 
له. (ه). وني المعنى ما نصه : 

الحمد لله» اعتراف الوالد أعلاه في حال صحته بأن ٠‏ جمبيع الأصول التي 

تولى شراءها وده الحاج محمد وكتبها باسم نفسه هو فيهاء مسل ورافع النزاع 8 
وإنها ملك ابنهء لا شيء له فيها لازم له ولورثته بعده» إذ كل ما اعترف به الانسان 
في صحته لازم له سواء كان المعترف له قرا أو بعيدا لا يظن به فيه توليج ولا 
e CY he‏ عبد البر في الكافي» ونقله عنه غير 
من الأئمة» وسلّموه» والله أعلم. وكتب علي بن اويس. (ه). 

وبعده» الحمد لله» ما سطر أعلاه صحيح. > والله أعلم. ممه بن 
ابراهم لطف الله به. (ه). 

وبعده» الحمد لله» ما رسم أعلاه وصححء صحيح. ففي الكاني لابن - 
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عبد البر : «وكل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته بشيء من المال أو الدين 

أو الث أو قبض أمان البيعات فإقرره عليه جائر لا تلحقه فيه مهمة ولا يظن به 
توليج» والأجنبي والوارث في ذلك سواءء وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق فى 
الإقرار في الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه ببيع شيء وقبض ثمنه إلى 
معاينة قبض الثمن. ره بنقل عبد الباقي عند قول المتن» «ومريض» قائلا : 
ومفهوم قوله مريض» أن إقرار الصحيح صحيح بلا شرط. (ه). 

والحاصل أن ما ذكروه في إقرار الزوج والزوجة أو بعض الورثة من التفصيل 
واالخلاف إغا هو في إقرار المريض. أما إقرار الصحيح فصحيح» ولا مبمة فيه ولا 
تنفصيل» أقر لمن غلم ميله له أم لاء ورت كلالة أم لا سواءٌ قام المقر له في 
صحته أو مرضه أو بعد موته» هذا هو المشهور من المذهب. (ه). طفى» 0 
لابن رحال وتلميذه ابن عبد الصادق قائلا : وذكر ذلك أبو عمر في كافيه, ومغله 
في المفيد وابن سلمون وغير واحد» وسلموه» وهو قول ابن القاسم في المدونة 
والعتبية وأنه لا فرق بين وارث وغيو» ويكون من رأس الال ويحاص به الغرماء. قال 
ابن الناظم : وبه العمل. وفي النوادر أجمعوا أنه لو أقر لوارث في صحته فلم يقبض 
ذلك حتى مرض المقر أن الإإقرار ماض إن مات المقر. (ه) والله أعلم. وكتب 

محمد العرني الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه). 

وسئل س التاودي عمن اشترى دارا اا اسه فيكف مدة من نحو 
عشة أعوام ثم أشهد أن الدار بينه وبين زوجة له بحبها وميل إليها على نصفين» فهل 
إشهاده للزوجة با ذكر لعو فيبطل» وتورث عنه الدار بأجمعهاء لأنه يتبم أن يكون 
قصد بذلك البةء وتحيل لإسقاط الحوز الذي هو شرط فيباء إذ لو كان ما فعله 
حقا لأشهد به حين الشراء» سيما وله أولاد منها ومن غيهاء وبأن الزوج المذكور م 
زل ساكنما بالدار المذكورة إلى أن توفي فيها. 


فأجاب : الحمد لله؛ إشهاد الزو ج لزوجه بملكيتها ليصف الدار معه بعد 
أن اشتراها بأسم نفسه) ومضصت المدة المذكورة 9 م ل سا كنا مهأ إلى أن مات» 
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غير نافع للمرأة ولا مفيد ها في ملكية شيء من نصف الدار المذكورة» وإعا ها من 
الدار ما ترڑه. 


ْ ففي أجوبة ابن رشد أنه سل عن رجل ابتاع ثلث دان وسكما مع روج 
ازيد من ستة ة أعوام» ثم اشترى الثلث لباقي لزوجه باسمها وذكر في العقد أن الدار 
كلها خلصت للزوجة» وأشهد أن ابتياعه للثلثين أولا إنما كان لا وبمالهاء وتمادى 
على السكنى بالدار إلى أن مات وتزوجت الزوجة؛ ثم ماتثُ فقام وتبا يطابون 
الدار كلها بما تقيد على الزوج من الاعتراف. 
فأجاب : لا يصح أن يقبل | قرار الزوج بعد المدة الطويلة في دار اشتراها 
باسمه أنه إنما اشتراها لزوجه لأنه يهم أن يكون وهبّها لها بعد وفاته» والتبمة في 
ذلك ظاهرة» لما تضمنه الشراء باسم نفسه» فيحمل اعترافه لها على الهبة وتبطل 
بسكناه في جميعها إلى أن توفي» لأن من اشترى باسمه شيعاء حمول على أنه اشتراه 
ماله حت ى يثبت خلاف ذلك أو يقر به المشتري على نفسه في فور ذلك إقراراً لا 
تهمة فيه والله أعلم. وتزيد النازلة بما قيل أن ا م فه كان مريضاء وأن 
قول الشهود بأكمله تلفیف» ويؤيده تاريخ وفاته» فاا في أقل من شهرء والله 
سبحانه أعلم. وكتب عبد ربه تعاللى محمد التاودي بن سودة تغمده الله ' 
برهته. (ه). 
قلت : ولا مفهوم للزوجة» ولذا قال العلمي في نوازله ما نصه : 
قلت : ومعنى هذا أن كل من اشترى شيئا باسم نفسه ثم أشهد أنه نائب 
في الشراء عن غين» فإن أشهد بذلك قرب الشراء صدق» وإن إن م يشهد بذلك إلا 
بعد طول المدة فمحمله شيل الية:| إن حيزت عنه في حياته» وقبل مرض موته 
المنصل بالموت صحتء وإلا فلاء وقاله ابن رشد في الأجوبة. (ه). ونظمه في 
العمل الفامي فقال : 
وبالنيابة إذا ما شهد بلقرب أو حيث الشراء انعقد 
صحت وبعد الطول صح ما يحاز من قبل تفليس وموت بامتياز 
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قال شارحه امحقق السجلماسي : جرى في كلام الناظم ذكر القرب والطول» ول أَرَ 
من حَدّ في ذلك حدا. غير أن صاحب العيار لما ذكر فتوى ابن رشد قال 
ما نصه : قلت : يشبه أن يكون طول المدة ة هنا سنة أو عشة أشهر. 0-0 
كن قال العلني في نوازله ما نصه : ورأيت بخط والدي رحمه الله ناقلا من خط 

شيخه أبي عبد الله القاضي بمدينة فاس سيدي محمد بن سودة أن القرب في ذلك 
ستة أشهر. (ه). ولا يخفى أن هذا هو المعتمَد لذنه: قله جانا به» غير متردد 


فيه» واللهُ أعلم. 

وأجاب الشيخ التاودي أيضا عمن أحاطت الديون ماله وأقر في مرضه 
باستيلاد مته منه ما نصه : 

الحمد لله حيث كان الرجل معدما أحاطت به الديون وليس هناك ولد ها 
ظ ولا حمل ظاهر فالاقرار ار باطل لا عب به. قال ابن رشد : يصدق الرجل في حمل 
أمَته أنه منه وإن كان مستغرق الذمة بالديون. وأما إن قال : ولدت مني ولا ولد 
معها فلا يصدق» وتباع للغرماء إلا أن يكون قد مع وفشا أو قاله قبل أن يتداين 
والله أعلم. وكتب محمد التاودي بن سودة. (ه). 

الحمد لله» إقرار من بيده يلك أنه حبس عليه وعلى عقبه من تحبيس غين 
على وجهين :| 0 

أحدها أن يكون المحبس, الذي ”ماه وأقر أنه حبس أجنبيا غير موروث 
للمقرء والحكم في هذا أن الاقرار مع تسمية الحبس» قائلا : إنما ييطل ويضعف 
إذا ثبت الملك للمحبس الذي ماه لأنه حينعذ د شاهداء وشهادة الواحد 
ان لا مجوز. ظ 

الوجه الثاني أن يكون المحبس الذي ماه المقر موروثا للمقر وحده أو مع 
غيو فيصح الاقرار وينفذ في جميعه أو نصيبه منه» ولا يضر تسمية المحبس هاهناء 
لا توجب ضعفا کا صرح به المتيطي أيضاء وهذا هو الذي قيده ابن الحاج : ا إذا 
الم يشبت الملك للموروث اس أو للوارث المقرء فإن ثبت الملك فلا يصح الاقرار 
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حتى عبوز وتخرجه عن يده حسما في المعيار عنه. 
إذ سئل عمن أقر في أملاك بيده أنها حبس عليه وعلى عقبه من قبل أبيه. 
فأجاب : إن علم الملك فيها له أو لأْيه فلا يتتفع بالإشهاد فيا حتى 
يحوزها ويخرجها من 5 ينهم أن يقصد إلى إبطال الخحيازة لتبقى يده علا 
حتى يموت» وإن جهل ملكها له ولأبيه فإشهاده بالتحبيس جائز حتى يظهر 
خلافه» مثل أن يظهر في كتاب التحبيس خلاف ما أقر به فينقض الإقرار يرجم 
إلى ما في كتاب التحبيس» أو يعرف الملك له ولابيه فينتقض الاقرار ويكون 
حكمها حكم الملك. (ه) بلفظه. ونقله ابن هلال أيضا في الدر التثير ا أشير 
له في الحواب أعلاه» والنازلة المنكلم فيما من هذا الوجه. وقد ثبت الملك فيها للمقر 
المذكور وبقاء الدار ملكا لورئته. وأما القبول في هذا الحبس فغير مشترط لذكره في 
العقب والمرجع» والقبول إنما يشترط في ال حبس إذا كان على معَيّن أهلا له کا في 
امختصر وغيو» والله أعلم. وكتب عبد الله سبحانه محمد الغربي لطف الله 


به. (ه). 


وبعده» الحمد لله إقرار ج محمد قصارة بأن الدار المذكورة حق له حبس 
عليه وعلى عقبه من تحبيس أبيهء باطل» لأن إقراره بالحجُس فيما ثبت ملكه له يجري 
بحرى تحبيسه» فإن حصلت فيه الحيازة المعتبة شرعا صح وإلا بطل کا في نوازل ظ 
ابن الحاج» ونهاية المتيطي» ونصها على اختصار ابن هارون. 
تنبيه : فإن تبين بعد ذلك أن الدا ر ملك للمقر لم ينفذ التحبيسء إلا أن 
يكون قد خرج عنما عاما ونحوه وحيزت با ار و اباي دن (ه). وهو 
كاف في حكم النازلة» وهكذا الحكم في الاقرار بغير الجبس كإقرار الرجل با 
عرف ملكه له أنه لغيو حسبا نص عليه ابن شد في آخر رسم الوصايا من 
ماع شهنت من كتاب الوصاياء ونصه : إقرار الرجل في صحته أو مرضه با 
يعرف ملكه له من شيء بعينه أنه لفلان وفلان» وارث أو غير وارث» يجري محرى 
اهبة اال ا ا سر ار يي 
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المقر جاز له وإلا لم يجز. هذا ما لا اختلاف فيه أحفظه. (ه). نقله الحطاب» 
ونحوه في نوازل ابن الحاج أيضا نقله المواق» والله سبحانه أعلم. ركتب عبد الله 
تعالى محمد المير لطف الله به امين. (ه). | 

ووقع السؤال عمن أقرت في صحتا بأنها هذه مدة من أربعة عشر عاما 
سَلفتٌ وھ هي على مائدة صهرها فلان ينفق عليها من ماله الخاص به ولا زالت على 
فلات .3 الآنء هل إقرارها لازم لها ؟ 


والجواب : أن إقرار المرأة المذكورة بأن صهرها المذكور لم يزل يجري نفقته 
عليما المدة المذكورة صحيح لا تلحقها فيه تهمة» ولا يظن بها توليج» حيث صدر 
ينها ذلك في حال الصحة على المشهور المعمول به» وهي رواية المصريين عن 
مالك کا حرره طفى وغيو من شروح امختصر : فللمنفق أن يرجع عليها با 
أنفق وعلى وتا من بعدها حيث لم يقصد الصلة. خليل مشها في الرجوع : 
« كمنفق 0 أجنبي. الزرقاني. أي كبرء فرجع ما أنفقه غير سرف وإن كان 
الأجنبي معسراً إلا ا أي احتساب, والأصل عدم الصلةء قاله أبو على في 
حواشي التحفة. وفي نظمه : كمنفق على كبير مطلقا : 
إن لم يكن لصلة فيما شهر لحكمة قد وجدت من مقتدر 
وكل من يرجع حلفه يجب إن لم يكن أشهد. فإفهم ما انتخب» وإقرارها أبلغ من 
قيام البينة بذلك جا لابن رشد» واستظهره البرموي وغيو» والله تعالى أعلم. وكتب 
محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته وبعده تصحيحات. (ه). 
ووقع الجواب عمن أقر في مرضه لأجنبي بما نصه : 
الحمد للهء إقرار المريض مرضا مخوفا لأجنبي غير ملاطف» صحيح معمول 
به» وإن كان لصديق أو قريب لا يرث فقولان : الجحواز مطلقاء والتفصيل بين أن 
ay E‏ للد E‏ 


وصاحب لانقان . عند قول ا 
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ن يكن لأجنبي في الميض غير صديق فهو نافذ الغرض 
ولصديق أو قريب لا يرث سطل ممن بكلالة ورث 
وقيل: بل يمضي بكل حال...الح. والقول بالتفصيل هو المشهورء لذا اقتصر عليه 
خليل في قوله : ومريض إن وثه ولده أو لملاطف. أبو على : هذا الشرط إنما هو 
في الملاطف وما بعده لا في قوله لا بعد, لأن ذلك الاقرار له صحيح مطلقا کا في 
الشروح» وبيئاه في الشرح غاية» والله الموفق. وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). 

ولت عن نازلة شريف من أهل صفروء كان أهله قاموا على المزوار 
بفاس وأرادوا | عزله ورفعوه للسلطان بفاس» فاستدعاه بعضٍ الناس للمزوار بفاس في 
هذه المدة» وخاف إن تبعه لفاس يسجنه ويضيق عليه فاراد أن مهرب من صفرو 
إلى الصحراء حتى ينظر ما يبحكم الله به وم يكن عند المدع ا محرد الدعوى» 
ا المذكور من صفرو قبض عليه المدعي المزكور بالقنطرة التي بين 
صفرو وقلعته» فأقر له الشريف المذكور بخمسين ريالا في ذمته من مخالطة تقدمت 
بينهما وذهب إلى الصحراء ثم رجع منها بعد عزل المزوار المذكورء فقام هذا المدعي 
يطلبه ب|الحمسين ريالا . 


فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بالبينة أن الشريف مولاي علي أعلاه 

كان خائفا من المزوار وقت الإقرار بالخمسين رالا فإنه لا يلزمه منها شيء لأنه 
كه على ذلك الإقرار» إذ لو لم يقر بذلك وتبعه للدعوى للحقه من السجن 
والتضييق به ما لا يكيّف. وقد : نص الأئمة على أن الإقرار من المكرّهِ باطل. قال 
في المختصر بعد أن ذكر أن طلاق المكره لا يلزم» ما نصه : وكذا العتق والنكاح 
والإقرار وابعين» أي مثل الإكراه على الطلاق الاكراه على عتق رقيقه وإنكاح بناته» 
والاقرار بان يقول : في ذمته كذاء والمين بعتق أو غيره. (ه). وقال الشيخ أبو 
علي في حاشية التحفة : وإقرار المكره 
كتاب الطلاق ما نصه : وكذا العتق والنكاح والإقرار والبمين. (ه). وقال في 
انغتصر أيضا : «يؤاخذ المكلف بإقراه بلا ججر. قال الرقاني : تحرج به أي 
بقوله) المكلف» المكرهٌ لأنه غير مكلف. (ه). وقال الشيخ التاودي على قول 


- 379 - 


التحفة : ومالِكُ لأمره أقرء أي بالغ رشيد غير مكره ولا خائف» لأن هذا لا يملك 
أمره ولا يلزمه إقرار کا لا يلزم الصبي والسفيه. (ه). وني أجوبة الشيخ التاودي 
أنه سثل عمن أُمَرهُ رجل بطلاق زوجته فطلقها خوفا مما يصيبه من قبله بدعائه 
لكونه من أبناء الصالحين» ولا سيما مع نخويفه له» فهل يعذر بخوفه ذلك ويصدق 
ويعد [ كراها. | 

فأجاب : والمطَلقٌ خوفا من دعوة الفقراء وهو ممن يعتقد فيهم أن الشر 
يلحقه إذا لم يسعفهم» لا يلزمه طلاق. (ه). والنصوص .بهذا المعنى كثيرة جداء 
وفيما ذكر كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئلثُ عن رجلين ارا بسرقة بغلين من فاس» وأنهما أخرجاهما مِنْ أروى 
هناك» ودخل معهما لاخراجهما من الأروى رجل ثالث» ثم سافر الرجلان المقران 
بالبغلين لقبيلة ني حسن ولم يسافر معهما الرجل الثالث» وباعا البغلين بالقبيلة 
المذكورة» واقتسمُوا الشمن بأجمعهم» وأعطوا للثالث أقل منهما لكونه لم يخرج معهما 
بيع بالقبيلة المذكورة» ثم رد الْمقرانٍ ما قبضاه من الثمن لصاحب البغل» ورد 
اثالث أيضا ما قبضه إلا أنه لم يقر بالسرقة وإنما كان ساكتا وقت الإقرار المذكورء 
فهل يؤاخحذ هذا الثالث 0-5 والرد من يده مع الاولين» أو ا لأنه لم يقر 
بسرقة ضريحا ؟ 

فأجبت : الحمد لله قات الا ف الكت هل هرا إقرار أم لا ؟ 
اقتصر ابن فرحون على أنه إقرار ونصّه : : الصيغة لفظ وما يقوم مقامه مما يدل على 
توجه الحق قبل المقر» ولا حفاء بصريح ألفاظه» ويقوم مقام اللفظ فا والكتابة 
والسكوت. (ه). 

واستظهر ابن رشد أن السكوت ليس بإقرار. قال القاضي أبو عبد الله 
المقري : اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل هو إقرار به أو لا ؟ 
قال ابن رشد : والنفي أظهر› لقوله له في البكر : إذنها صماتبهاء لان مقتضاه 
أن غير البكر بخلافهماء وقد أجمعوا عليه في النكاح فيقاس عليه غيره» إلا أن يعلم 
' بمستقر العادة أن أحدا لا يسكت إلا راضيا فلا يختلف فيه» وعلى هذا ما في 
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كتاب الاستحقاق من البيان فيمن بيع متاعه بحضرته» نقله المنجور عند قول 
صاحب النبج؛ وهل كمن أقرّء ساكتٌ. وقال الحطاب في شرح المختصر : 
احتلف في السكوت» هل هو كلإقرار أم لا ؟ قال في العتبية في رسم العَرية من 
ااام ا و و ا 0 
كذا وكذا ديناراء وفلان مع القوم و فسكت ولم يقل نعم ولا لا وم يسأله الشهود 
واتي عاو ع يا a i‏ 
لازم إذا سک سكت ولم يقل شيئا. قال ابن رشد : اختلف في السكوت» هَل يعد 
إذنا في الشيء وإقراراً به على قولين مشهورين في المذهب منصوص عليهما لابن 
لاسي ل عير عاامرضع ان اكه : أحدهماء أنه إذن» والثاني ليس باذن. وأظهرٌ 
القولين أنه ليس بإذن إ إلا أن يعلم بمستقر العادة أن أحدا لا يسكت عليه إلا 
برضى منه فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به كالذي يَرَى حمل امرأته 
فيسكت للا ینکره ثم ينكره بعد ذلك» وما أشبه ذلك. (ه). فظهر من هذه 
النقول أن الرجل المذكور مقر بالسرقة قطعاء لأنه يَعلم عادة أن كل من تُسيبَتٌ له 
السرقة ولا سيما بمحضر العدول فإنه ينكرها ويبالغ في ذلك ولا يسكت عنما إلا 
برضى منه بباء فهذه الصورة من أفراد قول ابن رشد : إلا أن يعلم بمستقر العادة 
إلى قوله : فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به» ويؤيده بالدراهم من يده 
ماسوو E‏ وقد عقد ابن فرحون في تبصرته بابا 
للقضاء بشهادة القرائن» فانظرهء ويُؤيده أيضا قول الحطاب على قول الختصر : 
وقتل الجميع بواحد» ما نصّه : ولو كات امباشر للقتل واحدا منهم أو كان عينا 
هم» وهذا مذهب ابن القاسمء خلافا لأشهب. (ه). ويؤيده أيضا قول 
امختصر : وضمن مار امكنته ذكاته وترك كترك تخليص مستهلك من نفس أو 
مال» وهذا کله ظاهر جداء والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى المهدي لطف 
الله به اميت 


وسئلت عمن أشهد أنه حاز ما وجب له من التركة» وأنه لم ببق له. 
مطلب من الميراث المذكور بوجه ولا بحال, طال الزمان او قصر عدا واجبه من 


238.1 


الأروى والدار» فلا زال على واجبه فيبما لم يشمله الإبراء» ثم قام بعد ذلك وادعى 
أله i E E‏ 
ل منه بوجه ا ي حظه 3 الأروى والدار» هذا الذي دلت 0 نصوص 
الأئمة. قال في الختصر : وإن ابرا فلانا ما له قله أو من كل حق» أو ابرأه برءا 
مطلقا فلا تقبل دعواه وإن بِصّلكُ. وقرره ا حطاب با في النوادر عن ابن سحنون» 
وا ور ا أنه الاق له قل لان فهو جا عليه» وفلان برىء في إجماعنا 
من كل قليل أو كثير» دين أو وديعة أو عارية أو كفالة أو غصّب أو قرض أو 
قراض أو إجارة أو غير ذلك. ثم قال : ولو قال غلطت في الحساب فليس له أن 
يحلفه» وإلا ما نفعت براءة ولا انقطعت معاملة. (ه). ونقل أيضا عن ابن رشد 
أنه إذا كان تاريخ الإبراء بعد تاريخ الحق الذي يقوم به الاتحر. فلا خللاف في 
أعمال الابراء وإن جهل تمدمه أو تأخره» لعدم تاريخهما أو تار يخ اأحدهما دوك 
الاحر» فالمشهور كذلك اشا (ه). م قال ي اة الأول : وما دك ابن 
رشد والمصنف من أنه لا تقبل دعواه بعل البراءة وا من المذهب» وما 
ذكره ابن عات في ترججمة مباراة الوصي فهو بعيد. (ه). 

وفي نوازل سيدي عيسى السجستاني أنه سثل عن رجل تباراً مع إخوته في 
ا SRS‏ ا 
هل يدخل في البارأة وإن لم يعلم به أم لا ؟ 

فأجاب : إن العمل على إ إعمال الإبراء لعمومه. (ه). وني هذا القدر 
كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي وفقه الله. 

وسعلك غ رجحل أنانهد أنه سلم البيع الذي بأعه مقدّم موروله فلان لزينة 
الحمام بالثمن المذكور بزمام التركة تسليما تاما ولم يبق له فيه نزاع ولا خصام ولا 
كلام بوجه ولا بحال؛ ثم قام الآن يناز ع المشتري المذكور في زينة الحمام المذكورة 
قائلا : إنه استولى على الزينة من غير موجب. 
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فأجبت : الحمد لله حسف , حيث أشهد على نفسه أنه سلّم البيع وم يبق له فيه 
نزاع» الان أن المشتري استولى علا من غير موجب» اظ وديا 
داحضة» لأن تسليمه للبيع المذكور بالشمن المذكور لازم له لا يفيد الآن رجوعه فيه 
شيئا. قال في الختصر : «يؤاخذ المكلف بإقراره بلا ججرء والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. 


وسيل الشيخ الرهوني عن امرأة أشهدت في حال الكمال أن لزوجها فُلان 
الع ا من دارها ملكاء أبرأته من كل حق ها له عدا دن كذا وكذاء ثم 
أوصت في مرض موتها بثلث مالا كله لامرأة أجنبية وبعتق أُمَتها فلانة المتزوج ب 
ولدها فلان» وماتت عن زوجها 5 المذكور لا غير» فادعى ولدها أن لما بذمة 
زوجها المذكور ديونا برسومهاء وأن رع م الدار الذي أشهدت به له كان صیږ لها 
في بعض ينها عليه قبل الاشهاد, وأن الأَمّة زوجه تخرج حرة بنفس عقده النكاح 
عليباء لانه هو الوارث لالكتما أو يقدم عتقها على الثلث إن إن لم يصح له هذاء وقد 
ضاق الثلث عما أوصت به أمه أيسمع له دعواه ويقضى له با استظهر به به عليبا 
أم لا ؟ وهل تُحَاصضٌ ذاثٌ الثلث الام إن إن لم يفضل عن عتقها شيء أم لا شيء لا 
معها إلا إذا فضلت فضلة عن عيقهاء جوابا شافيا. (ه). 

فأجاب : الحمد لله إن كان الإبراء والاقرار في الصحة اهنا حيطا 
وكل رسم تقدم تارج وسبق على الإإراء لا عمل عليه إلا ما استثنته ولا يضر 
كون ريع الدار كان مص ذا من قله د اة ذلك أل قار با ا مرف ملك 
لها ومحمله حمل اطبة وهبة زوجة دار سكناها لزوجها صحيحة» ولا تعتق ى الام 
بتزوج أبن سيدتها إياها ونما تعتق بوصيتهاء وتقدم على الوصية بالثلث» والله 


أعلم. (ه). 


وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصه : الحمد لله» في شرح الحطاب 
لقول خليل : «وان ابرا فلانا»» نقلا عن ابن رشد» ما نصه : إذا كان تاريخ 
الإبراء بعد تاريخ الحق الذي يقوم به الآخر فلا حلاف في إعمال الإبراء وإن جهل 


ا 


دعواه رعد لرا هو المعروف من المذه» وما 0 7 عات ف تر جحمة با 
الوصي فهو بعيد. (ه). وإذا تقرر هذا فنقول : حيث تحاسب رب الدين مع 
الغرماء حوله» وذكر أنه لم ببق له عليبم لا ما قل ولا ما جلء ثم قام الان يدعي 
خلاف ذلك فلا عب بقوله» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 


ا لله حيث ثبت بالبينة الشرعية أنه م فق للمدعي قبل المدعى . 
عليهم لا ما قل ولا ما جل سوى ما اشتئد شنى كان ذلك إبراء لذمهم» ولا التفات لمن 
ادعى خلاف ما تضمنه الاشهاد المذكور, حسمأ ذكره الونشريسي في الفائق نقلا 

عن الشيخ ابن عطية الونشريسبي قائلا : من ادعى خلاف ما تضمنه الرسم لا 
يلتفت اليه» ولا اعتدادَ بكلامه» وإلا لم يبق فائدة لشهادة اا وذلك واضح. 
قاله وقيده محمد بن التهامي الوزاني كان الله له. ) 


الحمد لله» بعد إشهاد رب الدين على نفسه أنه لم يبق له سوى العدة 
المستقناة» وذلك بعد امحاسبة» فلا يسمع له كلام بعد أصلاء ولو ادعی انل 
.لم يعلمها أو نسياء لأن هذا ليس بصلح حتى اي فيه قول خليل : «فلو أقر 
بعده أو شهدت بينة لم يعلمها»» بل هذا إنما ينبني على الحساب والتحقيق 
والاقرار على نفسه أنه لم يبق له سوى ما ذكرء فلا التفات لما يقوله أصلاء والله 
أعلم.: قاله وكتبه عبد السلام بن محمد اطواري لطفن الله به. 

وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصه : الحمد لله» حيث تبارأ المسلم 
والذمي في جميع الدعاوي كلها والتباعات بأسرهاء ثم قام الآن الذمي يطلب 
لسلم برسم دن تاوق قل اله فلا نمع دعوه افا ولا ل يكن لا 
فائدة. وأما الكلام المسطر حوله فليس بشيء» وهو والعدّم سواء. وبيان ذلك أن 
قول الأول منہما : جرى العمل بفاس بتبطيل رسم الدين وإبقائه بيد صاحبه» 
باطل» يان العمل المذكور» مله عند تنازع الخصمين كا نقل امحقق السجلماسي 
وغيو عن ابن عبد السلام في شرح قوله : واثروا إبطال رسم الدين. وأما إن لم 
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يقع بينهما تنازع فلا عمل أصلاء ونصه : 


قال في المعيار : سئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وتناز ع 
الهذيان نمع رب اللدين: في شه أل ايله رات عند ر قما ال ع 
العمل ؟ 

فأجاب : الذي عليه العمل عندنا تبطيله لا تقطيعه» إلى أن قال عن ابن 
رحال : ما ذكره ابن عبد السلام هو الذي عليه عمل فاس. فأنت ترى محل 
العمل إذا تنازعا وقت الدفع. أما إن لم يقع تنازع بینہما کا هنا فلم يشترط أحد 
من العلماء أن يكون الإبراء على رسم الدين. وبالجملة فقول لملم يويد بالبينة 
الشرعية» وإنكار الذمي لا دليل عليه شعاء فكيف يُسمع قوله ويلتفت إليه مع أن 
فيه تكذيب العدلين والقاضي أيضاء إنَّ هذا لعظم؛ ولو سَلّم أن العادة كْبُ 
الابراء على رسم الدين»فمحلها في غير اليبود لأمهم كثيرا ما يقبضون الديْن 
ويجتنعون من كتابته على الرسوم. وإذا دعوا إلى الحكام تمردواء ولا سيما إذا حل 
الأجل وم يحضر المدين إلا بعض الديّن فيخوفونه بالسجن حتى يسكت» ومنهم 
من يوهم أنه كتب المدفوع على الرسم وهو كاذب» و من بحصي ر 
ويقطعه» فإذا طالت المدة أظهر الرسم باقيا على حاله فيتخلص في الرسم مرتين أو 
أكثر» وهذا أمر شائع ذائع» وهو واقع الآن فلا ينكرء وعليه فدعوى الذمي هنا 
كاذبة» سيما وقد حكم فيها قاض اخر بأنها باطلة» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى المهدي لطف الله به. 

وسئلت عن رجل وکل رجلا يقبض له کراء فندقين فصار يقبضه وبوجه 
به اليه مدة من نحو أحد عشر عاماء وفي كل مرة يوجه الحساب بط يده وین 
ما دحل عليه من الكراء وما حرج من يده» ويقتطع من الدّاخل في كل شهر أجرة 
القابض خمسة ريال في كل مائة إلى الآن, عزله الموكل وولى غيو على قبض كراء 
ادير اللدكورين» فقام يطلب أجرة وكالته على القبض في هذه المدة من أوهها الى 
اجر خمسة ريال أخحرى في كل مائة زاعما أن الخمسة التي كان يقتطعها إنما هم ظ 
اجرة القابض الذي كان يقبض له» أما هو فلم يقبض شيعا ولا زال يطلب أجرته؛ 
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فهل له شيء ما طلب من الأجرة أو لاء لأنه مقر بخط يده أنه قبضهاء فكيف 
تجب له الجر مرتين على القبض» ولان الموكل المذكور لم يأذن له في جعل قابض 
تحت يده» ولأنه لم يدّع شيا طول هذه المدة ما قاله الآنء e‏ 
لاقتطع الاجرة التي قالما الان في الحساب الأول أو الذي بعده» ولأنه أراد إحراج 
الموكل وإغنائه حيث عزله من قبض الكراء له وأبدله بغيوء جوابا تؤجَرون عليه 
والسلام. 

فأجبت : الحمد لله» لا أجرة للوكيل المذكور بحال» وطلبةُ لها إنما هو من 
دعاوي الفجور واحال؛ لأن كل حساب وقع بينهما في تلك المدة فهو إبراء عما 
سلف قبله. ومعلوم أن كل من ادعى بعد الابراء أنه بقي له عند صاحبه بقية أو 
أجرة أو نحو ذلك فإن دعواه لا تُسمع» SEL‏ دلك باطله 5 تفع a‏ 
صاحب الختصر تبعا لأهل المذهب : «وإن ابرا فلانا ما له وبل أو من كل حقء 
أو أبرأه بى مطلقا. وقال في الببجة : لو قال العامل (أي عامل القراض) بعد 
المقاسمة ودفع الربح لربه» أنفقت من مالي ونسيت الرحوع به قبل القسمة أو 
نسيت الرجوع بالزكاة ونحو ذلك» فإنه لا يصدق» بمنزلة من ادعى المغالطة بعد 
احاسبة. قاله ابن يونس وابن رشد. البرزلي : وسواء قام بالقرب أو بعد طول وهو 
الصواب» بخلاف الجمال يدفع الحمولة ثم يطلب الكراء بالقرب. (ه). وكذلك 
الوصي يحاسب نفسه» ثم بعد ذلك يدعي أنه غلط في الحساب وأنه نسي أجرته 
ونحو ذلك فإنه لا يصدق قياسا على مسألة القراض» قاله العبدوسى. (ه). وقال 
ابن غازي على قول الختصر : «فلا قبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده»» ما 
نصه : قال ابن د إذا كان ذكر الحق الذي يقوم به الطالب قبل البراءة 
فالقول قول المطلوب أنه قد دحل في البراءة فلا احتلاف» لان الحقوق إذا كانت 
لرجل على رجل بتوار يخ مختلفة فالبراءة من شبيء مہا جا ديل عل ر ما قبله» 
وهذا نحو قوهم فيمن اكترى داره مشاهرة أو اة : إن دفع كراء سنة أو شهر 
براءة للدافع ما قبل ذلك. فانظر كيف جعل جرد دفع كراء السنة أو الشهر براءة 
عما تقدمهماء فكذلك يقال هنا : إن حساب كل مرة براءة عما قبلهاء ومعلوم 
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أن من ادعى حقا بقي له على خصمه بعد البراءة منه والحساب» أنه لا تسمع 
دعواه کا قال في الزقاقية : 
فليس له إحلافه...اللح. فهذه كلها نصوص قوية مفيدة» أن هذا المدعي لا حق له 
على المدعى عليه؛ والغالب على الظن أن الذي حمله على هذه الدعوى هو العزل 
عن القبض فيخسى الذي للغي يبغي توصلاء والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. (ه). 

ووقع السؤال عمن ادعى عل ان عمه بأنه سا وأجبه من كراء أروى 
بينهما هي بيد المدعى عليه مدة من ستة أعوام» فأ حائة المدعى عليه ا قبض 
ججميع واجبه ي هذه المدة من كان بخدم بالطراز المحمول عل هذه الاروی» فقال 
مدعي : إنما قبضت كراء العشة الأشهر الأحية ممن كان يخدم بهذا الطرازء وأما 
ما قبل هذه المدة فلم يقبضه لكون الطراز كان فارغا لا يخدم فيه أحد. 


والجواب : الحمد لله» حيث حيث أقر ي فض د العشرة الأشهر 
الأحيةء كان قوله أنه لم يقبض المدة التي قبلها غيرٌ مقبول» لأ قبض شهر مثلا 
هو إبراء لما قبله من الشهور» وقبض سّنةٍ هو إبراء لما قبلها من السنين حسما نص 
على ذلك ابن رشد» ونقله غير واحد مسلما. قال ابن غازي في شفاء الغليل على 
قول خليل : «فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده» ما نصه : قال ابن 
شد : إذ كان ذكر الحق الذي يقوم به الطالب قبل البراءة» فالقول قول المطلوب 
أنه قد دخل في البراءة بلا اختلاف» لأ الحقوق إذا كانت لرجل على رجل 
توارج متلفة فابباءة من شيء منها دليل على الباءة مما قبله» وهذا نحو قوهم 
فيمن اكترى داره مشاهرة أو مسانهة : إن دفع كراء سنة أو شهر براءة للدافع ما 
بل ذلك. فأنظر كيف جعل جرد دفع كراء السنة أو الشهر براءة عما تقدمهماء 
فكذلك يقال هنا : إن إقرار المدعى عليه بقبض العشة الأشهر الأحية براءة من 
جميع ما قبلها. وقال في الببجة عند قول. التحفة : 
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كذاك إن بعضّ الكراء قدّما فقدْيُهُ من الكراء لزا 


ما نصه» 


اال رای س الشات قال ابن ت جن اک دا ماه 
فنص في الؤيقة أو غبرها على دفع كراء شهر معيّن» فذلك براءة للدافع ما قبل 
ذلك لان البراءة من شبيء تقتضي البراءة مما قبله. (ه). ونقله غير واحد. 5 
ا ار : ومشله يقال في الإشهاد على مستحق وقف بوصول معلوم 
سنة أو د هر آله شاهد للدافع بوصول م قبل ذلك. (ه). وقال اشا عند 
قولما : ولقول في القبض وفي المت البيك» ماانصه ا 
القبض فإنه ينظر للقرب والبعد» فإن كان الكراء مشاهرة أو مسانبة ودفع ببينة 
كراء شهر معين معين أو سنة معينة فذلك براءة لما قبل ذلك من الشهور والسنين كا 
مر. (ه). وأيضا دعواه أنه لم يقبض الكراء أزيد من خمسة أعؤام من الدَّعاوي التي 
تكذبها العادة ل بينهما من كثة التشاح وقلة الصبرء ولو في الشيء التافه وعدم 
المسامحة بالكلية» فلا يسكت عن طبه ولو شهرا. قاله وكتبه المهدي لطف الله 


به. 


وسئلت ت امرأة مطلقة مات زوجها فادعت عل الورئة بإرئها خمسة 
ريال على ب لمطلق من السلف» فأعطوها لها وأشهدوا التوصل م وأا 
زوج ود الله ا 2 3 قامت تدعي الآن أن 5 3 الك 1 0 
وهي 0-5 

فأجبت : الحمد لله لا 0 قول المرأة ولا تسمع دعواها بعد الابراء 
المذكور اتفاقا لقول الموثق» أسباب الزوجية وغيرهاء فدعوى الفرض المذكور داخلة 
في ذلك الابراء قطعا حسما نص عليه شراح الزقاقية عند قوها : 

إن عمم الإبراء والخلع سابق فقصر وتعميم جميعا تأهلا 


-ت ا 


لا مفهوم للخلع» بل المراد أنه وقع في الوثيقة أولا تخصيص ثم وقع في اخرها تعمم 
كهذه. قال ميارة نقلا عن بعضهم : وهذا الخلاف إذا لم ينص على التعميم 
كقوله أسباب الزوجية وغيرهاء فيتفق حينئذ على التعمم» والله سبحانه 
أعلم. (ه). ومثله شيع التاودي أيضا وابن عبد السلام بناني» ونصه : فإن 
وجدت قرينة التعمم فأولى» باعتبار العموم قولا واحدا كنصه على غ اساب 
الزوجية وغيرها. (ه). والورزازي أيضاء ونصه : قال بعض الأئمة : وهذا هو 
الخلاف إذا م ينص على التعمم» فان نص عليه کان يقول : د أسبات الزوجية 
وغيرها فيتفق حيتئذ على التعميم. (ه) والله أعلم. وكتبه المهدي لطف الله به. 
وأجبت عما يفهم من الجواب» ونصه : 
الحمد لله» حيث ثبت رشد ابن ناصر اللو بجماعة واف من اللفيف 
والعدول في رجب عام ستة» وأطلقه وصيه أخوه من الججر في ربيع الثاني عام 
سبعة» وعرض عليه الصّائر الذي صيو عليه وما دحل في يده وعلمه» وسلمه في 
ذلك الوقت وتباا فيه إلى أن مضى لذلك نحو العشرين عاماء ثم قام الان ابن 
ناصر المذكور يطلب مراجعة الحسابء فإن دعواه لا تسمع شيعا ولا يلتفت إليبا 
أما أولاء فان سكوت المحجور سنة بعد الرشد يوجب الغاء قوله» فكيف 
بمرور السنين الطوال بعد رشده» وهذءا أمر لا يخفى على أصاغر الولدان» فضلا 
عمن له بالنوازل بصية وعرفان. 
قال في الدر النثير بعد أن تكلم على مسألة من التصبير ما نصه : 
وأشبه شيء بهذه المسألة عندي ‏ الله أعلم ا المحجور يلي أمر 
نفسه بعد تفويته ماله» وقلنا إن له رده وهو المنصوص لالك رضي الله عنه في 
النوادر» ونقله ابن سهل» خلافا لابن الماجشون نقله عنه ابن محرز. قال مالك : 
فيكون له الرد مالم ركه بعد أن بلي نفسه ما يعلم أنه يضى» وقد نصوا على أن 
السكوت عن رد البيع بالعيب من غير مانع يتل منزلة النطق برضاه به» وقالوا في 
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امحجور يتزوج من غير إذن من وليه ومات بعد أن علم ولم يرد نکاحه» بل سكت 
مدة تقتضي رضاه مع تمكنه من رده فإن ذلك إمضاء منه وتجويز» فأعرفه. (ه). 
وفي جواب للشيخ الرهوني ما نصه : 

وقد سیل أبو.الحسن عن أب باع جنانا مشتركا بينه وبين ابنته من رجل» 
وشهد على البنت أنها سلمت» ثم ثبت أنها لم تكن إذ ذاك حرجت عن ولايته» 
وأنه باع لغير مصلحة. 

فأجاب با نص امحتاج اليه منه : وإذا تقرر هذا فللمسلّمة نقض البيع في 
حصتها وأخذ سائر المبيع بالشفعة إذا قامت بقرب خروجها من حجر أبهها بأقل 
من العام. (ه). ثم قال : وني امجالس مثل ما تقدم عن أبي الحسن» إن سكت 
العام مضى» ومتله في ابن سلمون سواء. (ه). وفي نوازل الشريف العلمي ما 
نصه : وأجاب قاضي الجماعة شيخنا المجخاصي : إن سكوت المنوب عنها بعد 
الرشد وما يقوم مقامه على المشتري السنة فأكثر عن القيام بالغبن» قاطعٌ بحجتها 
حيث لا ماتع. وقالوا في المضغوط الذي بيع ماله» إذا زال الضغط وسكت سنة : 
إن البيع لازم له ولا يكون هذا المرشد هنا أسوأ حالا منه. وقالوا فيمن بيع عليه 
ماله وهو غائب : إذا حضر وسكت عاما يلزمه البيع» إلى غير ذلك مما يطول. 

وني نوازل الشريف العلمي أيضا : سكل سيدي يحبى السراج عمن حضر 
وان E‏ ا لق 
بالحياء من أصهاره الذين معهم الارض. 

فأجاب لا ينفعه ما ادعاه من الحياء, لأنه لا وقعت القسمة وبقي 
ساكتا المدة المذكورة سقطت حجته ولم تعتبر دعواه. 

قلت : قال أبن سلمون : | إذا اجتمع الشركاء في القسم وقعد أحدهم 
3" الباقون وعرف قسمته فسكت وم يقم بقرب ذلك لزمه العسم ومضى 

عليه. (ه). ونقل ابن سلمون» قال مطرف : من أحدث في ماله بيع أو هبة أو 
مقافة: رناب امال حناضر بعلم کلک بلا يقير إلا يذكر قلا عق له في .ذلك 
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إلا أن يقوم بحدئان ذلك فإنه ورجع على حقه ویرد ما كان فيه من بيع أو صدقة أو 
غير ذلك من جميع الأحداث؛ فإن ترك حتى طال ذلك فلا حق له ولا حجة لا 
فيما بيع من ذلك ولا في ثمنه ولا فيما وهب ولا فيما أصدق به النساء. (ه). قال 
الشريف العلمي بعد نقله : قلت وا رما 
طويلا يبطل حقه» سواء أخرجوا له حظه أو لم يخرجوا له شيقاء لأن سكوئه إقرا 
لهم على القسم وتسليم في حقه. (ه). 
وأما ثانياء فإن إبراء المرشّد للوصي من جميع الدّعاوي لازم له ولو في فور 
إطلاقه من الحجر ما هنا. ففي جواب لأبي الحسن نقله في الدر النثير ما نصه : 
وأجاب بان بيعه جائز» وإن باع بقرب الاطلاق» إذ لا يطلق حتى يتجه إطلاقه» 
وإذا أطلقه جازت أفعاله وإن وقعت بقرب الاطلاق 5 تقدم» ولا تقل حتى تطول 
المدة لأنا نقول : إن كان مخافة أن يصدر منه التبذير فهو مصادم والسلام. 
قلت : کا إذا دفع إليه الوصي ماله بعد إطلاقه اناه فأبرأه وأسقط عنه 
الدعاوي فإنه يازمه ما أشهد به على نفسه. قال في الوثائق المجموعة : ولا قيام له 
فيه إلا أن يثبت أنه كان في حين إطلاق الوصي بحال سفه فيرجع إلى الولاية. وقال 
ف الكت اکر اعاس كلام اا سه 


قلت : صريح جوابه رحمه الله عن المسألة الأولى» وظاهر جوابه عن الثانية 
صحة بيعه مطلقاء سواء باع بقرب الاطلاق أو بعده» 6 إذا دفمٌ إليه الوصي ماله 
بعد إطلاقه إياه فأبرأه وأ وأسقط عنه الدّعاوي فإنه يلزمه ما أشهد به على نفسه. ابن 
العطار : إن دفع إليه الوصيٌّ ماله وعقد ذلك في كتاب الإطلاق» جازء ولا قيام 
له فيما يبرئه من قبض ماله وقطعه الدعوى عنه. ابن اهندي : : لا يصلح أن تكون 
مصالحته إياه في كتاب الإطلاق ولا في فوره وحرارته وقربه حتى يمضي لذلك 
وقت» ئلا يتهم أن إطلاقه إنما كان على أن يبرئه امحجور ويقطع دعواه عنه. وقال 
في الوثائق المجموعة والمتيطية : له ذلك. (ه) منه. فأنت تراه إنما حكى كلام ابن 
الهمندي مقابلاء م ا بكلام الوئائق رد والمتيطيه بخلافه. وذلك يدل عل 
ضعفه. والله الاي 
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وأما ثالثاء فإن الابراء هنا من التركة لم يقع على العموم» بل في أمور معينة 
تخصوصة مسماة كل حاجة باسمهاء وهذا لازم بلا خلاف ولو وقع بالقرب» وإما 
الخلاف في الابراء العام بقرب الرشد. 


قال البرزلي في احر مسائل الوكالات : مسألة : لا يجوز للوصي أن يبرىء 
عن المحجور البراءة العامة» وإنما يبرىء عنه في المعيّنات» وكذلك المحجور بقرب 
رشده لا يبرئه إلا من المعينات» ولا تنفعه البراءة العامة حتى يطول رشده كستة 
أشهر فأكثر, ونص عليه المتيطي. (ه). ومثله في الحطاب والخرشي. فأنت تراهم 
صرحوا بأن الإبراء من المعينات لازم قرب الرشد» وم يحكوا في ذلك خلافاء والله 
أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 


واخ عي افر باه قطن مال اشاعير الا أخيه وارضله انق 
هو الوصي عليهم بلا وكالة منه على القبض» ومات أبوه الذي هو الوصي ولم يوجد 
هذا المال المقبوض وهو كثير» بما نصه : 

الحمد لله» حيث أقر المدعى عليه بقبض مال المحاجير» وأقر أيضا أنه 
يكن وكيلا عن والده» وزعم أنه أوصل المال الذي قبضه لوالده ولم يأت على ذلك 
ببينة» فلا إشكال في ضمان ما قبضه» إذ لا خلاف بين الأئمة أن المكلف 
يؤاخذ بإقراره وهو أقوى من قيام البينة. وأما زعمه أنه أوصله لوالده في حياته 
فمجرد دعوى منه تحتاج للبينة التي تصدقهاء لا سيما وهذا المال لم يوجد منه 
شيء بزمام التركة مع جواب المدعى عليه في المقال بأنه أغفل إدخاله في زمام التركة 
بالاقرار. الحاصل أن ما قبضه المدعى عليه يلزمه غرمه بلا کلام» لكونه قبضه 

فقد سكل شيخ الشيوخ أبو سعيد ابن لب رجه الله» | نقله شراح 
التحفة قاطبة عن رجل قبض ميراث زوجعه في أبيها ثم توفي. 0 

فأجاب : إن كان الزوج مات بحدثان القبض فذلك لازم في تركته بعد 
يمين القضاءء وإن كان بعد الشهر ونحوه حمل على أنه قد دفع ما قبض» وهذا إذا 


00-2 يون 
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كان القبض بإذن الزوجة» فإن كان تجاسرا وتحاملا عليها فهو في ماله وتركته. (ه) 
تأمله. هذا وقول من قال من المفتين : إن الأب هو الذي قبض تلك العدة 
بواسطة ولده» كلام غير محرر. وكذلك قوله : دليل وكالته أن قبضه كان برسم 
الديْنء لا دلالة في ذلك على الوكالة شرعا أصلاء لما ذكره هو بنفسه من أن وجود 
لرسم بيده أعم» وقوله ما يدل عليه عرفا دفع الصك لمن يقبض ما به. ..الم» لن 
يثبت ببينة أن الوالد دفع الرسم للولد وأمره بقبض ما فيه» وما هذا شيء قاله 
المفتي من قبل نفسه» فإن ثبت ذلك ببينة فحينكذ يصح ما قاله» وبه يظهر أن 
تلك النصوص التي نقلها لا محل لاء لأنه بناها على أن الوالد دفع الرسم للولد 
يقبض ما فيه» وهذا . شنت وكذلك استدلاله بقول ابن رشد : إن تصدق 
الزوج في مال زوجته. مول عل الوكالة. حى يثبت. التعدي (ه) حارج عن 
موضوع النازلة أيضاء لأن محل كلام ابن رشد في موضع جرى فيه العرف بذلك 

كا ذكره غير واحد حتى الشيخ التاودي في شرح التحفة نظما ونثرا. ونازلة 
السؤال في محل لم يجر به عُرف بذلك كفاسء فبين المسألتين مسافة وبؤن کا بين 
الضب و«النون. قال ابن عبد السلام بناني في شرح الزقاقية : لا يحمل بيع الزوج 
أصول زوحته على الوكالة العرفية إلا بعد ثبوت عرف بلدهم بذلك لا باعتبار عرف 
الأقدمين» وليس العُرف بفاس أمنها الله في هذا الزمان على اعتبار الوكالة العرفية» 
فلا يعمل بها ولا يحكم بمقتضاهاء قاله بعض شيوخناء تنبه له. (ه). ومثله للشيخ 
التاودي في شرح قول التحفة : والزوج للزوجة كالموكل... البيت»' ونصه : وفيه 
إشارة لما ذكرناه أولا من أن الزو ج إنما يكون وكيلا عن زوجته» ويمضي تصصفه عليها 
إذا كان ذلك هو الرف في يلدهماء فيقتصر على ما ثيت منهء قف على آخره. 
وقوله أيضا : بل هو وکيل حقيقي مأذون له في القبض کا ذكرناء محمول على غير 
العداء کا أوضحنا...الم» غير صحيح» بل ليس هو بوكيل حقيقي ولا إذن عنده 

في القبض» بدليل اعترافه انه لا وكالة عنده على القبض. وعليه فهو محمول على 
التعدي. وقوله معنى اعترافه أنه لا وكالة عنده أنه لم يكتب له أبوه وكالة لا بنط 
يده ولا بالعدول» لا يصح تفسير نفي الوكالة بنفي الشهادة بها للمغايرة بينهماء إذ 
الوكالة هي الاذن في التصرف. والشهادة على ذلك بالعدول ا قدر زائد 
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عل ذلك فهذا انتا مى فل ها قله 
قلت : وكذا احتجاج المفتي الثاني والثالث على أن الولد وكيل بالعرف عن 
والده بكلام ابن ناجي وابن الناظم الح... غير سديد أيضاء إذ محل كونه وكيلا 
عن والده بالعرف إنما هو في بلد جرى عرفهم بذلك» وفاس خالية عن هذا 
لعرف» فلا يصح الحكم فيها بما قالاهء والعَجَبٌ أن هذا القيد مذكور حتى في 
١‏ .شرح الشيخ التاودي للتحفة وهو متداوّل بين المبتدئين, ونصّه بعد نقل كلام ابن 
ناجي المذكور عند نص التحفة المذكور. 
قلت : فلو زيدت هذه لقيل : 

والأخ للأحت كراء يقتضي ويدعي الدفع بقوله قضي 

وهو على التوكيل عرفا يُحمَّل کالزوج مع زوجته إذ يقبل 
وفيه إشارة إلى ما ذكرناه أولا من أن الزوج إنما يكون وكيلا عن زوجته» ويمضي 
تصرفه عا إذا كان ذلك هو العرف في بلدا فيقعصر على ما ثبت منه. وقول 
الناظم فيما من القبض لما باعت» > يقتضي أنه (أي الزوج) لا يكون كالوكيل في 
الع و ا إذا لم يجر به عُرف كما عندنا الآن» فإن جرى به مضى 
أيضا وفيه فرضه في البيان. ومثله في الببجة مبسوطاء وحواشي أبي علي» على أن 
الوكيل بالعُرف إنما ذكروه في الزوج لزوجته والأخ لاحته لا في الولد الد وعكاسة. 
فليس واحد منهما وكيلا عن الآخرء بدليل ما ذكروه في مسألة الغائب إذا تسور 
على مال. قال اليزناسني : الذي مضى عليه عمل الموثقين أن القيام 0 
عقار الغائب لا ياح | إلا للوالد أو الولد أو ف ا 56 

في العمل الفاسي بقوله : 

وني عقار غائب يحتسب قيامه أخ أو ابن أو أب 
ركذا نظمه في العمل المطلق بقوله : ظ ظ 

ومكن الأخ والابن والأب من القيام إن يشا محتسبا ظ 
فانظر اتفاق عباراته همْ. على أن قيامه عن والده في غيبته إنما هو احتساب وابتغاء 


- 394 - 


للأجرء فلو كان وكيلا عنه بالعرف لكان له القيام بالوكالة لا باحسبة. والمخاصل 


أن عمل فاس هو على إلغاء الوكالة العرفية واللّهُ أعلم. قاله وقيده المهدي لطف 
الله به. 


وسئلت عمن توفي فوجد في كناشه بخط يده أنه قبض من امرأتين ن ماهم 
ل ا N EE‏ 00 
منه في حياته قبل أن يموت بنحو خمسة عشر عاما أنه قبض أيضا من المرآتين جليا 
هما لییعه ويشتري به أصلا وغباء کا وجد في كناشه أيضا خط يده أنه دفع 
للمرأتين عده ين الريال سلفاء وذلك أكثر من المال الذي قبضه منہما. وقل أَفتَى 
بعض القاصرين بأنه يلزمه جميع ما أقر بقبضه من الرأتين» کا أنه لا شيء له في 
امال الذي أسلفه هما إلا ببينة الح... 

فأجيت : الحمد لله ما احفيحت به المرائانِ عل وَرَثة امالك من خط 
يده بأنه قبض منہما ما يزيد على اثنتي عشرة مائة من الريال ليشتري هما غناء 
ومن شهادة الشاهد أنه أقر لديه بأحذ جليهِمًا ليبيعه ويشتري هما غنا وأصلاء 
باطل لا يفيد شيئاء وا يوذ أموال امحاجير بمثل هذه الشبه التي هي كالخيالات. 
لأن ذلك الخط ليس فيه تسمية كاتبه وهو أمر لازم لا بد منه. ففي تبصرة ابن 
فرحون ما نصه : 

فرع وني الطرر أيضا : وإن كتبت الوثيقة بخط يده وشهادته فيها نفذت» 
يف باع وباي و ايم اديس يوان 
وى كتب شهادته أن يقول ما :قيلي أو عندي أو قبل فلانء وبصرح باه 
ثم يقول : شهدت على به أو شهدت على نفسي أو شهد فلان» ويصرح باسمه 
بضمنه. قاله ابن عاشر. (ه). وقال الحطاب على قول الختصر : وجازت على 
خط مقر» ما نصه : ظاهره سواء كانت الوثيقة بخطه أو فيها شهادته فقط على 
نفسه وهو كذلك. وقال الشيخ أبو علي بن رحال في شرحه لهذا النص أيضا : 
ظاهره كتب ب الوثيقة وشهادته أو شهادته فقط وهو كذلك. وأما ما نسبه في | 
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اببجة للمعار من أنه لا بضر کون القر لم يضع شهادته وام في آر تة اد 
شاهد فيه | إذ لم يصرح بذلك» ونصه : 


وسثل اليزناسني عمن توفي وُوجد بخطه مكتوب يتضمن أن قبله دين لمن 
تناه > برسم الزمام, وغير مكتوب بالعربي. وإنما مكتوب بالعربي الجنس» ويضع 
عليه العدد بأشكال. 


فأجاب : بان الرسم الرومي قد استفاض بين السملمين» حتى صار 

كسائر رسوم المسلمين» كأشكال الغباري وغيرها من المصطلحات. فإذا تقرر 
هذاء فالشهادة عليه جائزة. (ه). فما تكلم كا ترى» على كون الشهادة جائزة 
على خط المقر إذا كان بغير الخط العربي» ولم يتعرض لكون المقر هل لا بد له من 
وضعه اسمه في كتاب الإقرار أو لا يحتاج إلى ذلك فلم يبق إلا كلام الشاملء 

ظ ر لا یکت وعد ما قله لشي الي على قل اشر في اراش 
«وأسقطته شا الشقيقة التي كالعاصب لبنت...الح». ونه : قال ان 
غازي : والظاهر بن الشارج أنه صحف هذه اللام بالكاف» فظن أن الت 
ونت الابن تسقطان الأخ للأب» ودرج على ذلك في الشامل فذكر نصه ثم قال : 
وهذا من من أفظع لوهم الخارق للإجماع الذي لا يحل السكوت عليه وم فيه من 
أشباه هذاء فيجب أن يحترز منه. (ه). وكذلك شهادة العدل بان امالك 3 
من المرأتين حليهما الذي كان هما وني ملكهماء باطلة أيضاء لعدم ذكره فيها 
انتفاء علمه بالمبطل» لأن المدة طالت» فيحتمل أنه أداه في حياته» وذلك بأن 
يقول : ولا زال ذلك امقر به في ذمته ولا أداه ولا شيئا منه في علمه إلى أن توفي 
لقول صاحب التبصرة؛ إن الشهادة بالدين لميت أو عليه لا تتم إلا إذا قال 
الشاهد : إنه لا يعلم أن الدين تأدى أو سقط. (ه). | 


تبطل أيضا اكبل ا OR‏ مايه 1 
5 . ا يدل نما 7 تطلياه يغنم ولا بأصل مدة ا وقد مرت 0 
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الطوال» فلم يسكتا عن طلبه إلا لكونهما قد قبضتا ما كانتا دفعتاه إليه. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. 


ثم عورض ما كتبناه بأن كلام ابن فرحون المذكور» موضوعه إذا كانت 
كتابته ‏ أي امقر س منسوجة على منوال الوثائق» لا إن كانت منسوجة على 
منوال صيغ الإقرار كا أفاده ابن فرحون رحمه الله ضيمْنا وصراحة» أُمّا إفادته ذلك 
خا ففي قوله : وإن كتبت الوثيقة» وأما إفادة ذلك صراحة ففي قوله عقب ما 
وقع به الاستشهاد : وإن قال : لفلانٍ عندي أو قبي كذا وكذا بخط يده» قضى 
عليه لأنه حرج مخرج الإقرار بالحقوق» وإن كتب : لفلان على فلان إلى آخر 
الوثيقة وشهادته فيها لم تجز إلا ببينة سواه» لأنه أخرجها خر ج الوثائق» ولم جز 
الشهادة فيبا على خطه هو تفسير جيد» وهذه المسالة فيا احتلاف. (ه). فانظر 

كيف فرق بين اللفظين وغايرٌ بين الموضوعين» ولا شك أن كتابة المقر هنا ل 

٠‏ ينسجها على منوال الوثائق» وإنما نسجها على منوال صيغ الإقرار کا ترى. فإن 
ایا ف و ا ا عاك وك لوا على ما حرج مخرج الوثائق 
فهو قياس فأسد. 

الفصل الثاني : دعواه انفراد صاحب الشامل بالقول بعدم افتقار الاقرار 
بالخط إلى وضع الشهادة؛ والجواب عنه بعدم تسلم هذا المدعي. 

ففي حاشية الشيخ الرهوني رحمه الله ما نص الراد منها : وفي النوادر» 
أشهب في المجموعة في صك بنط رجل على نفسه ولم يكتب شهادته أسفله فشهد ‏ 
على خطه رجل حلف معه الطالب وقضى له. 

فأجبت عن ذلك : 

الحمد لله. وأما قوله : فأما كلام ابن فرحون» فموضوعه إذا كانت کتابنه 
منسوخة على منوال الوثائق فليس بصحيح» بدليل أن الشيخ التسولي الذي احتج 
بكلامه عارض بينه وبين كلام الشامل في شرحه. فلو كان كلام الأول فيما خرج 
مخرج الوثائق والثاني بعكسه» لم تصح له المقابلة بينهماء وللزم أنه أيضا لم يفرق بين 
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موضوعيهما ولا يصح ذلك. ونصه ممزوجا. «ولو كتب الرجل ذكر حق عليه 

بخطه ولم يكتب فيه شهادته»» فهو إذا قامت الشهادة على خخطه؛ إقرار بالحق على 
تقد ,ا" ا خحطه» حلاف N‏ إذا كتب الوثيقة ولم يكتب 
شهادته فيها لم تقبل» لأنه رما كتب ثم لا يتم الأمر بينبما. (ه). 


وأيضا الشامل» عبر بذكر الحق» وصاحبٌ التبصرة عبر بالوثيقة» ولا فرق 

بينبما في الاصطلاح» > لان شراح امختصر فسروا الذكر بالوثيقة» وأيضا هو بنفسه 
نقل كلام النوادر تاييدا لكلام الشاملء وفيه التعبير بالصك» والصك هو الوثيقة 
کا عند شراح المختصر أيضاء وقوله : أما إفادته ذلك ضمنا ففي قوله وإن کتبت 
الوثيقة...الح. ما فهمه من أن لفظ الوثيقة خاص. في اصطلاح الفقهاء بالإقرار 
E‏ البو او بع و وان بع عام لكل 
ما يتوئق به رب الحق» ويتوصل به إلى أخذ حقه» کا في قول الختصر؛ «أو 
استحلف مطلقا في وثيقة خاي : وقضى بأخذ المدين الوثيقة» فيشمل 
شهادة العدول وخط المقر والرهن. وقوله : وأما إفادته ذلك صريحاً ففي قوله : وإن 
قال : لفلان عندي...الم» من أعجب ما يسمعء إذ ليس فيما نقله أن الاقرار لا 
يحتاج الى وضع اسمه عقبه» وأنه إن خرج مخرج الوثائق يحتاج إلى وضع علامته» 
بل غاية ما فيه أنه لو قال : لفلان عندي وشبهه» قضبي عليه به» أي لانه إقرار. 
وإن قال : لفلان على فلان لم تجز الا ببينة سواه أي لانه شهادة» ولا بد فيا من 
لفظ الشهادة أو ما يقوم مقامهاء فحيث لم يكن فيما لفظها بحا بها الشاهد نحو 
الاقرار لم جره وكأنه ظن أن قول ابن فرحون : وإن كتب غل لاون 
اقرار؛ وذلك خخطا صراح» بل هو شهادة» إذ من الضروري عند أصاغر الولدان أن 
حبر المخبر | إن أوجب حكم صدقه على قائله فقط» فهو الإقرار» وإن أوجب 

حك مده عل و خرن جور الرواية» وإن وجب حكم صدقه على 
غيره فقط» فهو الشهادة حسها ذلك مذكور عند شراح التحفة وغيرها أول باب 
الإقرار» لا شك أن قول ابن فرحون المذكور أوجَبّ. حكم صدقه على غير 
فقطء فهو شهادة قطعاء ولذلك قال : لم تجز إلا ببينة سواه. تأمله. فليس في 
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كلام ابن فرحون المذكور اشتراط لوضع امه اخر الوثيقة ولا لعدم اشتراطه» 
فالاحتجاج به على ان المقر لا يحتاج إلى وضع امه عقب إقراره بخطه مما تمجه 
الطباع. 


وأيضا لو كانت هذه الصورة من الإقرار جد بها المقر اتفاقاء ولم يصح 
قول ابن فرحون : لم تجز الا ببينة سواه...ال» لان هذه هي قول التحفة. 

وكاتب بخطه ما شاءه. البيتين. ولا نزاع بين الشراح في مؤاحذة صاحب 
الخط بإقراره إذا کت الاقرار بخطه ووضع علامته بعده» فكيف يصح قوله فيبا : 
لم تجر عليه. والعجَبٌ لمن يتصدر للافتاء وهو لا يفرق بين الاقرار والشهادة. 

والحاصل ان المقر يؤاخذ بإقراره مطلقاء سواء حرج مخرج الشهادة أو لا 
كا يفيده قول المختصر : «يوّاخذ المكلف بإقراره بلا حجري.وقول التحفة أيضا : 


ومالك لأمره أقر ف صحته لاجنبي اقتفي 
وم فصل شراحهماء بل أطلقوا. 


وفي حاشية الشيخ الرهوني عن ابن رشد ا :ل شهادة و على 

نفسه إقرار عليهاء وإقراره على نفسه شهادة عليه. (ه). LL‏ أيضا . 
وأما تلك العبارة التي نقلها عن ابن فرحون» فلعلها انقلبت على مرها 
من كلامه وإ أصلهاء لأا أي شهادته عل الوجه المذكور حرجت حرج يعبر 
فلا تجوزء ولا يرفع عليباء وذلك من الضروريات عند من يفرق بين الاقرار 
والشهادة» وننزه مقام ابن فرحون عن مثل هذا. 

والحاصل أن الاقرار يواتحذ به مطلقاء والتفصيل إنما هو في الشهادة على 
الغير» فإن حرجت مخرج الإقرار بطلت وإلا صحت. وقوله : الفصل الثاني 
دعواه انفراد صاحب الشامل ل » ليست هذه عبارتي» بل هي قولي» 
فلم يبق الا كلام الشامل وهو لا يكفي وحده. ومعناها لم يبق من حججك التي 
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كلام النوادر المذكور عن أشهب مقابل» والتأييدٌ إنما يكون بالمشهور لا بالضعيف 
والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به امين. 
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في نوازل سيدي العربي الرهوني ما نصه : 

ال للد يال كراء اض بالثلث ونحوه» مذهبٌ مالك وجمهور 
أصحابه على على المنع حملا لأحاديث المنع من كرائها على كرائها بما يخرج منباء 
وعمل هل الاندلس على جواز ذلك» ومثله العرف بسوسء وكذا بدرعة 1 لدن 
الإمام ابن ناصر إلى الانء وَعَهْدَنُهُمْ في الجواز ما في البخاري من قوله : 
لمزارعة بالشطر ونحوه» والمراد الجزء» ثلثا أو ربعا أو نصفا أو نحو ذلك» ومذهبه 
الجواز» واستدل عليه بقوله : وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر : ما بالمدينة آهل 
بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع إلى غير ذلك من الاثار التي أوردها حجة 
لمذهبه إلى أن قال : حدثنا ارا احدر قال لقا انس بر عاض عن ع 
الله عن نافع أن عبد الله بن عمرٌ أخببه أن النبي مله عامل آهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من تمن أو زرع» وكان يعطي أزواجه مائة وسق» ثمانون وسقا تمراء 
وعشرون وسقا شعيرأء قسّم عمر خير فخيّر أزواج النبي له أن يقطع هن من 
الماء والأرض أو يمضي هن» يعني ما كن عليه من قبل فين من اختار الأرض» 
ومنين من اختار الوسق. وكانت عائشة تمن اختارت الارض. قال ابن حجر : 
ومراد البخاري بسياق هذه الاثار» الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف 
في الجواز أي في جواز إعطاء الأْض بحجزء مما تنبته» خصوصا أهل المدينة» فيلزم 
من يقدم عملهم على الاثار مالك أن يقول بالجواز على قاعدته. قال ابن التين عن 
القابسي ١‏ ميا ذكر أي البخاري ‏ الاثار» لانه : يصح في المزارعة على الجرء 
حديث مستد» وكأنه غفل عن آخرٍ حديث في الباب. فال شيع ي 
سودة في حواشيه على البخاري : لعل القابسي أراد حديثا صريحا بأن يكون في 
المزارعة وحدها هو ما تقدم من معاملة خيبر بالشطر. 

أا ف شير ينقد اناب ا الاه رأن ا نينا اا عا 
النخل والزرع كالبياض» والمشهور عند الشافعية المنع» وهو المعروف في المذهب. 
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وخالف الأندلسيون مالكاء وحكى فيها ابن رشد في المقدمات ثمانية أقوال. (ه). 

قال شيخنا سيدي محمد بن عبد السلام الناصري ما معناه : فنظر امجيز 
5 هذه المسألة تابع لل للبخاري» وعمل الأندلس ا ا داعية إلى ذلك» 
سيما في بلدة يتعذر يا الكراء بالنقود أو العروض» والفتوى إنما تكون بالمشهور أو 
مما به العمل ومراعاة العرف من قواعد المذهبء والاحكام تتبدل تبدل الاعراف کا 
هُوٌ بين في كتاب الأحكام» والله أعلم. 

قلت : والذي عليه العمل بحاضرة المغرب فاس وما في حكمها منع كراء 
الارض بالثلث ونحوه» وبه الفتوى» وعليه تجري الأحكام» وهو الذي في التحفة 
وغيرهاء وما جرى به العرف في درعة ونحوها مخالف له کا تری» والله أعلم. (ه). 

وفيها أيضاء الحمد لله» جوابكم عمن له فدان دفعه لمن يعمل فيه بربع ما 
يخرج منه) وم يعط رب الارض زريعة ة وم تقع عمارة الى الان» فهل ذلك صحيح 
أم لا؟ 

الخد ارب والله الوق بمنه» أن العقد ا فاسد ٣ 3 e‏ 

الحمد لله» الجواب أعلاه صحيح. قال ابن يونس في باب المزارعة 
والمغارسة ما نصه : قال مالك : : ومن أكرى أرضه من رجل يزرعها قطنا أو قصبا 
أو بقلا أو قمحا أو * شعوا على ان ما أنبتت بينهما أو هو مع الارض بينهما م جز. 
قال بعض فقهاء القرويين : ويجب اذا عمل وزرع أن يكون الزرع له وعليه مثل 


2 الاض؛ أن العمل وز من عنده» ومثله الشركة الفاسدة (ه). المقصود 


والارض لا تكرّى بجزء تُخرجه والفسخ مع كراء مثل مخرجه 
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.وسئلت : عن شريف دفع أرضه لأناس ينزلون بها بانفسهم وأمواهم 
وماشيتهم ويستغلون الارض با شاءواء وله في كل سنة عشر زرعهم وإدامهم وعشر 
مأشيتهم» فهل يجوز هذا ام ا 

ظ فأجبت : الحمد لله وحده» لا يخفى أن ما فعله الشريف حوله مع النفر 
الثلاثة حَوْلَهُ هو من باب كراء الأرض ججزء مما تنبته كالزر ع وبغيره كالإدام 
والصوف والحيوان وغيره» وقد اشتمل العقد المذكور على الفساد من جهتين : 

إخداهما كراء الْأْض با تنبته وبالطعام والإدام» وقد نص غير واحد على 


7 الاق من للدؤة : 5 مالك لاوز اء ا 
كتان. (ه). ي التحفة es‏ 

انيتبماء على تسلم أن ا ذكر جائز» فالكراء مجهولء لان قدر 

عشر زرعهم وإدامهم وماشيتهم غير معلوم » وهو موجب للفساد. قال في 

الختصر : صحت الاجازة بعاقد وأجر كالبيع» وقال في التحفة : 

غور اق الذون ها الكراء لميدة حت ىء قذرا 

وإذا تقرر هذا فالواجب للشريف المذكور هو كراء أرضه كا نص عليه في 
التحفة. قال ابن الناظم : ونحوه لميارة» ما نصه : فإذا وقع كراؤها بما يمتنع أن 
تكرى به فإنه يفسخ ويرجع الى كراء المثل» ثم قال الو الك يكن ارب 
الارض الاكراء مثل ارضه» فبذاك يكون الخرج من هذه الورطة. (ه) منه منه. ونحوه 
للشيخ التاودي. نص ل المواق عل أن الا اجهول يرجع فيه لأجرة المثل» ولا 
شك في إجراء النازلة على ما ذكرناء والله أعلم بالصواب. قاله وكتبه المهدي لطف 
الله به. ) 


وسئل أبو الحسن رضي الله عنه كا في الدر النثير عن الغارس يزرع فوا 
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بين الاشجار المغروسة قبل الإطعام فيطلبه رب الأرض قبل الإبان أو بعده» 
فقال :ا هو ا اذ لا شي له 5 الارض إلا بعل الإطعامء فلهذاء القلع 5 
الإبان أو الكراء بعده» ويمنع انشا رب اض م راعة: الارضن الوس ااه 
ضرر بالغرس» إلا أن تكون هناك عادة. 

قلت : : لأنه لا يجب للغارس شيء إلا بعد الحد المتفق عليه» وقد وقع لاإن 
الحاج رمه لله في نوا أنه إذا يوي ويه عدي كينا أن 
PN 0‏ او RE‏ ا 
فباع نصيبه قبل ذلك» فتجاريتها مع ابن رشد. وظهر لنا ان البيع غير جائز 
كالمغارسة. 

قلت : في نوازل ابن رشد رحمه الله عن مغارس يجزىء ثم يعجز عن العمل 
أو يريد انتقالا قبل مام المغارسة» ويذهب الى بیع م عمل من يقوم عل الغراسة 
إلى تمامها بذلك الجزء الذي أخذها به. 

فأجاب : بأن ذلك جائز ولا كلام لرب الارض إذا دخل غيه مكانه 
بشيء ياخذه. كر الشيخ ف افك 5 کات امات الأألاد قول ابن رشك 
0 إا ف و ا ا 

قلت : : ومقتضى جواز لیم يقتضي ما ذكرء وأجرى البرزلي رحمه الله 
هذا الخللاف في المغارسة» هل نجري على المساقاة فيجوز البيع أم لا. قال بعض 
التأخرين عن عن الرماح أو غيره ا خراز إذا کان الى يعمل 5 ذلك كعمل 
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ربه » فأفتى يما ف اختصار ابن هاروك من أنه لا كلام للعامل إن تبت وإلا كان 
e‏ 

فأجاب : إنه . وه ي ابن سلمون» ونصه ,: : وإذا كانت للعامل 
عماة في الأيض فزرعها بت زرعهاء م بطل بعد ذلك» لم ببق له حق في اعمان 

وإن لم ينبت فحقه باق» وله أن يزر ع عمارة أخرى أو يبيعها لمن شاء. دو 

فتحون. (ه). 

وسئل أ عما کب غيره» ونصه : حيث توفي الرجل وترك أولادا 
وأرضا فزر ع أحد الاولاد زرعه في الارض وحرثها ببقره» فليس لمن لم يحرث من باق 
الاولاد إلا الكراء لحظه في الارض» ولا شيء له في الزرع. قاله ابن حبيب. ومثله 
لعيسى . نقله صاحب الدر النثير واقتصر عليه . والقول قول من حرث الارض أن 
ذلك كان ببعره وزرعه مع عينه حسما ذكره من ذکر» والله أعلم. 

فأجاب : الذي في الدر النثير عن الاستغناء عن حكاية e‏ 
الجوار في المرأة ده لص زوجها ببذره وبقره أن الزرع ها اذا قالت : 
لنفسبي) ؛ وعليبا كراء الت والبقر ورد الزريعة إن كانت من طعام روي 5 
عطب في عملها من البقر شيء ضمنت» وإن عطب في غير عملها لم تضمن 
المشاور» وبه العمل. 

وقول لبابة خط أي ئل إن ذلك 2 وجو مأ أي الدر ف 00 
واي تي اب لنفسها. : 
وإن زعمت ان البذر من طعامها كان القول قولها مع بمينها. قال : وسألت عن 
ذلك أصبغ فقال لي مثلها. (ه). 

وسئل عن الاخ يزرع قدر حصته من الارض أو جميع الارض» هل عليه 

كراء أم لا؟ 

ظ فأجاب : قال البرزلي عن الي حفص فيما اذا رزع قدر حصته : إنه لا 
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كراء عليه» ونحوه في المعيار» ونظمه من نظم عمل فاس بقوله 

وما على الشريك يوما إن سكن بقدر حظه لغيه تمن 

قال المواق : ويظهر من البرزلي أنه بجح مدعل فر السبوري» وعن 
غيره ترجيح فتوى السيوري کا في شرح أي علي وغوه. وأما العللات فالذي كان 
يفتي به القاضي راشد ردها. ا هاه ل حواصية : وفيه حلاف مذكور في 
الونشريسي وغيره . والخلاف ف الغلة» وأما الأصول فهي عل حمهن ولو بعد مائة 
سنة. قف على بسطه في أجوبة الفاسي. 

وسئل أيضا عن خاس تعاصى عن تام عمله وسلم فيما عمله. 

فأجاب با في المعيار عن ابن العطار أن الخماس إذا ترك العمل اختياراء 
يُستأجر عليه حتى يصح. (ه). وفيه عن غيرو أن الك ا عا 
الحرث وسّلم لصاحبه فيما كان حرثه أن ذلك لازم له. (ه). 


وسئل أيضا عن خماس أعانه شريكه في بعض الايام وأشهد على نفسه أنه 
يعينه مجانا لانه ينفعه ٤‏ رعاية وغيرهاء قام عليه ورلته . 


فأجاب : إن هله الاعانة لا شيع فيبا من الحانبین»› لأا غ محدودة ولا 
معلومة» وإنما تكون بين الشريكين مكارمة» وإنما التي فيها كلام الناس. البرزلي 
وغيره» إذا ترك ذلك لمرض أو غيره. ونص البرزلي عن أشهب أن ل 
مرض فإنه يستاجر عليه حتى يصح. (ه). على أنه إن كان مثله يعمل بلا اجر 
فلا أجرة لهء وإن طلبها کا في المواق وغيره اه. 
فا قال الشيخ التاودي في شرح التحفة : وأجاز الليث كراء الارض 
بالثلث أو الربع مما تنبته وبه العمل في الآندلس» ولذا قال القائل : 
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وغرس الاشجار لدى المساجد والحكم باليمين قل والشاهد 
وخلطة والأأض بالجرء تلي ورفسع تسر الاذان الأول 

ومفهوم الستة غير معتبر» فقد ذكر في اخر المفيد نحو ثمانية عشر. (ه). 

قلت : قوله وأجاز الليث كراء الارض بالثلث والربع» لم ينفرد به الليث» 
بل قال به جماعة كثيرة جدا. قال المكناسي في مجالسه : وقد أجاز جماعة من أهل 
العلم كراءها بارع ها عل و مساقاة النبي َيه بود خيبر على الشطرء 
وهو قول جماعة من أهل العلم» وبه قال الليث» وأخذ به أكثر الأندلسيين» وهي 
احدى المسائل التي خالفوا فيها مالكا. (ه). 

وفي مسائل أبي عمران العبدوسي ما نصه : 

ومن التفهيد قال الليث ابن سعيد والثوري والاوزاعي والحسن ويوسف 
وحمد بن الحسن وعمر ابن عبد العزيز وطاوس واحمد بن حنبل : إنه لا باس أن 
يعطي الرجل ارضه بجزء مما يخرج منها (ه). من نوازل العلمي. 

باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن آي جعفر : ها 
بالمدينة أهل بيت حجرة | لا يزرعون على الثلث والربع» وزار ع علي وسعد بن 
مالك» وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال 
عمر وال علي وابن سيرين . وقال عبد الرحمن ا الأسود تت اشارك عبد 
الرحمان بن يزيد في الزرع.(ه). قال القسطلاني : زاد ابن ابي شيبة فيه : وأحمله 
إلى علقمة والاسودء فلو رايا به باسا لنهياني عنه. (ه). 

ثم قال البخاري : وعامل عمر الناس عل إن جاء عمر بالبذر من عنده 

ا وإن جاءوا:باليذر فلهم كذا. (ه). قال القسطلاني : وكان المصنف 


a‏ کا لمأ وفع فيه من الااحتلااف»ء لأ غرضه منه أن عمر 
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وقوله : ولذا قال القائل» هو ابن (غازي)» ذكره في تكميل التقييد في باب 
الجهاد» نقله من الغرناطية ونظمه. وقوله : منبن سهم الفرس...الى» أي قالوا : 
Et‏ في الجهاد للفرس سهم واحد فقط كراكبه. ومذهب الإمام هو ما قاله 
الخرشي " ورن ملا فارسه» وأجازو اتا غرس الاشجار في المساجد وهو 
مذهب الأوزاعي . وقال مالك بالمنع کا في الخرشي والزرقاني. وقالوا أيضا : لا يحكم 
بالبمين والشاهد ولا بإثبات الخلطة. ومذهب الإمام أنه يحكم به» ولا بد من إثبات 
الخلطةء أي من ادعى على غيره بحق فأنكره فلا تجب عليه این حتى يثبت 
مدعي الخلطة بينهما. وأجازوا كراء الارض بالجزء مما يخرج منهاء وأجازوا أيضا رفع 
تكبير الأذانٍ الأول. قال ابن الحاجب : ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على الشهور. 
التوضيح. ما ذكر انه المشهور» كذلك ذكره صاحب اکال وذكر أن عليه 
عمل الناس» وذكر بعضهم أن مذهب مالك ليس الا الإنحفاء كالشهادتين. 
قيل : وهي إحدى النظائر التي خالف فيا أهل الأندلس مذهبّ مالك. (ه). 

وقوله : ومفهوم الستة غير معتبر...الح» فيه نظرء وما ذكره في المفيد إنما هو 
فيما خالفوا فيه ابن القاسم فقط. 

والحاصل أنهم خالفوا مالكا في ستة فقطء وخالفوا ابن القاسم في ثمانية 
عشر. ونصّ المفيد : خالف أهل الأندلس مذهبَّ مالك رحمه الله في أربع 
مسائل» وهي أن لا يحكموا بالخلطة ولا بالشاهد والبمين» وأجازوا كراء الأرض 
باجزء ما خرج منها وهو مذهب الليث بن سعيد» واجازوا غرس الشجر في 
المساجد وهو مذهب الاوزاعي» وخالفوا مذهب ابن القاسم في تمان 00 مسألة: 
وهي : مراعاة الكفء ف النكاح ف الحال والمال» وأن ما التزمته المالكة مر نفسها 
في الخلع من نفقة ابنها بعد الحولين لازم لماء وهمًا قولا اخزومي» وأن لا يُلزم 
الاحدام إلا في ذوات المال. قاله ابن الماجشون» وأجازوا أخذ الأجرة في الامامة على 
الفريضة والنافلة» وهو مذهب ابن عبد الحكم» وأباحوا بیع كتب لفقه وهو قول 
أكثر أصحاب مالك» وأجازوا أفعال السفيه الذي لم عله 2 
دليل قوله في كتاب المديان فيمن ابتاع منه أو باع» فهو مردود. وأجازوا التفاضل 
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في المزارعة إذا سيم المتزارعان من كراء الأرض بالطعام أو ببعض ما يخرج منها. قاله 
عيسى ابن دينار. ولا تنعقد المزارعة إلا بالشروع في العمل. قاله ابن كنانة: ولم 
يجيزوا القسمة حتى يصير لكل واحد من الشركاء من البيوت والساحة ما ينتفع به 
ويستتر فيه عن ماحم وأوجبوا الشفعة فيما لا ينقسم» قاله مالك . وأوجبوها في 
الاموال الموظفة. قاله أشهبء ولم يوجبوا الحميل بالحق الا بشاهدين. قأله سحنون. 
وأوجبوا الحميل على من لا يعرف عينه لتشهد البينة على عينه» وإن عجز عنه 
وكانت البينة غائبة سجنء قاله أشهب. ومنها أن الشيء المستحق يدخل في ضمان 
المستحق منه» وتكون له الغَّلة» ويجب توقيفه وقفا يحال بينه وبينه اذا ثبت 
بشاهدين. قاله مالك في الموطأء وقاله الغير في المدونة. وأوجبوا القسامة مع شهادة 

غيز العدول من اللفيف» ولم يُجيزوا الشهادة على خط الشاهد إلا في الاحباس 
اة الموقوفة إذا اقترن مها د الفائي, ومنعوا الوصي من النظر الاد حجوره 
إلا بتقديم مستائف, وُوْجَبُوا على الحالف إذا وجبت عليه المين أن يحلف قائما 
متوججه القبلة. قاله ابن الماجشون, وبه الحكمء والله أعلم. (ه). منه بلفظهءوبها 
خم كتابه» وكذا المكناسي في مجالسه» والغرناطي في وثائقه الكبرى» والله أعلم. 


تنبيه : قد يستفاد من قول تد : وبه العمل في الأندلس» أن به العمل 
أيضاً بفاس» لما ذكر اليزناسني في باب الضمان من أن حمل تلمسان وما بعدها 
من مدل الغرب كفاس ومرا كش يتبع عمل الأنذلس لا نونس ومصر . (ه). وإن 
قيل : إن ذلك غير مطرد» وقد يستفاد أيضا من قول ابن رحال في فصل المزارعة 
ا يا سو ال قاله أبو حنيفة وجماعة كثيرة 

وقد تحصل أن 507 خفيف » هه للد عل اولان الأمة» مع 
احتياج الناس لما غايةء إ إذ بها القوام لجميع الأنام» بل بل المزارعة جائر ة على كل حال 
على ما هي عليه الآن عند الناس. (ه). وقال أيضا في فصل المساقاة بعد كلام 
في المسئلة ما نصه : مع أن كراء الارض بما يخرج منها جائز ز عند جماعة كثيرة» 
وكتبناه على قول الختصر صدر الإجارة وكراء الأرض. ال... وقال أيضا على 
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قول (ظم) : 

«والفسخ مع كراء مثل مخرجه» ما نصه : 

اف وي . أنظر عند قول الختصر : وكراء أرض. الح... جد 
الأمر والحمد لله واسعاً باعتبار عدم الفسخ في النازلة. وجواز القدوم على ذلك 
وقد رجح الجواز» فقف على ذلك تر الحق عيانا إن شاء الله تعالى» والجواز في 
هذاء به قالت طائفة وجل آهل الأندلس» ومذهب الليث قوي في نفسه غاية. 
قف عليه إن شئت. (ه). فمال رحمه الله الى الجواز. 


وفي جواب لسيدي موسى السلماني نقله العلمي في نوازله ما نصه : 

لا فرق عندنا بين أن تكرى بجزء ما يخرج منها أو تؤخذ الزريعة لتزرع فيها 
بالجزء على وجه الشركة على مذهب الليث الذي أخذ به علماء الاندلس, 
ومصدوق ما قلناه هو ما نقله: عياض في كتاب الشركة من تنبيباته»' فذكر نصه 
ونص سيدي عمر شارح الرسالة» ثم قال : فتبين لك أن لا فرق بين إعطائها 
بالجزء أو أذ الزريعة لتزرع فيها بالجزء. وني كتاب القبس لابن العربي رحمه الله 
ما نصه : 

سبال :كراء الالض عريضة الف فا الفلا من لذن الصييحابة إل 
زمانناء واضطربت فیا الأحاديث اضطرابا كثيراء وبحثت عنها فما وجدت من 
أتقنها إلا النساني. فذكر الأحاديث التي احتج بها من منع» ثم قال : وأما كراؤها 
بجزء بما يخرج منها فهو مذهب فيه حاديث كثية» والمقنع فيها قوي» وذلك أنا 
رأينا الله تبارك وتعالى قد أذن 0 عنده نقد أن يتصرف في طلب الربح أو 
يعطيه لغيه يتصرف فيه بجزء معلوم» فالأرض مثله» وإلا فأي فرق بينهما وهذا قوي 
في الباب» ونحن نفعله والله الموفق. (ه). فانظر قوله على جلالة قدره:ونحن نفعله. 
وني كتاب كراء الارض من شرح ابن مرزوق لوطا مالك بعد أن ذكر ما احتج به 
مالك من حديث رافع في منع كرائها ما نصه : وأجاز أخرون كراءها بجزء 
- مما يزرع فيباء واحتجوا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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أعطى يبود خيبر الارض والنخل على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يخرج منهاء 

وقالوا : هذا الحديث أصح من حديث رافع» لاأنه مضطرب القبول جدا.(ه). 

وني وثائق الغرناطي : خالف أهل الأندلس مذهب مالك رحمه الله 
فأجازوا كراء الأرض بما يخرج منها. قال شيخنا : وذلك لضيق بلادهم» وبمذهبهم 
أخحذ غمارة لضيق بلادهم» ومجاورتهم للأندلس» فبان مما نقلناه أنه لا فرق بين ما 
ذكرتم, آي من اعطائها بالجزء وأخذ الزريعة لتزرع فيها بالجزء. (ه). وكذا قال 
التسولي. عمل عامة الناس اليوم عل ما قاله الليث ومن ول به ولا يستطيع أن 
يردهم عن ذلك راد.(هم). 

وقال الحافظ ابن حجر عل قول البخاري : «باب المزارعة بالشطر ونحوه» 
مأ نصه : 

والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الاثار الاشارة إلى أن الصحابة لم 
ينقل عنهم خخلاف في الجواز حصوصا أهل المدينة» فيلزم من يقدم عملهم على 
الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم. (ه) منه بلفظه» ونقله (التوفيقي) 
عنه في حاشية البخاري» والله 08 
عنهما ان الله ا 09 0 : من 7 يدر 0 فليۇذن رب الله 
ورسوله. (ه). وامخابرة العمل في الارض مما يخرج منهاء والبذر من العامل» ولعل 
من أجازها لم يبلغه النبي کا لم يبلغ ابن عمر وغيره أولاء فقاسها على المساقاة وهو 
قياس فاسد» لوجود النص بخلافه. وقد ثبت ان ابن عمر رجع عن الجواز. قال 
العلامة ابن زكري رحمه الله : كان ابن عمر يرى أولا جواز كراء الارض ما تنبت 
ثم رجع عن ذلك لما بلغه حديث رافع. (ه). وبه يتبين أنه لا وجه للعمل به مع 
خروجه عن المذهب وشذوذه. ولذلك» والله أعلم, م يلتفت له ججميع الشراح ت 
أي شراح التحفة ‏ ولمحشين هنا فيما رأيت» ولا من ألف في العمليات والأحكام ٠‏ 
من علماء الاندٹس وغيرهم, وقد قال ولد (ظم) : المنع هو المشهور ف اذهب ) 
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المعمول به» فلعل الاحذ با لليث في ار كان قبل ان يدخله مذهب مالك 
والله ۾ أعلم. 
ظ وقول الشيخ التاودي : وبه العمل في الأندلسء نحوه للشيخ ميارة» وكأنه 
أغترار بقول العلمي. قد خولف المذهب في الآندلس. الم... الابيات المشهورة. 
وفية نظر. 

ففي قوانين ان کن بعد أن کر کے ای کا انيع أ جا 1 
نصه : وأجاز سعيد بن المسيب والليث بن سعيد كراءها بجزء مما يخرج منهاء 
وأخحذ به بعض الأندلسيين» وهي احدى المسائل التي خالفوا فيها مالكا. فانظر 
قوله : وأحذ به بعض الأندلسيين» أي لأكلهم لأجلهم: ؛ والمتبادر منه أنه أخذ. به 
في نفسه» لا أنه حكم به. أو أفتى به» «لعله لضرورة تخصه» بل ذكر في فتح 
الباري أن الليث موافق لما عليه الجمهور من المنع. (ه). 

قلت : أما الحديث فمذكور في الجامع الصغير باللفظ الذي قال» ولكن لم 
أجد عليه علامة الصحة ولا غيرهاء وراجعت شرح العزيزي فيه فما رأيته 
ال کی ا ا و وعلى تقدير صحته 
فمحيله حمل حديث رافع ابن خد کا سياتي. وأما قوله : ولعل من أجازها لم 
يلغه المي إلى قوله:وهو قياس فاسد» فغير صحيح بل في غاية القصور کا يعلم 
ما قدمناه» لأن من أجازها اعتمد في ذلك على الاحاديث الصحاح كحديث 
اا وغيو.. | ) ظ 

ي البخاري : حدثنا إبراهم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض عن 
نيد الله عن افع أن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما خب عن النبي ل أنه 
عامل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. .ا الحديث. قال 
القسطلاني : وني هذا الحديث جواز المزارعة والخابرة» لتقرير النبي عه لذلك - 
ظ واستمراره في عهد أي بكر | إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنيماء وه قال ابن 
خزيعة وابن المنذر والخطابي» وصنف فيهما ابن خزيمة جزءا بين فيه علل الأحاديث 
الواردة بالنبي عنبهماء وجمع بين أحاديث الباب» ثم تابعه الخطالع وقال : ضعف 
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أحمد بن حنبل حديث النبي وقال : هو مضطربء وقال الخطابي : وأبطلها مالك 
وأبو حنيفة والشافعي, لأنهم لم يقفوا على علته. قال : فالمزارعة جائزة» وهي عمل 
المسلمين في جميع الأمصارء و يبطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابي. وامختار 
جواز المزارعة وللخابرة» وتأويل الأحاديث على ما اذا شرط الواحد زرع قطعة معينة 
ولاخر أخرى. (ه). 

تم قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال عمرو. 
قلت لطاوس : لو تركت الخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي مله هى عنه» قال 
أي عمر ‏ : إني أعطهم وأغنههم وأنا أعلمهم؛ أخبرني ‏ يعني ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي يِه لم ينه عنه ولكن قال : أن يمنح أحدك أخاه خير من 
ان ياحد أجرا معلوما. (ه). قال القسطلاني على قوله 1 ينه عنه» أي عن الزرع 
على طريق امخابرة. ولا يقال: هذا يعارض النبي عنه» لان النبي كان فيما يشترطون 
فيه شرطا فاسداء وعدمه فيما لم يكن كذلكء أو المراد بالاثبات نبي التنزيه» 
وبالنفي نبي الكراهة.(ه). ونحوه للحافظ ابن حجر. وقال الشعراني في كشف 
الغمة : كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يكري الاوض على عهد رسول الله ع 
وأبو بكر وعمر وعثان على الثلث والربع» وكان الصحابة رضي الله عنم يرون فساد 
العقد فيما اذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحو ذلك. وقال رافع بن 
خدع : كنا أكثر الانصار كراء للارض» فكنا نكري الرض على أن لنا هذه وف 
هذه فربما أخرجت هذه الارض ولم تخرج هذه» فنهانا رسول الله له عن ذلك. 
وكان سالم رضي الله عنه يقول : قد أكثر رافع في المنع من كراء الارض» ولو كان 
لي مزرعة لأكريتباء وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول : يرحم الله رافعاء 
أنا ‏ والله أعلم ‏ بالحديث منه إنما الأمر أنه أتاه رجلان قد اقتتلا من الانصارء 
فقال رسول الله ب : إن كان هذا شأنكم. فلا تنكروا المزارع فسمع قوله : لا 
تكروا المزار ع» وكان جابر رضي الله عنه يقول : كنا نخابر على عهد رسول الله 
عله بنصيب من القصري» وهو ما يبقى من السنبل بعدما يدرس ويُدَرَى» ومن 
كذا وكذا. فقال رسول الله عه : من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه 
وإلا فليدعها. وقال سعيد بن أني وقاص رضي الله عنه : كان أصحاب المزارع في 
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زمن رسول الله َه يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي» فاختصموا الى رسول 
الله يه فنباهم عن ذلك. وقال : أكروا بالذهب والفضة» قال بعد سرد 
اديت فتحصل من e‏ هذه الأحاديث» أن محل محل النبي في المخابرة إذا 
عليه مفسدة ا بينته هذه الأحاديث»أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا. وأجمع 
العلماء على أنه الإجارة ولا تجب الاعارة» فما بقي إلا أنه 2 أراد الندب 
خوفا» من حصول محذورء والله تعالى أعلم. (ه). فظهر بهذا فساد قول 
مطرّف : ولا وجه للعمل به مع خروجه عن المذهب وشذوذه. لأنه قوي خارج 
المذهب کا بين بالحديث وأقوال العلماء وداخله کا بين في التنبيه قبإن. وقوله : لم 
يلتفت له جميع الشراح إلى قوله من علماء الاندلس وغيرهم» غير يحي أيضاء 
لأنه نبه عليه هنا من الشراح التسولي والتاودي وميارة» ومن ارباب الحواشي أبو علي 
إبن رحال» ومن علماء الانذلس صاحب المفيد والغرناطي أوابن عاتٍ» ومن 
غيرهم» المكناسي في التوضيح و(غ) والشريف العلمي والله أعلم. 

وقوله : فلعل الأحذ بما لليث كان قبل ان يدخله مذهب مالك» لا معنى 
له» إذ قبل أن يدخله مذهب مالك كان امر الاندلس كلها على مذهب الليث 
فلا معنى للتخصيص ببذه المسألة أو بغبيها. والله أعلم. وقوله أي لا كلهم ولا 
جلهم, غير صحيح أيضاء بل جلهم کا تقدم في عبارة الأئمة ولو حمل على ما 
قال لناقض قوله أخيرا : وهي إحدى المسائل التي خالفوا فيبا مالكاء إذ المتبادر 
من قوله خالفوا »كلهم أو جلهم وهو عردم والله أعلم. وقوله بل ذكر في فتح 
الباري أن الليث موافق لما عليه الجمهورء يقتضي ان مذهب الجمهور في الحديث 
الناهي عنهبا هو المنع منباء وليس كذلك» 9 مذهب الجمهور حمل حمل النبي في 
الحديث على الوجه المفضي للغرر» والليث موافق معهم» ومذهب مالك حمله على 
كرائها بالطعام أو بما تنبته. فمالك رضي الله عنه هو الخالف للجمهور. ونص 
البخاري : وقال الليث : وكان الذي نبى عن ذلك أي كراء الارض» ما لو نظر 
فيه ذو الفهم بالحلال والحرام ١‏ يجزه» لما فيه من اخاطرة. قال القسطلاني : وهذا 
موافق لما عليه الجمهور من حمل النبي عن كراء الارض على الوجه الفضي إلى 
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العَرَرٍ والجهالة لا عن كرائها مطلقا. (ه). ونص ابن حجر على قول البخاري 
«باب كراء اض بالذهب والفضة»: كأنه أراد ذه الترجمة الاشارة إلى أن 8 
الوارد محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهورء وكلام الليث 
موافق لما عليه الجمهور من حمل النبي عن كراء الارض على الوجه المفضي الى 
الغرر والجهالة. وقال مالك : النبي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو القر 
لعلا يصير من بيع الطعام بالطعام. (ه). تامله تجد المطرر خابطا خبط عشواء 
وإن كلام ابن حجر هذا حجة عليه لا له. وقال القلشاني على قول الرسالة : ولا 
ينقد في كراء ارض غير مامونة» ما نصه : اختلف العلماء رضي الله عنهم في 
جواز كراء الارض بالزر ع ونحوه» فجمهور العلماء على إباحة ذلك بشروطه. وقال 
طاوس وعبد الله بن عمر في أحد قوليه بالمنع. وفي الصحيح حديثان دالان على 
المنع» وللجمهور أدلة معلومة. (ه). 

وفي نوازل مازونة من جواب لسيدي محمد بن مرزوق في إعطاء الثور 
للجراثة بجزء من الزر ع» أن الذي يظهر فيه المنع» وهو في الرجل أشدء ولا يبعد 
الجواز في الثور على قول» إذا كان كراؤه متساويا لقيمة ما عداه. ومنها من جواب 
لسيدي عبد الرحمان الوغليسي عمن دفع ارضه لمن يخدمها بالنصف على أن 
الزريعة من رب الأزض أنه إذا تعادلت قيمة كراء الارض مع الزريعة مع قيمة العمل 
من عند الآخر أو تقاربت» صحت الشركة. (ه). ومنها فيمن اضطر لأخذ ثور 
من غير ليحرث به والأرض له والزريعة» أن ذلك يجوز على ما جرى عليه عمل 
الناس»وإن كان المطلوب لمن يريد التحري أن لا يفعل ذلك حتى يقع الاشتراك 
والتساوي في كل شيء» لكن سهل الناس» في ذلك للضرورة والتعذر في أكثر 
الامور. (ه). 

ومنها من جواب لأبي الفضل العقباني عن إدخال الخماس فيما حرثه 
اكاد قر وعول أله إذا سيق ر جد ات رد الل ا من هه أو 
الخماس يشترط الدخول فيما فاته» وقد يدخل بلفظ الصدقةءلا يجوز شيء من 
ذلك» ذكره أبو محمد في كتاب الشركة من نوادره. (ه). 
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ومنها من جواب لابن عرفة : المعمول به عندنا منع الشركة في الحرث إذا 
م وأظنه ا وف 0" 1 رشد. (ه). ٠‏ 
فلا بأس 0-0 او ويد ر 


ومنها في الاشتراك في كالغنم على أن من هي بيده يقوم بخدمتها وينتفع 
بغلتها ويتسامحان» أنه إن كان الشرط في أصل العقد فلا يجوزء وإن كانت المسامحة 
بينهم بعد العقد جاز. (ه). 


ومنها في رجلين اشتركا في رمكة وبقيت عند أحدهما قدر سنة يعلفها 
وبخدمهاء أن له الرجوع على صاحبه بم أنفق. (ه). 


وسئل من يتسمى عمن بينه وبين غيرة جنان مشترك أرباعاء لأحدهما 
ربعه وللاخر ما بفي ) وأكاره 4 بياض عارٍ عن الأشجارء وقسموه قسمة استقلال في 
البياض» وأكرى صاحب الثلاثة س جميع نصيبه 0 وأعطى جميع 
أشجار انان المذكور لمكتري مساقاة» فآرا د صاحب الربع أن يضم تلك المساقاة 
التي وقعت في الأشجار وياخذها لنفسه» فهل يكون له الضم؟ 

فأجاب : الحمد لله الجواب» أنه ليس لصاحب الربع أن يضمء وله أن 
يرد ما فعله شريكه بالنسبة لنصيبه الذي هو الربع» فيعمل فيه بنفسه أو يعطيه 
اشاب ل المساقاة إجارة للعامل بجزء من الثمرة التي ستوجدء ولذا لي قالوا : 
إنها مستثناة من الإجارة بمجهول» هذا الذي عول عليه ابن عرفة في تعريفهاء إذ 
قال : عقد على عمل مؤونة النبات بقدره من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو 
جعل. (ه). وإن قيل : إنها مستثناة من بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فلا عبرة 
به هناء والله اعلم. وكتب عبد الله تعالى محمد التاودي بن سودة تغمده الله 


بر هته . 


ووقع الجواب عمن دفع جنانا لغيره لمدة عام واحد من تاربيخه ويجري 
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سواقيه ويعمره بجلوسه فیه» بحيث لا يتركه خاليا ويزربه» وما من موضع فيه الزرب 
خفيفا إلا يغرسه بجذور القصب» وحين تزريبه يعطيه ربه خداما وأجرا وياخذ 
المدفوع له الربع في القصب أعواداء وتنقية الاشجار ياخذها الدافع المذكور, 
ويغرس المدفوع له التفاح» والمر الذي بالحنان يقلعه ويفرقه في الجنان المذكور بما 
نصه : 

الحمد لله» المساقاة أعلاه فاسدة باشتراط رب الحائط على العامل ان 
يغرس. ففي المواق ما نصه : وإن كان ما اشترط رب الحائط على العامل يبقى 
كإنشاء غرس » فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه» لانها زيادة ينفرد بها 
رب الحائط. (ه). وقد نقل بعد ذلك عن ابن رشد ما نصه : إذا وقعت المساقاة 
على غير الوجه الذي جوزه الشرع فإنها تنفسخ» مالم تفت بالعمل» ورد الحائط 
إلى ربه. (ه). هذا إذا اطلع عليها قبل العمل» وأما إذا اطلع عليها بعد العمل فإن 
للعامل أجرة المثل. قال ابن رشد أيضا : إذا فاتت بالعمل فأصل ابن القاسم أن 
العامل يرد إلى أجرة المثل في النازلة» لأن رب الحائط ساقاه على أن يزيده في حائطه 
غرساء والله أعلم» وكتب عبد الله تعالى يعيش بن الرغاي وفقه الله آمين. (ه). 

وسئل الحافظ ابن مرزوق عن المقاطع في الزرع ليخدمه مع الخماس 
وبنقيه ويتولى معه الحصاد والدراس بجزء من الزرع. 

فأجاب : الظاهر في مسألة معين الخماس أن تكون مساقاة في الزرع 
فتجوز بشرط مجر ر عن عمل واج الزرع إلى مثل ذلك العمل» وهذا 
كله قبل الطیب» واما بعده فال جائز أن يستاجره عليه بجزء منه يملك قبضه في 
الحال» وأما استيجاره على أن يحصد ويدرس وله نصف الحب» فالمشهور مذهب 
المدونة أنه لا يجوز. (ه). وياني العمل بخلافه. 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن مسألة الخماس» وهو أن يقول رب 
الزرع للخماس : تعال نشترك أنا وأنت» فيجيبه» لكن يشترط الخماس على رب 
) الزررع ان يحمل عنه ما ياتيه تلك السنة من الوظائف المخزنية مثل الرومة وغيرها. 
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فيحملها عنه رب الزوج» وريا يزيد في شرطه جلابية أو سلهامة أو دينارا أو نصفه 
الى غير ذلك» وحظه من التبن تقع فيه مساكتة. 

فأجاب : مسعلة الخماس عند ابن رشد على ثلاثة أقسام : إن عقدها 
بلفظط الشركة جازت من غير خحلافء وإن عقدها بلفظ الإجارة منعت من غير 
خلاف» وإن عقداها بلفظ يحتمل الاجارة والشركة ففيه خلاف. ثم الخماس ان 
دحل مع رب الزوج على الشركة ولم يشترط عليه سلهامة ولا سلفا ولا لقط زوجته 

في القاتم خلف الحصادين. فالشركة صحيحة» فإن كان في نصيبه نصاب زكاه 
وكات ی عنة رب و ن نيما هذا ای من اوا كان 
بعض متأخري الشبوخ أفتى أن لا شيء للخماس من التبن» وإن شرط الخماس 
ما ذكرتم أو ذكرنا أو بعضه» فالشركة فاسدة يجب فسخهاء فإن فاتت بالعمل 
فهو أجيركشيو اق أن لا شىء للخماس من الجن وإ شط اماس ا 

م أو ذكرنا أو بعضه» فالشركة فاسدة يجب فسخهاء فإن فاتت بالعمل فهو 
أجير ليس له إلا إجارة اا ا ی 
جميعه ان كان فيه نصاب» ورب الزو ج والخماس مأثومان لوقوعهما في أمر څروم» 
ولا يعذرانٍ يتجهلهماء وبالله سبحانه التوفيق. (ه). من نوازل الزياتي. 

قلت : قال اليزناسني في شرح التحفة : العرف الجاري الآن في الخمائ 
الذي عليه العمل» أن ذلك مع الخماس يسمونه مقاطعاء عليه نصف الحصاد 
والدراس والنقلة والتصفية؛ وعلى صاحبه النصف» ومن لا يحسن ذلك ممن له 
الجميع الا العمل» يتخذ أجيرأ يعمل عليه الخماس معاوضة» حظه عما أخذه 
هذا المقاطع» والله أعلم. (ه). 

ولا يجوز له أن يشترط على الخماس أن لا ياحذ من التبن ولا أن يخدم 
شريكه في حيوانه» ا لا يجوز له هو أن يشترط على الشريك أن يسلفهء لأن 
السلف ما قارن عقدا إلا أفسده. واختلف فيه اذا وقع تطوعا بعد العقد فأجازه 
سحنون وهو ظاهر المدونة» 6 أصل ابن القاسم. . نعم يجوز له أن يشترط على 
الشريك النعل أو الكسوة أو غير ذلك زائدا على الخمس »كا في نظم العمل 
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المطلق. قال البرزلي : وقعت هذه المسألة بالقيروان قديما وحديثاء » فكان شيخنا 
ابو محمد الشيسي رحمه الله يحكي على الرماح أنه إذا استبد الخماس بشيء زائد 
غير داحل في الشركة مثل الثوب والطعام ونحوه أن في المسئلتين قولين بالجواز 
والمنع» ولا يفتى بالجواز» ثم أباح ذلك ورخصه وعمل به واشتهر العمل به عندهم» 
فوافق على تمامه في مجالس المكناسي» والله أعلم. وقال الشيخ أبو علي : وكل من 
يفسخ مسئلة الخماس التي جرى بها العمل على ما هو عليه فهو مخطىء» ولو 
كان في الخماس إعطاء الجلابية وغير ذلك ما جرت العوائد به في البلد فذلك كله 
لا يفسد مسئلة الخماس للضرورة. (ه). 

مسئلة : وقال في ال أرط 

والدفع للركاة ان لم يشترط بينهما بنسبة الجزء فقط 

قال الشيخ التاودي في شرحها:أي لا أزيد ولا أنقص» لأنها تؤحذ من رأس 
ا و ما شرم و الغلة فقد أعطي عشر الربع» 
ومن كان له ثلاثة أرباعهاء فقد أعطي عشر الثلاثة الانباع, فإن اشترط على 
أحدهما كان عليه وحده. قال في المدونة : ولا باس للت لان یرجع الى جزء 
معلوم» فإذا اشترطت مع المناصفة على العامل فكأنه قيل : له لك أربعة أجزاء ولي 
خمسة وواحد للركاة. خليل. «وهو للمشترط وإن لم تجب». اللخمي. وقول 
مالك : إن المساقاة مزكاة على رب الحائط يجب ضمها لما له من تمر غيرها ويزكي 
جميعهاء ولو كان العامل لمن لا تجب عليه» وتسقط إن كان رب هلحائط ممن لا 
تجب عليه» والعامل ممن تجب عليه. (ه). قوله : وتسقط إن كان رب الحائط ممن 
لآ نجب عامل لمن لا تجب عليه وتسقط إن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه 
عامل من حب عار (ه). قوله : وتسقط إن كان رب الحائط ممن لا نجب 
عليه.ال. .. أي بان كان كافرا أو عبدا مثلا ولا فرق في ذلك بين الزرع والشمر 
على ما هو الحق. قال : والصواب أيضا أن الخماس كالمساقي في الزكاة على رب 
الزرع إن كان من اهلها وكان عنده نصاب» وإلا فكما تقدم في المساتي, ثم ما 
فضل بعد أخذ الزكاة يكون بينهما على ما دخلا عليه» قاله بعض شيوخنا. (ه). 
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نوازل الوديعة 


لك السؤال عن رجل أو وديعة بمكحضر عدول» فلما طلب بردها ادعى أنه 


والجواب : الحمد لله. إن الكلام في المسئلة من وجوه : 


الأول في أمانتهء وأمانته للا” شك فيها کا في نص المدونة والختصرء ومن لا 
بحصى من المتقدمين والمتأخرين. 

الوجه الثاني في البينة الشاهدة عليه هل يقبل قوله مغها في الرد وغين» أو 
ل نوه | إلا في غيرالرد» فنقول ااه اابينة يكبل تراك سعها في الضباع والردء 
لأمها ليست مقصدوة للتوثق وبيان المقصودة عند ابن هلال وأبي على في الحاشية 
والشرح والزرقاني وغيرهم» فيكون القول له مطلقاءولئن سلمنا قصدها للتوثق» فإنه 
يقبل قوله في ضياعها م في الختصر» وهو قوله : «لا بدعوى التلف»» وقوله في 
التحفة» إذ لا غنى في الرد أن يبنيه. قال شيخنا ابن سودة : الحاصل» القول له في 
التلف مطلقاء وفي الرد ما لم يقبضها ببينة. 

الوجه الثالث في الغاصب؛ هل هو كالسارق المنصوص عليه عند العلماء 
أن قوله فيه مقبول. قال في المختصر أو دل لصا (أي فلا ضمان عليه). قال 
الزرقاني : أو غاصبا أو محاربا وإن كان المعتمد عند الي محمد وابن رشد هو 
الضمان في هذه» هذا مع الدلالة» وأما مع عدم الدلالةء فلا يكون عليه ضمان» وهو ما 
قاله انمحشي في قول المتن «(وبسعيه...» ونصه يفهم منه أنه لو أخذها الغاصب من 
غير تسبب المودع اصلا فلا ضمان عليه وهو ظاهر. (ه). وفي الكبير الخرشي 
) عند قوله : «وبسعيه. . الم». ما نصه : المراد بالسعي الإغراء والدلالة. اه. . مع 
عدمها فلا ضمان کا هو ظاهر بين. 
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الوجه الرابع هل تلزمه يمين مع دعواه أخذ الغاصب للا أم لا. قال في 
الختصر : «وحلف المنهم» ومثله في الشامل. وفي مجالس المكناسي ما نصه : وإن 
ادعا تلفها أي الوديعة صدق على كل حال» قبضها ببينة أو بغير بينة» إلا أن 
يكون متهما فيحلف» ومثله لشيخنا اي التاودي في شرح التحفة وغيرهم» والله 
- الموفق. وكتب عبد ربه تعلى محمد المامون أمنه الله. 

وسئل الشيخ الرهوني عن رجل دفع مكحلة لمن يصلح له سريرها بأن 
يجعل له فيها وصلة؛ وتركها الصانع المذكور بحانوته فسرقت الحانوت ليلاء فهل 
يضمن الصانع المذكور المكحلة كلها مع سريرهاء عملا بقول ابن المواز : إن غير 
المصنوع إذا كان يحتاج اليه عمل المصنوع له فإن الصانع يضمن الجميع» ما له 
فيه صنعة وما لاء أو لا ضمان عليه إلا فيما له فيه صنعة لا غير ولو محتاجا له 
عمل على قول سحنون وهو المشهورء کا في الختصر وغيره. 

فأجاب : الحمد للهء قول سحنون ليس بمشهور» بل انفرد به وقد بح 
غير واحد من المحققين مع المصنف في اقتصاره عليه» ويظهر من نصوص الائمة أن 
قول ابن المواز هو الراجح» لأنه قد عزاه للامام غير واحد» وعزي أيضا لابن القاسم 
وهو موافق لقول أشهب وابن حبيب واختاره اللخمي» واستظهره أبو علي» والله 
أعلم. (ه). 

وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك التطواني عن رجل مات بوهران 
فأرسل عاملها مع بعض أمنائه بتركته بتركته فضاعت في البحر. 

فأجاب : في المدونة في أول الوديعة في مسكلة الاسكندرية ما نصه : 

وقد قال مالك في امرأة ماتت بالاسكندرية فكتب وصيها إلى وتبا وهم 
بالمدينة فلم يات منهم خبر فخرج بتركتها الييم فهلكت بالطريق» فهو لها ضامن 
حين خرج بها من غير أمر أربابها. (ه). ثم عارضه معارض با نصه : لا ضمان ‏ 
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على رسول المودّع (بالفتح) كا لأ الحسن وغيروء وإغا الكلام مع المرسيل 
(بالكسر) في الضمان وغيو» والمنقول عن المدونة أعلاه موضوع في غير محله لمن 
تأملء والسلام. (ه) ثم صحح هذا المعارض مصحح بقوله : المذكور أعلاه 
صحيح» ويؤحذ من كلام الختصر في مواضع. فمن ذلك ما في باب الضمان وهو 
قوله : وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسلم المال إليه» وضمنه لا إن 
اقنضاه لا إن أرسل به» ومن ذلك ما له فى باب الوكالة. ولزم الوكيل غرم الثمن إلى أن 
يصل لربه ان لم يدفعه له وحتى ما له في الوديعة من قوله أو المرسل اليه 
بالكسر.(ه). باعتبار ما اذا كان النزاع في دعوى التلف لا في دعوى الإقباض» 
ومن هذا كثير في الفقه الى احر كلامه. وكتب بعض أعيان الفقهاء رادا على 
المعارض والمصحح له بما نصه : ما سطر أعلاه من ان رسول المودّع (بالفتح) لا 
ضمان عليه» وإنما الضمان على المودع» غير صحيح» بل المنصوص عليه ان 
المودع اذا تعدى في الارسال تعلق الضمان به وبالرسول» وخير رما في اتباع اهما 
شاء» والله أعلم. 

ثم رجعت اليه المسعلة بعد أن كتب هذا الكاتب» فكتب فيا ما نصه : 
كانت المسئلة سهلة المأخذ, المختصر بها كفيل أو كالكفيل. وإنما أتيت بكلام 
المدونة أولا لمسيسه بالقضية ومشاببته بها في الجملة في الموضوع» وإن كان السفر 
في نازلتها من المرسل؛ وفي مسكلتنا من غيرهء ولا فرق بينهما في الحكم. أما ضمان 
المرسيل بالكسر فيتضح ذلك بنقل ما لا بد منه مما وقفت عليه بعد مراجعة ما 
امكن مراجعته. قال في الختصر عاطفا على ما فيه الضمان ما نصه : و بِبَعْثه بها. 
قال شارحه الشييخ عبد الباقي : ومثله في ضمانه ذهابه هو بها بغير اذن ربها ا في 
التوضيح . (ه). قال محشيه شيخنا بناني : هذا هو الذي يدل عليه ما في 
التوضيح في الوصي بالاسكندرية يرسيل الى الوثة بالمدينة فلم ياته خب عنهم 
فسافر بها فضاعت» إِلّه ضامن. (ه). ثم اتى بنص المدونة على نحو ما قدمناه 
قائلا بعده : وأقره أبو الحسن على ظاهره. قال : والذي في الخرشي أنه إذا ذهب 
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بها ۾ يضمن. وانظر من اين الى به» ونقل عن المسناوي أن الحق التفصيل» وهو 
انه إن عَرْيَهًا بأن جاء وقت مخوف فالضمان» وإلا فلا. وظاهر مأ : التوضيح 
والمدونة اطلاق الضمان وهو الظاهر. (ه). وأما الرسول فأشار في الختصر 
لضمانه بقوله : «ورجع على القابض»› قال أبو زيد الفاسي ما نصه : في نقل 
الشارح عن ابن القاسمء ثم له أن يرجع على الذي قبضها فياخذها منه» ثم ذكر 
خلاف اب ومثله قوله في الشامل : «ورجع إن غرم خلافا لاشهب»»› لكنٍ 
زعم الاجهوري انه مخالف للمدونة. والذي فيا عدم الرجوع. قال» ويحتمل أن 
قوله ورجع اي u‏ على القابض اذا قامت البنية على الأمر. (ه). ونحوه في حاشية 
الشيخ الابار ونصه. قوله «ورجع على القابض» عطف على قوله «وحلفت» 
بتقدير معطوف اي وحلفت وغرم» ورجع على القابض» تأمله. وبعد هذا التكلف 
هو مالف للمدونةء إذ لم يجعل له فيبا الرجوع على القابض. ووجهةُ أنه يعلم انه 
قبض قبضا صحيحا وان رَبْهًا ظلمه» فلا يظلم هو القابضء وما رأيت احدا 
اعترضهاء فانظر ذلك. ويحتمل أن قوله «ورجع عَلَيالقابض») راجع لقوله ا لبيتة 
على الأمرء أي إذا قامت البينة فلا ضمان على المودع» ويرجع ربها على القابض اذا 
كان قبضه على غير وجه الهبة ونحوهاء وشهدت البينة بذلك» وعليه فلا إشكال» 
لكنه بعيد وم نره منقولا. (ه). 

وفي شرح أي علي عندما تقدم عن المتن ما نصه : المدونة لم تذكر هذا 
هناء ولا تكلم عليه أبو الحسن هنا اصلا وإنما ذكرها في الوديعة بعد هذه المسكلة 
حيث قال ما نصه : «ومن أودعته وديعة فأتاه رجل يزعم انك أمرته باخذها 
فصدقه ودفعها اليه فضاعت» اوه ضامن» فان ضمنه كان له 2 على 
اخذها منه. (ه). لکن قال أيضا : الصحيح الذي تشد عليه. يدك أن قول 
اتن «ورجع على القابض» صحيح فقهه» وهو الذي في اللخمي وهو الذي يشير 
اليه في النوادر» ووجهه هو قول ابن يونس : إلا من ظلمك» وأغرمني بِسَبَبكَ» ثم 
قال : وهذا هو المذهب. قاله بعد أن زيف غيره. فانظره. وقال شيخنا بناني : إنه 
يرجع المودع بالفتح على القابض ولو صدقه» وعرف الخط والْأمارة ك في النوادر عن 
ابن المواز قائلا : ولا يمنعه من ذلك أي الرجوع 3 
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عرف صحة ما جاء به» وانه يشهد بذلك. ونحوه لابن سهل» فقول اللخمي : 
«يسقط رجو ع المودّع بالفتح على القابض إذا اعترف (أي القابض أنه قبض بوجه 
صحيج ) وأن المودع ظالم... الح اختيار له مخالف لما ذكر» انظر (طفی)» وقد 
نقله الحطاب وم ينبه عليه. (ه). 

وسئل ‏ أي الحائك ‏ ايضا عمن ادعى الوديعة على غير أهلها 
a‏ 

فأجاب : إنه يكلف اثبات ما ادعى» فإن عجز عنه حلف المدعى عليه 
من غير تفصيل» على ما جرى به العمل. وني المعيار عن المازري : الدعوى في 
الوديعة» المعتبر فہا طق الشببة. فإن أنَى المدعي بوجه يليق ويشبه توجبت 
المين»› وان ١‏ يشبه وم يلق انتفت العين . (ھ). 

وسكل أيضا عَمْن كتب بخطه أن عنده امانة فلان من عضر الور ما بنا 
الا قزازة واحدة ولم يبين عددها ومات بر النصارى. 

فأجاب : إن ثبت الخط بموجب الثبوت كان كإقراره كا لمالك في العتبية 
وغيرهاء ويصدق الذي يثبت إقرار الميت له بأنه وجّه إليه كذا مع يمينه ان أشبه» 
ويكون ذلك له في ماله کا لابن رشد في نوازل الوديعة من المعيار» ونحوه فيما لابن 
الحاج» ونصّهء وأما الشهادة بإقرار الميت بأن فلانا وجة اليه متاعا ولم يسم هم 
مقداره» فإن ادعى الطالب ما يشبه أن يوجه مثله مع مثل المتوف» ولم يظهر في 
ذلك ما يوهن قوله»› فاا ي مقاله الحق مع الشهادة عل الاقرار من المتوفى» 
يستحقه» ون ادع من ذلك مالا بش ُن من ین وحلف ول توق 

نهم ما يعلمونه وجه مع موروئهم شيئا الا من كان منهم صغيرا أو تحت ولاية» فلا 

تلحقه يمين. (ه). 

وسئلت د ودع مفتاح بيته عند رجل وفيه حوائج من نحاس وثياب 
وغير ذلك» فلما جاء من السفر وحاز منه اع و سو ا 
الحوائج فسأله عنهاء فقال : لا أدري إلا أن أخي کان يدخل للبيت» فأثبت 
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من اهل الخيانة» ونغرم لك تلك الحوائج» وإلا بنتك فلانة كانت تدخل للبيت 
ايضا ولم أدر ما اخذت. 
فأجبت : الحمد لله حيث اقر المودّع عنده انه ما أعطى المفتاح الا لأخيه 

ولبنت المودّع ولم يدر ما أخذت من الحوائج» فهو مفرطء لان المودع إنما رضي 
بأمانته فقط ولم يرض بأمانة أخيه ولا ابنته» فإعطاؤه المفتاح هما تفريط منه يوجب 
عليه غرم الحوائج, ولا سيما قوله : وم يذر ما احذت بنته من الحوائج» ففيه إشعار 
بالتقصير» وقد كان الواجب عليه المحافظة على البيت بتفقد الحوائج حتى يدري ما 
اخذت البنت منه» قال الحلوي في تحفة القضاة بأحكام الرعاة : ذكر الز ران ٤‏ 
كتاب العارية انه يجب على الامناء تفقد الامانة التي تحت ايديهم ولا غرمواء ثم 
قال : وذكر في الدر النثير أنه لا فرق بين الراعي والمودع عنده في موجباتٍ 
الضمان هكذا جعلها قاعدة عامة. (ه). وأيضا اعطاؤه مفتاح البيت لاخيه هو 
إيداع منه لحوائج البيت عند أخيه» وهو موجب للضمان کا صرح به في المختصر 
فقال : وضمن بإيداعهاء والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله 
0 ظ 
وسكل أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عمن دفع لآخر سلعة ليبيعها 
له في بلد كذا وأطلق له في بيعها فباعها ثم اتجر في ثمنها لنفسه. 

فأجاب : ان الربح له لأن الشمن صار بيده بمنزلة الأمانة کا آفاده شروح 
اتن وأفصّص به منهم : الشيخ عبد الباقي» وما قالوه في البضاعة هو فيما اذا 
أبضعه على الشراء کا في شراح الختصر وغيره خلافا لمن توهم أن لا فرق بينهما. 

وسئل أيضا عن حمار معلوم بالأمانات جاءه رجلان بأمانتين بعد أن شد 
حملا له فقال هما : إن موضع الامانات قد فات» فحتما عليه» فقال هما : ليس 
عندي موضع أجعلهما فيه إلا القراب الذي أجعل فيه البطاقات» فجعلهما في 
القراب المذكور بمحضتما وبِمَرَأى منبماء وكل ذلك بمحضر شاهد مقبول. 


فأجاب : حيث كان الوضع بمحضهما على نحو ما سطر أعلاه من 
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شهادة للشاهد به فلا ضمان على حامل هاتين الأمانتين» حيث لا تقصير ولا 
تفريط ولا مخالفة لا وقع منه تعد عامهما ک) أفاده لمتن وأفصح به غبه. وقصارَى 
ما عليه» البمين على ذلك وعلى التتمم» > أي ت تتمم الشهادة» لانه إنما شهد بذلك 
واحده حيث خالا فيما له اش على أن من م ير بوضع الأئة في شيء ل 
يضمن إن وضعها بمحل يأمن وضع ماله به کا في المعيار عن ابن مطروح» وفيه 
قن القامي أن لا ت ل قله ب وإنما ينظر | إلى فعل الناسء وعلى الأول 
الزرقاني» وسلمه مخشيه وقراب الحمار معد لذلك عنده أو وعند الناس حيث لا 
ضخامة للامانة» والله الموفق. (ه). 
وبعد أن قام الحمار بالفتوى المذكورة كتب على ذلك بعض فقهاء الوقت 
بضمانه» وصحح له» مستدلا على المصحّح بالفتح بما لا يقاوم أدلة الأْل» ونصّ 
ال /! 
0١‏ المد له صحيعٌ اكور اعلاه» سيما وقد قال ابو على في حاشيته : 
وأما الخمارون الذين يحملون السلع من بلد الى بلد كفاس وتطوان» فالقياس 
تضمينهم) اك يخملون ما يغاب عليه» والناس محتاجون إلهم» وقد نصبوا 
أنفسهم» > کالصناع» غير أنهم لم يوذن لهم أن يفعلوا في السلعة شيئاء فربما يبعدون 
من الضمانء لا سيما والصناع مختلف فيهم» وإن كان تضمينهم هو المذهب. فإذا 
كانوا يضمنون السلعة المقدمة لكا وها فر عد بها اجى الكادت التتى .لا 
ا 5 أعلم. ونص التصحيح الثاني : الحمد لله» ما تقيد بمحوله من 
تضمين الحما ر المودع لتقريره بما استودعه» لوقت فإنه وان شهد 6 
د ان وضعها فيه جرت العادة به» وإنه محل لماء ففي شهادة 6 
إطلاق» وفي شهادة التجار تغيير ذلك بوقت الضرورة» وإن كاتا خبرين فيرد 
المطلق الى المقيد» فيخص بوقت الضرورة الذي هو موضوع النازلة على ما شهد 
به العمارني المطعون في شهادته کا ذكر في غير هذاء والسيراج القائم بإقرار ربا 
بوضع الحمار اياها في أقراب» فالشأن في القراب الذي يكون فيه ما يخاف عليه 
ان يحمله الحامل في عنقه بين كتفيه أو تحت إبطه لا أن يعلقه على الدابة. 
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نعم أن كان يثقل عليه وشق عليه» فالحمل عليما عند ارادة الرحيل لينقله 
عند نزوله وحط احماله ال ما هو ار وليس في شهادته به لا في شهادة غود 
من الحمارين والتجار ما يؤذن بتركها به مع إمكان نقلها الى أصون والعرف قاض 
بنقلها عند إمكانه وبوجوب حفظهاء فهو بين على ما هو مقرر ولا حجة له في 
سكوت رہہا عند وضعها لاعتاده على ما اعتيد من حمله على كاهله أو محتضنا له. 
وما في جواب ابن مطروح والمقامي ال منقول في المعيار لا يأباه بل يوافقه» بل نقل 
بعده عن أصبغ بن خليل الضمان» وحكم به قاضي قرطبة سليمان بن اسك 
اعتبارا بان ما وضع فيه ليس محلا له وهو شاهد للنازلة» فيضمن الحمار ما 
استودعه لتغريره» ولا تفيده شهادة من شهد بإقرار المودع ولا بان العرف وضعها 
فيه عند الضرورة» لان لفظهم وفحواه اي اللفظ يدل على ان وقت انتفاء الضرورة 
تكون في حرز مع اعتياد الناس لذلك» لكت ا لا سيما مع ما 
قاله شيخ شيوخنا أبو علي في تأليفه في : تضمين الصناع ونصه : وأما غير حامل 
الطعام كالحمارين الذين يحملون السيلع من فاس الى مراكش مثلا وبالعكس» 
فالقياس تضمينهم» لانهم يحملون ما يغاب عليه» والناس محتاجون الهم كالصناع» 
فلا فرق بينهم وبين الحمالين الذين نصبوا انفسهم لذلك وهم معروفون وهم 
المسّمون الحمارين» وقد رأيت ما قدمناه. (ه). قال تلميذه سيدي المامون أفلال 
قاضي تطوان ما نصه : فرجعت القضية الينا فكتبنا فيها بعد هذه الاجوبة بعد 
الاستفتاح ما نصه. وبعد فإن النازلة المحدّث عنها من باب الودةعة» ومعلوم انه 
لاضمان فيا الا إذا ثبت تفتبنا فيبا بعد هذه الاجوبة بعد الاستفتاح ما نصه. 
وبعد فإن النازلة المحدّث عنما من باب الوديعة» ومعلوم انه لاضمان فيبا إلا إذا 
ثبت تفريط أو تعد كا في المتن وغيره قال أبو عمر في كافيه : لا يضمن الوديعة 
أخن من اودعت عنده إلا أن يتعدى فیا أو يضيع ما كلف من حرزهاء ونقله ابو 
علي وفيه ايضا ما نصه : وفي وديعة المعيار أن وضع الوديعة يرجع فيا للعادة» 
وقاله غير واحد هنا. (ه). 


والحاصل أن المودّع لا يضمن الا اذا حصل منه تفريط أو خالف ما 
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الاش عليه» وهو معتاد عندهم. رو الحمار حيث شهد له أن ُباب الصنعة 
الحمارون فإن القراب من محمل الأمانات» وحرز لها فلا تفريط إ إذاء | إذ لعل هذا 
امر معتاد عندهم في صنعتهم» > وإن كان عند غيرهم ليس معتادا فيعمل على ما 
قال أرباب الصنعة» لأن شهادتهم مقدمة على شهادة غيرهم من التجار وغيرهم» 
لان کل فرقة من شهود البينتين ها عرف وعادة تختص بها دون غيرهاء والحكم 
يتبع الأعراف والعوائد وجودا وعدما ) هو مقرر» وقراب الحمار ليس كمطلق 
القربان م يظن ذلك من لا يعرفه, لح E‏ 
البطاقات وغيرها حسما يعلم ذلك بالمشاهدة. وما أجاب به ثالث امجيبين من 
جواب ابن مطروح والمقامي لا يأباه» بل يأباه وهو حجة وشاهد لهذه خم 

ونص جواب الأول : ينظر إلى فعل صاحب الحانوت فيما له» فإن كان 
يُخَلْف جل بضائعه مع رهان الناس في ذلك الحانوت مع هذه الوديعة فضاع هذا 
وهذه فلا شيء علیه» وإن كان مضى إلى بيته ببضاعته إلى أن قال : ورك الوديعة» 
فهو ضامن. ظ 

وجواب الثاني وهو أمس بالنازلة ما نصه : 

لا يلتفت الى فعله في ماله ولكن ينظر الى فعل تلك الأسواق وذلك 
لموضع» فإن كانوا إذا أودعوا الدنانير والدراهم المصرورة تركوها في تلك الاسواق» 
والموضع مامون» فلا شيء عليه» لأنه فعل ما يفعله العامة وما عليه أهل السوق 
أجمعون» وإن كان فعله هو خاصة وليس الجميع عليه فهو ضامن. ألا ترى أنه إنما 
ضمنه الاول إذا ذهب ببضائعه وترك بضائع الناس» والثاني نما ضمنه حيث 
خالف فعله فعل الناس» وهذا الحمار حيث وضعها فيما يضع فيه أمانته» ووافق 
. فعل غيره من الحمارين فلا شيء عليه کا يؤحذ من هذين الجوابيين» وفيه أيضا بعد 
جوابه أنه لا شيء عليه مطلقاء وما ذكرُوه من حكم قاضي قرطبة بفتوى اصبغ بن 
خليل مما يشهد هذه النازلة ايشا لاه إنما ضمنه حيث كانت حانوت البقال 

.ليست محلا للامانات» وأما لو كانت محلا فلا ضمان عليه حسها يعلم كل ذلك 

| بالوقوف عليه. وما قاله ايضا من رد المطلق الى المقيد انما يتم له ذلك اذا كان 
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القائل متحداء وأما حيث كان الشاهد بالاطلاق الحمار والمقيد التاجر فلا رد لأن 
كل واحد له عرف يخصه دون الآخر. وما ذكره عن أي على هو في غير النازلة كم 
يدرك ذلك بأد تأمل, وذلك انه ذكره فيما يحمله بالكراء لا فيما استودعه کا 
هو ظاهر. ون سلم فقياسه لا يرد نصوص أهل المذهب. وأما ما قاله اجيب 
الول فهو كلام نشأ عن غير تأمل والثاني لم يقل شيئاء والله أعلم. وكتب محمد 
المأمون أي قاضي تطوان أمنه الله. 

م كبا دى عب اجان ااك رجه الله بعك جح اا هداما نض ٠:‏ 


الجواب أعلاه صحيح فقها وإجراءً ورد وإغراءًجارٍ عَلَى ما كتبناه مرتين» 
E E‏ لا E‏ ع 
غير المنز ع» إذ المراد قراب البراءة وهو مصون عن الأيدي مكنون لا تمسه الكلاب 
ولا غيرها. وما نقله جيب اعلاه يليه من المعيار هو في محل النزاع, وغيره تمويه 
وعلى ما نقلناة» عُرْفُ الحمارين المتبغ؛ وغيره لا يضر ولا ينفع» وما نقله عن ابي 
علي في تضمين الصناع وغيره عنه في الحاشية هو كذلك فيبما ذاكراً له على طريق 
الاجراء والنظر لا على انه المذهب» ولا على أن به العمل بل هما على خلافه, والله 
الموفق. (ه). 

وقع السؤال. عن اعرف يانه جار : من القائد فلان وأخيه فلان جميع 

نج التي هي كذا وكذاء وهي كثيرة جداء على وجه الحفظ والامانة يمكنهما 
4 ف أي وقت احتاجاها شهد علوم بذلك وهم اکل وعرفهم» وي وقت 
كذاء فلان وفلان. وبعده اديا فقبلا وأعلم به النائب في الأحكام فلان. (ه). 

الحمد لله» حضر لدى شهيديه العدلاتٍ شاهدًا شاهد الرسم اعلاه 
ی کو السيك عل + بن الجلاني وابن عمه السيد محمد ابن قدور وبعد مأ 
رأيا رسم الامانة والحفظ اعلاه وقراه من أوله إلى خره اشهدا معا ان تلك الشهادة 
هي ما والخط فيها خط الاول منهماء وكذا الشكل الاول هو له ايضاء والشكل 
الثاني هو للثاني منهماء کا حضر معهما السيد محمد بن على النائب في الأحكام 


- 429 - 


بقبيلتهم» وبعد ما أمعن النظر في الخطاب أعلاه أشهد أنه خطابه من غير شك في 
< ذلك ولا ريب» شهد عليهم بأتمه وعرف “ee‏ وفي كذا فلان وفلان» وبعده اديا 

فقبلا وأعلم به نائب قاضي الجماعة فلان. (ه)» ومات القائد وأخوه والامين 
الجائر منهما وطالت ۱ا المدة» والآن قام ورثتهما عَلَى ورثة الامين بهذه الشهادة» فهل 
تفيد أو لا.؟ 


والجواب : الحمد لله الشهادة أعلاه لا تفيد شيعا قطعاء بل هي والعدم 
سواء شرعاء لكون شهيديها وقاضيها مجهولين» إذ فلان وفلان لا تعْينَ فيهم وا 
تبي وقد نصوا على منع الحكم بشهادة المجهول | قال في اللامية : 
شهادة معروف لعروف إن جرت على مثله والشيء معروف إقبلا 
وإلا فلا...الح. 


وقال الفشتالي في وثائقه : لا يجوز للقاضي أن يحكم إلا على معروف 
لعروف في معروف بشهادة معروف. وأما شهادة العدلين الأخيين بأمهما حضر 
لديهما العدلان الشاهدان ذلك الرسم باعترافهما وأشهداهما أن تلك الشهادة هما 
إلى قولهما : وعرف بهم فباطلة» لكون هذين العدلين الناقلين عنما لم يعرفاهما ولا 
خطهماء بدليل قوهما باعترافهما وعرف بهم» وحيث كان المنقول عنما مجهولين 
كخطهما كانت شهادتبما لا طائل تحتہاء إذ الحكم بشهادة المجهول مموعٌ م 
تقدم» ومن الجائز أن يکونا غيرهماء وإنما تسميا بهما. على أنه وإن سلمنا أن تلك 
الشهادة ضحيححة لا غار غلبا فلا تعر ولا توج حا لان الأكننة نضيوا أن مره 
عنده قراضٌ أو وديعة إذا مات 2 ايوص هما وآ يوجدا في تركته بعینہما وطالت 
مدتهما نحو عشرة أعوام أنه لا ية يقضى ہما على التركة بل يحمل في الوديعة على 
ردها لربهاء وني القراض على الخسارة» وكلام الختصر في باب الوديعة كاف في 
ذلك» ونصه ممزوجا بكلام الزرقاني : «وبموته وم يوص ولم توجد في تركته» فإنه 
يضمنها أي يؤخذ عوضها من تركته الا لكعشر سنين من يوم الإبداع» فلا 
ضمان عليه وحمل على أنه ردها لربها. وقال الزرقاني “على قول الختصر : «ومن 
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هلك وقبله كقراض أل وإن م يوجد» وحاص غرماءه») ما نصه : حل الضمان 
والمخاصة حيث لم يوص ولم يطل الامر كا قدمه في الوديعة بقوله وبموته» وم يوص وم 
توجد هما لكعشر سنين» وأما اذا طال الامر كعشر سنين» فقال ابن عبد 
السلام : إنه مذكور في الوديعة ويتخرج مثله في القراض» بل هو اول من ذلك» 
لاذنه للعامل في التصرف فيه فيحمل على الخسارة» والبضاعة كذلك. 


قلت : وإسقاط المصئف للقيد هنا إما لأولوية القراض كا قال أو لعدم 
نص أهل المذهب عليه» وهو انما يبين ما به الفتوى. (ه). ولا نقل الشيخ ميارة 
في شرح التحفة عن المدونة أنها قالت. قال مالك : «ومن هلك وقبله قراض 
وودائع لم توجد ولم يوص بشيء» فذلك في ماله يحاص به غرماءه. 

كتب عليه أبو علي ما نصه : أي ما لم يتقادم کڪشر سنين» بدليل قول 
اختصر في الوديعة : «وموته ولم يوص ولم توجد في تركته إلا لكعشر سنين» 
والقراض والوديعة من باب واحد في هذا. (ه). وقال التسولي على قول التحفة : 


وهو إذا أوصى به مصدق... ما نصّه : مفهوم أوصى أنه إذا لم يوص بشيء 
فإنه يؤخذ من تركته ما ثبت عليه منه بإقرار أو بينة وإن لم يوجد» وحاص غرماءه» 
لكن محله إذا لم يتقادم عهده كعشرة أعوام: كا قال خليل في الوديعة» «وكوته ولم 
يوص ولم توجد إلا لكعشر سنين.» (ه). ونصوص العلماء بهذا المعنى كثيرة, 
وفيما ذكر كفاية» وهي كلها دالة على أن الرسم المشار اليه .غير معتبر» والله 
اعلم. 

فان قلت : 5 ان المسعلة مقيدة بعدم الطول» كذلك هي ا 
يام البنية وإلا فلا تبطل الوديعة ولو مع الطول. قال الزرقاني : فالعشر طول إن 
كانت الوديعة ثابتة بإقرار المودع وأما بينة حين الداع مقصودة للتوثق أو بينة 
عليه» بهذا بعد انکاره» فلا يسقط الضمان ولو تارك تفن الف أو استمر حيا. 


قلت : ما ذكر هو في البينة المقصودة للتوثق أو بينة قامت. عليه بعد 
الانكار کا ترى» وليست نازلتنا من ذلك» امل والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه ظ 
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تعالى المهدي لطف الله به. ووافق على هذا جماعة المفتين بفاس» منهم السيد 
العباس التازي» والشريفان : سيدي عبد السلام العلوي وسيدي المامون العراق 
وغيرهم» وعارض ذلك من لا يعتد به من ينسب نفسه للفتوى وهو لا يفقهها. 
فأجبت ثانيا : الحمد لله» لا مزيد على ما قدمناه وبكلام الائمة ايدناه 

من أن الطمع في اذ تلك الوديعة من الأيتام هو من الامور الأشعبية» والاعتاد 
على تلك الشهادة ايضا هو من الخيالات الواهية» ولو لم يكن في النازلة إلا قول 
او ليسي وبل ن بو بيار ا ن قال مالك : ما م 
تتقادم كعشر سنين.» (ه). لكان كافياء لأنه نص صرج في عين النازلة» سِيّمًا 
وقد تبعه غير واحد كالمختصر حيث قال : وبموته وم يوص» ولم توجدٌ في تركته الا 
لكعشر سنين. (ه). والعشر سنين معتبرة من يوم إيداعها كا في الزرقاني» وعليه 
الي اا حا برسي SG‏ 
اختصر شراحه» واحتج به أبو علي بن رحال في حاشية التحفة» وقيد به المدونة 
حيث قال : أي ما لم يتقادم كعشر سنين ‏ بدليل قول الختصر في الوديعة, 
«وموته» ولم يوص ولم توجد في تركته الا لكعشر سنين»» والقراض والوديعة من باب 
واحد في هذا. (ه). ونحوه قال التسولي» لكن عله اذا لم يتقادم عهده كعشرة 
أعوام ۴ قال خليل في الوديعة : «ويموته ولم يوص ولم توجد الا لكعشر 
سنين.» (ه ). وأما قول من قال : إن في حضور شاهدي الرسم كقاضيه لدى 
عدول هذه الحضرة غنية عن الرفع عليه. .ل فغير صحيح» لان العلماء اشترطوا 
في الرفع على الخط المعرفة القاطعة له کا قال في المختصر : إن عرفاه كالمعين أي إنغا 
يرفعان على الخط إن عرفاه معرفة تامة كمعرفة الشيء المعين فلا يشهد على الخط 
الا بالقطع انه خط فلان. هذا قول ابن القاسمء وهذان الشاهدان هنا لم يعرفاه ولا 
كاتبه» وإنما شهدا على ما قاله هما الرجال الثلاثة المجهولون» وهذا ضروري البطلان 
اذ حضور ثلاثة رجال من البادية لدى عدلين بفاس» ويقول اثنان منهم : نحن 
الشاهدان لهذا الرسم» قزل الغالث : أنا القاضي الذي أديته لا يفيد شيعا 
لإختال ان يكونوا كاذبين. قال الشيخ التاودي على قول التحفة : وخط عدل 
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مات أو غاب اكتفي. فيه بعدلين...الح. ما نصه : يَشْهَدَانٍ على الخط إن عرفاه 
كالمعين» وأنه أوقعها في حال العدالة وقبول الشهادة» ولم يزل على ذلك في علمه 
الى ان مات أو الى الآن إن كان غائبا. ثم قال : لا بد أن يكون فطنا عارفا 
بالخطوط ممارسا لهاء فتأمل» هل تجد واحدا من هذه الشروط في ذلك الرفع. وأما 
قوله : إن سكوت را تلك المدة كان لمانع لانه كان مقبوضا بسجن مراكش» 
فباطل ايضاء بل لا فرق بين المقبوض في السجن وغيو» فإذا مضت تلك المدة 
فيحكم بردهاء على ان قبضه بسجن مراكش لا يمنعه من طلب وديعته بأن يرسل 
وكيلا يقبضها له هتاء اي بفاس. 

وأما قوله : إن تلك البينة مقصودة للتوثق» فأعجَبٌ ما قبله» لكونه عرفها 
بالإشهاد» أي من أشهد الرباعي» والواقع في الوثيقة شهد الثلائي» وبينهما کا بين 
الضب والنون. إذ الإشهاد من قبيل الاصل» وشهد الثلاڻي من قبيل الاسترعاء. 
وقد قال الزرقاني على قول الختصر في باب الوديعة : «كعليك إن كانت لك بينة 
مقصودة» ما نصه : للتوثق» بأن يقصد بها أن لا تقبل دعوى المودع (بالفتح) الرد 
بدونهاء ويشترط علم المودّع (بالفتح) بها فلا تكفي بينة الاسترعاء, ثم قال : ولا 

ة ببينة الاسترعاء» فيقبل معها دعواه الرد. (ه). 

قال أيضا على قول الختصر : «إن أشهد بها عند الأحذ»» ما نصه : 
ويعتبر فيها قصد التوثق في الدفع» ولذا غير باشهنة راع إيذانا بكرن مقضودة 
للتوثق من الدافع للاخذء وسلم له ذلك المحشيان. ونحوه قول اخرشي : الصواب 
زيادة همزة في قوله : ان شهد بها عند الاحذ من با اشد رباعي حتىٍ تؤذن 
باستراط کونہا مقصودة للتوثق» وهي التي أشهدها خوف دعوى الرد لاثلاني, 
لأنه يقتضي أنها لو كانت على سبيل الاتفاق يكفي» وليس كذلك. (ه). فظهر 
بهذا ان شهد الثلاني ليس من التوثق في شيء» وإنما هو من الاسترعاء الذي يقبل 
معه دعوى الرد. 


وما قوله : قال في الببجة : البينة المقصودة للتوثق هي بخ الاشهاد فيبا 
عل کل من القابض والدافع معأ فباطل من وجهين هاا مغاير لنازلتناء 
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اذ فيها الشهادة وكلامُ الببجة فيه الاشهاد, فالنازلة من الاسترعاء وكلام الببجة 
من قبيل الاصل. قال في الببجة على قول التحفة : 
ويشهد الشاهد بلاقرار من غير إشهاد على اختار... 
ما نصه : 


فهي في موضوع المصنف استرعائية» ويُصِدّر وتصدر وثيقتها باقرا 3 
لدينا ونحو ذلك. (ه). وقال أيضنا عند قوها : وحل عقد شهر التأجيل... 
لضية :: 000 

وعجزه أي الاسترعاء فعل لا غير» كقوله : شهد بما في الرسم من حضر 
لذلك او عاينه ونحو ذلك. اه. ونحوه في اليزناسني وابن الناظم ورا وبالضرورة 
أن هذه الشهادة مصدّرة باعترف» وعجزها شهد فهي استرعائية قطعا. 

' انيما ان ما فسر به في الببجة البينة المقصودة للتوئق خلاف الراجح عند 

ئ المتاخرين من انها التي قصد بها ان لا يقبل قوله في دعوى الرد الا ببينة. قال 
الزرقاني على قول المختصر : «وصدّق في الرد كالمودع» ما نصه : والبنية المقصودة 
للتوثق هي التي أقامها خيفة دعوى الرد بأن يُشهدها انه اذا ادعى رد الثمن أو 
السلعة أو رأس مال السلَّم أو دفع المسْلم فيه أو الوديعة أو نحو ذلك لا 
يصدق. (ه). وسلمه محشياه. وقال بعض المحققين : البينة المقصودة للتوثق التي 
حررها العلماء رضي الله عنهم ما قاله اللخمي» > ونصّه : ان كان القبض ببينة 
ليكون الرد ببينة فلا يبرا الا ببينة» وإن كان الاشهاد خوف الموت لياخذها من 
تركته أو قال المودع . : أحاف أن تقول : : هی سلف فأشهد لي | إِنّها وديعة وما أشبه 
ذلك مما يعلم انه لم يقصد التوثق من القابض» فيكون القول له في الرد بلا بينة. 
نقله المتيطي وابن عرفة والحطاب وأبو علي وابن هلال وغيرهم. وقال الحطاب ما 
نصه : ظ 
0 تنبيه : يشترط يعني في المقصودة للتوثق أن يعلم المودع ان قصد لود 
بالبينة التوئق» رد بكلام اللخمي. وقال سيدي علي الاجهوري ما نصه 
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والمراد بكونها مقصودة للتوثق أن يقصد المودع بالكسر بالاشهاد أنه لا يقبل دعوى 
الرد و ا > وأما إن كان إشهاده e‏ الموت لياخذها من تركته أو 
يقول المودع : أخحاف أن تقول : هي سلف فاشهد آنا وديعة» وما اش ذلك غا 
< يعلم انه لم يقصد بها التوثق. فإنه يصدق في دعواه الرد. 

وقال أبو على في شرحه ما نصه : 

تنبيه : معنى البينة المقصودة للتوثق هي ان تكون البينة معلمة للمودع 
عنده ونحوه بأنه لا يصدق في الرد الا بإشهاد» ويشترط فيها أن يكون المودّع عنده 
وڪوه يفهم هذا الى حتى حتى اذا ادعى الرد بعدها م يقبل منه» لأا 
کالشرط عليه انه لا يبرأ من المال إلا بالاشهاد عليه» کا كتب عليه أولا. ولذلك 
قال في المعونة لما قرر المسكلة ما نصه : وإلا فلا فائدة في الإشهاد. (ه). وصدق 
رمه الله» والحطاب أشار لشيء من هذا. انتهى بلفظه. 


وقال لضي ج : البينة المقصودة للتوثق هي التي يشهدها خيفة دعوى 
الرد» ويشترط أن يعلم المودع أن قصد المودع بالبنية التوثق . قال أبو علي عقبه : وهو 
حق لا شك فيه ولا مريةء بل تنبيهةُ على ذلك فيه غاية البغية» وإلا فقد أكل في هذا 
أموال من قضاء القضاة الجهال والعلم عند الكبير المتعال. وبعد أن نقل كلام الفيشي 
قال بعده ما نصه : ومن تامل النصوص السابقة وجدّها كلها شاهدة لما قاله الفيشي» 
وكلام الفيشي سبقه | إليه الحطاب بقوله. تنبيه : وقول الفيشي يُعْلْم المودّع» يقرا بالبناء 
للمفعول» يؤيده قول أي على أن تكون البينة معلمة للمودّع عنده. وقال الشيخ عبد 
الباقي عند قول المتن في القراض : «أو قبض بلا بينة» ما نصه : ويفهم مما مر أن ما 
يقع من بعض الموثقين ليس من القبض ببينة مقصودة للتوق» وهو ؟ في الشيخ احم 
عن اي الحسن : إن رب المال إذا أراد أن يدفع قراضا لشخص» يامره أن ياتيه بوثيقة 
من عند الشهود» فيذهب العامل لهم يكتبون له حجة بأنه أشهد على نفسه بأنه تسلم 
من فلان قدر كذاء من النقد قراضاء فياتي بها يدفعها لرب المال ويسلمه له 
حينئذ. (ه). نصه» وسلمه محشوه بناني وابن سودة والرهوني وهم من التحقيق 
مکان» وفي الدر النثير ما نصه : 
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وسئل رحمه الله د يعني أبا الحسن» غن وجل ا دغل انفسيه أنه اعاتا 
من رجل وم يحضر المشهود له وهو رب المال» هل يصدقء إذا قال : رددت ذلكء أم 
ل 


فأجاب : نص عبد الحق وغيره أنه يصدق حتى يحضر رب المال في الوديعة 
واقراض» ويقول : إشهدوا انه قبض» وحيظذ لا يقيل دعوا ارد الا بإشهاد وما کون 
اا على نفسه وحده فن بإشهاد الا خوف الموت مثلاء وذيل ذلك ابن هلال 
ونقل بعده كلام اللخمي وسلمه. 

فتحصل من هذا أن البينة المقصودة التوق هي التي حضر رب المال مع 
العامل عند الشهود قاصداً الإشهاد عليه مع فهم العامل وإعلامه أنه لا يرأ 7 
بإشهاد» فإن انتفى قيد من هذه القيود فهي غير مقصودة للتوئق» وذلك كالاسترعائية 
والمتبرع بهاء والاشهاد خوف الموت أو ج جحد الورثة أو خوف ادعاء السلف من 
المودع» وليس مقصود الناس في وقتنا الا ما نقله الزرقاني عن أبي الحسن, وهذا إن شاء 
الله لا يخالف فيه الأمَن لم ينصف أو لم يتأمل النصوص السابقة, والله ولي التوفيق بنه 
وكرمه. (ه). 

وسئلت عمن ادعيّ عليه بوديعة فأنكرها فوجبت عليه المين. فافتاه من لا 
معرفة له بعدم وجوبها عليه» فرد عليه بعض الفقهاء وافتى بالمين. 

فأجبت عقبه. الحمد لله المسطر أعلاه من وجوب ايمين على المدعى عليه 
المنكر للوديعة» صحيح لا غبار عليه» لأن هذه دعوى بمال» وکل دعوى كذلك تجب 
فما ابمين» لقول الشيخ ميارة : ضابط الدعوى التي توجب العين هي التي يوجد فيا 
أمران : أن يكون في الإقرار بها نفع لنمدعي وني النكول عنها نفع للمدعى أيضاء ففي 
دعوى المال ينتفع المدعي بإقرار المدعى عليه ولا إشكال» وبنكوله ا فيحلف 
ویستحق» ا e‏ ونظمه في العمل الفاسي کا نظمه ميارة أيضا 


لای عليه بين في عجز مدع عن التبيين 


~~ 4 360 ~~ 


قال سيدي عمر الفامي في شرحه : هذه القاعدة إنما هي في الحقوق المالية لا 
فيما لا يثبت إلا بعدلين. 
ااي CS‏ ري لو SS‏ 
تقدم أن الدعاوي كلها توجب المين بدون خلطة على المعمول به» ولا يستنتّى من 
ظ ذلك إلا الدعاوي التي فيها مُعرة كدعوى السرقة والغصب على من لايليق به ذلك 
فيؤدب المدعي ولا يمين على المطلوب. (ه). ونصوص الائمة بهذا المعنى كثيرة لا 
حاجة إلى التطويل ببها. وأما قول اولئك الفقهاء المفتين : وحيث أنكر المدعى عليه 
ذلك» أي الوديعة» فيراعى في توجيه المين عليه شروطهما. فغير صواب» لأن تلك 
سالشروط إنما هي في إسقاط ثبوت الخلطة على المشهور الذي درج عليه في امختصر 
حسها افصح به شراحه» بمعنى ان من ادعى الوديعة على أهلها مع بقية الشروط 
توجهت له المين على المدعى عليه من غير إثبات خلطة. وأما إن اختل بعض الشروط 
فلا تتوجه له عليه إلا بعد إثباتهاء فالمين متوجهة على كل حالء إلا انها مع وجود تلك 
الاي اي جرحي الس اراسي 
قاله المفتي الاخير عن الزرقاني حيث قال : فيحلف المدعى عليه بدون ثبوت 
الخلطة: (ه). والله أعلم. قاله وكتبه المهدي 5 الله به 


وأجبت عن معارضة هذه الفتوى بما نصه : 

الحمد لله تأمل كاتبه ‏ وفقه الله بمنه ‏ المكتوب اعلاه» فألفاه لا حصول 
له» وذلك ان دعوى الوديعة هي من دعاوي المال المتفق على وجوب العين فيباء إلا أن 
تكون الدعوى لا فيه معرة كالسرقة والغصب على من لا يليق به وأما مَا عدا ذلك 
فكله تجب فيه البمين بلا حلاف» وتقدم في كلام الشيخ ميارة ضابط الدعوى التي 
توجب المين» وبالضرورة إن دعوى الوديعة داخلة فيه» وإنكاره ع أو عناد» وقد 
| صرّح ابن فرحون في التبصرة بأن الوديعة تجب فيها المين» ونصه : فإن ادعى عليه 
العروض والثياب من بيع أو وديعة أو عارية» فابمين واجبة على المدعَى عليه» وإن 
ادعاها من طريق غصب أو عَداء» فإن كان المدعَى عليه من أهل العٌداء والتهم لزمته 
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المين» وإلا لم تجب عليه يمين» وهو نظير قول الببجة : إن الدعاوي كلها توجب المين 
بدون خلطة على المعمول به ولا مستثنى من ذلك إلا الدعاوي التي فيها معّرة» ‏ 
كدعوى السرقة والغصب على من لا يليق به ذلك» فيؤدب المدعي ولا يمين على | 
المطلوب.(ه). وقد صرح الرعيني يقبا بان الوديعة مما يثبت بشاهد والعين» ونصه في 
كتاب الدعوى والإنكار : ويحكم بالشاهد والعين في كل حى يدعيه الرجل على 
صاحبه من بيع أو شراء من اي السلع کان» من دور أو أرضين أو حيوان اي حيوان 
كان» أو رقيق أو ثياب أو طَعَام أو كراء أو إجارة أو شركة أو معاوضة أو مساقاة أو 
مقارضة أو جعْل أو صناعة أو سلف أو وديعة أو غصب أو وكالة في شيء مما ذكرناه» 
ما يكون مالا أو يؤول الى مال. (ه). وعليه فكيف يتوقف احد في وجوب المين على 
من أنكرها. وأما قول من قال : إن المين لا تتوجه فيها على ا منكر لكون الدعوى غير 
معتبرة أُمِمًا تكذبها العادة والعرف» وكل ما تكذبه العادة فهو غير معتبر شرعاء فكيف 
تتوجه العمين...الح» فباطل. 

أما أولاء فإن دعوى الوديعة على أهل الحوانيت لا تكذبها العادة بل هي محتملة 
للصدق والكذب» ولم يقل ذلك احد من اهل.العلم ولو شاذاء وقد قرن ابن فرحون في 
غير موضع من تبصرته دعواها بالبيع ونحوه المتفق على وجوب اين فيه» فلو لم تجب 
فيا المين لبطلت في دعوى البيع للمساواة» ولول حشية الطول لنقلنا منه عدة مواضع 
فيا ذلك. 

وأما ثانياء فزعمه أن كل ما تكذبه العادة فهو غير معتبر» فكيف تتوجه فيه 
العين» غير صحيح» بل ما تكذبه العادة تجب فيه البمين على الراجح عند المتأخرين» 
وهو من الشهرة بمكان» حتى إنه في الكتب المتداولة بين المبتدئين من صغار الطلبة 
لدان ظ ظ 
قال في الببجة على قول التحفة : والمدعى فيه له شرطان : البيت ما نصه : 


وبقىّ على الناظم شروط» فذكرٌ منها كون العادة لا تكذب الدعوى احترازا من 
مسئلة ا حيازة المعتبرة» فإن الدعوى لا تسمع فيباء وقيل : تسمع ويومر المطلوب 
. بجوابها لعله يقر أو ينكر فيحلف» قاله الحطاب وهو المعتمّد ا ياتي في فصل 
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الحوز. (ه). 
وقال سيدي عمر الفاسي في شرحها أيضا : قد ذكروا لصحة الدعوى شروطاء 
منبا أن تكون الدعوى ما لا تكذبه العادة كدعوى الحاضر ملك دار بيد أجنبي 
يتصرف فيا بالهدّم والبناء ونحوهما مع طول الزمان بلا مانع» كذا لابن فرحون وغيره. 

قلت : فيه نظ لاقتضائه أن الدعوى في الحيازة فاسدة» وأنها لا تسمع رأسا 
وليس كذلك» كيف وقد صرح ابن رشد بلزوم البمين فيها. وقال الشيخ التاودي في 
شرحها أيضا نقلا عن ابن رشد ما نصه : جرد الحيازة لا ينقل الملك ولكن يدل عليه 
كإرخاء الستر فيكون القول للحائز بسبيها مع العين. (ه). 

وقال الشيخ ميارة في شرحها أيضا نقلا عن ابن رشد : جرد الحوز لا ينقل . 
املك من انحوز عليه الى الحائز باتفاق» ولكنه يدل على الملك كا رحاء الستر ومعرفة 
العفاص والوكاء وما أشبه ذلك» فيكون بسبيها القول قول الحائز مع بمينه. (ه). 

فكتب عليه أبو علي بن رحال ما نصه : ظ 

الراجح أنه لا يقضى للحائز الذي وجدت الشروط التي يحكم له معها إلا بعد 

يمينه. وقال ميارة ايضا نقلا عن التوضيح : ظاهر قول ابن الحاجب بغير مسموعة أنه 
لا مين على الحائز وهو ظاهر ما نقله ابن يونس وغيرة؛ ثم قال : لكن صرح ابن رشد 
2 لا بد من المين. (ه). 


قال أبو علي في حواشيه على قوله» «لكن صرح ابن رشد لا بد من العین» ما 

نصه : تقدم أن هذا هو الراجح. (ه). ورجح الشيخ الرهوني وجوب المين أيضاء 
وأطال في ذلك على عادته ثم قال : وبتأمل ما ذكرنا تعلم صحة ما قلناه» فكيف 
تجميعه» وقد صرح أبو علي في الحاشية والشرح بأن الراجح وجوب الهين. قف عليه. 
فقد أطال. ومثله لشارح العمل الفاسي قائلا : ونص اللائق يفيد أن عمل أهل فاس 
على لزوم البمين» فتأمله واللهُ أعلم. (ه). وأما قوله : إن الدعاوى كا هو مقرر في غير 
ما كتاب من كتب المالكية» ثلاثةع ثة» فمجرد تطويل با ليس عليه تعويل» إذ قد ذكر 
الشيخ ميارة في شرح الزقاقية تلك الأقسام الثلاثة. وقال : إن العمل في القسمين ‏ 
الأخيرين على البمين» ونحن قدمنا ترجيح المين في القسم الأول أيضا عن غير واحد من 
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المتأخرين. وعليه» فالاقسام الثلاثة كلها تجب فيها ابمين» ولا يستثنى من ذلك إلا 
الدعوى بما فيه معرة على من لا تليق به. ) 

وأما قوله إذ المدار في الدعَاوي باعتبار توجه المين فيها وعدمه هو دلالة القرائن 
وقرب الدعوى وبعدهاء فخروج عن الجادة» إذ المالكية بأجمعهم علقوا وجوب المين 
على كون المدعّى به مالا أو يؤول للمال» وهو علقها على القرائن» فَخَرجَ بذلك عن 
كلام اهل المذهب قاطبة» ولو اعتبرت القرائن في العين ا قال» لقضي للصالح على 
الفاجر بلا بينة إذا ادعى عليه» وم تجب مین الانكا ر عل اه إذا ادعى عليه 
فاجر» وذلك حرف للاجماع» لقول القرافي في وغيره : أجمعت الأمة على أن س التقي 
مثل ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء و ادّعى على أفسّق الناس درهما واحداً لا يصدق 
فيه» وعليه البينة» فهذا ما قدم فيه الأصل على الغالب» لان الغالب أن الصاح التقي 
لا يدّعي إلا حقا. (ه). ونظمه في التحفة بقوله : 


والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. البيتين. 


قال سيدي عمر الفاسي على قوله : «وحالة العموم فيه بينة» : معناه أن 
هذا الحكم وهو مطالبة المدعى بالبينة عام لا يختص به واجدٌ دون اخر فلا يثبت 
حق المدعي مع الإنكار بمجرد الدعوى ولو كان على غاية العدالة والصلاح» وكذا 
يقال في جانب المنكر» تتوجه ابمين عليه ولو كان أفجر أهل زمانه. (ه). وأيضا 
لو سقطت يين الإنكار بالقرائن لم تجب على الحائز المتصرف عشرٌ سنين بالهدم 
والبناء مع حضور المالك وسكوته بلا عذرء فالقرائن هنا مھ في كذب 
المدعي» ومع ذلك رجح الشيخ الرهوني تبعا لغيه وجوب المين. ونصه نقلا عن 
ابن يونس : ومن طريق النظر أن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير 
مقبولة. ولا كان الانسان في غالب الاحوال لا يحاز عنه شيئهء ويرى الحائز يتصرف 
فيه تصرف المالك بالهدم والبناء والإجارة والرهن وغير ذلك وهو حاضر معه, لا 
مانع يمنعه من مطالبته ومدافعته» دل ان ذلك خرج عن ملكهء فإذا قام بعد 
- سنين يطالبه ويقم البينة أن ذلك على ملكه صار مدعيا لغير العرف» فلم يقبل 
قوله ولا ينظر الى بينته. والقول قول الحائزء وبالله التوفيق. (ه). فوجه ذلك 


- 440 - 


بشهادة العرف» والمشهور انه كشاهد واحد تجب معه العين» وعبر مع ذلك 
بقوله : والقول للحائز» وقد علم أن مصطلحهم في هذا غالبا مع المين. (ه). 

وأيضا لو كانت القرائن معتبرة في إسقاط امين على المدعى عليه لم يحلفها 
الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم» إذ لا يشك احد ا على الحق» ومن ادعى عليهم 
مبطل. قال في المفيد : إن عَلِمَ المدعى عليه براءة نفسه وطلبت منه العين فليحلف ولا 
يصالِحُ على شيء من ماله» وإن صا أَثْم. (ابن ناجي). وما نقلته في درس شيخنا 
أي مهدي استغربه وقال على البديبة يرد نقلاء فإن أبا بكر وعمر حلفاء وعهان صالح 
عن يُينه) ومعلوم كذب من ادعى عليهم رضي الله عنهم) فالامران جائزان. (ه). ولا 
يصح إهمال نصوص كلام المذهب قاطبة» لأجل كلام ابي علي بن رحال وحده» اذ 
المعتبر هو مذهب الجمهور. وأما القول الضعيف فلا يعمل به في القضاء ولا في 
الفتوى» والتفرد بالقول من علامات الضعف. 

وأما قوله : ويدل لذلك ما قاله ابو على في حاشية التحفة» فغيرٌ صواب» لان 
أبا علي قد رجع عن ذلك في فصل الحوز» ورجح وجوب امین حسما نقلناه عنه. وأما 
استدلاله بكلام الامام المازري رضي الله عنه» فمن نمط ما قبلهء ما أولا فإن الشبَه 
موجود هناء لان المراد به ألا تكون دعوى ا مخالفة للعادة» وما هنا كذلك» اذ 
المدعني قال : إنه أراد الدخول للمسجد لأجل الصلاة فيه فأودع عند المدعى عليه 
تلك الدراهم حتى يصلي ويرجع اليما وهذا لا غرابة فيه ولا مخالفة لهاء إذ كثيرا ما 
تكون بيد الانسان حاجة ويريد الدخول للمسجد أو الميضا حتى يقضي غرضه منهما 
ويرجع اليباء وقد ياخذ حاجة من صاحب حانوت لتقليبها بداره مثلا ثم ياني بها لربهاء 
فلا يجده بحانوته فيودعها عند جاره في الحانوت وما أشبه هذا ما لا يخفى حتى على 
أصاغر الولدان. وقول الإمام اللخمل : ليس الغالب من المقم أن يودع ماله إلا لسبب 
خحوف أو سلطان أو سفر» يعني المدة الطويلة. وأما المدة القريبة كاليومين والثلاثة 
والشهر› فيكون فيه فيه الإيداع لما ذكره ولغيره. 

وأما ثانيا فبتقدير أن المدعي في مسكلته حالف الشبه» فالعين واجبة عليه على 
المعتمد» لان الشبه كشاهد عرفي فقط» وهو غير كاف في ابطال البمين. ولعل الامام 
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) المازري من یری أن العرف يقوم مقام شاهدين» وهو حلاف المشهور کا ذكره غير 
واحد» فظهر بهذا ان الواجبّ شرعا هو حلف المدعَى عليه أو قلبها على المدعي وغرم 
اوت والله اعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 


وني نوازل ا محقق سيدي العربي الزرهوني أنه أجاب عمن التزم قيمة بغل ظان 
اللزوم ثم قام يدعي» جهل عدم لزوم الغرم له بما نصه : 
الحمد لله حيث ادعى المدعي ا مر أنه جهل لزوم الغرم له» فلذا التزم بغرم 
قيمة البغل المرسل معه» وكان مثله يجهل ذلك فلا شك أنه يصدق في ذلك» ولا يلزمه 
ما لم يلزمه الشرع له. 

قال ابن غازي في كلياته : كل من ادعى فی قرز وجها يمتملهاقره صدق 
فيه. (ه). ‏ 

' وفي الدر النثير : كل من ادعى الجهل فيما يجهله أبناء جنسه صدق فيه مع 

يمنيه. (ه) وعلى هذه القاعدة يتفرع قوله في الختصر في الوصية إلا أن يجهل مثله انه 
جهل ان له الرد. وقوله في باب الرهن : وحلف المخطيع الراهن أنه ظن لزوم 
الدية ا 

وني مسائل الإقرار من نوازل البرزلي : إذا اقر شخص معتمدا على صحة فتيا 
فقيه فاستبان خطأً ا مفتيء فإن الاقرار غير لازم. (ه). وهو شاهد صريح في المسئلة» 
والله أعلم. وكتب محمد العرني الزرهوني تغمده الله بر حمته . (ه). 

وأجاب عقبه بعض تلامذة شيخ الجماعة في وقته بفاس» e‏ سيدي 
محمد بن عبد الرحمان الفلالي فقال : 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. الا شك في صحة ما رسم 
اعلا للقاعدة المقررة في المذهبء المذكورة حيث أشير. 20 
٠‏ ففي نوازل البرزلي عن اللخمي فيمن توسط لغيه في شراء سلعة ثم رد عليه 
0 ا ا 1 
التسلماء غير 2-9 له إذا إذا کان يجهل بطلانه. ا 
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200 وني المعيار أيضا عن اليزناسني : الأكثرون كابن القصار واللخمي والمازري 
يذكرؤن أن من ادعى الجهل فيما يجهله مثله» صدق ولا يذكرون خلافا في 
ذلك. (ه). 

وني نوازل الزياتي ما نصه : من سلم في شيء ظنا منه أنه لا يستحقه ثم 
تبين أنه يستحقه» فان التسلم يلزمه.(ه). ) 

وفي فروق القرافي في الفرق الثاني والعشرين وا مائتين فيما يقبل فيه الرجوع عن 
الاقرار ما نصه : ضابط ما لا يقبل فيه الرجو ع» أن يكون لغير عذر عاي وضابط ما 
يقبل فيه الرجوع أن يكون هناك عذر عادي. كأن يقول الوارث للورثة : إن ما تركه 
أبوه ميراث بینہم» ثم جاء شهود أخبروه أن أباه كان تصدق عليه بهذه الدار في صغره» 
فإنه إذا ارجع وادعى أنه لم يكن عالما بذلك» فإنها تسمع دعواه وعذره» ولا يكون إقراره 
السابق مكذبا لبينته. 

وني البرزلي : من: اقتسم تركة موروثه مع الورثة ثم وجد بينة تشهد له 
ببعضها أنه يحلف:ما علم ببيننته إلى الان ويستحق. (ه) وتذكر قول المتن أيضا : 
«لاإن ثبت وجهل لزومه ؤحلف». وقوله : أو كونه يفسخ بالإطلاق» والله 
أعلم. (ه). 0 ۰ 

وفي هذا المعنى ما وجد بخط العلامة المشارك سيدي مَحَمّد بن عبد 
السلام بن حمدون بناني ونصه : 

الحمد لله تيراي أنه لخن جا مار من الموصى له مما ذكر في 
السؤال اعلاه بقادح ي الوصية» ولا عائد علا بالبطلان» إذ ليس يلزم من 
البحث عن تجديد الرسم عند ضياعه أو من طلب الشهادة بمضمنه أو عن حكم 
الله في طلب ذلك واستنائه إقرار يعدم الإيصاءء لا سيما مع ما فرض من جهل 
طالب ذلك» فإن عذر الجاهل لا يجهله أمثاله من الأمور البديهة في الأنظار الجلية 
الاعتبار کا هو مذكور في عدة مواضع من متن الختصر وغيوء وني البرزلي 
والمعيار. وأصل المسألة للإمام مالك رضي الله عنه» حيث عذر رسولا ذفع إليه. 
كتاب مضمنه ياتيك حامله بعشرين ديناراء فأنكر الرسول الذهبء فقال له : 
إني أشهدت عليك فقال : إن دفع لي شيء فقد ضاع. فقال الإمام : ما أرى 
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عليه إلا يمينه» فروجع في المسألة فقال : ما أرى عليه إلا المين. فقال الأئمة : هذا 
من مالك رحمه الله إنما هو في الجاهل» وهو الذي قيد به الرعيني أضرار المنكر 
بإنكاره حيث يعرف أن الانكار يضره. قال : وأما إن كان من يجهل ذلك ولا 
- يفرق فيعذر بالجهل. الحطاب. وما قاله الرعيني هو الظاهر. (ه). 


ومنه أيضا أي من خط ابن عبد السلام بناني ‏ ما نصه : 

الحمد لله» المنكر اذا كان مثله ممن يجهل ذلك وا ا 
وما أودعتني : وبين مالك عندي سلف ولا وديعة فيعذر بالجهلء إلا إذا بين له بان 
قيل له : أنت تنكر هذاء فإذا قامت عليه البينة فلا تسمع بينتك» فإذا استمر 
على ذلك فحينعذ لا تسمع بينته. الخحطاب. وما قاله الرعيني ظاهر. (ه). 

وأصل المسكلة الك حيث عذر رسولا دفع اليه كتاب مضمنه : ياتيك 
حامله بعشرين ديناراء فانکر الرسول الذهب» فقال له : إني أشهدت عليك» 
فقال ال شيء فقد ضاع. فقال ما أرى عليه الا مني فروجع في المسألة 
فقال : ما رأى عليه إلا يمينه. (ه). قال بعضهم : أرى هذا من مالك إنما هو في 
الجاهل الذي لا يعرف أن الانكار يضره» كذا نقله الرعيني في الاقرار والانكار في 
الوديعة. وأما عذر الجاهل فيما يجهله امثاله ور و مواضع› وف 
نوازل المعيار والبرزلي. (ه). 
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نوازل العارية 


سئل أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك عمن أعار لاخر مكحلة الزناد 

ليحضر بها عرسا فكسمها. < ظ 

فاجاب : إنه ان فعل ما يجوز له فلا ضمان وإلاا ضمن. قال في 
المدونة : ومن استعار سيفا ليقاتل به» فضرب فانكسر لم يضمن» لأنه فعل ما اذن 
له فيه» وهذا ان كانت له بينة أو عرف أنه معه في اللقاء وإلا ضمن.(ه). وقال 
عيسى بن دينار واختاره ابن حبيب : إنه يصدق إذا اتی من ذلك با يشبه» ويرى 
انه انكسر في العمل الذي أعاره فيه» يريد مع يمينه. قاله ابن رشدء جاعلا هذا 
القول أولاها بالصواب» وعليه تجري نازلتناء فينظر فيما كسرت فيه» هل هو مما 
اعارها له أم لاء والسلام. 

وسئلت عن رجل استعار فرسا ليسافر عليباء فلما ردها لصاحبها ادعى 
انه ردها معطوبة مقذوفة بها دبز كثيرء فأنكر ذلك المستعیں وقال : إنما به دبر 
يسير» فماتت الفرس بعد أيام» فشهد بيطاران انها ماتت من الريح الذي أصابها 
فم الك سر 


فأجبت : الحمد لله» لا ضمان على المستعير بالملصق أعلاه» لأنه 
مصدق في قوله انه ردهاء أي الفرس » بها بها دبر خحفيف. لأن المعير a‏ عاديا ١‏ 
دفعها اليه يسافر با وحده» ولا شك ان الدَّبّر الخفيف لا يوجب الضمان» لأنه 
اي د وَل أن تخلو عنه دابة فهو كالمدخول عليه. قال ابن القاسم في 
المدونة : ولا ي يضمن أي المستعير ما لا يغاب عليه من حيوان أو غين» وهو 
مصدق في تلفهءولا يضمن شيئا ما أصابه عنها إلا أن يكون بتعديه. ابو الحسن : 
ظاهره وإن اشترط المعير على المستعير الضمان. ابن رشد. وأما ان شرط المعير 
الشيماك حل اضر قينا ١1‏ يقاب عليه أر س قل نی يلاب لی فقول 
مالك رحمه الله وجميع اصحابه ان الشرط باطل جملة من غير تفصيل. وإلى هذا 
اشار في الختصر بقوله : لا غيوه ‏ أي لا غير ما يغاب عليه» وهو الذي لا 
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يكاب غليه ولو بغ نعم لا بد من نيه لقول الحطاب. قال الجزولي في شرح 
الرسالة : ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة وهو مصدق في هلاكه. 

ويحلف» متهما كان أو غير متهم. (ه). وأما بينة أرباب البصر حوله الشاهدة بأن 
سبب موته ألم الريخ» فلا تعتبر لأن شهادة البياطرة بعد موت الحيوان لا تقبل الا 
ان كانوا عدولا کا قيد به شارح العمل قوله ٠:‏ وبتساهل اراب اص < الت 
ونصه : محل قبول غير العدول من ارباب البصر ان كان ال حيوان المشهود بعينيه حيا 
ولا فلا يقبل في ذلك غير العدول. وأتى في ذلك بنقول» مقتصرا فيها على ذلك» 
وأيضا قولهما : سبب موته الم الريح» فيه مجازفة ظاهرة» من اين هما انه مات من 
ذلك ولم يروه الا بعد موته وأسباب الموت غير محصورة في الريح. وقد جرى العمل 
بأن شهادة العامي لا بد فيا من بيان مستند علمه والا فلا غبرة بها کا في حاشية 
الرهوني في باب الشركة والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

وقع السؤال عمن استعار دابة ليحمل علا حطبا من محله ثم إن 
المستعير مكنها مع بهائم أخر لاخرين يحملون عليهاء فذهبوا بالجميع لحل مخوف 
وتركوا غير اخخوف» فاتصل بهم اللصوص» فاخذوا لهم الدواب والثياب» فهل يعد 
ذلك تفريطا منہم» وتقوم عليهم الحجة بذلك أو لا؟ جوابا شافياء والسلام. 

الحمد لله الجواب : 

إن الدابة المستعارة المشار إليها أعلاه حيث وقع التغرير بها والذهاب 
للمكان الخوف» فذلك عداء وتفريط» يوجب على المستعير ضمان قيمتها لربها يوم 
التعدي إن تلفت» لمخالفته ما هو محمول عليه من الأمانة. 
ظ اا : وضمن [ ا ال. .. نقلا عن ابن 
عبد السلام : أ 1 أي الشيء المعار ‏ يصير في ضمانه مطلقاء قامت بينة 
بلاكه آم لا كان مما يغاب عليه ام لاء سيما حيث مکنا لقو ین . ففي 
الختصر : «وضمن ع إن أكرى لغير أمين» أو عطبت بزيادة مسافة أوخل طم 
| به»» والله أعلم. وكتب أبو بكر المنجرة. (ه). 
0١‏ وبعدم, الحمد لله» حيث أقر المستعير للدابة أعلاه أنه دفعها لغيره يحتطب 
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علا من المكان المخوفء فلما ذهب بها أخذها له اللصوص أو ثبت ذلك عليه 
ببينة» فذلك تعد منه وتفريط موجب لضمان قيمتها لربها يوم التعدي کا بالجواب 
اعلاه. وني التحفة عطفا على ما يضمن فيه المستعير العارية. 

أو ما المعار فيه قد تحققا تعد أو فرط فيه مطلقا 

أي كان مما لا يغاب عليه أم لا. ظ 


والحاصل أن المستعير للدابة أعلاه يضمنها لربهاء إذا ثبت عليه تعد وتفريط ‏ 
بماذكر» والله أعلم» وكتب عبد ربه تعالى محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته 
2 | 

ومن نوازل الزياني 

وسكل » يعني الإمام سيدي عبد الله العبدوسي عن رجل أعار دابة جاره 
ليتسوق علا زرعا من موضع» فحملها المعار له إلى موضع الزرع وعمر تليساً 
وحمله عليباء وأرسلها مع أمه مع رجل اخرء فقال السائق : إنها توعرت في شق في 
الارض فانكسرت من رجلها هناك ثم وقف عليها المعار له فتركها ولم يسقها وم 
يعنها بشي فمكثت نحو ستة أيام» فأكلتها الذئاب وهي حية» فهل يجب على 
المعار له غرم أم لا؟ 

فأجاب : القاعدة الفقهية أن عارية ما لا يغاب عليه من الحيوان كالدابة 
التي ذكرتم» فالمستعير أمين عليها ومؤتمن فيهاء فلا يلزمه ضمانها أو ضمان ما 
نقص منهه إلا أن يصدر منه تعد أو تفريط» وذلك يكون اما بمخالفة شرط شرطه 
رها عليه» أو بمخالفة عادة أهل ذلك الموضع» فتضيع أو تبلك و تنقص بسبب 
سا عاو لسو رس اح الح 
فدفعها الى غيره ضمن» وكذلك ان جرت العادة بذلك» وإن لم يشترط ذلك 

: عليه ولا جرت به عادة فلا ضمان عليه. 

نعم لما وجدها قد انكسرت فإن قدر على تعريف ربها بحال كسرها أو قدر 
على سوقها من غير مشقة فادحة ملحقة اذا لم يجد ربهاء فهنا يلزمه الغرم» ولا بد 
من بيان صفة الكسرء إذ أحكام ذلك مختلفة لا تسعها هذه البطاقة. والسوال لا 
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کا الا ملخصا إلى جهة واحدة وإلا كان فيه تلقين الخصم الحجج» وبالله 
التوفيق. (ه). | 
وسئل كائبه عمن استعار دابة من غيره ليسافر بها الى ثغر تطوان فأعاره 
له لذلك» وحين رجع من سفره أخذها له اللصوص فيما أخذوا من القافلة» فهل 
لا ضمان عليه لكون الدابة ثما لا يغاب عليباء سيما وقد قامت على أخحذها البينة: 
أو كيف الامر؟ جوابا شافيا مأجورين» والسلام. 
فأجاب : الحمد لله الجواب» والله الموفق نه أنه لا ضمان عل 
المستعير المذكور ولو لم تقم بينة على هلاكهاء فكيف مع قيامهاء لأن الدابة مما لا 
يغاب عليه» وقد قال في الختصر : «وضمن المغيب عليه الا لبينة لا غيره ولو 
شرط». (ه). والله أعلم» وكتب عبد ربه تعالى محمد بن ابراهم كان الله له بمنه. 
وبعده» الحمد لله» ما رسم أعلاه من انه لا ضمان على مستعير الدابة 
المذكورة ولو م يقم عل هلا كها بينة» صحيح. ففي كتاب العارية من المدونة : ولا 
يضمن ما لا يغاب عليه من حيوان أو غيره. ابن ناجي بعد كلام : وظاهر 
الكتاب أنه لو اشترط على المستعير الضمان فإنه لا يعمل عليه وهو نصها في 
مالك وحميع اضداة حاشا مطرفا. (ه). 
بينة عليه أنه عدم 
وحينئذ فلا ضمان على المستعير المذكورء لأنه لا يضمن ما لا يغاب علية 
كالحيوان والعقار ولو بشرط, إلا أن يثبت عليه تعد أو تفريط» وهما منتفيان هناء 
والله أعلم. وكتب العربي الزرهوني تغمده الله بر حمته. (ه). 
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عليه مع الخيل فعطب بما نصه : 
إن أثبت الذي عطبت الفرس تحته أن ربها أذن له في اللعب عليها ودفعها في 
موضع غير مخوف ولم يعنف عليها تعنيفا يخاف أن تعطب فيه فلا ضمان عليه 
وكذلك اذا راہ رہا يلعب عليها وم ينكز عليه ذلك مع إمكان الانكار عليه إن لم 
يثبت شيعا من ذلك فإن كانت الفرس لا يلعب عليها لضعفها أو يلعب عليها 
ولعب عليها في موضع يخاف أن تعطب في مثله أو جرت العادة أن مثل تلك 
الفرس نما تعار للركوب لا للعب فهو ضامن لقيمتهاء والاصل انه متعد في لعبه 
حتى يثبت ما يسقط عنه العداءء وبالله التوفيق. (ه). ٠‏ 

وسئل كاتبه وفقه الله عن رجل أعار قريبا بغلا له ليحمل عليه أعوادا من 
موضع مسمى فزاد به المعار على الموضع المسمى» وفي المسافة المزيدة نهر فيه 
حفرة عميقة جرى على طرف الطريق فحمل الأعواد على البغل المذكور وعدة بغال 
اخری» وتأخر عنها وأطلقها مع الطريق وهي مثقلة بالأحمال والأعواد الطوال» فلما 
خاضت البغال النهر» تزاحمت في المضيق قرب الحفرة» فوقع فيها البغل المذكور ولم 
يكن مع البغال من يسلكها واحدا واحدا في المضيق» ولا من يقطع الحبل ويزيل 
الحمل عن البغل ليخرج من الحفرة» فغرق فيها وم يقدر على الخروج لكونه مثقلا 
با لحمل» فمات وم يلحقه المعار حتى وجده ميتاء فلما قدم للبلد اعترف مما وقع, 
واشترى لقريبه المعار بغلة دفعها له» وجاءه بها أخو المعار. وقال له : خذ هذه 
عوضا عن بغلك» فاستحيى ان يغرم قريبه البغل فامتنع من قبوشاء وردها فردوها 
اليه مرات» وحلفوا له لتاخذنهاء فقبلها وقبضهاء إذ قالوا أنت مسكين وفعلت خيرا 
فلا نضيعك» فلم يزل يتصرف فما تصرف لمالك وهي تنسب إليه على وجه 
الملك. وكل ذلك بعلم المعار وعلى عينه وبرضاه على ما دلت عليه القرائن 
الواضحة»ء فلما مضت نحو ثمانية أشهرء قام المعار يريد ارتجاع البغلة من المعير» هل 
له ذلك ام لا؟ 
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فأجاب وفقه الله : إنه ليس له ذلك ولا ينفعه اعتذاره بأن أخاه هو الذي 
باشر دفع البغلة للمعير» ولا بأنه جهل الحكم وظن ان الغرم يلزمه» والآن سأل 
عن الحكم فقيل له : لا يلزمهءلأن المستعار الذي لا يغاب عليه هو في ضمان 
المعير لا المعار» وإنما لم يكن له ردها لامور ثلاثة : 

أحدها ؛ زيادته على المسافة المأذون له فيها وذلك من التعدي الموجب 
للضمان کا في الختصر وغيره. 

وثانهها؛ تركه الدواب وحدها وتأخره عنها في ذلك المضيق الذي يخشى منه 
الحلاك على الدواب ان لم يكن معها من يسلكهاء وقد ذكر لي انه ماتت فيه دواب 
قبل هذاء وذلك تفريط» والتفريط يوجب الضمان ولو على المودع الذي هو اخذ 
مجرد منفعة الدافع» فكيف بالمعار الأحذ لنفع نفسه فقط حسها صرح به غير 
احد من الفقهاء وأرباب القواعد كالزقاق. 

وثالئها ؛ أنه قد فاصل المعير ورضي بدفع البغلة له وم يسأل ليعلم الحكم 
وسكت طول المدة المذكورة» فلو فرض انه لا يلزمه الغرم لعدم التعدي وعدم 
التفريط لم يبق له كلام» وعد متبرعا على قريبه وحسنا اليه کا احسن قريبه اليه 
ا 
ظ وفك لضن ابن ع وو و دقع اما لاا يازفة» افإن كان كم جام 
تبنى خطأه لم يلزمه ذلك وله ردي وإن کان دفعه بلا حكم فليس له رده» وعد 
کا لتر ع» إذ لو شاء لتثبت على حلاف في هذا الوجه الأخير | إن ادعى الجهلء وكان 
مثله يجهل ذلك» وحلف أنه ما دفع الا لاعتقاده اللزوم» ولكن هذا الخلاف يظهر 
انه لايجري في النازلة» لأجل القرائن الكثيرة الدالة على قصد الرفق والصلة للمعير: 
والتفريط. واما مع ثبوت أحدهما فلا حلاف في اللزوم» ولو لم تكن القرائن المشار 
ا وكتب أحمد بن عبد العزيز ء غفر الله له» وقد تقدم مني 
جواب مخالف لهذا لمخالفة_سؤاله لهذا السؤال» فكان الجوابان على قدر السؤال» 
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والفقه في نفسه غير متخالف» وإنما تخالفت الحكايتان من السائلين. 

وحاصل الجواب الاول» أنه لا ضمان على المعار إلا إن ثبت تفريطه أو 
تعديه ولم يذكر سائله أنه دفع البغلة ولا أنه زاد في المسافة ولا ترك البغل وحده. 

وسئلت عمن ادّعى أنه يسقي جنانه من الماء الخارج من جنان جاره 
فلان» وغرس عليه أنواعا كثيرة من الغار والأشجار مدة تقرب من ثلاثين عاماء 
فقطعه عليه الآن عدوانا وظلما لغير موجبء فأنكر الجار أن يكون السقي من 
جنانه إنكارا كلياء فأثبت المدعي انه يسقي غرسه من جنان جاره نحوا من ثلاثين 
عاماء فاستظهر المدعى عليه ببينة ان السقي إنما كان على سبيل العارية فقط. 

فأجبت : الحمد لله حيث ثبت ببينتي اللفيف والعدول ان الجنان 
المذكور منذ غرس وهو يسقى من الماء الخارج من جنان الجار المذكور إلى ان بلغ 
حد الاطعام وبعده» مدة من نحو ثلاثين عاماء وأنه لا ضرر عليه في سقي الجنان 
من ذلك الماء» وأن تركه بلا سقي يودي الى يبسهء فلا يجوز له قطعه الان» ولو 
ثبت ان الماء الذي غرس عليه هذا الجنان» إنما كان عارية في أصله. أما أولا فإن 
العارية هنا على الدوام» فمن أعار ماء فاضلا عنه لغيره فغرس عليه» ثم أراد قطعه 
عنه» فلا سبيل له إلى ذلك إلا أن يضطر إليه. قال في المفيد نقلا عن ابن عبد 
الغفور : وحكى محمد بن سحنون عن ابن كنانة فيمن أعار رجلا فضل مائه» 
فغرس عليه غرسا حتى حيي» ثم أراد قطعه عنه» لم يكن له ذلك أبداء إلا أن يقل 
ماؤه» أو يحدث غرساً لا يستغنى عنه» فأما ليعطيه غيره أو يضاره فلا. قال 
سحنون : وهو خلاف القاعة يعيرها الرجل للبنيان» هذا ليس له ان يخرجه حتى 
- يسكن من الزمان ما يعلم انه أعاره اليه. (ه). 
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في أرضهمء فغرس من تحته عليه ثم بدا له ان يحفر له بركا ‏ جمع بركة وهي 
الحفرة المسماة بالكلتة ‏ ليحبسه فيها عنه» ليس ذلك له. ابن رشد. هذا کا 
قال» لقوله عَيّْهُ : لا ضرر ولا ضرار. ومن الضرر البين منعه ما لا حاجة له فيه» 
فيصرفه فيما لا منفعة له فيه. (ه). وأشار له صاحب المغارسة بقوله : وكمنع 
جارك من سقي شجرة بفضل مائك. قال في شرحها. قال في سّماع محمد بن 
خالد : من غرس على فضل ماء رجل يعطيه منه» فيعظم الغرس» فيريد رب الماء 
قطعه عنه» فليس له ذلك إلا ان يحتاج اليه. ثم قال في ماع عيسى من ابن 
اا : من غرس بماء قوم قريب من ارضه» فنبتت به .شجرة وهم يعلمون»› 
فأرادوا حبس حب متي لا اش E e E‏ 
عنهم إلا أن يحتفر بره أو عينه. ومثله الشيخ التاودي في أجوبته. 

وفي جواب للشيخ الرهوني أيضا : 

وأما ثانياء فإن مقصود المانع هنا من السقي بالماء فس عنه» هو الضرر 
لا غيوء لأنه إن لم يسق به جاره» ذهب للخندق من غير أن ينتفع به أحدء وقد 
نصوا على أن مانع الماء ضررا لا يجاب راده» ولا يسمع لقوله. 

وأما قول أرباب البصر: ظهر لهم بدليل نظرهم وما أدى اليه اجتبادّهُم ان 
لا ماء له» فغير معتبر ولا يفيد شيئاء لوجود شهادة العدول واللفيف بأنهم يعرفون 
الجنان المذكور يسقى من ذلك نحو الثلاثين عاما. ومن المعلوم أن قول أرباب 
البصر إنما يعمل به إذا لم توجد بينة ا نص عليه شراح التحفة. والرسالة؛ وهو في 
نوازل سيدي العربي بردلة أيضا. فإن وجدت البينة بالقطع کا هنا فلاء لانم 

يشهدون بالظن فقطء والظن لا يقاوم القطع. وأيضاء فشهادة أرباب البصر نافية» 
فتقدم عليبا شهادة العدول واللفيف» لأنما مثبتة. وأيضاء فشهادتبم بأن الجنان لا 
ماء له مخالفة لما استظهز به المشهود له من البينة» بأن الجنان يسقى من ذلك 
الماء على وجه العارية. وأيضاء فلم يبينوا مستند الشهادة بما اداهم اليه اجتهادهم» 
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وهو أمر لازم لا بد منه في شهادة العوام. ولذا قال التسولي : الواقفون على الحدود 
والجنات ونحوها يجب عليهم أن يذكروا الدلائل التي استندوا اليبا. أما قبول قولهم : 
ظهر لنا من غير بيان کا عندنا في هذا الزمان» فمن الاستخفاف الذي لا يختلف 
فيه اثنان. (ه). والله أعلم» وكتبه المهدي لطف الله به. 


قلت : في نوازل التسولي ما نصه : 

سادتنا أئمة الاقتداء ونجوم الاهتداءء سدد الله انظارة» ونور أفكارم» 
جوابكم الشاني عن هذه العصابة الذين يكترون الحمامات التي لجانب الاحباس 
بمدينة فاس» ويتولون خدمتها حرفة» من كونهم ياتون ناظر الأحباس أول العام 
ويكترونها منه بوجيبة معلومة لجميع شهور العام» ولا يزالون يدفعون الشهر بعد 
الشهر طيبة بها نفوسهم» فإذا تم العام وانقضى وطرا عليهم من يشوش بالزياة في 
كراؤها ضعف ما كان عام أول» وإذا لم يطرأ عليهم ما يشوش» ربطوا الاتفاق بينهم 
عل أن لا يزيد بعضهم على بعض» وشدوا الحمامات وأغلقوها وأبطلوا خدمتهاء 
وعطلوا على الأحباس منفعتهاء وأبقوا في داخلها متاعهم وعدتهم وحوائجهم» 
الناظر بتجديد العقدة عليهم قالوا : لا يكون ذلك الا إذا حط عنا من كراء عام 
أول ربعه أو ثلثه أو شطره من غير حادث طرأ على البلدء ولا سبب يوجب نقصان 
ما كان من العدد» فإذا امتنع الناظر من ذلك وألزمهم إما العقدة بما كان أولاء او 
رفع اليد عن الحمامات وإخلائها من متاعهم وعدتهم لتكرى للغير» أدلوا بعادة 
استنبطوها بينهم من تلقاء انفسهم وقالوا : لا نخرج منه ولا ننقل عدتنا حتى 
يدخل على الحمام ويكريه ويشتربها مناء وقد كانوا تحيلوا على بقاء الحمام بايديهم. 
لتكثير العدة من أكواب و مير ومزابل وغير ذلك مما يحتاج فيه لثمن خطير» كي 
يعجز من يتعاطى حرفتهم عن ذلك الئمن» ويبقى الحمام بيده بجا شاء من 
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الوجيبة» فال أمرهم إلى أنهم لا يكترون ولا يخرجونء ويبقى الحمام معطلاء وإذا 
تعطل صاح أهل حومته وغوغاء الناس وبعض من لا يستطيع دفعه» فيستعينون 
بهم على الناظر ويلزمونه إكراءه بأبخس نمن» حتى صار ما كان يكرى بستة مثاقيل 
وسبعة يكرى بمثقالين. ومع ذلك يطلبون النقص» فهل ساداتنا يسمع منم ما 
أدلوا به من. هذه العادة الواهية التي ربطوا عليها ضرر الأحباس وتعطيلها على الوجه 
المذكور أو لا أثر لهاء ويبقى الحكم الشرعي على أصله» وأن من اكرى ربعا 
وانقضت مدة الكراءء له اخراج المكتري وإكراؤه للغير» لا تقرر وتمهد وعلم أن 
الحمامات لا جلسة فيهاء أجيبوا مأجورين مشكورين» والسلام. 
الجواب »والله سبحانه الموفق لإصابة الصواب؛ أن هذه العصابة تعصبت 

على الأوقاف فرامت أن توقعها على غير سنتهاء وتسلك بها في غير منبجهاء 
مستندة في ذلك إلى أعذار وأهية وأسَيائت متلاشية» إذ ذاك من عدم. السداد 
والمصلحة لجانبها. وقد قال الإمام الحطاب ما حاصله : لا يجوز لمن له التصرف في 
الأحباس من ناظر أو غي التصرف إلا على وجه النظرء ولا يجوز على غير 
ذلك. (ه). والأعراف والعوائد إنما يعتد بها إن م تصادم الأصول والقواعد» وكراء 
هذه العصابة للحمامات من باب الوجائب» وليس محمولا على التبقية كالجلس 
والأجزية؛ فإذا انقضت الوجيبة فعلى المكتري أن ينقل عدده والته» وإن أفضى 

نقلها إلى إفسادهاء کا هدم ويقلع المكتري الباني والغارس بعدها ما بنى أو غرس» 
وقد قال ابن الحاجب : ولو استأجر للغرس أو البناء سنين فانقضت» فللمالك 
أخذه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط ما يغرم على القلع والإخلاء» قال في التوضيح : 
يعني فله أن يآمره بقلع بنائه کا في بناء الغاصب والمعار إذا انقضت مدة 
الاجارة. (ه). فالمتعين على هؤلاء العصابة أن ينقلوا أمتعتهم من الحمامات بعد 
إمضاء الأمد وتشاد» أي ينادى علا في موضع الزيادة» كي يرتفع کراؤهاء ويغلو 
أو يتوصل إليها الخاص والعام» والداني والقاصي ممن يروم التوصل إليها والتسبب في 
أمر المعاش» وكل ذلك من باب المصلحة لجانب الأحباس والله تعالى أعلم. انتهى 
جواب بعض الفقهاء. وقد وضع شكله بالعلامة فلم أتحقق اسمه. 


a 


الحمد لله . 


الجواب أععلاه صحيح) وبصحته وصحة ما تضمنه من الفقه ونصوص 
الأئمة يقول عبد الله تعالى» علي الشدَّادِي كان الله له : 
الحمد لله» ما سطر أعلاه من الجواب والتصحيح صحيح» قاله وكتبه عبد 
ربه الحسن بن رحال المعدّاني. الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» وحق لا مرية 
فيه» وما استدل به المجيب اعلاه من الغرس والبناء صحيحء ونازلة السؤال أعلاه 
أحروية من مسألة الغرس والبناء المذكورة» وبيان الأحروية أنه إذا ألزم الباني والغارس 
المذكور بإزالة ماهو ا وفيه فساد جلي محقق» وذلك حيث لم يرد ان 
يعطيه رب الأرض قيمة ذلك منقوضاء فلآن يلزم الحمامي بنقل ما ليس بمتشبث 
به ولا فساد فيه محققاء وإنما هو متوهم» من ا أو وخر وذلك واضح» 
ولوضوحه ترك أئمتنا رضي الله عنهم التعرض 9 والله تعالى اعلم» وبصحة الجواب 
المذكور والتصحيحين بعده» يقول عبد الله تعالى أحمد بن احمد الشدّادِي وفقه 
الله بمنه : 
الحمد لله» ما سطر أعلاه جواباً وتصحيحاً صحيح» وكتب عبد الله 
سعيد العميدي كان الله له : الحمد لله» حَكَمَ من له الأحكام الشرعية حفظه 
الله تعالى بمحروسة فاس وهو فلان على من كانت تحت حوزه عقدة من حمامات 
الحبس الموقوف على جامع القرويين عمره الله تعالى بدوام ذكره أن يجددوا العقد إن 
أرادوا ذلك من ناظر الاوقاف المذكورة بما يصطلحون عليه من الوجيبة» حسما 
جرى به العرف في جميع ما يكرى. وليس لمن كان مکتریا قبل هذا الأوان أن يمتنع 
من الخرو ج من حمامه إلى أن يجد من يقلب عليه الات اهام المذكور وما يفتقر 
. اليه من خدمته حسما أفتى بذلك السادات الفقهاء أدام الله وجودهم حسما 
أعلاه» حضر من الحمامين المذكورين فلان وفلان واعترفا معاً بأن الشرع الكريم 
حكم بذلك كا حضر معهما ناظر الأوقاف المذكورة في حينه» ووافق على ما ذكر 
- كله الموافقة التامة» وذلك بعد التلوم والاعذار والاعجاز فيما استظهر به عليبم 
الناظر المذكور من فتاوى ساداتنا علماء الوقت وفرهم الله تعالى حسما أعلاه» 
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عرفوا قدره» شهد به عليهم بأكمله» وعرف الناظر وانتصابه لذلك کا شهد على 
من ذكر دامت كرامته بما فيه عنه من أشهده من ذكر بما فيه» وهو حفظه الله 
تعالی بحيث يجب له ذلك من حيث ذكروا. في الث صفر الخير عام تسعة 
وعشرين ومائة وألف. (ه). 


ووقع السؤال عما كثر اليوم وشاع من بيع زينة الحوانيت وغيرهاء ويسموبه 
بالمفتاح» وهو أن من كانت ف يذه حانوت للحبس عل وجه الکرای وأراد أن 
كرح نبا يعض عدة دراه من ی و عراء وفك من ا 
ويصير الامر فیا لهذا الثاني دوك الاول» فهل لذلك أصل يعتمل عليه أو لام 
والجواب أن لذلك أصات وهو موجود في كلام الأئمة كثيرا. 


في وا الارزي ان ابن فل غین له ل د وو 
شركاء عدة» فادعى أحدهم أنه وهب هذا الجزء من المعدن على الاشاعة» وأقام 
على ذلك شاهدين لم يريا المعدن, ولا عرفا ما هوء 39 يحوزاه» والمعدن في موضع 
والشهود في في اخرء واستظهر المدعى عليه بعقد يقتضي أن تلك الهبة إنما كانت 
صورة وما كان بيعا طاو ا اام 


ميد وا وو ا ا 
من الطالب 5 ذلك الموضع لتقدم حفره فيه. (ه). 
قلت : هذا ونحوه يدل على ما يفعل اليوم بالبلاد المشرقية من بيع وظيفة 


ي حبس أو حوه» مر مرتبات اللا فإنه رفع يذه عنه حاصة» وقد كان ل يمصي 
نا من أشياخنا أن هذا لا يجوز لوجهين : أحدها أنه لا يملك الا الانتفاع لا 


المنفعة» فلا يجوز له فيا بيع ولا هبة ولا عارية. 
الوجه الثاني : على تسلم جواز بيعه فهو مجهول لا يدرى بقاؤه فيه ولا قدر 
ما پستحقه»› وتقدم نحوه 5 كتاب الجهاد وأنه ل بمعاوضة حقيقية. ومن شرطه 
أن يكون من اهل جنسه وديوانه, وقد وقعت لي مسعلة بالديار المصرية وذکرت 
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2 فيا أن أصحاب حبس المدارس والزوايا لا جوز لهم بيع ولا هبة ولا عارية» ثم إني 
افتقرت لسكنى بعض المدارس أيام الإقامة فأعارنا رجل بيتا في مدرسة شيخور وأنا 
ئر للحج» وأعارني آخر أخرى في المدرسة المستنصرية بالقصارين بمجاورة المرستان 
بالقاهرة في حائط الرحبة» فأخذوا على في ذلك أفتيت بالمنع وفعلته. 
فأجبت بأن من اهل ال حبس لکن سبقني فيه غيري» فإذا طابت نفسه 
يرفع يده زمانا أو مطلقا فهو جائز. (ه). 


قال الشيخ الرهوني بعد نقله : وما أفاده من كلام ابن رشد» من أنه يجوز 
لمن بيده معدن بإقطاع من الامام مثلاء إعطاؤه لغيره بعوض يدفعه له ويتولى دافع 
العوض العمل في المعدن» ويستبد بما يخرج منه» منصوص عليه في كتب المتقدمين 
والمتأخرين» بل كلام ابن مقلاش المنقول بالدرر المكنونة والمعيار» يفيد ان ذلك 
متفق عليه. ونص ما فما واللفظ للمعيار. 


وسئل الفقيه أبو زيد عبد الرحمن ابن مقلاش عن اكتراء المكتري الملاحة 
البطحاء مدة معينة هل يسوغ أو لاء مع أن أمر الملح إذا أزيل من محل عاد م 
كان بعد أسبوع ونحوه» لا سيما في شدة الحرء فأي جهل أعظم من هذا. 
فأجاب : أما الملاحة فليس الكراء فيها بيعا ما توهمت» بل الكراء فيا لأجل 
رفع الحجر عنه مدة من الزمانء لأا محجرة لمصلحة اقتضت ذلكء فاذا اقطعها 
الإمام أو من هو قائم مقامه لأحد مدة من الزمان» فإنما أباح له التصرف فيا م 
فعل في المعادن فلا غرر. (ه) منه بلفظه. ونقله سيدي عبد القادر الفاسي عقب 
كلام البرزلي السابق كالمؤيد له» فقوله کا فعل في المعادن مستدلا لمسئلة الحكم 
يفيد انه أي المعدن ‏ متفق عليه وبيان وجه القياس الذي سلكه البرزلي ان 
مسعلة المعدن فا غرر كثير» لان دافع العوض لا يدري ايد شيئا في المعدن أولا . 
وعلى تقدير وجوده لا يدري أقليل هو ام كثير» واجَيْدٌ هو أم رديء» وهل تستمر 
حياة صاحبه إلى المدة التي دفع له العوض للعمل فيا أم لا ومع ذلك فقد أجازوا 
له العوض» وجهه ابن رشد وغيره بأن العوض لرفع اليد وليس بيعاً حقيقياً. انظره. 
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وقال صاحب المعيار عقب نقل فتوى ابن مقلاش ما نصه : وانظر مسألة 
كراء الردود لصيادة الشابل فيكون مكتري الأرض على هذا لرفع الحجر عنها لأنها 
محجورة لحق أربابها. (ه). 

< وقال العارفٍ أبو زيد الفاسي : وأما الردود التي تكون لصيادة الشابل فقد 

جوزوا كراء ذلك لأنه كراء ا ف ذلك الموضع بالاذن فيه من ربه» لت 
حجر عنه» وذلك للامام أو 0 أقامه مقامه» کا يجوز كراء معادن الملح من أربانها 
لأجل رفع الحجر عنها مدة لأنها حجورة لحق أربابها. (ه). وقال شارح العمل 
الفاسي : انظر» هل يجوز بيع الردود بحيث تكون المنفعة للمشتري مؤبدة» ويجاب 
عما يقال من أن المقصود الذي هو السمك مجهول ‏ بان هذا ليس ببيع 
حقيقي کا في بيع الماء. المنخور من الحبال لذي لا هلك منه إلا الاتفاع ول 
خط و کن 

سثل عن ذلك الفقيه القاضي سيدي محمد الجاصي فأجاب با منع» 9 ) 
قال : وللجواز مسالك ثلاثة» فقال في الاول منها : إن هذا ليس ببيع حقيقة, 
ولكنه إعطاء شيء عل رفع اليد عن حيازة ما ا واختصت به. قال : وعليه 
يتخر ج مسكلة المعادن والأجزية المنعقدة في مساطير الموثقين بلفظ البيع. (ه). 
وقرف للشيخ ميارة» وأخرى لسيدي عبد القادر الفاسي في نوازله» وانظر 
شرح الزرقاني أول باب العارية» وانظر ما ياتي في نوازل 8 عن التماق والقرافي 
وغيرهماء والله علوم 
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نوازل الضرر والاستحقاق 


تقدم احر الجهاد أن الود يمتعون من أن يرفعوا بنیانہم کر ا 
ويهدم ما يفعلون من ذلك ويؤدبون على فعله مع النبي عن العود اليه ولا يكون 
فعلهم ذلك نقضا للعهد. انظره. 

وسئلت عن جدار فاصل بين دار رجل تعرف بدار الراعي تبيت فيا 
الغنم للجزارين» وبين دار امرأة اثبتت هذه المرأة أن الجدار مختص بها وأنه متخرب 
من حك الغنم فيه وطلبت من الرجل أن يصلحه» وذلك في مين نص الاول 
منبما وقف شهيداه من أهل البصر على عين جدار فال ين بيت توي من دار 
زنب بنت الحبشي العمري» وبين دار الراعي» فألفيا هذا الجدار المذكور متخربا 
من جهة دار الراعي المذكورة بسبب حك الغنم والمعز عليه. 

ونص الثاني : وقفا أيضا على عين الجدار المحدث عنه أعلاه ونظره نظرا 
شافيا فألفياه مختصا بزينب بنت الحبشي العمري من دازا الخدت عا :حيبت 
أشير» لا يشاركها فيه أحد. 


فأجبت : الحمد لله شهادة أرباب البصر في الرسم الثاني نحوله بأن 
الجدار المشار اليه مختص بزينب لا يشاركها فيه أحدء لم يذكروا فيها متسندا 
للحكم المذكورء ولا أبدوا وجها شرعياً لاختصاص الرأة به من العلامات الذي 
ذكر الفقهاء أنه يستدل بها على الاختصاص. قال ابن الرامي في كتاب الابنية ما 
نصه : وللعرف عندنا في الجدار ستة أشياء : الغمط والباب يكون في الجدار 
وغرز الخشب» والكوة» والبناء على الحائط» ووجه البناء. (ه) منه. وحيث كان 
الرسم خاليا من هذه الاشياء كلها فلا عبرة بهاء وأيضا حكمهم بملكية هذا 
الجدار لزينب المذكورة ليس من شأنهم» وحسبهم وصف الجدار» وذكر العلامات 
الدالة على الاختصاص أو على الاشتراك والحكم إنما هو للقاضي لا غير» کا قاله 
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القاضي المكناسي في مجالسه. ونصه : ويشترط القاضي عليهم ‏ أي على أرباب 
البصر ‏ أن لا يحكموا في حائط لأحد المتنازعين» وإفما' يصفونه فقط بوصف 
يزيل الاشكال» ويوضح البيان» فيصفون الدار والحانوت والفندق وغير ذلك 
بوصف لم يبق معه احتال» وينظر هو فيه بعد أداء شهادتهم فيحكم بمقتضى 
ذلك. (ه). وأما الشهادة الاؤلى فلا تفيد شيعا أيضاء لأن هذا الضرر مدخول 
عليه» إذ من بنى بمجاورة دار الراعي أو اشترى دارا بمجاورتهاء فقد دحل على 
ذلك» ولا يسمع قوله بعد الطول أن ذلك يضر به» وهكذا أيضاً من اشترى أو 
بنى دارا بمجاورة دولة البقر أو البهائم فلا يسمع قوله أن البقر والدواب تحك على 
الحائط وتضر به لانه دحل على ذلك. قال أبو علي بن رحال في حاشيته : الراجح 
والذي يفتى به هو المنع من اتخاذ الحمام ونحوه إذا كان يضر بالناس» وهو قول 
مطرف» وقول ابن القاسم في ذلك مرجوح. قال : وهذا. كله ان اتخذ بعد زرع 
الزارع» وأما إن تقدم اتخاذ الحمام مثلا فجاء رجل فزرع بإزائه فإنه لا كلام له 
لدخوله على الضرر. (ه). وقاله الشيخ الرهوني ايضا عند قول الختصر: «وما 
أتلفته البهاتم ليلا فعلى ربها». قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 
وسئلت عن رجل حفر قناة في داره وأراد أن يخرجها إلى كنيف الدرب 

الذي يصب فيه قنوات الدرب بأجمعهاء فمنعه أهل الدرب أن يحدث قناة معهم 
لم تكن من قبل» وبلصقها بهم, والفرض أنه واحد من اهل الدرب» وله دار مثلهم. 
000 فأجبت بأنه لا يمنع من ذلك لأن امحل الذي يمر به الكنف المذكور 
- ملك لجميعهم, فلا سبيل لهم الى منعه. قال ابن الرامي في كتاب الابنية ما 

نصه : ظ 

الكلام في دار رجل ليس فيا قناة فأراد ان ينشئها. قال محمد يعني 

نفسه : إذا كان للرجل دار وليس فيا قناة» فأراد ان بحدث قناة في داره» وأراد أن 
يخرجها للقناة التي في الزقاق» فلا يخلوء إما أن تكون القناة التي في الزقاق تجري 
في الزقاق حتى الى الخندق أو تشق في دار أحدء فإن كانت تجري في دار أحد 
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فليس لأحد أن يزيد في تلك القناة قناة أحرى إلا بإذن صاحب الدار التي تشق 
القناة في داره على خلاف, فإن كانت لا تجري في ملك أحد فقولان. قال سحنون 
في كتاب ابنه : لا يجوز له ذلك» ويمنع من إجرائها. 

القول الثاني : قال أبو القاسم خلف بن فراش القرو : يمنع من ذلك إلى 
ان يدفع الهم ما يخصه من الإنفاق في تلك القناة التي لم تتقدم له فا قناة» فإذا 
دفع الم وكانت تلك القناة في الطريق» وليست تجري في ملك أحد» فليس هم 
منعه إذا دفع هم ما يخصه من الإنفاق وتقدير ذلك لو كان معهم فيها حين 
عملوهاء هذا اذا لم يكن فيها مجرى؛ وإلا فليس هم منعه إلا ثما يفسدها بشهادة 
أهل المعرفة» فيمنع من ذلك. (ه). ويؤيد القول الثاني ما في نوازل الدعاوى من 
المعيار أن من أراد أن يحدث ساقية أو قادوسا من الماء الحلو أو غين في غير 
السكة النافذة» ويغطي ذلك بالحجر بحيث لا يضر احدا فإنه لا يمنع من ذلك 
ولو بغير إذنهم» وبنحوه أفتى السراج: ورأيت فتوى. للشيخ الرهوني بذلك ايضا 
مقتصرا على القول الثاني ءوالله أعلم. 

ونصها : الحمد لله» المطلوب من سيدنا الامام وعالم الاسلام. الجواب عن 
نازلة» هي أن رجلا كان له مرفق مشترك مع غيره» وانتقل منه لمرفق اخر» وأراد ان 
يجري مرحاضه في المرفق الاول مدفونا بالجير والحجارة والاجور بحيث لا يضر 
بالمارين أصلاء هل لأشراكه منعه من ذلك أو ليس لأحد منعهء لأنه لا ضرر 
عليهم في ذلك وإنما المدار على الضرر وعدمه» بين لنا ماجورا. 

فأجاب : الحمد لله» إن لم يكن في ذلك ضرر فليس هم منعه» وإن كان 
فلهم المنع» والله أعلم. وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن احمد الحاج وفقه الله. (ه). 
والله اعلم. قاله المهدي لطف الله به. 

وسئلت عن ساقية حومة طال قدمها ومرت عليها قرون» حوها بعض 
لنظار من محلها نحل أبعد منه يخشى فيه على من يستسقي منه من نساء وصغار 
البنين والبنات» بعد أن أثبت ت امحول اا البصر أن في متحويلها سدادا ومصلحة 
من دفع الروائح الكريبة, وتلك العفونات من سالف الزمان» وهم قدرة على على دفعها 
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بالتنظيف كلما 0 م د جعل بايا للفضاء ا به امحدثة 4 ونع 
د الول دة لق یت اة أل أو تحول مع بها ولو مغو 
اشرو للمسلمين 


فأجبت : الحمد لله لا يجوز نحويل الساقية المذكورة نا ال ولو 
كان فيها ضررء إلا أن يتفق على ذلك جميع أرباب الحومة من كل من له انتفاع 
بمائها فلا يتعرض لهم. قال المحقق ابن الرامي في كتاب الابنية ما نصه : فإن 
كانت قناة نجري لرجل في زقاق» فأراد أن ينقلها الى زقاق آاخر هو أرفق به. قال 
سحنون في كتاب ابنه : ليس له ذلك. قيل لابن القاسم : فإن نقلها ثم أقانت 
ثلاث سنين» أهم القيام بذلك؟ قال : نعم الثلاثة الأعوام والأربعة قليل. (ه). 
وقال أيضا قال ابن حبيب : 


سئل ابن القاسم عن الرجل تكون له الارض البيضاء والطريق تشقهاء : فأراد 
أن يحول طريقا عن موضعه إلى موضع آخر في أرضه وهو أرفق لأهل الطريق» 
فقال : ليس لأحد أن يحول طريقاً عن موضعه | إلى ما هو دونها وإلى ما فوقهاء وإن 
کانت مثل الطريق الأول في السهولة إلا بإذنهم» وإن كان طريقا غافا السا 
فلا يجوز فيه إذن بعضهم !| إلا أن يكون طريق قوم اعا فیأذنواء فيجوز ذلك» 
وإن لم يأذنوا فلا يجوز تحويلها وإن قرب. (ه). ومثله في تبصرة ابن فرحون 
فانظره. وهذا الذي قاله ابن القاسم في الطريق يجري في تغيير الساقية» بل هو من 
أفراده» لأ فيه تغيير طريق الساقية ونقلها إلى محل أبعد منه كا لا يخفى. وأيضاء 
نقله الساقية إلى محل يخشى فيه على البنات والصبيان ا في السؤال ضرر عظم 
يجب تغييرة . وقد قال ابن العرني , : إن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنى بزوجته أو 
أبنته. (ه). وأيضا : نقله الساقية إلى محل خارج البلد ومنعه الناس منها راسا م 
فى الول أيضا شن اشر اللي لا جل السكوت عند بل رقع هذا الضرر من 
تغيير المنكر الذي هو فرض كفاية. قال تعالى : كنت خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر 4. وقال تله : (لا ضرر ولا ضرار). والله تعالى 
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أعلم» وكتبه عبد ربه تعالى المهدي. غفر الله له وللمسلمين. (ه). . 

ووقع السؤال عما يظهر من الجواب» ونصه : 

الحمد لله» لا شك أن من وضع مجرى كنيف بطريق المسلمين وواراها 
وغطاها وأتقن غطاءها وسواها بالطريق» لا يمنع من إحداثها ولا يقضى عليه إن 
فعل بزوانها حسها نص عليه الإمام البرزلي وغيره. 

وفي نوازل الاقضية والشهادات من المعيار عن ابن لب ما نصه : 

القاعدة أن المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع من اراد إحداثها. لأنه ينتفع 
وغيره لا يتضررء وقد اختلف العلماء في المرافق التي تضر بالجار» فكيف ما لا 
ضرر فيه بوجه. (ه). نقله ابن عبد الصادق في شرحه» وأبو علي في حاشيته 
قائلا : ومثل ذلك اتخاذ كنيف يغطيه تغطية متقنة بحيث لا ضرر ينشأ من ذلك» 
قف على الشرح فهي قاعدة محررة. (ه). 

: وفي نوازل الانهار والسواقي من المعيار‎ ٠ 

سئل بعض الناس عن مجرى كنيف اعترضها سوق الحبس» هل يجوز 
إجراؤها بين جوانبه لضرورة المسلمين الى ذلك» وهي مع ذلك مدفونة مغطاة أو لا 
يجوز ذلك. 

فأجاب بأن قال : لو كنت اهلا لفتوى لقلت بجوازه» ولكني حاف أن 
يزجرني لسان حالي ويقول لي : ليس بعشك فاڏرجي. 


اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

ثم زاد في الجواب بأن قال : قال لي بعض الأصحاب؛ هب أنك أهل ها 
فمن أين يؤّخذ الجواز؟ فقلت له على ما ظهر لي وليس الظاهر لي يكون حجة على 
غيري» ولكني مذاكر لا مفت : فمما يرشح الجواز فيها أن من قواعد إمامنا 
مالك ان الضرورات تبيح المحظورات» وفروع هذه القاعدة لا تخفى على من طالع 
كتب القواعد المذهبية كإيضاح المسالك» والنور المقتبس» «المنهاج المنتخب 
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ونحوهاء والضرر في عدم إجراء هذا المجرى من وجوه : منها أن النجاسة يبقى 

بعضها على ظاهر الكنف فيطأها المسلمون بنعاهم ويدخلون بها في مساجدهمء 
وفي هذا من الضرر والفساد ما لا يخفى. ومنها أن النجاسة تيبس وتصير غبارا 
با مشي عليما فتذروها الرياح فتقع في المساجد امجاورة هاء وتتعلق بثياب المارين» 
وتتنجس أيضا الحيطان في الطريق الضيقة» وتتنجس الطرق مطلقا مع ما يحصل 
للمسلمين من الضرر من رائحتها الخبيثة الى غير ذلك مما لسنا باستقصائه. (ه). 
ثم قال انجيب المذكور : وقد أمرت بعض إخواننا أن يسأل الفقيه سيدي محمد بن 
0 عن هذه النازلة فسأله» فأجابه بأن قال : لا باس با ثم قال أيضا بعد 
كلام : وقد تذا كرت في هذه النازلة مع صاحبنا الفقيه المشارك سيدي احمد البعل 
فوافق على الجواز. ولا نزل بي ضيفا ذهبت به حتى أريته امجرى المسؤول عنها 
فاستحسنها وظننت انه قال : لو قيل انه يجب على أهل القصر اجراء كنفهم تحت 
الارض كهذه لما بعد لما في عدم الاجراء من الضررء ثم ذكر أنه كتب إليه سؤالا 
فيها : ظ 

فأجاب عنه بأنه يجوز ذلك» حيث ثبت أن فيها منفعة عظيمة للمسلمين 
ومساجدهم.. الى اخر جوابه الطويل الذي نقله برمته الشيخ علي التسولي في 
نوازله . 

وسئل عن هذه الجري أيضا الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحسين بن 
عرضون رهه الله فأجاب با حواز» واحتج عليه بكلام ابن حبيب ومطرف وابن 
الماجشون. (ه). واستدل المجيب المذكور اخرا على الجواز بقضية سيدي معاوية 
رضي الله عنه في الماء الذي 5 بإجرائه للبلد, واعترضت له مقبرة الشهداء. 
فكتبوا إليه باً: نهم اعترضت هم مقبة» ولا مَْدِل عنها فأمرهم بنبشهاء وإجراء الماء 
في قبورهم» فقد ار مصالح الأحاء على الاموات ت رضي الله عنه. (ه). 

وإذا علمت هذا فلا وجه لمنع من أراد رفع هذا الضرر العظم الثابت بأهل 
. المعرفة وبالمعاينة والمشاهدة» فله أن يجري ذلك الكنيف بل المبجرى بوسط الطريق 
ويغطيبا غطاء ا ويسويها بالطريق» وخر ج ذلك امحري أسفل قادوس الماع حيث 
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لا ضرر على الماء الطاهرء وعليه أعظم الضرر إن بقي المتنجس ساريا کا هو الآن» 
فمن الواجب طيه أسفله ليرتفع الضرر عن الماء الطاهر وعن المسلمين» والله 
أعلم. وكتبه أفقر الوری عبد ربه اش ذنبه محمد بن عبد الواحد أي الإدريسي 
مفتي الزاوية الزرهونية وفقه الله. 

وسئلت عمن فتح بابا صغيرا في جدار ذويرة داره وهو خارج خربة دار 
غيو» وقدْرٌ ذلك مدة تزيد على الخمسة والعشرين عاما سلفت من تاريخه من غير 
علم منازع ينازع في فتحهء ولا معارض يعارضه المدة المذكورة الى الآنء قام رب 
الخربة المذكورة» وأراد سد الباب المذكور» فهل له ذلك ام لا؟ وكيف إن اثبت رب 
الخربة المذكورة النزاع مع الفاتح المذكور بشاهدين» أحدهما ف E E‏ 
الخمسة والثلاثين عاماء والاخرٌ ليس في السماط ولكن 0 بشاهدين. 

فأجبت بأنه لا سبيل لسد الباب المفتوح هذه المدة المذكورة ولا وجه له 

الآ يفيف أن القاثم الآن كان له عذر في السكوت فينفعه» وأما النزاع المشار اليه 
فار مد ايشا لل النزاع المعتبرَ في خلال مدة الحيازة أن يكون عند القاضي 
ويتكرر حتى يشت أن المحدّث عليه 4 يزل يتردد عليه بالقيام في الأعوام والشهور» 
وهذا غير موجود هناء لان النزاع عند القاضي على الوجه المذكور في خلال المدة 
المذكورة لا بد فيه من المقالات اللو والتأجيلات والحجج ونحو ذلك» وحيث ل 
يوجڏ شيء من ذلك فلا عبرة بشهادة النزاع المذكورة. قال المتيطي : :من الحدثت 
عليه ضرر وسكت عشر سنين فلا قيام له بعد هذه المدة وهو كالاستحقاق» وهو 
مذهب ابن القاسم. وقاله ابن الهندي وابن العطار. وقال أصبغ عشرين سنة» 
وبالاول القضاءء ونحوه في ابن سلمون. قال اليزناسني ف شرح التحفة : والقرابة 
وعررهم في ذلك سواء على هذا القول» أي المعمول به» ولا يفرق بینہما کا فرق في 
الاستحقاق. (ه). 


وقال الشيخ التاودي على قول التحفة : 
والمدعي إ إن . ت النزاع مع خصيمه في مدة الحوز انتفع 
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ما نصه أي باثباته أنه م يزل 0 عليه 2 في الأشهر 6 فاذا 
ا 7 ينشع هو ما كان زل اا 5 فاا ينفعه. (ه). 


ومثله في شرح اليزناسني مقتصرا عليه. 

وقال الشيخ الرهوني أيضا : على هذا درج في التحفة» وبه شرحه ولده 
والشيح ميارة» والتاودي» وأبو حفص الفاسي» واستدلوا له بكلام الطرر» وهو نص 
في ذلك. واعترض ذلك أبو علي فقال : تعليلهم يقتضي أنه إذا خاصم ولو مرة 
وأحدة عند القاضيٍ لا يسقط حقه» وفيه نظرء وكلام الاستغناء الذي اعتمده 
ار عليه من ذكرناء كاف وحده في رد ما قاله كيف وقد 
اعتبمده أبو يونس وساقه فقها مسَلّما كأنه المذهَبُ ولم يَحْكِ خلافه. ونقله ابن 
مرزوق د مسلما له» واعتمده أبو ان في شرح المدونة» نقله عنه 
الملوي وأقره» وبه أفتى أبو الحسن» ذكره ف لأر النثير العلامة ابن هلال» ع 
ولم يزد عليه شيئا. وبذلك تعلم أن الصواب مع الشيخ ميارة لا مع أبي علي » والعلم 
كله لله الكبير العلي. (ه). بمعناه. وانظر نصوص هؤلاء بلفظها في وما 
قاله ابن. ناجي من كون النزاع المعتبّر هو ما كان عند القاضي عليه أيضا اقتصر 
سيدي عمر الفابي في 4 التحفة» ونقله الشيخ الرهوني عن الشيخ التاودي 
وسيدي عمر الفاسبي, ثم ثم قال : وعلى ما اقتصر عليه» اقتصر الحطاب ناقلا له عن 
الشيخ يوسف ابن عمر فانظره» وبه تعلم أنه چ لاما صذر به 
الزرقاني» والله أعلم. (ه). ` 

قلت : وعليه أيضاً اقتصر أبو علي في حواشي التحفة» وعليه أيضاً اقتصر 
العلامة الملوي ناقلا عن ال الحسن في شرح المدونة» وة : الطلبٌ النافع إغا 
يكون عند الحكام. ظ 


فتبين من هذا أن اعتراض التسولي على الرهوني في ترجيحه تكرار التزاع: 
وكونه لا بد أن يكون عند الحا ساقط لا ما رجحه الرهوني هو الذي اقتصروا 
عليه كلهمء واقتصار واحد منهم كاف في ترجیحه» فكيف بهم جميعا. 


- 466 - 


لتقا ا به يمكن أن f RE:‏ 
والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 


وسل أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك رضي الله عنه عن تحويل مجرى 
ماء في طريق. 

فأجاب : تأييد الفتوى غو بمنعه بعد التصحيح له بما نصه : قال ابن 
سلمون في فصل الضرر : ونع أن يحدث في الطريق ما بمنَع امار فيها. ومر عمر 
رضي الله عنه على حداد بت كيرا في الطريق» فأمره بقطعه» ولا يُقتطع شيء من 
الطريق» ومن فعل ذلك رده وكان. فرجة فيه. وقال أصبغ عن أشهب : إذا كان 
الطريق واسعا وكان فيما بقي منها ما يحمل المارة عليها فلا يهدم؛ وقال به أصبغ. 
والاول أصوب. (ه). ونحوه في وثائق الجزيري في فصل الارفاق» ونصه : 

وإذا كانت ساقية مبنية في الارض يمر علا فليس لاحد تحويلها عن 
موضعها الا ان يتفق أصحاب الماء مع الارض على ذلك باتفاق» وإن كان الماء 
يجري في الارض من غير عمل في مسلك ففي ذلك اختلاف. وروي عن عمر 
إباحته» والمشهور أن ذلك لا يقضى به. (ه). ونحوه في المعيار» وفي الحطاب 
وغيره في تحويل الطريق العامة» وكذا الخاصة دون موامرة أهلها ما يوافقه ويشد 
ده نعيت كان ضرر في هذا التحويل على المارة أو على جارها أو على أرباب 
الماء منع منه لحدوثه» ورد لأصوله جبراء حيث لا إذن من كل من ذكرء والله 
الموفق لاتباع الحق. 


وسئل أيضا عما يحاز به الضرر في ماء أضر جاره» فأفتي برفعه على قول 
ابن مزين المذكور في ابن سلمون» وأَفتِيّ خصمه بعدمه لعلمه به ولم ينكره نحو 
عد آعم من غر عذر ينه من اام + فل هم ل فاق ور 
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فأجاب با نصه : فيما يحاز به الضرر خلاف مذكور في ابن سلمون 
والجزيري في وثائقه ومقصده. وفي المعيار» والدر النثير» والحطاب وغيرهم» ونظمه 
صاحب العمل المطلق. 


ففي المعيار عن ابن حدير : واختلفوا في المدة التي يتحقق بها الضررء 
فمنهم من رجح القول بعشرة أعوام» وقال : إن العمل به» ومنهم من قوى قول من 

قال الجويري في وثائقه بعد أن حكى القولين : وبالول القضاءء ما نصه : 
وهذا في الضرر ادي يبقى على حال واحدة» فإن كان مما يتزايد ضرره فله القيام 
عند تزايده. و فقيد القولين بما عزاه الباجي وغيره لابن مزين کا في الدر النثير 
وهر قول» وجهه ظاهر, وقد نص على العمل المذكور غير واحد حتى صاحب 
التحفة. وقد قال ابن فتحون في القول الثاني إن به القضاء في أحكام ابن بطال. 
قال ابن لبابة : الذي أعرف من قول اصبغ ما أفتّى به جميع المفتين بقرطبةء انه لا 
يستحق بالعشرين سنة إلا بما زاد عليها. (ه). وف المسعلة أقوال أخرٌ ذكرها 
الحطاب والقلشاني والدر النثير وغيرهم» وان قول ابن حبيب منها لا يحاز الضرر 
حال . 1 ظ 


وبالجملة» القولان قويان» وعلى تقييدهما بما لابن مزين کا فعل الجزيري» فلا 
مخالفة بين الجوابين أعلاه. وأيضا هما متفقان على نقصان الشهادة» ولا يقضى 
اقش والاستفسار ما زادها إلا نخدا للقطع في عدم المنازع يضار ع الغموس 
والزورء کا أفاده في الاستحقاق ابن سلمون وغيره» وکل ما حدث من هذا الماء 
من جدار أو عيره» فإصلاحه على صاحب الماء كما لمالكِ في مسئلة الخليج 
المذكورة في الوانوغي والمعيارء والسلام. 

وسئل أيضا عما يحاز به الضرر بين الاقارب. 

فأجاب : قال ابن عات : وحيازة الضرر على الاقارب والاجنبيين سواء 
على القول بحيازته» ولا فرق في ذلك بينہم کا يفرق في الأملاك. قاله ابن زرب © 
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في الدرر النثير» ونحوه في ابن سلمون عن بعضهم. 

قلت : وني نوازل الضرر من المعيار» فيمن اطلع ‏ أي بَنَى محلا يتطلع 
منه عليها ‏ على دار اخته نحو العشرين عاماء ثم إن الاحت أرادت القيام على 
أخيباء أن الات لا قيام هاء إذ هذا أكثر ما قال آهل العلم في ذلك» قاله ابن 
الحاج» فال له الفقيه دحول : أو ليس الأقارب 5 هذا حلاف الاجنبيين؟ 
3 0 ايت والأجنبي 5 0 5 8 ابن 5 : إن الااحت 
حجة» وهو خلااف الحيازة ي الاصول بين ا (ه). وف ا القاضي 
أي عبد الله المكنامي ناقلا عن ابن هشام أن في المسئلة أربعة أقوال : لا يحاز 
بحال عند ابن حبيب» ويحاز بما تحاز به سائر الحقوق عند أشهب وابن نافع» ويحاز 
بالعشرين سنة عند اصبغ» وني “ماع ابن عاصم إذا رأى جاره يفعل ما فيه ضرر 
عليه فسكت حتى تمت نفقته وبنيانه» فلا قيام له» وقد حصل ابن عرفة تسعة 
أقوال فانظرها. (ه). ونحيازته بالعشر أفتى عبد الله ابن يحبى» وأيوب بن ونيد بن 
فتحون» وبه القضاءء إلا أن يكون المحدث عليه صغيرا أو مول عليه أو بكرأ غير 
سا سی ياغ امک أو يمن کی وطن اا خب كر کرد ان 
المذكورة عالمين بما لهم في ذلك من القيام. (ه). نقله أبو علي في الحاشية. قف 


عليه. 
وسئل أيضا عن شجرة مائلة في أرض الغير أو منتشرة عليها. 
فأجاب : الشجر المائل المنبسيط لجاره يُقطع ما مال منه وانبسط. قاله 


وسئل عنه ابن القاسم فقال مثله» نقله ابن سلمونء وله في التاج عن 
ابن وهب وغيه. وما في المتن عاطفا على ما يقض به وتحوه لغيو» هو في غير 
ا ونص المتن : «ويقطع ما أضر من شجرة بجدار إن تجددت» ولا فقولان»» 
أي وإن لم تكن الشجرة متجددة فقرلانع قله الطاب وقال + :الأول بالقطع 
طرف وابن حبيب وأصبغ وعيسى بن دينار» واستظهره ابن رشدء والثاني لابن 


- 469 - 


الماجشون. قال أبو علي في حاشيته : والراجح قول مطرف لاختيار ابن حبيب 
ˆ وابن رشد له» وإن كان دليل قول عبد الملك قوياء وبه يعلم ما في قول الختصر : 
و إلا فقولان مع وجود ا لقول مطرف» ويعلم ما في قول التحفة فتركه وإن 

ضر -- وقد انتقده أيضاً شيخنا اي التاودي في شرحهاء فالحق انه لا شيء 
على من قطع الملقَى ولا على من يقطع الباتي في المائل» وكذا الجدد بلا كلام» وفي 
غيره على الراجح, والله الموفق. 

وسئلت عمن أحدث نقبة ببيت داره من الطريق خارج الدارء وأراد ان 
يبعل هذه النقبة بابا ويكون البيت أروى» فادعى عليه أهل الدرب بأن جعله أروى 
بباب الدرب ضرر عليهم» وأيضا هو متصل بباب المسجد وأعلى منه فأجاب بأنه 
لا ضرر عليبم في فتحه» وأثبت ذلك بأرباب البصرء وأتى على ذلك بفتاوى» 
وأثبت أرباب الدرب أيضا بأرباب ٠البصر‏ آخرين أن ذلك ضرر عليهم. . 

فأجبت : الحمد لله. حيث ادعى محدث النقبة يجعلها بابا للاروى ان 
ذلك غير ضرر على أهل الدرب» وادعوا ان ذلك ضررء وأثبت كل من الفريقين 
قوله ارات البصرء وتعارضا في إثباته ونفيه, فالعمل على نفدم بينة الضرر کا هو 
معلوم عند الكافة. قال ابن سهل : شهادة من أثبت شيعا أولى بالقبول من شهادة 
من نفاه» قاله غير واحد من أصحابناء وبه العمل» وهو دليل المدونة والعتبية 
وغيرثما. فلا يلتفت إلى ما جاء فيه من خحلاف» لضعفه وقلة قائله. (ه). قاله في 
تعارض البينتين بالضرر وعدّمه» وتبعه ابن فرحون. فقال : فإن أقام المحدث للضرر 
بينة تشهد أن ذلك ليس بضرر لم يلتفت الى تلك البينة» وكانت شهادة الذين 
شهدوا بالضرر أحق وأولى بالحكم» وعليه العمل وبه القضاء. ونظمه في التحفة 
فقال : 


وقول من يثبته مقذم ل ا 


أي 6 الغلاث» ٤‏ فتح 3 للدارء ”م هو مصرح به في كلاه الخحطاب» 
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والنزاع في فتح باب في البيت ليكون أروى» فبينهما "ونء فالنزاع بين الفريقين» م 
في المقال» في اتخاذ البيت أروى» هل فيه ضرر أم لاء وقد صرح في الختصر بمنعه 
فقال : وقضى بمنع إحداث مضر بجدار واصطبل. قال الزرقاني : لرائحة رجيع 
الدواب وحركتها ليلا ونهارا المانعة من النوم. (ه). وقال الشيخ أبو علي : 
الإصطبل ‏ بكسر الهمزة ‏ هو بيت الخيل» وضررها متعد على الاصوات» فان 
فيها ما هو مذكور في كلام المفيد والمتيطي» وهو بوها وزبلها ببيته» والحداد والرحى 
قد مهدا الاصوات الصادرة منهما لاستراحة» والرحى في الغالب لا تدور الا مع 
کون ربها غير نام معهاء ولا كذلك الخيل والبغال» فإنها لا تهدأ أصلاء والحائط 
يتضرر بذلك غاية» إن كانت متصلة به لانها تحك به أجسادها كثيراء وكل هذا 
مشاهد» ومن ارتاب فالعرّبٌ بالباب» فإن هذا أمر مشَاهَدٌء ومن ابتلي به عرفه 
يقينا. وقد قال في نوازل المعيار 

سئل ابن عبد الرفيع عمن أَحْدَتُ خلف بيت جاره رواء لدابة فاشتكى 
ضاحب. الي ضر 'الذابة: 


ا بوجوب زواله 0-0 الدابة منه. وف البرزلي نقلا عن 
في ذلك ضرر. 


قلت : ظاهره ولو كان يقع منه النداءء ويحتمل أن يكون إلا حركة البقر 
خاصة: وأما لو كان معه نداء أو ضرر للحائط لوجب منعه کا منع الاروية 
المعَدَّاتٌ للہا فانظره» فكأن الاروية عنده متفق على منعهاء إذ لا يحنج على 
اال لخبي الا يسل ونقله صاحب المعيار وسلمه» والزلزلة موجودة في الخيل 
بالمشاهّدة» لا أن ضررها موقوف على الصوت فقط مع الاتصال بالجدار وتزبلها 
أكثر من غيرهاء ألا ترى أن نتن الكنيف ضررء کا اذا فعل مرحاضا بقرب جاره» 
وم يغطه» وأقل من هذا الضرر يمنع . أنظره. فقد اطال في ذلك. 

وأيضاء هذا الباب الذي أريد فتحه» متصل بباب المسجد ومرتفع عنه» 
فكل ما حصل فيه من روث أو بول أو زبل ينحدر إلى باب المسجدء وريا يتعلق 
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بنعال المصلين فيدخلون به للمسجد, وربما صار غبارا وتحمله ارج الى المسجد 
الى غير ذلك. وقد قال ابن الناظم نقلا عن ابن حبيب : من أراد ان ينفض 
حصي عل ,باع داو .وهو يضر ا عن هر والطريق ستع من ذلك ولا حه لد 
أن يقول : إنما فعلته على باب داري. (ه). ومثله عند شراح المختصرء واللَهُ أعلم. 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئلت عمن ارتبن أروى بحومة في فاس لربط دوابه» فقام جيران الاروى 
وطلبوا شفعته» لكون دخول المرتبن للأروى ومجاورته لهم فيه ضرر عليېم» وفي هذا 
الأروى أيضا كوة رما يتشوف منها للدّور الجاورة لاء فأفتى بعض أهل العصر بأن 
الواجب أن تكرى الاروى المذكورة أو ترهن لجارها صونا لعرضه» ومحاقظة على 
مروءته» فإن الله تعالى حرم أموال الناس ودماءهم وأعراضهم» ونظيرتها مسئلة 
الدين» فمن اشترى دينا من ربه بقصد أن يضيق بالمدين وبتك حرمته» فلا يمكن 
من شرائه وعنع منه. وكتب التاودي الورياجلي. 
فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بالبينة أن الأروى» أقدمٌ من الدار 
الملاصقة بهاء وأن المرتهن لها مشتغل بما يعنيه» ولا شبهة فيه فإن دعوى الجار عليه 
بالضرر غير ب" يُلتفت إليباء لأن ما كان قديما لا يُعيّر عن حاله أصلاء 
تاك ابن ارقي ا قاذ عن يحون ها رصه : لا يغير القديم وإن 
أضر. وأما ما سطر أعلاه من أن الجار يأخذ الأروى بالرهن أو بالكراء فلا وجه له 
إلا بالشفعة؛ وهي لا تكون للجارء إذ هي ختصة بالشريك ج قال في القتصر : 
«الشفعة أخذ شريك ولو ذميا» ثم قال : لا جار وإن ملك تطرفا. على ان المرتين 
هنا وإن فرض انه مشتغل ما لا یعنیه» فلا يكون الحا ر أحق بالأروى. . ففي الدر 
النثير نقلا عن المدونة ما نصه : وإذا ظهر من مكتري الدار دعارة وفسق وشرب 
خمرء لم ينتقض الكراءء ويمنعه الإمام من ذلك» ويكف أذاه عن الجيران وعن رب 
الدار» وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه. وفي اخر كتاب السلطان من 
العتبية قال أبو زيد : قال ابن القاسم : ظ 


نكل مالك ع ات ای ا أي ادو ا بد قال 
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يخر ج من منزله ويخارج ‏ أي يكري ‏ عليه 

فقلت : أتُباع ؟ قال SE‏ لعله 7 فيرجع الى منزله. ابن القاسم : 
يتقدم اليه مرة ة أو مرتين أو ثلاث فإن لم ينه أخر ج وأكري عليه. (ه). وفي هذا 
كفاية. والقياس الذي ذكره المفتي أعلاه عير صحيح» ٠‏ ولا جامع بين هذه المسعلة 
ومسئلة 2 الدين تاماه والله أعلم. قاله وقيذه عبيدك ربه المهدي تاب الله 

عليه. (ه). 

وسئلت ايضا عمن له دار بفاس يسعننها ثم اراد تحويلها دار السلعة للبيع 
والشراء» وأثبت بأرباب البصر أن ذلك غير ضررء فقام عليه اهل الحومة وأرادوا 
منعه من ذلك» وأثبتوا أيضا أن ذلك ضرر عليهم. 

فأجبت : الحمد لله حيث أراد فلان تحويل داره» وجغلها محدة للبيع 
كأمثاللها من دُور السلع با محل المذكور من غير ضرر على أحد» والسكة نافذة» 
فذلك جائز بلا كلام. قال ابن سلمون نقلا عن ابن عبد الغفور ما نصه : 

وعلى ما في المدونة من أن للمكتري أن يحدث في الدار المكتراة ما شاء من 
الدواب والحدادين والقصارين» ما لم يكن صرر بالدار لصاحبه» أن ينصب في داره 
ما شاء من الصناعات ما لم يكن ضرر بحيطان جاره. 


وسئل ابو الحسن کا في الدَّرٌ النثير عن رجل كان له دار في زنقة» فأراد 
ان يجعل الغرفة طرازا للحاكة ينسجون فيه ويكون مدخله على ما كانت عليه 
الغرفة المذكورة» فأراد أهل الزنقة منعه» وزعموا أن نسح الحاكة» فيه حركة واهتزاز» 
واحتجوا عليه بكثرة الدخول والخرو ج» ويدخل من يصلح ومن لا يصلح» فهل 
لهم مقال ام لا؟ 

فأجاب : أما الحركة والاهتزاز» فإن كانا في حيطان أحد من الجيران مما 
يودي الى الضرر ببا» وطلب منعه فله ذلك» وان كانًا في حيطان صاحب الدار 
و يكن ضرر إلا ضرر الإحداث» فلا ينع على المشهور. وأما كثرة الدخول 
والخروج فلو أسكن في داره عددا كثيرا لم ب فكذلك هؤلاء. وأما كونهم ممن . 
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لا يصلح, ؛ فإن ظهر منهم فساد عوقب عليه» فلا مقال لاهل الزئقة علي ا 
ونصوص العلماء في هذا العنى كثية» وكلّها مؤذنة بأن تحويل الدار للبيع جائر 
بلا مرية. وأما ما استظهر به اهل الحومة من بينة الضرر فغير معتبر» لان أولايك 
الشهود ليسوا من اهل المعرفة» فلا يثبت يثبت بقولهم ضرر ولا عدمه» قال في التحفة : 
العيوب كلها لا تعتبر الا بقول من له بها 

وأيضاء جلهم من الحومة المذكورة» وهم المنازعون لرب الدار في تمريلها» 
فكيف يشهدون لانفسهم. وأيضا ما وجهوا به ضر التحويل من كون الدار قريبة 
للفران ويخشى عليها منه منه الحرق» غير مفيد لان هذا الضرر غير محقق» ولعله لا 
یکون ابداء وإنما يحكم بنع الحقق فقطء والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. 

وسئلت عن رجلين شنا 1-6 فاصل بين داريبماء فيه كوات أربع 
لأحدهما يتصرف فيها بأنواع التصرفات» وعنده بينتان : إحداهما تشهد بمعرفتها 
اكرات وه تو اخم والمكدرون سى مد بان نارات الكرارت 
قديمة بحسب اجتهادهم وبرهان معرفتهم. قام عليه جاره» وأراد غلق هذا الكوات» 
لأنها ضرر عليه» وأثبت ضررها ببينتين. 

فأجبت : الحمد لله» شهادة أَرْبّاب البصر في البينتين حوله» أن الكوات 
ضررء وانه لا يرتفع الا بسدها. .الج ناقضة اوها من يبان الضرن هل هو قدم 
أو حادث» والمضر انما هو الثاني لا الاول» وأيضا بيد المدعى عليه بينتان بأن 
الكوات المذكورة قديمة» وعليه فتبقى على ما كانت عليه ولو كانت ضررا. قال ابن 
الرامي في كتاب الابنية لما تكلم على ضرر الاطلاع من الكوة ما نصه : والكوة 
القديمة في دار الرجل يكشف مہا على دار جاره» في سدها قولان» ومن المدونة 
قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان له على جاره كوة قديمة أو باب 
قديم ليس له فيه منفعة وفيه مضرة على جاره ؟ قال ابن القاسم ٠‏ لا أجبره على 
ذلك» لأنه امر لم يحدثه عليه وذلك امر قديم لا اعرض له وم الع يمالك 
ولكنه آي (ه). 
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قال 34 لرامي . بعذه :او مل ما قاله 0 08 1 9 
الكشفء 3 كانت قديمة) ت وإن رضي -3 لما رضيا بما لا يحل 8 

قلت : أي ابن الرامي : وهذا خلاف المنصوص, والذي به العمل لا 
تُسَدّء ومبذا جرى الحكم عندناء وما رأيت قاضيا حكم بسدهاء ولا معت من 
قال غير هذاء ولكن يؤُمر الآخر أن يطيل بناءه حتى لا يراه الآخر. (ه). والله 
أعلم» وقيده المهدي لطف الله به (ه). 


وأجبت عما يظهر من الجواب ونصه : 


الحمد لله الرسم حوله لا عببة عليه لعدم جزم شهوده بالضررء لقوهم : 
لو بقي كذلك لرعا سقطت الدور امجاورة له. وذلك غير كاف. 


وقد سل عن نحو المسألة الشيخ الرهوني من محروسة فاس. 


فأجاب : لا كلام لااب الدور في القواديس» وتبقى على ما كانت 
عليه أما إذا إذا م ت ان من شهد ذلك من أمل المعرفة ومن يرجع إليه ف في ذلك» 
فلا إشكال» وكذلك إن كان من اجل المعرفة» وأعذر فيه لمن له القواديس: فأبدى 
مطعناء وأما اذا ثبت ذلك وعجز أو كان الإعذار ساقطاء لكونه موجها من قبل 
القاضي؛ فلأتهم م يشهدوا بتحقق حصول الضررء وإنما قالوا : رما يؤدي إلى 
رجو ع الماء إلى الجدارات» ويندي في لر ها ل له. ففي ”ماع حسين 
ابن عاصم من ابن القاسم أنه قال : لا أرى أن يمنعه بذلك من سد انہر لأنه قد 
احتج بضرورة» وعساها أن لا تنزل به أبداء فی هذا لما يخاف أن يي ألا 
ييء من منافعه الحاضرة لشيء لا يدري أيكون أم ONES‏ قال 
ابن رشد : وقول ابن القاسم في هذه المسألة : إنه لا يمنع من منافعه الحاضرة 
لشيءِ لا يدري أيكون أم لا صحيح. (ه). محل الحاجة منه. فتبين بهذا أن 
الشهادة بالمشار اعلاه باطلةء والله أعلم. المهدي لطف الله به. (ه). 
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وسئل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك عن رجل اشترى أرضا 
بإزاء دار أراد منع صاحبها من اتخاذ الدجاج والكلاب المعتادين في البادية. 

فأجاب : انه ليس له ذلك کا في أجوبة الفاسي» ونصها : 

وأما اتخاذ النحل والحمام والدجاج اذا اضر بالناس في زرعهم وشجرهمء 
فاختلف في ذلك. قال ابن عرفة : والصواب في المسألة» الحكم بقول ابن حبيب 
أي بمنعها وإن كان خلاف قول ابن القاسم» وهذا اذا كانت هذه الاشياء حادثة. 
وأما اذا تقدمته فليست بضررء والله أعلم. (ه). فحيث اشترى من اشترى والدار 
دار بدجاجها وكلابباء فلا كلام لهذا المشتري مع صاحب الدار الا فيما يحدثه 
عليه من غير المعتاد» ولا كلام له فيما كان مدخولا عليه من الضررء وکا لاببي علي 
ايضا في حاشيته» والله اعلم. (ه). 

وسئل ايضا عن اتخاذ الدجاج ونحوه اذا كان يضر بالناس. 

فأجاب : الصواب الحكم في المسألة بقول ابن حبيب» أي بمنعه» ونص 
ابي علي فيا : الراجح الذي يفتى به هو المنع من اتخاذ الحمام ونحوه إذا كان يضر 
بالناس وهو قول مطرف: وقول ابن القاسم في ذلك مرجوح» قال : وهذا كله إن 
اتخذ بعد زرع الزار ع» زأما ان تقدم اتخاذ الحمام مثلا فجاء رجل فزرع بإزائه 
فإنه لا كلام له لدخوله على الضرر. (ه). وهو واف وكاف. والنازلة كا قال ابن 
عرفة كثيرة الوقو ع» والصواب أن يحكم فيما بقول مطرف وابن حبيب» وإن كان 
حلاف قول ابن القاسم. أنظر تمامه وغيو. (ه). 

وسئل أيضا عن تصحيح ما افتى به غين من منع اتخاذ النحل المضر على 
ما قال ابن حبيب أنه المعول عليه كا في ابن سلمون. 

فأجاب : إنه صحيح على ما اختاره ابن حبيب» وصوّبه ابن عرفة. وقال 
أبو علي : هو الراجح. وبه أفتى سيدي عبد القادر الفاسي» وقيده أبو على با اذا 
كان اتخاذه بعد زرع الزارع» والا فلا كلام لهء لدخوله على الضرر» وهو 
واضح. (ه). ) 
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فأجاب : الذي به القضاء؛ وهو قول ابن القاسم م لغير واحد. وقال في 
المعيار عن العبدوسي أنه المشهور إنه إذا سكت من أحدث عليه فتح كوة ونحوها 
عشر سنين فلاء فقال له : إلا أن يكون له عذر في ترك القيام. (ه). وأيضا 
المبتاع هنا لا كلام له کا لابن سهل في جواب ابن عتاب وغيره. إلا أن يكون 
البائع باع بعد أن خاصمء كا في التحفة. أنظر الحطاب وغيره في استيفاء الكلام 
وسئل أيضا عن الضرر الذي لا يقر على حال واحدة بل كان هما يتزايد. 
فأجاب : إنه كغين إن سكت عنه عشر سنين فاکش فلا مقال له 
حيث 1 يكن عذر ف ترك القيام على قول ابن القاسم» وبه القضاء کا في الحطاب 
وغيره» وقول ابن مزين ونحوه في وثائق الجزيري : إن ما يتزايد من الضرر لا يجاز 
بطول الزمان حلاف المشهور کا في نوازل المعاوضات من المعيار» وإن اقتصر عليه 
ST‏ ى ١ ١‏ 1 ¢ 
وسیل أيضا عمن اخدث عليه ضرر فسكت نحو عشرين سنة هو وأبوه 
من قبله» فقام الان وكان مجرى ماء. 
فأجاب غيو أنه لا قيام له حيث لا عذر له في سكوته عشر سنين على 
ما به القضاء 3 لابن فرحول والمقصد المحمود. 
وأجاب هو رحمه الله أيضا بذلك قائلا : والمسألة تكلم عليها في المعيار 
والدر النثير والوانوغي في حواشي المدونة وأبو علي في شرحه. وما به العمل هو قول 
ابن القاسم واشهب وابن نافع» كا في ابن الناظم. وني المعيار عن العبدوسي فيما 
به العمل أنه المشهورء ونقله الشيخ ميارة ايضا. (ه). 
فأجاب : قال ابن عبد البر شاهدتٌ شيخنا ابا عمر بن احمد بن عبد 
الملك؛ يعني الاشبيلي المعروف بابن المكوي» افتى في رجل شكاه جيرانه أنه 


جد 7 7 4 


يؤذيم في المسجد بلسانه ویده» بأن يخر ج من المسجد ويبعد عنهم. نقله الحطاب 2 
وابن هلال في دره» وابنْ ناجي في شرح الرسالة قائلا قبله : وأما من يغتاب الناس 
في المسجد فالادب فيه كاف» وبه افتى شيخنا ابو مهدي أيده الله. (ه). 


وسئل سيدي احمد القباب کا في نوازل الطهارة من المعيار عمن به جرب 
كثير» فإذا الى المسجد للصلاة حك فيه فتقع قشور الجرب في المسجد» وهو لا 
يقدر على التحفظ من ذلك هل يجوز له دخول المسجد أو لا؟ 


فأجاب : لم اقف فيبا على نصء ولو صلى خارج المسجد بصلاتهم إن 


قلت : أما على ما قاله ابن عرفة من ان ما أَبِينَ من الادمي الحي نجس 
على كلا القولين» فلا وجه للتوقف في منعه» وكذا على ما قاله ابن عبد السلام من 
TE‏ بوث امايو EOD PPT‏ 
: ولو قملة وادمياء وأما على مقابله فوجه التوقف ظاهر» والصواب له هو في 
نفسه ان ترك دخوله» وأن يمنع منه ان طلب ذلك غيره» لأن ذلك يوذي الناس» 
وليس ضرره بأخف من ضرر رائحة البصل ونحوه» ولأن كثيرا من الناس يتورع 
ويحتاط لنفسه» والقول بنجاسة ذلك قوي» فلا تطيب نفس المتورعين بالصلاة على 
تلك القشورء فتأمله بإنصاف. قاله الشيخ الرهوني. 
قلت : وكذا من ينزل من رأسه قشور لكونه أقرع» يجري على هذا أيضاء 
وكذا لا يجوز ايضا لمن في ثوبه قمل كثير» الدخول للمسجد حتى ينفضها منه 
الانه يوذي الناس بذلك. 
وسئل أبو الحسن کا في الدر النثير عن امرأة معيانة أصابت امرأة اخرى 
بالعين» فطلبت وضوءها فامتنعت» فقال : إن ثبت أنها معيانة وثبت أنبا أصابت 
هذه» قيل له : بماذا به ثبت انها اصابتها. قال : مثل ان يسمع منها کلام او نظرٌ 
ا جوت مادا الان به» أو تقر فتجبر على الوضوء لها بالحكم. ونص عليه 
عياض في الإكال» وحكى قولين : هل وجوبا ام لا؟ رجح الوجوب من الفاظ 
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فقت بلفظ الامر في الاحاديث. وما سجن المعيان أو تغريبه» فقال الشيخ ‏ 
OT FPP E EAE NTE‏ 
عليه من بيت المال» وانظر هل يغرب کا تغرب البهاثم العادية على الزرع الى بلد 
لا زرع فيه» وانظر ايضا أي بلد يغرب اليه» اذ كل موضع فيه المسلمون, ولا 
ينفى الى بلد اهل الكفر, ولا الى الصحراء لملا يضِيع. 

قلت : الذي حكى الخلاف في إجبار المعيان على الوضوء للمعيون. 
ومَال الى اجباره هو المازري في المُعْلِم؛ لا وعزاه الشيخ رحمه الله للإكال» 
لأنه نقله فيه» ونصّ كلامه : وقد اختلف في العا ئن هل يجبر على الوضوء أو لا 
واحتج من قال بالجبرء بقوله في الموطأء يوضاً له. وبقوله في ملم : وإذا 
استعْسيلتم فاغسلواء وهذا امز يحمل على الوجوب. قال : ويتضح عندي الوجوب» 
ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعيون اللاك وكان وضوء العائن مما جرت 
العادة بالبرء به» وكان الشر ع أخبر به خبرا عاما ولم يُمُكن زوال اللاك عن المعيون 
إلا بوضوء هذا العائن فإنه يصير من باب مَن تَعَينَ عليه إحياء نفس مسلم» وهو 
ترك ل لا ل ااي واي يري اروف وي 

وفي الإإكال عن بعض العلماء : ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين 
اجتنابه والتحرز منه» وينبغي للامام منعه من مداخلة الناس ويامره بلزوم بيته» وإن 
كان فقيرا أرزقه م يقوم به» ويكف أذاه عن الناس» فضرره أشد من ضرر أكل 
الثوم والبصل الذي منعه النبي ا وغول المسجد كلا يودي المسلمين. ‏ 


ومن ضرر امجذوم الذي مَنَعَ عمرٌ رضي الله عنه والعلماء اختلاطه بالناس» 
ومن ضرر العوادي من المواشي الذي أمر بتغريبها حيث لا يتأذى منهاء ومن هذا 
العنى قول ابن عبد البر رحمه الله وقد شاهدت شيخنا أبا عمر احمد بن عبد 
المالك الاشبيل رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه وأثبتوا عليه عند القاضي 
انه يؤذيهم في المسجد اانه ورد .بان يخر ج من المسجد ويبعد عنه» فقلت له ما 
هذا؟ وقد كان في أدبه بالدّرة والسوط ما يردعه» فقال : الاستدلال بحديث النبي 


عله أولى. قال : ونزع بحديث عمر يعني قوله : يا ايها الناس انكم لتأكلون من 
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شجرتين خبيثتين» البصل والثوم» ولقد رأيت رسول الله له إذا وجد ريحهما من 
أحد أمر به فاخر ج الى البقيع. وفي أحكام ابن حمدين : من شهد عليه أنه يؤذي 
الناس بلسانه؛ وقاعٌ فههم» فقال سعيد بن احمد ابن عبد ربه : آری حبسه ثلاثة 
أيام . وقال ااا تام بحبسه وتبيح له المدفع» فإن لم يكن له 
مدفع» وأق من يثبت قذفاء أحذت له بحقه» وتعهد إليه عهدا اا فاصلاء إما 
5 با حقيقة, وإما زال عن القوم ورحل عېم. . وقال ابن خزيمة 5 أرقن أن مر 
بحبسه وتبيح له المدفع» فإن أتاك بما يوجب له نظراء وإلا كقيت الجبران شره بيع 
داره عليه أو بكرائهاء وترحله عن المربض» وهذا من الضرر الذي يوجب بعاد 
عمن يضر به من المسلمين» ويجتهد في تاديبه بالسوط على قدر ذنبه وأحذه من 
أعراض الناس» فأعراض الناس محصنة لا ينال منها أحد إلا نيل منه بالأدب بقدر 
وسل أبو زيد الحائك أيضا عمن أحدث عليه طريق نحو أحد عشر 
عاما. 
فأجاب بأنها لا تثبت بما ذكرء خلافاً لمن قال من القضاة : إنها تثبت 
ففي ات مض لغار أله غرف الور هی فين أن ت للها 
حق ف امد مق ٠‏ باب إحداث الضررء وفيه حلاف . . ففي كات أبن سحنول 
أنه على القِدّم وفي أحكام ابن زياد انه على الحدوث» وبه الحكم. (ه). 00 
ظ وفي المعيار أيضاء ومثله للشريف في نوازله» ما نصه : وأما الطريق فله 
بناؤها وقطعها عنهم, ولا حجة لهم في تركه إياهم يمرون عليها لتساهل الناس في 
ذلك ويسارته عليهمء واستغنائهم عنه» فله قطعها متى أراد» إلا أن تكون طريقا 
واأضحة جادة» وطال زمانها الخمسين والستين سنة» ويمع الانتفاع مهأ ولا نزاع» فلا 
وني الحطاب وغيو في الأيمانء واللامية وشروحها عند قوله : «ومن ملكه 
اثناء املاك غيره الى اخر». ما يفيده» والله الموفق. (ه). 
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قلت : قال الشيخ الرهوني : من ترك أرضه للناس يرون بهاء ثم 

منعهم. قال ابن ناجي في كتاب الأيمان والنذر من شرحه للمدونة عند 0 
وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار» فهدمت أو خربت حتى صارت طريقاء 
فدخلها لم يحنثء ما نصه : أخذ منها أن من ترك ربْعه للناس يمشون فيه ال 
لا يكون حبساء وهذا الأحذ نقله شيخنا حفظه الله وعرفته أمها وقعت في المدينة 
في أيام قلائل» وأفتى فيها شيخنا المذكور بما قلناه» فأوقفته على ما كان أفتى به 
بعض شيوخنا أنه إن طال مشي الناس فيه» فإنه يكون حبساء فرجع اليه في 
ذلك وأفتى به. (ه). وأجمل في قدر الطول وني المشي» هل هو بالارجل فقطء أو 
به وبالدواب. وفي المنتخب لابن الي زمنين. 


سئل سحنون عن القوم يكونون في المنزل فيححجر الرجل على أرض له» وقد 
كان أهل المنزل يسلكون فيها طريقا فقاموا عليه» فقالوا : قطعت طريقنا فأنكر أن 
يكون لهم طريقاً لازماء فتنازعوا الى الحاك فأنى الذين زعموا انها طريق لهم ببينة 
فشهدوا أنهم يعرفونها طريقا يسلكها الناس مدد عشرين:سنة.. فقال: + كيرا ما 
يكون هذا بين المنازل» ويحتضر الناس في الاراضي» وربما تساهل الناس في ذلك» 
فإذا ثبت أن هذه الطريق من تلك الارض فليست لازمة لصاحب الأيضء إلا أن 
تكون الطريق الحافلة التي تركب من غير وجه» يطول ذلك فيها وينقطع الزرع منها 
نهر الخمسين والستين سنة. وأما الطريق المحظرة التي ربُمَّا قطعها الحرث فليست 
حجة على صاحبها إذا ثبتت م ذكرت لك. (ه). فساقه كأنه المذهب ولم يحك 
غيره» وكلام سحنون هذا هو في العتبية في كتاب الاقضية من نوازل سحنون» وقد 
نقله أيضا فقها مسلّما صاحبٌ المعيار في نوازل الضرر» وبه أفتى شيخنا الجنوي 
حين وقعت» وهو ظاهرء والله أعلم. (ه). 

وقال أيضا : إن المرور في الأراضي خارج عن الضرر المذكور أي الذي 
بحاز بعشر سنين» وقد 0 في كلام سحنون رضي الله عنه وجه خروجه» لقوله : 
ورا تساهل الناس في أرضهم...الم» فلا معارضة. (ه). 

وسئل أبو زيد الحائلك عن شجرة قديمة اضرت بجدار الغير. 
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فأجاب بقطع ما أضر من أغصانهاء وهو قول مطرف وابن حبيب وأصبغ 
وعيسى ابن دينار» واستظهره ابن رشد وهو الراجح عند أبي علي قائلا : وبه يعلم 
ما في قول ر «و! لا فقولان»» مع وجود الترجيح» وما في قول التحفة : 
وتركهاء وإن أضرء الأشهر. (ه). 

ظ وسئل أيضاً عن جنان أصله واحد» غير أن بعضهم اشترى قبل بعض» 

وأراد من اشترى آخرا ان يفتح بابا فُمنعَه غيره. 

فأجاب أن له أن يفتح حيث شاء إذا تكب بابه عن جاره على ما هو 
الراجح» وقول ابن القاسم في المدونة» سيما وقد امتاز من اشترى اولاا بدرب وترك 
غيره لغيره ممن شاركه يتصرف كيف شاءء فمن رام المنع ولا ضرر عليه لا يجاب 
له ولا يساعد عليه. (ه). والله أعلم. 


وأجبت عن سؤال يفهم من الجواب ونصه ؛ 

الحمد لله حيث ثبت أن البيطار الذي أخصى البغل أعلاه من العارفين 
با لخصاء وم يتعمد وم يفرط کک هو الاصل في الامناء كلهم البياطرة وعيرهم»› 
وتكرر منه ذلك مع السلامةء ومات البغل من خصائه بعد ستة أيام فإنه لا غرم 
عليه بحال» والطمع فيه انما هو من انحال. قال الزرقاني في شرح قول خليل : 
«كطبيبٍ جَهل أو قصر» ما نصه : ومفهوم جهل أو قصرء أنه إن علمه وم 
يقصر» بل فعل ما يناسب المرض في الطب» ولكنه نشا عنه تلف أو عيب فلا 
ضمان عليه الا أن يقصد هو أو الجاهل أو المقصر الضررٌ فيقتص منه. (ه). 

وقال الشيخ بناني في حواشيه نقلا عن ابن رشد ما نصه : ظ 

نخصيا هذه المسعلة أن الطبيب إذا عاج الرجل فسقاه فمات من سقيه؛ : 
أو كواه فمات من كيه أو قطع منه شيئا فمات من قطعه. أو الحجام إذا 

ختن الصبي فمات من ذلك» أو قلع الرجل فمات من ذلك فلا ضمان عل 
واحد منبما في ماله ولا على .عاقلته. .ونظم ذلك الإمام ابو عبد الله سيدي محمد 
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ميارة حاكياً الاتفاق على عدم الغرم في تكميل المبج بقوله : 

وكل من فعل ما يجوز له فشا الحلاكُ مما فعله 

أو تلف المال فلا يضمَنُ ما ال لَه الامر وفاقا فاعلما 

كعارف بالطب إن هلك جرا «مُوقد التنور في دار الكرا 

إلى أن قال : 

وذاك في نوازل المعيار لا زلت في علم وفي اشتهار 

قال في الشرح : يعني أن من قواعد المذهب أن كل من فعل فعلا يجوز 
ا ا قف عليه» فقد 


البغل المذكور لا يلزمه» ولو دفعها لصاحبه لكان عليه ان يردها بلا كلام. قال 
ابن حارث لفقي أن من ال عن يمل ا يبب لد ا أو يدير الام 
ثبتت الحقيقة أنه لم يكن يجب له عليه شيمٌ» أنه يرد ما أتحذ. (ه). بنقل امحشي 
بناني والرهوني عند قول حليل :. : کانفشاش الحمل» وفيه كفاية» الله اعلم. قاله 
وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئل المحقق الزرهوني عن بيطار شهد له بالمعرفة» وتعاهدٌ العلاج والنفع 


فأجاب : إنه حيث ثبت كون البيطار المسؤول عنه عارفاً بالعلاج وعهد 
النفع على يديه وأذن له في المباشرة» ولم يقصر في استعمال ما يناسب المرض الذي 
عالجه» فأدى فعله للعطب» فلا ضمان عليه كالطبيب ومن في معناه» کا يستفاد 
من مفهوم قول خليل : كطبيب جهل أو قصر. 

ففي الزرقاني : ومفهومه أنه إن علِمّه ولم يقصر بأن فعل ما يناسب المرض 
في الطب ولكن نشأ عنه تلف أو عيب فلا ضمان عليه. (ه). 

وفي المواق عن الجواهر قال ابن القاسم : لاا ضمان على طبيب وحجام 
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مرزوق عن امجموعة. (ه). 
وفي نوازل الدماء والحدود في المعيار أن كل من فعل فعلا يجوز له أن يفعله 
فال أمره الى العطب فلا ضمان عليه. (ه). 


وي ابن عرفة» الباجي : روى علي في المجموعة : من فعل ما يجوز له 
كحفر بثر بداره لغير ضرر أحد أو بدار غيه باذنه فلا ضمان عليه. 

ولابن رشد : من مات من سقي طبيب أو كيه أو قطعه منه شيئا أو بختن 
الحجام أو قلعه ضرساء لم يضمنه إن لم يخطا في فعلها. (ه). والله أعلم.٠وكتب‏ 
محمد العربي الزرهوني. (ه). ) ظ 

مسالة : بنع الغرس واا Re‏ والا فلا. قال 
بالطريق. قال ف الشرح : : يعني انه ا ا ان عرس 2 بإزاء سور 
بلد من بلاد المسلمين حيث يتمكن العدو من التوازي بذلك الغرس أو بذلك 
البناء» وهذا ظاهر لا يخُفى» وإنها نبهنا عليه لكثرة وقوعه في بلاد المسلمين الان. 
وقد سكل بعضهم :هل للامام جبر أهلها على القطع والهدم.؟ 

فأجاب بتفصيل» وهو أنه اذا كان العدو متوقعا فله هدمها وإتلافها 
ويعطييم متها وان كان ا إلا ان يكون غرسه أو ناژ قبل 
كن ا أ شر عد فلو وأما اذا انیا 0 توقعون العابو أو تقدم 

ولت عم اشرق رة عفر یا أ في نة ما ا و 
ف البصر وقالوا له : يخفرها تیمها بالخفر حتى تصل الى جدار 27 
بخرجھا ويشق بها الاروی» ثم يشق بها دارا ويوصلها الى عطارتها. 
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فأجبت : الحمد لله شهادة الشهود أعلاه» أن الميضة قديمة» صحيحة» 
وحكمهم أن لرب الخربة تتبعها بالحفر الى ان تصل» باطل. إذْ امحل الذي يريد 
جريها فيه الان» وهو الاروى وما بعده» ملوك لغيرهء فلا يجريها فيه الا برضى هذا 
لغير» وإلا لزم التصرف في ملك الغير بدون رضاه» وهو ضروري البطلان. على أن 
أرباب البصر لا حكمون في الاشياء لجهلهم» وإنما يصفون الأشياء هل هي قدية 
أو حادئة والحكم انما هو للقضاة. وقد نص القاضي المكنابي وغير واحد على أن 
القاضي ينبى ارباب البصر عن الحكم في الأشياء, وقد شاع اليوم وذاعَ أنهم 
يحكمون لا نكير ولا ناهيّ» حتى صار العوام يعتقدون أن ما قاله أرباب البصر 9 
يخالف كانه شرع مقرر. 

قال في البهجة : وتقدم عند قوله : «وواحد يجرىٌ في باب الخبر»» أن 
القاضي يجب عليه ان يشترط على أرباب البصر ان لا يحكموا في شيء» وإنما 
يصفونه بما يزيل الإشكال وينظر هو فيه. (ه). 

وقال سيدي عمر الفاسبي في مبحث العيوب من شرح التحفة : وجوب 
الرد وعدم وجوبه حكم شرعي» فمن أين للبياطرة أن يعرفوه» بل ذكرهم لذلك في 
ثيقة الشهادة فضول» وذكر قبله أن ابن سهل وابن عتاب أنكراه» وأطال في 
ذلك. انظره. 

ثم قال : فإن قلت قد عاب ابن سهل قضاء القضاة بشهادة البينة 
ا" وأنه يحط من الثمن ويوجب الرد. 


قلت : أما عيبه زيادة قوهم يوجب الرد له فظاهرء وأما الحط من الثمن فلا 
يظهر. (ه). وعلى تقدير أن ما قالوه شهادة» فلا تصح أيضاء لعدم بيان مستند 
علمهم کا نص غير واحد على بطلانها بذلك. قال في الببجة : وكذلك الواقفون 
منهم على الحدود في الارضين والأجنات ونحوهاء حسئبهم أن يصفواء لان ارباب 
البصر ممن لا علم عندهم في الغالب قد يستندون الى دلائل ضعيفة لا تعتبر 
شرعاء أو معتبرة لكنهم ياخذونها على غير وجههاء فلذا وجب أن يذكرو الدلائل 
التي استندوا اليبا من كون العقد والقمط ونحوهم| لناحية كذاء ومن کون الحاجر 
في الحدود هو كذا. أما قبول قولهم : ظهر لنا ان الحائط لفلان والأض لفلان 
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مطلقا من غير بيان 5م عندنا في هذا الزمان» فمن الاستخفاف الذي لا يختلف 
فيه اثنان. (ه). والله أعلم. قاله وكتبه يه لطف الله به. 


وسئل القاضي أبو سالم ابراهم الكلالي عن رجل اشترى دارا خربة وبقيت 
عل ملكه سنين متعددة» وبجواره دار تعمر منذ سنين تداول ملكها وسكناها 
ثلاثة رجال واحداً بعد واحد, ثم بَعدهم سكنها وملكها ولد الاخير من الساكنين 
مدة تزيد على عشر سنين» ثم إنه زعم أن الدار كان لما ماء» ومجراه على الدار 
الخربة» وأراد أن يجريه الى داره من الدار الخربة بعد أن بناها صاحبها وسكا أزيد 
) من عشرة أعوام» فأنكر صاحب الخربة أن يكون لأحد عليه مجری وترافعا في ذلك 
فوقف الشهود الى دار القائم» فوجلوا ها ساقية» ومراسم ماء الساقية الْمَدية تنتبي 
الى الدار الخربة» بحيث يعلم ان الماء الذي للساقية» إنما هو من الخربة» فزعم رب 
الخربة أن الدار كانت خربة مدة طويلة لا يوجد من يتحقق سكناهاء وأن رب 
الخربة كان غائياً ببلدة بعيدة من خربته» فاشتراها منه وهو غائب» فعلى تقدير إن 
كان مجرى الساقية من الخربة فلا دليل على أنه أجراه رب دار القاتم في حقه 
الواجب له في الخربة» بل يمكن أن يكون صنع صاحب دار القاتم مجرى الماء ا 
توجد بينة ترجح أحد الأمرين» عدا ما ذكرنا من رسوخ مجراها من الخربة تنتبي 
إلييا يوجد کال امجری في الخربة الى ان وصل لإصل الماع اجاور 0 
الفاصلة بين الماء وبين دار العاتم. 

فأجاب : الذي أجاب به عبد الحميد الصائغ في مثل النازلة في قادوس 
حمام بالقيروان ما نصه : لصاحب الحمام أن يصلح الساقية ويجري ماء الحمام 
على ما كان في القديم. (ه) محل الحاجة منه#وكمله الحافظ الونشريسي بما نصه. 
قيل : هذا واضح إن كانت رسوم الساقية باقية» وانما وقع دمارها خلاء الموضع 
وجلاء اهله کا هو في القيروان بعد خرابها وعمران أقلها. 

وأما لو فرضنا أنبا غيرت اثارهاء وضرب بقسائم في وسطها بحيطان» حتى 
علم بالعيان أنها قد انتقل عنها إلى غيرها ا هو الآن في بعض أزقة القيروان. فان 
الصواب إمضاء الحكم بقطع مدعى الساقية. (ه). 
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فالنازلة الموصوفة» إن شهد أرباب البصر بأن الساقية الموصوفة إنما تعذرت 
بالخراب والهدم فقطء فلربها إحياؤها وردها م كانت في القديم» وإن وجدت 
أمارات تدل على انتقاها كبناء في جريها ونحو ذلك» فلا حق لمدعيباء هذا. اقرب 
ما طالعته فيها يقرب من نازلتكم. وأما ما يدعيه رب الخربة» من كون الساقية رما 
يكون إحداثها في .غيبة ربها ونحو ذلك فدعواه مخالفة للاصل لا يلعفت إلهها. 

والأصل بقاء ما كان على ما كان» حتى يدل الدليل على خلافه. استدراك 
قولكم في السؤال : ولم يوجد كال امجرى في الخربة الى اخر السؤال» مما يدل على 
أن النازلة من حيز قول الونشريسي. وأما لو فرضنا أنها غيرت اثارها وضرب بقساتم 
في وسطها إلى آخر كلامه فتأملوه» فقد نقلناه لكم ليكون عرضة لنظرم. (ه). 
من نوازل الزياني. ومنها. 

وسئل سيدي علي بن هارون عن مسئلة تظهر من جوابه» 

فأجاب : إن كان الأمر کا ذكر فإن كان أصحاب الساقية السفلى 
بملكون ملكا أصلياً ويقسمونه مع أصحاب الساقية العليا فلهم أن يحولوا ما 
يملكون من الماء حيث شاعواء ولا يمنعهم أصحابهم من تحويله ولا أصحاب 
الأرحى» لا تقرر أن اصحاب الاشجار والزرو ع والغار مقدمون على الطحن إذا 
قل الماءء وإن كان أصحاب الساقية السفلى ليس لهم الا ما يفضل من الساقية 
الاول» فليس لهم تحويل ولا تبديل» وإن أشكل الامر هل هي فضلة أو قسمة» 
رجع لعوائدهم في السقي إن كانوا يقاس مونهم» فهو دليل أنهم يملكونه معهم» 
OE‏ > وإن كان لا يسمح هم إلا بالفضل فهو دليل 

نهم ما لهم حق إلا في الفضلة» فليس لهم تحويل:والله اعلم. (ه). 

ونص فتوى عمن اشترى ساحة بإزاء ديار وفيها طيقان تنكشف على تلك 
الساحة فطلب أَرْبابُ الديار بغلقهاء فأثبتوا قدمهاء فأراد أن يبنى حائطاً متصلا 
بالديار في تلك الساحة من غير فاصل فتشكوا ضرر ذلك» فشهد اثنان من 


0 أرباب البصر بأنه لا يمنع مِنْ ذلك. فوقع الجواب بما نصه : 
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الحمد لله. ما أجاب به العارفان بمحوله من أنه لا يمنع صاحب الساحة 
من إلصاق الجدار الذي يريد انشاءه بساحته ملاصقاً بجوار تلك الدور المجاورة 

ففي المعيار سئل ابن رشد عن رجل له دار وميم حيطانها له وتجاورها 
عرصة لغيره أراد صاحب العرصة أن يبنيها دارا وأن يضم حيطانها إلى هذه الدار 
يلصقها إليه» أو يسند شيئا من حيطانه. بين لنا. 

فأجاب : اذا لم يكن له في الحيطان شيء فليس له ان يسند الا بُنيانه أو 

يغرز فيبا خشبة» أو ما أشبه ذلكء إلا بإذن من له الحيطان؛ وأما ضم حيطانه 
الها اذا لم يضر بهاء فذلك له ان شاء الله. (ه). وكتب عبد ربه احمد 
السلوي. (ه). 

ونص فتوى أخرى تعارضهاء لأنه شهد عارفان اخران بأنه يترك نحو 
الشبرين : وأما إلزاق الحائط الذي سيبنى بالحائط القديم» فدليل كون الحق هو 
الذي حكم به أرباب البصر من المنع أن الدار لا بد لها من حريم يرتفق به 
صاحب الدار لطرح التراب والمرحض ومصب الاء والميزاب. 

قال الشيخ خليل : «ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار» (أي ما ذكر 

ففي فصل الارفاق من ابن سلمون : ويحكم للدار بما ترتفق به من مطرح 
تراب ومصب ميزاب ونحو ذلك من حريمها اذا كان حواليها مواتا» فان كان 
ما حواليها متملكا فيحكم له من الحرم. لما یری أنه لها مِمّا لا يضر بجاره. (ه). 
وبه يقول عبد ربه احمد برخ الحاج اهامشي غيلاك. (ه). 

ونص فتوى أخرى تعارضها : ما اقتضاه نظر العارفين هاهنا من وجوب 
ترك الفراغ وعدم جواز الالصاق» مصادم للمنصوص فلا عبرة به ولا يناط به 
حكم» وأما استصواب المفتي ما قالاه وما ظهر لهماء والاستدلال عليه بكون الدار 
لا بد لها من حريىم» والاحتجاج على ذلك بنص خليل» مردود من وجهين : 
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أحدهما ما قلناه من المصادمة للنص» والثاني إنزال نص خليل في غير محله. 
والعدول به عن مركزه» فإن محل قوله «ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار»» في 
الدار المحفوفة بالموات ”ا صرح به متبوعه وهو ابن شاس» إذ قال : حرم الدار 
امحفوفة بالموات ما ترتفق به من مطرح تراب ومصب ميزاب. (ه). وقال ابن 
عرفة : مسائل المذهب تدل على صحة ما قاله ابن شاس. (ه). نقل ذلك كله 
في التاج. وأما الدار المحفوفة بالأملاك | هناء فلا تستحق حريما يخصها. قال في 
الختصر : ولا تختص محفوفة بأملاك. فقوله بأملاك» متعلق بمحفوفة» ومتعلق تختص 
محذوف» قدره الزرقاني بقوله : بحريم حاص بمنع من انتفاع الغير» واستلزم ذلك أن 
لكل من الجيران الانتفاع بذلك. (ه). على أن كلام ابن سلمون الذي نقله 
المفتي» صريح في الرد عليه» لتصيحه بما صرح به ابن شاس من تقييد استحقاق 
الدار للحريم بما اذا كانت محفوفة بالموات» والله أعلم» وكتبه عبد ربه أحمد 
السلوي. (ه). 

وأجبت عن ذلكء الحمد لله. لا يخفى على أحد أن ما أراده صاحب 
الساحة من بناء جدار ملصق بجدار جاره من غير فاصل بينهما؛ضرر عظم يجب 
تغييره على من قدر علیه» لان صاحب الجدار له ان يتصرف في جداره بالغرز فيه 
مثلاء وبالإصلاح والبناء إن تهدمء وبالتبييض والتجصيص وغير ذلكء ولا يمكنه 
شيء من ذلك مع بناء جدار ملصق به. وأيضا حفر جدار اخر على حده يؤدي 
إلى سقوطه أو توهين أساسه. وعليه فيمنع محدث الجدار الملصق من إحداثه 
قطعاء لما تقرر في مذهب مالك وأصحابه أن الضرر لا يجوز إحداثه بحال جملة 
وتفصيلاء لقوله عله : لا ضرر ولا ضرار. وقال في التحفة : 

وحدث للجار ما فيه ضرر محقق ينع من غير نظر 

كالفرن والباب ومثل الاندر أو ماله مضرة بالجدر 

وفي الختصر عطفا على ما يمنع : « ومضر بجدار...الح». 

قال الشيخ أبو علي بن رحال : حاصله مهما كان ذلك يضر بالجار, 
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فا منع كان المجاور دارا أو جنة أو بيتا أو غي غير ذلك. ثم قال : المضر بالجدار يرجع 
فيه للعارفين بالبناءات وما يضعفها أو e‏ 
ويبذا يتبين أن ما شهد به عرفاء تطوان من ترك نحو الشبرين بين الحدارين 
هو الحق الصواب الذي لا شلك فيه ولا ارتياب» إذ بذلك يتمكن صاحب الجدار 
من التصرف فيه بما شاءِ من هدم أو بناء أو إصلاح أو غير ذلك» وبه اتا يرتفع 
ضرر سقوطه أو توهينه. تأمله. وأما ما سطر اعلاه في تلك الفتاوي الثلاث, 
كام مجه الطبع ويصطحب عل انك اقل راشع وبيان ذلك يتضح بنقل 
المقصود من الشهادتين: نص الاو قيل هما (أي للعارفين) : إن مالك الساحة 
يريد بناء حائط هناك للحمل عليه والغرز به» فهل لا بد من ترك فضاء بين حائط 
الدورء وهذا الحائط الذي أريد بناه أو لا يلزمه ذلك ويلصق بناءه بحائط الدور. 


فأجابا : إنه لا.يلزمه ترك شيء أصلا بل يلصق بناءه ببناء الحائط . نعم 
ينبغي للباني ان لا يكشف عن جملة أساس ذلك الحائط أول مرة» بل يكشف 
طرفا منه» ثم يبنيه ثم يكشف عن طرف اخر ثم يبنيه» وهكذا محافظة على عدم 


ونص الثانية : والمشتري للساحة إن أراد بناءها فيترك لحيطان الديار نحو 
شبرين بينها وبين نائه» بحيث يتمكن اهلها من تبييضها وإصلاح ما عسى أن 
يشا ا ولا يخفى على احد من أولي العلم فساد الشهادة الاؤلى» لان قول 
شهيديها : انه لا يلزمه ترك شيء اصلاء حكم شرعي» وليسا من اهله» إذ هما من 
العوام. «ليس بعشك فادرجي». 

وقد قال المكناسي في مجالسه : إن على القاضي ان ينظر في شهود اهل 
البصر في المباني» ويشترط عليهم أن لا يحكموا في حائط لأحد» وإنما يصفونه بم 
يزيل الاشكال. وقد قال عدي عبر لقان ل ترج التحفة : وجوب الرد وعدم 
وجوبه حكم شرعي» فمن ٍ فمن أين للبياطرة أن يعرفوه) بل ذكرهم لذلك ف وثائق 
الشهادة من الفضول و[ وإن قالوه على جهة المجازفة» فربما اغتر بكلامهم من لا معرفة 
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له» فقلدهم في ذلك وأخطأ الحكم الشرعي. إلى أن قال : فإن قلت : قد عاب 
ابن سهل قضاء القضاة بشهادة البنية بالعيب وأنه يحط من الثمن ويوجب الردء 
قلت : أما عيبه زيادة قولهم يوجب الرد له فظاهرء وأما الحط من الثمن فلا 
يظهر أنه معيب. (ه). ولئن قلناء إن معنى تلك الشهادة أنه لا ضرر في بناء 
صاحب الساحة حائطه ملصقا ببناء جدار تلك الديار من غير ترك شيء من 
الساحة أصلاء فتعارضها الشهادة الثانية» لانها في المعنى شاهدة بضرر الالصاق 
المذكور فتقدم عليباء إذ تكون حيئئذ البينتان متعارضتين في الإلصاق. وهل هو 
ضرر أو لاء فيحكم حيكذ ببينة الضرر على ما به العمل» لقول التحفة : 
وقول من يثبته عفدم ب اليك 
وقد رجعت البينة الاولى إلى الشهادة بالضرر بعد نفيه حيث قالت : ينبغي 
للباني أن لا يكشف عن جملة أساس ذلك الحائط» فإن مقتضاها أن الكشف 
المذكور ضرر» فيكون عجزها مناقضا لصدوزها. وقد اتفق المتأخرون على بطلانها 
بالتناقض. وقول المفتي المصحح لبينة الضرر : «فصاحب الساحة قد انعم بامتثال 
ما أشار إليه العارفان من العمل المفضبي للأمن من هذا المخوف والتوقي من هذا 
احذور»» غير صواب» لان الترقيع بعد ا يجبر أحد على الرضى به قطعاء 
إذا كان في غنى عنه م هناء وكان حقه أن اني بدليل على ما قاله وو ضعيفاء 
وإلا فهو ضروري البطلان. 
وهبك وجدت العفو عن كل زلة فأين مقام العفو من مقعد الرضى 
وما ديس تبغي زوال سواده كثوب جديد لم يزل قط أبيض 
وانظر أيضا قول العارفين : ينبغي للباني ان لا يكشف عن جملة أساس 
ذلك الحائط» وقول ذلك المفتي أيضا : ينبغي ويستحسن لصاحب الساحة... 
إل» فإن مقتضاها أنه يجوز الكشف عن جملة أساس الحائط إلا انه غير 
مستحسن» وهذا لا يقول به أحدء لما فيه من الضرر المحقق. بل قال ابن جلال کا 
في نوازل العلمي لما سئل عن نحو المسألة : لا يحل الالصاق المذكور على الوجه 
المذكور» ومسقط الماء من السقف والقرمود هو من حريم البيت. (ه). فانظر 
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كيف الات لسقف الست وقرموده حريماء فهذا لاط كذلك» إذ لا ل عن 
السقف أو القرمود» تأمله. 


والحاصل أن تلك الشهادة ينبغي الأعراضن عنها لقلة فائدتها وعدم 
نحصيلها. وقول ذلك المفتي أيضا : أن هذا الذي اا إليه معرفتهما وهداهما 
اليه اجتهادهما هو الموافق لنص من يقتدى به من سادات الاسلام. غير سديد. 
ونص المعيار الذي نقله لا يفيد ما زعمه ونصه : 
سئل ابن رشد عن رجل له 0 ضع ا له» تجاورها عرصة لغيره» 
فأراد صاحب العرصة أن يبنا دارا وأن يضم حيطانها الى حائط هذه الدار 
يلصقها به أو يسند اليه شيعا من حيطانه؛ بين لنا الجواب. 


فأجاب : | إذا لم يكن له في الحيطان شيء ء فليس له الانتفاع بأن يسند 
الما بنيانه أو يغرز فيبا حشبه أو ما اشبه ذلك الا بإذن من له الحيطان» وأما ضم 
حيطانه اذا لم يضر بهاء فذلك له إن شاء الله. (ه). فأنت تراه | إنما تكلم على 
الصاق الحائط الحادث من طرفه بالحائط الاصلى» بمعنى أن صاحب العرصة بنى 
حائطها وجاء به حتى وصل الى حائط الدار» وأراد أن يضمه اليه ويلصقه به من 
طرفه فقط» وهذه ليس فيها ضرر بالحائط الأصلي» ولا قطع منافعه من جهة 
العرصة» بل منافعه باقية كا كانت قبل الضم بتامهاء ونازلة السؤال أراد ان يبني 
حائطا متصلا بالجدار الاصلل مسامتا له من طرفه الى منتهاه» وهذه فما غاية 
الضرر للحائط الاصلي من جعة توهينه أو سقوطه وقطع منافعه بالكلية لعدم 
تمكن ربه منها بسبب ذلك البناء الحادث» ولا يلزم من جواز صورة ابن رشد 
لانتفاء الضرر فيها جواز هذه» رك الضرر فبينهما کا بين الضب 5 


راحت مشرقة ورحتٌ مُعْربً شان بين مشق ومغرب 


أيضا د الضرر و و تين فيا الضرر. وكذا e‏ بقول لختصرء 
«ولا نختص محفوفة بأملاك»› لأنه يزعم أن المحفوفة بأملاك لا حر لها أصلاء 
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والختصر انما نفى عنها الاختصاص فقطء فكلامه يفيد أن ها حريما مشتركا مع 
غيرهاء وببذا يظهر ما في قوله : قد قلنا مرارا:إن ذلك مصادم للمنصوص. فالحق 
أن ما قاله هو المصادم للمنصوص لا ما قالوه» فإنه الموافق له 

وكذلك احتجاجه اا عن جور البناء بقول المدونة: «وإن رفع بنيانه 
فافسد على جاره كواه وأظلمت أبوات غرفه وكواهاء ومنعه القن أن ترتفع في 
حجرته» لم ينع من هذا. وقال ابن نافع : فيمنع من ضرر منع الضوء والشمس 
والريح»» ليس بشيء أيضاء أن كلامها مقید چا اذالم يقصد الباني ره ار 
ولا فيمنع) ومقصود صاحب الساحة هنا هو الإضرار بالجيران» بدليل أنه أراد أولا 
أن يغلق لهم الكوات فقط» وحصر دعواه في ذلك 6 في مقاله الاولء فلما لم يجد 
لذلك سببا لقدمها انتقل الى دعوى اخرى هي غلق للكوات في المعنى أيضاء الا 
ان فيا شدة التضييق بهم زيادة على الغلق. قال التوسلي في شرح التحفة بعد نقل 
كلام المدونة المذكور ما نصه : وهذا اذا كان للباني في رفع بنائه منفعة قصدهاء 
وأما اذا لم يكن له في البناء منفعة وثبت ذلك فإنه يمنع كا قاله ابن عتاب» اذ لا 
ضرر اكثر من أن بمنع الانسان جاره الضوء والرج من غير نفع يعود عليه في 
ذلك. (ه). ومثله في شرح العمل المطلق بلفظ تنبيه» ونظمه بقوله : 

وضرر الأصوات لغو وكذا رفع البنا ان لم يكن فيه أذى 
قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

بيه : لا حجة في قول القاضي المكنامي ما نصه : فإن كانت الاقف 
أقدمّ من بناء الدار التي يطل منها عليباء ولم يمنع من بقائها على حااء فأراد 
صاحب الدار التي يطل عليها بناءً في أرضهء بإزاء الطاق» يسد بسببه الطاق 
فهل يمنع من ذلك ام لا؟ قلت : قال ابن هشام:له أن يبني ولا يمنع كا لا يمنع ان 
يرفع بنيانه حيث شاءء ستر به الريح والشمس خلافا لابن نافع. قال ابن عرفة : 
وهو شذوذ. 
< قلت ما لم يكن الطاق قديما لدخحول الضوء منه. فإن كان كذلك قال فيه 
ابن عرفة عن ابي عمر في كافيه : إن كانت للضوء وهو يحتاج اليها فمنع جارها 
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من الطاق بنيانه اليبا» فإن عمل في جواره كوة في قدرها وإزائها ينال منها ما كان 
ينال من الكوة من الضوء وغيره» فله ذلك. 
قلت : فإن كانت لغير الضوء فلا يمنع من البناء ولو كانت قدية. قاله 
المتيطي » ومثله ني العتبية في “ماع يحبى من كتاب السلطان. (ھ)» لانه لم يتكلم 
على ضرر الحائط الاصلي. > والكلام عندنا فيه تأمله. 
مسألة : قال في الختصر : «وروشن وساباط لى ر له الجانبان بسكة 
نفدت ولا كالالك لجميعهم؛ أي يجوز إحداث روشن وساباط لمن يملك 
جانبين في السكة» بشرط ان تكون السكة نافذة» وإلا فلا بد من إذن جميع أهل 
السكة. قال في مختصر الوقار : إذا كان لقوم» زقاق غير نافذ» وأراد بعضهم أن 
يفتح بابا لم يكن له» أو سقيفة أو عسكراء فلهم ان يمنعوه من ذلك» فإن أذن 
بعضهم وأبى بعض» فإن كان من أذن لهم هم آخر الزقاق» ومرهم الى منازلهم على 
الموضع الذي يريد ان يحدث فيه ما يحدث فإذنهم جائز ولا حق لمن ليس له عليه 
مر في شيء مما يريد ان يحدثه» وإن كانت الدار بطريق مسلوكة في حظ للمارة 
نافذ» فليس لاحد ان يمنعه. (ه). 
وقال ابن ناجي في شرح المدونة : والساباط لمن له الجانبان في السكة 
النافذة والرواشين» وهي الأجنحة» لا يجوز إلا بإذن أهلها. قال ابن عبد البر : ول 
يحك ابن الحاجب غيره» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون» وبه العمل أي بتونس» 
وظاهر “ماع أصبغ ابن القاسم في الأقضية» خلافه. ووقعت بالقيروان. وورد حينعذ 
0 أبو يوسف يعقوب الزغبي» فسأله بها بعض عدولها عما به العمل 
: العمل على المنع. فقال 5 قلت» فحكم بذلك. (ه). وشهره الحطاب» 
0 اعتمد الزرقاني خلافه» وشهر أن له الاحداث بلا إذن مطلقاء أي في 
السكة النافذة وغير النافذة» وضعف ما في المختصر» وتبعه أبو علي بن رحال في 
شرحه» ويؤيده ما في نوازل الضرر من المعيار عن سيدي عبد النور العمراني» 
وسيدي موسى العبدوسي» ونصه : إن كان الأمر ما ذكرتم فوقه فإن الذي يقتضيه 
ما في نوازل سحنون من كتاب الأقضية الثاني على ما فسره ابن رشد وما في تبصرة 
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الشيخ أبي الحسن اللخمي رحمه الله» إذا رفع القناطر التي يبنى عليها رفعاً بينا 
بحيث لا تصل إليها رؤوس المارين الراكبين نحتها ولا يحدث بذلك ظلمة فيما نحت 
ذلك من الرائغة المذكورة» فإن له ان يحدث ذلك ويبني عليها ما شاء» وليس لجاره 
أن يمنعه من ذلك. ثم قال : هذا هو الصحيح الجاري على المشهور» وإن كان وقع 
لسحنون في أجوبته الحبيب» وقاله يوسف بن يحيى ان الروائغ والدروب التي لا 
تنفذ» كل ذلك مشترك منافعه بين ساكنيه» فليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق 
ولا باطنه حدثا إلا باجتاع أهله» قال ابن يونس : هذا حلاف لا في المدونة؛وما في 
المدونة أصوب» وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب. وهذا بخلاف 
الدور المشتركة» لأن الدور المشتركة مشاعة لا يتميز حظ أحدهم عن صاحبه بم 
يفتح فيه مشترك» فلا يجوز إلا باجتاعهم؛والدور في الروائغ والدروب الغير النافذة 
متميزة» فلكل واحد أن يصنع في ملكه ما لا يضر بجاره لقوله لله : لا ضرر ولا 
ضرار. (ه). وهذا الذي ذكره ابن يونس من تصويب ما في المدونة» وهو مذهب 
مالك والجماعة المذكورة معه من أصحابه وتضعيف ما وقع لسحنون ويوسف بن 
يحبى قلنا : فالقول الاول هو الصحيح الجاري على المشهور» وذلك بين واضح» 
والله تعالى الموفق لا رب سواه. (ه). 

وبعده ما نصه : الجواب فوقه صحيح وبه نقول. وكتب موسى بن محمد بن 
معطي لطف الله تعالى به (ه). وزعم الشيخ الرهوني انه لا حجة في كلام 
المعيار» هذا حتى ما نقله عن ابن يونس. قال : لان الذي في المدونة هو فتح 
الباب لا إحداث الرواشن والساباط قائلا أيضا : وقول سيدي عبد النور هذا هو 
ا لجاري على المشهور أراد فتح الباب وان نكب عن باب جاره» ومقصوده قياس 
الرواشن والساباط على قتح الباب. ولذلك قال : هو الجاري على المشهورء ول 
يقل هو المشهورء وهو قياس غير مسلم» لان محدث الرواشن والساباط قد اختص 
بالانتفاع بهماء وانفرد بذلك عن سائر من شاركه في تلك السكة؛ مع أن نتفاعه 
انما هو بما شارك فيه غيره» لان المواء تابع لما تحته» بخلاف محددثع الباب» لأنه إذا 
فتحه إنما تصرف في حائطه وهو مالك له» مختص به» فلم يقع منه اختصاص 
شيء من السكة على سائر من شاركه فيباء إذ ليس له بعد خروجه من هذا الباب 
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- الذي أحدثه إلا المرور الذي شاركه في كل من له المرور على هذه السكة. 

E‏ فير ليلاي لي رجيات مر 
المشهور کا قيلء وإنما قال : هو الجاري على المشهور. إلى أن قال : وإنما أطلت 
في هذاء لان كثيرا من يتعاطى العلم في عصرنا قد اغتروا بكلام أبي علي» وقد 
ا و ل ل ل ل لف ل 
اتضح لي الحق وارتفع الاشكال» وفيه نظر من وجوه. 


اما أولاء فإنه لم يقطع بالرواشن والساباط منفعة عن أهل السكة الغير النافذة» 
وهب أن هم الانتفاع امو 


وقد قال ابن لب : القاعدة أن المرافق التي لا ضرر فيهاء لا يمنع من أراد 
إحدائهاء لأنه ينتفع» کو کر وقد اختلف ا اتراوق ق التي تضر 
بالجار فكيف ما لا ضرر فيه بوجه. (ه). ) 
ااانا :فن قولة : لم يصرح سيدي عبد النور بأن ما قاله هو المشهور 
باطل» ارس ل موي سين | إذ التشهير کا يكون بلفظ 
المشهور. كذلك يكون بلفظ الصحيح حسها ذكره 8 امختصر عند قوله : 
مبينا لما به الفتوى» وهو حتى في الخرشي. ٠‏ ) 
وأما ثالثاء. فان ما زعمه من أن کلام المدونة هو في فتح الباب» وسيدي 
عبد النور أراد قياس الروشن والساباط عليه» يرد بأنه اختار .قول ابن عبد البر 
تادر 6 رعؤلاء لا يفرقون با بين 8 258 والساباطء فزعمه أن الباب 
عض أهل المصر و : الحمد لله لا ١‏ حل ا لا بال م امم 
. مسئلة EGLE LOIS!‏ 


الاحتلاف. ولنذكر مقدمة ثم ما تحصل عندي فيباء ولا يحيد عنه من نظره بعين : 
الإنصاف» وإنما يلوي رأسه عنه من كان حظه من العلم الإنكار والاعتساف. 
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أما المقدمة فهي ما نقله الشيخ ميارة في شرح اللامية» أن الاحتيار عند 
اختلاف فتاوى الفقهاء, الصلح» ثم نقول : ما مشى عليه الزرقاني رحمه الله من أن 
التفصيل بين النافذة وغير النافذة ضعيف... الح) ؛ مفاده انه لا فرق بينهما في كون 
من له الجانبان» له جعل الساباط في غير النافذة... إل» ومن تأمل 
قير اشع باق » بفهم سالم» علم أن محط اعتراضه عليه إما هو في تصريحه 
بضعف المقابل ليس الا إذ المقابل قوي اشا والذي اختاره الزرقاني وضعف 
سواه» وإن لم يكن ضعيفاء نقل الرهوني نفسه انه للمدونة»وأنه قول مالك وابن 
القاسم وات وابن وهب» وهو الذي في ماع أصبغ. ابن القاسم في الأقضية : 
وما في المدونة نحوه في العتبية» وبه احتج ابن عرفة على ابن الحاجب ومن وافقه, 
4 الذي في كتاب سحنون. وقال سحنون : ليس له منعه وإنما وضعت الخطور 
ا. وقاله ابن القطان وصوبه ابن سهل» وكذلك ابن رشد أطلق» وعلى هذا 
7 العبدوسي» وما في تبصرة اللخمي من أنه إذا رفع القناطر التي يبنى عليها 
رفعاً بیناً بحيث لا تصل إليها رؤوس المارين لراكبين تحتاء ولا يحدث بذلك ظلمة 
ما نحت ذلك من الرابطة» فإن له أن يحدث عليها ويبني عليها ما شاء» وليس لجاره 
أن يمنعه من ذلك. 


ثم قال سيدي عبد النور : هذا هو الصحيح الجاري على المشهور. قال 
ابن يونس : والقول بالمنع حلاف لما في المدونة» وما في المدونة أصوب» وما أفتى به 
سيدي عبد النور صححه من تبعه. وإذا نظرت هذا علمت ان الايراد عند الشيخ 
بناني إنما هو على التصريح بضعف المقابلء ولذا بين قوة المقابل» وم يخف على 
الزرقاني مع اتساع عارضته ما عند الحطاب» ولذا تبعه أبو علي في شرحه. وقال 
الرهوني نفسه : إنه الذي كان عليه أهل عصه وهو معهم عليه» ثم بدا له نسبتهم 
ونسبته للاغترار باعتراض أبي علي على الحطاب. وهلا قال : اغتروا بجميع من 
قدمناء فأبو على رأى الزرقاني على صواب في اعتادهم عليه واعتمده» وما تحمله 
الرهوني من تأويل كلامهم قد انفرد به» ولولا الإعراض عن الطول لتكلم معه» 
ولكن نتكلم معه بكلامه فنقول : عمدته فيما رجع إليه مغترا بصورة اعتراض بناني 
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يظنها على غير الوجه الذي ذكرناء على عدد القائلين بالمنع في غير النافذة» منهم 
ابن عبد البر» وصاحب النوادر» وابن يونس» والمتيطي» وابن الحاجب» وابن عبد 
السلام» وابن هارون» وابن عات» وابن سلمون» وابن عبد الرفيع» وابن هشام» عن 
المقامي وابن زيادة الله وابن حارث» وابن زرب وابن عتاب. ثم ذكر بقيتهم في 
التحصيل في اخر المسودة. وقال قبل ذلك : لا نص صرح فيما زعمه أبو على إلا 
ما استثنى أي من كلام المعيار. وقال : إن ما نقله لا يعادل ما تقدم» سواء نظرنا 
اللى عدد الائمة أو مراتہم. (ه). وهنا يتوجه الكلام معه . 


أما قوله لا نص صري. المعيار يرده. وأما قوله : سواء نظرنا الى عدد الائمة 
أو إلى مراتبيم نقول له : أنت كتبت بيدك في صدر القراض عند قول المتن : 
«وتارك إن زاد مؤجلا» ما لفظه : النظر إلى مجرد جلالة القائل ليس من دأب 
ذوي التحصيل. (ه). وأنت كتبت ايضا کا في الضمان عند قوله» والقول له في 
ملائه ما لفظه : وقد علم أثة لا يعدل عن قول مالك وابن القاسم إذا 
اجتمعا. (ه). وقد اجتمعا هنا على عدم المنع وعدم التفصيل بين النافذة وغيرهاء 
وأنت كتبت ايضا عند قول المتن : «وإعطاء ارض لتغرس» ما لفظه : متى وجد 
قول ابن القاسم وسحنون» فلا يعدل عنهما. (ه). وقضيتنا وجد فيا قولهما بعدم 
المنع» وكتبت في الوصية ايضا عن ابن مرزوق مرتضيا له ما لفظه : لا سيما 
وقائله : مالك وابن القاسمء فأين العدول عنما وهما المران- فلا تعدل بهما 
احدا. (ه). رهما أيضا القائلان في قضيتنا بخلاف ما اخترت وكتبت ايضا. قال 
صدر باب الحوالة ابن رشد : قال فيه الإمام ابن مرزوق : إنه المقدم نقلا ھا 
شهد له بذلك ابن عبد السلام فمن فوقه. ولعله ‏ والله أعلم ‏ 
«و إعطاء أرض لتغرس» ما لفظه ناقلا عن علامة الدنيا ابن مرزوق. ما ا 

والظاهر عندي شيف فهم ابن رشدٍ ومن وافقه» ولو لم يكن 5 رشد 
"موافق على فهمه لكان اسبتداده به حجة» لأنه المتقدم نقلا وفهما کا شهد له 
بذلك من الأئمة ابن عبد السلام» ومن هو أكبر منه. (ه). وبهذا يعلم كل من 
رأى هذا بالفهم والإنصافء أننا إنما اعترضنا كلام الرهوني بكلامه» وتبين بذلك 
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انه بنفسه قائل حيئئذ بعدم التفصيل بين النافذة وغيرهاء وأن لمالك الجانيين جعل 
الساباط عليبما حيث لا يمس رؤوس المارين ولا يحدث ظلمة» وأنه 3 للزرقاني. 
وتابع لمن تبعه» إذ هو قائل : لا يعدل عن اجتاع قول مالك وابن القاسم 
وسحئون وقائلٍ ا ما لابن رشد» وهولاء قد تقدمت نصوصهم» وهو ممن 
نقلهاء فغاية الأمر ان المسألة خلافية) ولكن المعول عليه فيبا قول من لا يعدل عن 
قوڵه» وقد رأيته. ودعا إ ل هذا الاطناب اطناب ا الرهوني رمه الله يه 
أن لا معول على ما أطنب به» الله غك وأغل: وأحكم» ركتب غيك ره شعن 
عبيده محمد السباعي كان الله له. (ه).. 


وسئل سيدي عبد الكرم اليازغي عن ساقية تسقى بها جنات وبلادات 
يعمل فيها البحائر وأنواع الخضر وتزرع فيها الحبوب» وقد تحتاج الساقية في بعض 
الاحيان الى الخدمة والاصلاح فيريد انا البحائر والأجنات والتصيير 00 
فيطلبون من عداهم من أرباب الزرع ومن لا عمارة له في بلاده في ذلك الوقت أن 
بارا ما ميم في دا العا ريسع من ذلك من لا اجا 4 بالسني لا 
ألجاته إليه ضرورة» ويزعم انه يجب ذلك على المحتاجين اللسقي من ارات البحائر 
والجنات» فهل يقضى على الجميع بالاصلاح والخدمة لأنه رما احتاج للسقي فيما 
يستقبل فيجد الساقية متيسرة عليه فياخذ الماء مجاناء وفي ذلك ضرر كبير على 
أرباب البحائر والجنات» لما يلزمهم في ذلك من دفع الصائر الكثير 
وحدهم» أو 3 

فأجاب : إنه حيث كان من لا حاجة له بالسقي الآن ربما احتاج له فيما 
يستقبل فيجد الساقية متيسرة عليه وينتفع بها کا ذكر فالحكم في ذلك أن تكون 
نفقة الخدمة عل الجميع من احتاج الماء ومن م يحتجه. (ه). كذا. ) 

فأجاب : عن النازلة بعينها الاستاذ ابو سعيد بن لب بأنه سئل عن ساقية 
أبى الآن بعض من ليست أرضه مزروعة» فهل تلزمه موافقتهم أم لا؟ 

فأجاب : بأن تلك الخدمة التي احتاجت الا الساقية» إن كانت 
منفعتها قاصرة على تلك السنة التي احتاج اليها الزر ع في ذلك الوقت فنفقتها على 
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أصحاب الارض المزروعة دون من سواهم». وإن كانت منفعتهبا عامة لكل من 
يسقي علا في كل وقت بعد ذلك» فالنفقة على الجميع» لكن على أصحاب 
الارض المزروعة منها بقدر منفعتہم الاجلة. (ه) المراد منه» ونقله في المعيار في 
موضعين. (ه). وفيه نظر. وهو قصور, لأنه خلاف الراجح» وخلاف قول ابن 
القاسم الذي اعتمده ابن رشدء انظر الحطاب والزرقاني عند قول المتن في 
الشركة : «وقضى على شريك فيما لا ينقسم». وانظر المواق ثمة,» والله 
أعلم. ا 


ومن نوازل المعاوضات والبيو ع من المعيار. 


وسئل الأستاذ و عبد الله الحفار عن ساقية 0 0 الوادي» لکن عادة 
أهل ذلك الموضع في وقت السقي ينظرون ما في القرية من أرض مزروعة في وقت 
الصيفى» وفي وقت الخريف» ويقسم ماء الساقية على جميع المزدرعة» وكل ما لا 
زرع فيه لا يمترج له شيء من الماء. 

فأجاب : الساقية المأخوذة من الوادي ليست ملكا لأحد. وإنما يسقى بها 
ما يحتاج للسقي من نبات زرع أو شجرء فياخد الماء أهل الموضع لسقي زرعهم 
ومن لم يزرع فلا ياخذ من الماء بسبب ارضه لانه ليس في الوقت زرع» إنما ياخذ 
الماء ويتصرف فيه بالبيع وغيره من تملكه باشتراء لأضله. أو يكون عين ماء في 
عو يي E‏ من وجوه الققلك. وأما الوادي فلا ملك لأحد فيه 

نما يسقى به الأول فالأول على ما أحكمته السنة وجرى عليه الناس. 


ت أيضا عن قوم بودي و المهابط من الوادي. 
المذكورة» فهذا الماء ف 5 غير لأحد 8 القوم الذين رفعوا الساقية منه 
يسقون أرضهم منه الأول فالأول مم الذي يليه کذلك ال ا أرضهم» ولیس 


لغرهم أن يدخل معهم ولا أن يسقي کی يرن العم الدين E‏ 


احتاجت للسقي» لأنه لا بملك الانتفاع به وهو E eT‏ 
ولا يورث عنه إلا الانتفاع به. (ه). 
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وسئل عن كيفية سقي أرباب السواتي. 

فأجاب : حكم ا ف الماء أن يسمي به الأعلى فالأعل» وهو ف الماع 
الذي لا حق فيه ولا متملك لاحد كاء السيول وشببها فينزل المطر وجري في مجرى 
فيسبق فيه الاعلى أرضه ليسقيهاء فإذا فر غ ينقله الذي تحته لارضه كذلك» فالحق 
فيه للأعلى ثم الذي يليه» هكذاء ولا يدخل في ذلك أهل قرية يرفعون ساقية من 
الوادي» وحقوقهم 5 ذلك مستوية) بل يسقول على ما ج ره عادتہم» ویسقی 
في مثل هذه المسكلة الأسفل قبل الأعلى, والأعلى قبل الأسفل على حسب 
حاجتهم. (ه). 

وسل عن أهل قرية أرادوا رفع ساقية من الوادي الجاري بارضهم ومن 
نحت موضع 3 الساقية قار ماين ساقية قديمة مرفوعة من الوادي المذكور 

فأجاب : إحداث هذه الساقيةء إن كان يضر أهل الساقية السابقة 
قیمنعون من احداثها ولا يكون ذلك الا برضى منهم. (ه). | 

وسل من يتسمى عن قضية واد خرج من رأس جبل وينتفع به كل من 
اراده وقدر عل خروجه ف أرضه» م إن ن رجلا د ماء لأرضه مله وجعل عليه 
رحی وبفيت تطحن بالماء المذكور نحوا من أربعين سنة م إن آخر خوك رحی 
أخرى باضه تقابلها» ورفع ها ساقية من الوادي المذكور فنازعه الاول وقال له : 
اله على في ذلك ضرراء لكون الماء يقل» هل له في ذلك متكلم؟ 

فأجاب : الحمد لله حيث كان الأحى السفل قديمة والجرية اليما على مأ 
في السؤال اعلاه وأربابها حائزون للانتفاع بها من قديم الزمان» فليس لغيرهم ان 
بنحدث عليهم ما 5 نما كان هم. 

قال ابن لب : السواقي القديمة تتعلق بها حقوق المنتفعين بمائهاء وتصير تلك 
الحقوق متملكة بطول الحيازة» فليس لقوم أن يرفعوأ سافية فوق هذه 
الساقية. (ه). وهذا هو الجاري على قول سحنون انه اذا أحيى الاسفل قبل 
الاعلى فالقديم أولى كا أشار اليه المواق» وهو مفهوم قول المتن سقى الاعلى «إن 
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تقدم» والله أعلم» وكتب عبد الله تعالى محمد التاودي بن سودة تغمده الله بر حمته ) 
امين. ٠‏ 
وسئل أبو عبد الله المسناوي عن واد ليس ماؤه ملكا لأحد وإنما هو من 
جملة المياه المباحة لكل أحد,ء وعلى هذا الوادي أرحىء الماء الذي تدور به يحلوب 
ها من الوادي المذكور في ساقية» وملك هذه الارحى رجل فيما قرب من سنة 
انين وألف. ثم في قرب عام 1094ء عمد صاحب الأرحى إلى الساقية المجلوب 
فيها ماء الرحى واستخرج منها جدولا جلب فيه بعضا من ماء الساقية المذكور, 
وهذا الجدول استخرجه من هذه الساقية قبل أن تصل الى الأنحى» وذهب بالماء 
| امجلوب في الجدول ليسقي به بعض الجنات والأراضي له ولغبرو, وما يفضل من ماء 
الساقية عن هذا الجدول كان يكفي الأنحى لدورانها. ثم في سنة 1111 حدثت 
ارحى اخرى أسفل من امحل الذي به الارحى المذكورة» وهذه السفل في العدوة 
امقابلة لعدوة العلياء وماؤها مجلوب بها من الوادي المذكور» وجلبه لها من محل هو 
بعد أن يرجع الى الوادي ماء ساقية الازحى العلياء م في سنة 1117 احدث من 
له الأّمر مجازا على الوادي المذكورء فتعطلت بسبب هذا المجاز الارحى العليا القديمة 
وسقي الاجنة بالجدول المذكور من ساقيتهاء غير أن للأجنة والأًا ضي المذكورة ماء 
اخر غير هذا تسقى به» واستمرت الأرحى السفلى على دورانها والطحن بها من 
حين احداثها الى الان وفي هذا الحين وهو سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف» أراد 
مالكوا الارحى العليا المعطلة ان يستخرجوا من الوادي المذكور من امحل الذي هو 
في القديم محل رجوع ساقية الأرحى القديمة الى الوادي ساقية قية لتسقي بها الاجنة 
والاراضي المذكورة» وهذا امحل بأسفل الجاز» ومنه تفسه جلب ماء الأرحى السفلى 
المذكورة» وجلب الساقية من هذا امحل مضر بالأرحى السفل ومفض إلى تعطيلهاء 
إذ ما يذهب في هذه الساقية من الماء لا يرجع الى الوادي الا من محل أسفل من 
الارحى السفلى المذكورة» وذلك خلاف ما كانت عليه ساقية الأنحى إذ كانت 
مستخرجة من اعلى الوادي مما فوق امجاز المذكور» وترجع الى الوادي تصب فيه 
فيما فوق الارحى السفلى» وهذه الارحى السفلى حازت ماءها على الوجه الذي 
ذكروه مدة من اثنين وعشرين سنة» فهل سيدي والحال ما ذكر ووصف لالکي 
الازحى السفلى» منع مالكى الارحى العليا من احداث هذه الساقية واستخراجها 
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من الوادي على النعت المذكور لما عليهم من الضرر في ذلكء ولا حجة لمالكي 
الارحى العليا في قوهم : إن الماء ماؤهم» وإنهم حيث تعطلت ارحاهم ولم يبق هم 
انتفاع بها يذهبون بمائهم حيث شاءواء ومن أي محل أرادواء أم ليس لالكي الارحى 
السفل منعهم مما ذكرء وما احتجوا به ناهض لهمء أجيبوا مأجورين» والسلام. 

فأجاب : الحمد لله أما قدر الجدول الذي كان يرفع من الساقية القديمة 
لسقي ما ذكر من الجنات ولاراضي فلا وجه لمنع ارباب الرحى المعطلة من 
استخراجه وأخذه من الوادي المذكور من حيث شاءواء حيث تعطل انجرى الاول 
جبرا عليبم بل ولو تركوه اختياراء ولا مقال لارباب الرحى الثانية الان في ذلك» إذ 
مم يحدث بأخذه على النعت المذكور عليهم ضرر لم يكن قبل» لكون مرجعه إلى 
الوادي كان تحت رحاهم اذ ذاك» فلم يكن هم انتفاع يراجعه الا بعد استغناء 
اربابه عنه» فلم يفوت الاحذ المذكور عليهم حقا واجبا 7 أوجب عليهم ضررا 
حادنا. ْ 

والقاعدة )ا قال شيخ الشيوخ أبو سعيد بن لب : إن المرافق التي لا ضرر 
فيها لا يمنع منها من أراد إحداثها لأنه ينتفع» وغيره يستضر. 

وقد سئل ابن رشد عن ماء أجراه الله من غير انشاء مخلوق له فاقتطع قوم 
منه جزا كبيرا وأجروه في ساقية على ارض غيرهم» واقتسموا ماء الساقية المذكورة 
بين دورهم ليشربوا منه» ثم ان من كان فوقهم اراد ان ياخذ من تلك الساقية شيئا 
ينتفع به فهل لهم منعه من ذلك؟ 


فأجاب : له ان يرتفق من الماء معهم بقدر ما لا يضر بهم. (ه).. 
ونازلة السوال احرى بعدم المنع» لان الساقية من عمل القوم» وهذا الوادي 
ليس من عمل التنازعين هناء ولان مريدي الاحذ منه كان لهم حظ قدي فيه» 
فكيف ینعون مما كان لهم اختصاصا وحوزا ولا ضرر يحدث به على غيرهم. وإنما 
يكون المنع مطلقا في الأملاك والوادي المذكور غير مملوك على ما في السؤال. أما ما 
زاد على ذلك القدر من فاضل ماء الساقية المدير للرحا العليا فمقتضى ظواهر 
النقول التي وقفنا عليبا في هذا المعنى عدم تمكينهم من اخذه من الموضع المذكور, 
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حيث كان في ذلك إحداث ضرر على ذي الرحا السفلى اذ لا ضرر ولا ضرار. 
وسند ما ذكرنا ما في المعيار عن ابن لب من انه سئل عن رحى تحت 
اخرى قديمة رفع سدها اي القديمة في غير موضعه الاول» وذلك يضر بامحدثة. 
فأجاب بقوله : أما مسعلة توصيل الماء فيحمل المتنازعون في ذلك على 
العادة القدمة؛ ١‏ فمن أخل بشيء منہا 6 عل العود الا (ھ) ا مراد منه. 
وقول الأستاذ ابي عبد الله الحفار في نازلة اخرى من هذا المعنى : العادة 
القديمة يجب الحكم بهاء ولا يجوز ان تخالف بإحداث شيء عليها لم يكن له أصل 
فف القديم الا برضى من ااه (ه). ومرادهما حيث يكون في خلاف العادة 
ضرر. أما حيث لا ضرر فلا. کا يؤخحذ من كلامهم أيضا. 
وقد نبه على ذلك شيخنا ابو محمد عبد القادر الفاسي فيما كتبه في الرد 
عل من زعم ملكية وا وادي مصمودة» ولا حجة هم ان الماء ماؤهم ويذهبون به 
حيث شاءوا ومن أي بحل أرادواء الا د كر الاستاد أبو إسحاق ای من ٠‏ أن میاه 
الفلوات والاودية لا تستحق ملكا مجرد الا نتفاع بها دون استحقاق أصلها إلى ان 
قال : فإذن مجرد الانتفاع بالماء غير المملوك لال مدة الحيازة أو أقل أو أكثر لا 
يكون سببا في الملك. (ه). 


ونص أبن رشد في البيان عل أن أضول المياه لا تستحق بالانتفاع مهأ . 
وقال القوري في جواب له : إن حيازة الماء دون حيازة أصله لا عبرة بها. (ه). 
وحيازة أصله تكون بابتياع أو ميراث أو غير ذلك مما تثبت به الاملاك. 


وأما ما نقله المواق عن ابن لب من ان السواق القديمة تتعلق بها حقوق 
المنتفعين بمائهاء وتصير تلك الحقوق متملكا لهم بطول الحيازة» فقد تعرض شيخنا 
المذكور لتأاويله بما لا يخالف ما قبله» فلينظر ذلك في تقييده المذكورء ولا حجة 
هم E SS‏ ابن رشد في نوازله من اله اذا ی إلى احم للسقي ون 
الارحاء فالسقي أولى من الطحن كان الأسفل أو الأعلى» تقدم أو تأخر کا ذكره 
شيخ شيوخنا أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في بعض أجوبته من ان التقديم 
المذكور صحيح في الجملة» إلا أنه اختصت النازلة بما ليس في الجملة. (ه). 


- 504 - 


والذي اختصت به نازلة السؤال هو اكتفاء السقي فيا بالماء الذي أشار اليه 
السائل بقوله : غير أن للأجنة والارض ماء اخر غير هذا تسقى به» وبقدر جدوها 
القديم المذكور حكمه صدر الجواب» فلا يخاف على المسقي بذلك هلاك حتى 
يقال : انه يقدم على الرحى» وإن أدى إلى تعطيلهاء ارتكابا لأحف الضررين» 
الله أعلم. وكتب من خط من ذكر بواسطة بعض الاعلام عبد ربه محمد العرني 
الزرهوني. (ه). 


وقع السؤال عن واد منصوبة عليه رحى ينزل ذلك الوادي الى رحى أخرى 
حتى يصل الى مجتمع ماء المدينة» وهذا الوادي ينتفع به المسلمون برحى كناستهم 
ؤسواقيهم» وبنيت عليه دور وطرازات» وصارت جدراتها هي حفيظته؛ ثم إن 
صاحب طراز خرب الوادي المذكور جدار طرازه» فطلب من صاحب الرحى أن 
يبني له ذلك الجدار». وكذلك من أرباب السواقي النازلة في ذلك الوادي» وبالضرورة 
ان الوادي أقدم مرورا من تلك الاماكن المبنية» لأا لو كانت الدور وغيرها أقدم 
لمنعوا من رام مرور ذلك الوادي عليهم» فبين لنا سيدي» هل يلزم مالك الرحى 
وأهل السواقي اصلاح ما أفسده الوادي ام لا يلزمهم شيء لأنهم . لما بنوا عليه دخلوا 
على ذلك بين لنا سيدي ذلك. 

والجواب > الحمد لله» هذه النازلة هي التي وقعت بتلمسان. 

فأجاب فيها الامام أبو عبد الله بن مرزوق بجوابه المسمى بالروض 
الببيج. محصل السؤال الذي أجاب عنه الشيخ المذكور أن نهرا قديما يشق المدينة 
من اعلاها الى أسفلها تصرف اليه قنواتها ويسقي به أهل الجنات بعد خروجه عنها. 

ثم ان النبر المذكور هدم بعض حيطان الدور المتصلة به فطلب ارباب الدور 

الس من الفين ينتفعون بالنبر بناء ما تقدم لهم. فقال الامام المذكور في صدر 

: إن کان الامر کا وصف لا يلزم ارباب الجنات ولا أرباب الدور بناء مأ 
9 بسبب جري الاء المذكور» إذ لا يخلو حال جري الماء المذكور من ثلاثة 
أوجه إما أن يعلم تقدهه على بناء الدور التي تشکی أهلها اضرو أو يعلم خرن 
على بنائهاء أو يجهل الامرء فإن كان الاول فلا خفاء بان لا متكلم هم لان 
تعمدهم البناء رضي مم بما يحدث من ضرره وإن كان الثالك فكذلك» لان 
إعطاء حكم السبقية أو التأخر مع احتال الامرين على السواء ترجيح من غير 
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مرجح» إلا أن يحدث على أهل الدور في القسمين ما لم يعتادوه من المجرى المذكور 

ظ بثيء زيد فيه فلهم التكلم عند احداثه» وإن كان القسم الثاني فسكوتهم م 

ذكر, مع تطاول الاماد إن لم يمنعهم مانع من التكلم» دليل على رضاهم با 
أحدث عليهم وإسقاط لحقهم فيه وبدون هذه المدة بكثير يحاز الضرر في حق 
المعينين»› وني حق غيرهم» فكيف ہا لا يعرف أهل قرون مبدأه على ما وصف 
السائل» فلما لم يمنع أصله على تطاول الآماد لم يكن للقائمين ين المذكورين قطعه ولا 
القيام بضرره» وإن أمكن تأخره على ما ترى من النص فيما الى عليه من السنين 


اقل من هذا بكثير مع العلم بحدوثه. 


والحاصل مون اور الثلاثة أن هذا ضرر قديم» وكل ضرر قديم لا يمنع منه» 
وكل ما لايمنع منه من الضرر لا يغرم. ثم استدل الامام المذكور بما يطول جلبه 
فليراجع جوابه. ظ 

وقد أجاب في النازلة ايضا تلميذه الامام أبو عبد الله محمد بن العباس» 
وصدر الجواب بقوله : : إصلاح ما تهدم من امجرى المذكور انما هو على ارباب 
الدورء لما تقرر في القواعد والاصول أن ما لك أن تفعله ففعلته. فتولد عنه ضرر 
أو هلاك لم تضمن ما عطب به» ثم جلب بعض ما يشهد لذلك من النصوصء 
وفي هذا القدر كفاية» والله أعلم. وكتب عبد الله محمد بن عبد القادر غفر الله 
له. (ه). 

وبعده» الحمد لله الجواب أعلاه صحيح) ولا حفاء في مطابقته للمسئلة 
المنقول عنهاء وناهيك بابن مرزوق علما والله أعلم. (ه) كاتبه محمد بن احمد 
القسنطيني لطف الله به امين. (ه). 

الحمد لله سيدي رضي الله عنكم, جوابكم السديد في ماء وادي 
مصمودة» إذ قل ماؤه والت فيه الحال» إلا أنه ان صرف منه ثيء الى الارحئى 
كيك يع دن لحن ا وان عرقت إلى 
شرب الجنات عل العادة م يبق للأرحى منتفع بالماء الطحن» »> فهل يغلب جانب 
الارحی ويترك الجنات للهلاك» او ارباب الجنات ويتعطل الانتفاع لأباب الرحى 
مدة احتبهاج الجنات إلى ذلك في زمن الحر؟ بينوا لنا ذلك ماجورين والسلام. 


- 506 - 


الحمد لله وحده. 


الجواب : والله الموفق للصواب» أن أصحاب الجنات أولى بالماء المذكور 
من أرباب الأرحى المذكورة» وسواء ثبت قدم الأنحى قبل غرس الجنات أم لاء لأنه 
إذا قدمت الأرحى عليها يودي الى دثورهاء كذا نص عليه ابن رشد في أجوبته 
نصاً صريحاً عن محققي شيوخنا ‏ أي شيوخ المذهب ‏ رجهم الله. وإنما منعنا 
من الفتيا والحكم به قديما عدم المساعد وغلبة الجهات» ثم لما من الله سبحانه على 
المسلمين بمن يقبل الحق ويرد الأمور إلى الشرع» وجب علينا الجواب بالحق» تمكينا 
لارباب الحقوق من حقوقهم» وکل ما صدر منا من الفتاوى بإعطاء أرباب الجنات 
الأكرية لأباب الرحى» إ إنما ذلك على وجه الصلح والمصلحة مخافة طول اللنصومة 
بين الفريقين» لعلا يودي إلى دثور الجنات» فلما رأينا شنا لآ ظط ارف 
بين الفريقين» وجب علينا التصريح مما يخلصنا شرعاأء وبالله سبحانه التوفيق. وكتب 
عبد الله العبدوسي لطف الله به. 


وبعده فتيا الشهادة عليه بإشهاده أن الجواب من أوله إلى اخره له وبخطه 
وأن الفتيا المذكورة فتياه التي نقلوهاء واختارها من أقوال العلماء رضوان الله عليهم» 
ثم خطاب من يحب الأعمال» ثم حكم قاضي الجماعة بفاس محمد بن راشد 
العمراني مقتضئ: فرق العيدومي المذكرر موافقتها لا نض عليه الائمة في الدوازين 
المعمول بها المشهورة. قن أنه لا خی لاب الرحى في الماء الا فيما فضل عن شرب 
الجنات الشرب المعهود في زمن الحاجة إليه حكما تاما اشهد به على نفسه من 
أشهده. 

وبعده» الحمد لله ما أفتى به الشيخ الصالح قدوة ا مغرب وأعلم أهل عصره 
أبو محمد العبدوسي رحمه الله» واعتمده القاضي أعلاه» صحيح. وكفى بالإمام 
العبدوسي حجة» فهو ممن تصحح بقوله أقوال من بعده» لا من يصحح قوله 
بأقوالهم . وقد أفتى بهذا قبله الامام القاضي أبو الفضل عياض رهه الله فقال : 
إن أصحاب الجنات أحق بالسقي من ااب الأرحى وإن كان إنشاء جناتهم 
. بعد إنشاء الأرحى؛ فإذا استغنى عن السقي صرفه أهل الأحى !| إل أرحاهمء 0 
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الموفق سبحانه» وكتب محمد الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي كان الله له. 

وبعده» الحمد لله ما أفتى به سيدنا أبو محمد عبد الله العبدوسي رضي الله 
عنه ذاك الإمام المتبع الصالح القدوة» وحكم به قاضي الوقت إذ ذاك وصححه 
المصحح اعلاه» كل ذلك د لا سيما وهو منسوب لمثل ابن رشك والقاضي 
عياض رضي الله عنهماء والله أعلم. وكتب عبد الله سبحانه العربي بن احمد بردلة 
كان الله له. 

وبعده» الحمد لله وبمثل ذلك المذكور اعلاه يقول العبد الفقير لرحمة مولا 
محمد بن احمد المسناوي كان الله له. (ه). 


وسئل من يتسمي بما نصه : سيدي» جوابكم. عن وادي محروسة فاس 
أتى من أعلاها وشقها شقأء وأخذت منه أجزاء من جداول وقواديس وانتشرت في 
عرصها ودورها وحماماتها ومساجدها إلى أن وصل ذلك الوادي إلى الحومة المعروفة 
با لمعادي» استعمل له سد عظم أردعه لان يصل إلى سقي دور ومساجد وغير 
ذلك» وهذا السد قديم مرت عليه السنون المتطاولة» وام كثيرة» بحيث لا يذكر 
محدثه لا مشافهة ولا بوسائط متعددة لأجل طول زمانه. ثم إن مجدلة عظيمة هي 
باسفل ذلك الردع يعظم شربها بسببه» وهي قديمة بقدمه» بل لا يدرى من السابق 
منهما في الأزمان» ولا كان الماء كثيرا بذلك الوادي لم يضر الأعليين شرب تلك 
امجرلة» بحيث أنه يصل إليهم ا بكونه أعلى من جهة مشربه أي أخذ 
قسمته من الموضع المرتفع بحيث إنه إذا كثر الماء وانتشر وعمر جوانب النهر» فإن 
تلك المشارب العالية يصل إليها ب الحظ الأفرء وإذا قل ماء ذلك النهر فإنه 
يضعف شرب تلك المشارب لعلوها کا أنه يضعف ماء القواديس الاتي من ذلك 
الردع لقلة مائه حينعذ» والآن سيديء لما رأى الأسفلون والأعلون المذكورون» 
ماهم بذلك لتأخرهم في الماء : فهم على صورة واسفل لتأخرهم في في أخذ الماع 
الذين ياتههم الماء بسبب الردع المذكور ذلك ليصل ارادو تضبيق بهم الجرلة 
المذكورة وإزالة السد الذي ينشا عنه الردع المذكور ليضل الماء إلى الدور وغيرها ما 
يتعذر وصل الماء اليه بدون ذلك وليكون الناس كلهم على حد سواء في الانتفاع 
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بذلك النبر بحيث إنه إذا كثر ماؤه» كثر للجميع ماؤه وإذا قل ماء ذلك النہر قل 
عل اجميع) وم يتعذر انتفاع البعض» فما الحكم في ذلك سيدي» هل تراعى 
هذه المنفعة العامة المفضية إلى شرب جل دور المدينة ومساجدها أو إنما يراعى ما 
هو عليه الحال» إذ الأصل بقاء ما كان عل ما كان مع مراعة الاستصحاب» 
أجيبوا مأجورين» والسلام. 

الحمد لله 


الجواب : والله الموفق للصواب» إن هذا الماء المحوز بيد أربابه في الدور 
وغيرها السنين المتطاولة والاماد المديدة لا تغير ر عن حالهاء ولا يجوز لحمل 
أن يبدل فيها أو يغير أو يرد الأعلى» أسفل أو الأسفل أعلى أو يضيق ما كان 
مفتوح المشرب أو يوسع ما كان ضيقه» كل ذلك حرام لا يجوز لاحد ان يرتكبه 
الا برضى حميعهم) بهذا تظافرت نصوص الائمة» وذلك لان الحوز مع دعوى 
الملكية السنين المذكورة معتبر شرعا معتد به. 

وقد سثل الإمام أبو الفرج بن لب عن نهر قديم هابط من جبل على قرية 
إلى بسيط قرية أخرى أسفل من القرية العليا وأهل البسيط الأسفل» لهم منه ساقية 
بأعلى قريتيم أسفل القرية العليا ترتفع من النهر متملكة لهم قديماء وماء الساقية هم 
موقت بساعات وأيام معلومة» وأملاكها عظيمة الأنمارء وأهل القرية العليا لم تكن 
لهم ساقية قط ترتفع من النهر إلى أن قام الان عند شدة الحاجة الى الماء أهل القرية 
العليا يطلبون رفع ساقية من النهر. 

فأجاب : العادة القديمة يجب الحكم بها ولا جوز أن نخالف باحداث 
شيء عليها لم يكن له أصل في القديم إلا برضى أصحابه. (ه). فأنت ترى كيف 
حكم العادة ومنع من مخالفتهاء وهذا المعنى تحكم العادة هو من الامور التي ينبني 
عليبا الفقه» ذكره الامام السبكي عن القاضي الحسين قبيل الكتاب السادس من 
جمع الجوامع. الحاصل أن ذلك الماء متملك لاربابه» محوز بايديهم» مقسوم على 
اجزاء متوافرة بمشارب مختلفة ضيقا واتساعاء سفلا وارتفاعاء منذ ازمان عديدة» 
فلا يجوز التصدي إلى تغييره عن حاله بدون رضى جميع اربابه» وکل منهم وما قسم 
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له» والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فمن ضاق عنه رزقه من ذلك الماء 
بسبب ارتفاع مشربه لا يتأق له أن يصل الى ماء غير وهو لا يحل له شرعا. وفي 
هذا القدر كفاية» والله أعلم. وكتب عبد الله سبحانه محمد حمدون بناني وفقه 
الله وعفر له. وبعده. 
ظ الحمد لله 

الجواب أعلاه صحيح» والماء يبقى على ما هو عليه من غير تبديل ولا 
تغيير» لان الحوز مع طول الزمان» متى جهل كيف كان أصله فإنه يقطع دعوى 
كل مدع سواء كثر الماء أو قل» مع أنه تقدم زمان» والناس في غاية القكن من 
الإيصال إلى حقوقهم» ومضت الدهور على ذلك ولا نكير» فكل من يدعي غير 
هذا فهو مدع للباطل» والعادة تكذبه» وما بعد الحق الا الضلال, والله أعلم. 
وكتب علي بن عبد الواحد بوعنان الحسني خار الله له 

وبعده : الحمد لله ما سطر اعلاه من الجواب والتصحيح عقبه» صحيح) 
وبه يقول العبد الفقير لرحمة ربه محمد بن محمد بن حمدون بناني. 

وبعده : الحمد لله الجواب أعلاه وتصحيحاه صحيح لا مزيد عليه ولا 
التفات الى سواه» فالعدول عن مضمنه تضييع لاموال الناس» وهجوم عليها بغير 
وجه شرعي وإعراض عما أصله أئمتنا رضي الله عنهم من القواعد والفروع, 
فالوقوف مع مضمن الجواب اعلاه واجب» والعمل به حق» والله اعلم» وكتب 
عبد الله تعالى يعيش بن الرغاي وفقه الله. (ه). 

قلت : وفي شرح ابي علي ما نصه : وفي أجوبة ابن رشدء إن أنشأ قوم 
جنات على ماء سبقهم ذو رحى بإنشائها قبل انشائهم» قدموا في السقي على 
أصحاب الرحى» فإذا استغنوا عن السقى صفوا الماء لباب الأرحى» لقوله عله 
يمسك الاعلى الماء للكعبين ثم يرسله للاسفل فلم يخص الاعلى بكل الماء دون 
الاسفل؛ وكذا أصحاب الارحى لا يختصون بجميع الماء لارحائهم. (ه). 
وفي نوازل المياه في المعيار : الغارس أسفل الاول أولى من الأعلى الذي رش 
بعده عند ابن القاسم» خلافا لاصبغ في الواضحة» وإنما يقدم المتقدم على المتأخر 
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بالسقي خحاصة» وأما ان احج إلى الماء لي والطحن للارحى فالسقي أولى و 
الطحن» كان الاسفل والأعلى عل عدم أو عر قاله ابن رشد في نوازله. (هم). 
وبتقديم الأسفل على الأعلى الثاني» أفتى ابو الفضل راشد» وتلميذه ابو الحسن في 
مسئلة مزدغة 5 في النوازل لمذكورة» وم يقيدا بشيء» وهنا أفتى التانغدري أنه اذا 
شك ا في تقدم الأسفل على الأعلى هو الاحسن مستدلا على ذلك باھور. 
وف النوازل المذكورة انعا عن ابن علاق ما نصه : إذا کانوا أهل سد قد 
حازوا ذلك النشع وعمروا عليه وغرسوا عليه شجرا فليس لمن فوقهم أن يقطعوا 
ذلك عَنْهِم؛ 6 قد سبقوا إليه وحازوه. والصحيح أن الماءيحاز بالسبق» وكذلك 
يكون أهل السد 53 أحق بالماء إذا كان السد الأعلى محدثاء وإنها يكون الأعلى 
2 بالماء اذا كانت عمارتها معا أو كان الاعلى أقدم. فأما إن كان الأسفل أقدم 
فهو أحق عل الصحيح في هذا. (ه). وقد تحصل من هذا أن الأسفل إذا تقدم 
هو أول من الأعلى مطلقا» خيف فساد زرعه أم لاء انفرد بالانتفاع أم ل ع كود 
الخلاف في المسئلة» وقد لفقت ما فصلناه بما نصه : 


مقدم يغلب علا مطلقا عند التعاند لدى من حققا 
(ه). منه» الله أعلم. 

قلت أيضاً : وف الجواهر ما نصه : 

وسئل الداودي عن قوم هم أرض يزرعونها فخرج منها ماء فسال إلى أرض 


قوم اخرین» كر يسقون به نحو ستين سنة» ثم احتاج إليه أصحاب الأنض التي 
اا فيبا» وأرادوا صرفه عن أولمك. 
فأجاب رجه الله : إن ثبت انه ظهر في ملك أولئك وكانوا يدّعونه 


لأنفسهم طول هذه المدة بحضرة من هو في أرضه وعم بدعواهم» فهو لمن حازه؛ 
والله أعلم (ه). وفيها أيضا. 


وسئل الفقيه أبو عيسى مهدي المنصوري عمن كان بيده مجرى ساقية 
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فأجاب : إنه إن كان الامر کا ذكرتم والحكاية كا شرحت فلمدعي الحيازة 
إثباتها كما يجب فإن أثبتها ببينة لا مطعن فيباء وقالت بينة : كانت دولته لا يعطي 
عليها كراء وهو ينسبها لنفسه» وصاحب المجرى حاضر عالم استحقها بحيازته انظر 
تمامه فیه» ومن نوازل ابن هلال. 


وسل عمن له شرب ماء بموضع بعينه وبإزائه موضع آخر لغيه يشاركه 
في ذلك الشرب بالنصف» فأراد رب الموضع الواحد أن ياخحذ شربه في مكان آخر 
أعلى منه فمنعه صاحبه. قال : لان ماءك يسرق مائي» أي ياخذ منه ويذهب به 
معة , 

فأجاب : إن كان في ذلك إفساد الساقية وخرق طاء مُنِعَ الا برضاهم. 
نص عليه في منتخب الاحكام والعتبية» وإن لم يكن فيه إفساد الساقية ولم ينازعوه 
الا من وجه قلة الماء في مره وبطئه بسبب ذلك في جريه» فيظهر أن ذلك ليس له 
الا بإذن شريكه اذا كان عليه في ذلك شيء من الضررء لا في العتبية في ساقية 

بين أعلين واسفلين» » اراد بعضهم قسمها نصفين» وى الآتحرُون ذلك» قال : لا 

5 ن لهم ذلك إلا باجتاعهم, لأن في ذلك ضرراً عليهم لانه يصير ما كانوا 
يسقون به في يومين لا يسقون به الا في أربعة أيام» فيكثر عناؤهم ويضر ذلك 
بهم. (ه). ظ 

وقع السؤال عن متخاصمين إدعى أحدهما على الآتحر بحق في أملاك بيده 
فقال : هي ملكي وحوزي ورثتها من ألي» فقال له المدعي : أخرج رسومها 
فحقي الذي ندعي به مذكور في تلك الرسوم» وللمدعي شبهة متعددة بما قال. 
فهل يكلف المطلوب بإخراج رسومه للطالب يتصفحهاء هل فما ما ادعاه 
الطالب أم لا خواباً ا ھا جوز والسلام. 


اليك الله 


ظ الجواب : والله تعالى لهم لإصابة الصواب؛ أن من ادّعى ملكية عقار 
بيد غيره وطلب المدعي إحضار ما بيد المدعى عليه من الرسوم» هل يمكن من 
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ذلك ويلزم المدعى عليه بإخراجها أم لا ؟ اختلف في ذلك على قولين» ووقعت 
هذه النازلة للشيخين أبي محمد عبد القادر الفاسي, وأبي على المعداني» فأفتى الاول 
ص او : كيف ,سكلف باخراج سكينة لينبحه بهاء 
فتى الثاني باللزوم» ونسبه لأبي الحسن اللخمي» وقال : يكلف بإخراجهاء 
ت الحكم عليهاء مع ما فيها من إراحة الخصمين والقاضي بظهور مقاطع الحق 
بهاء ووافقه على ذلك القاضي بردلة» وتبعهمًا القاضي العميري» وبه كان يفني 
شيخنا المحققٍ العلامة سيدي محمد الرهوني رحمه الله وذلك كله مقيد بما في 
السؤال من ان المدعي» له شببة» أما بدونها فلا يمككّن اصلا. ثم محل الخلاف 
حيث لم يذكر المدعى عليه سبب تصرفه فيمًا اذّعي به عليه» أما حيث بينه م 
هنا بقوله : ورثتها من الي» فلا بد من اخراجهاء وهذه خارجة عن الخلاف, والله 
أعلم, قاله وكتبه عفا الله عنه عبد الله , وکو ی ا 
5 00 
> تصحيح الفقيه سيدي محمد الطاهر الشريف الحسني. (ه). 
:لد له ما يم أله م أنه حيث قدت لصم للدي شببة 
0 المدعى عليه يؤمر بإخراج رسم الاملاك المدعى فيباء وليس له الامتناع من 
ذلك لانه من حق الطالب» صحيح» وعليه يحمل ما في المعيار عن ابن أي زيد 
من وجوب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيباء وعلى انتفاء الشبهة يحمل ما قاله 
الشيخان : ابو محمد عبد القادر الفاسي ومعاص القاضي ابن سودة» کا قاله شيخ 
شيوخ بعض شيوخنا العلامة الحافظ المطلع أبو علي المعداني في حواشي ميارة على 
التحفة» ونقله عنه الشيخ التاودي في شرح التحفةء والخلاف في مطالبة الحائز 
ببيان سبب ملكه شهير ذكره صاحب التوضيح وغيره. وله ما لم يكن المدعى 
عليه مشهورا بالاستطالة والتعدي وإلا فلا یکتفی منه بقوله : ملكي وخوزي. ٠‏ 
على أن الجائر إذا ذكر الوجه الذي صار له اجوز کان حوره كلا حوز. قال 
المقري عن ابن رشد» ونقله غير واحد : کل من عُلِمَ صل مَدْخله لم ينتفع 
محيازته. (ه). ومعلوم اشتراط جهل المدخل في الحوز وإلا لم ينتفع به 3 يبق 
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الكلام الا في الوجه الذي صار له به المحوز بلا حلاف كا في الرسوم اعلاه» والله 
أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). 

وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصّه؛ 

الحمد لله ادم ا وإن طالت» وقول ابن عاصم في التحفة : 
«وانقطعت مذّعِيه». ميد بحق الادمي, أما ما كان لله تعالى فلاء قال 
الزرهوني على قول خليل في الحيازة : لم تسمع ولا بينته» ما نصه : وقيد قوله لم 
تسمع...الح. بحق الادمي» وأما في حق الله كوقف وبناء بطريق فتسمع البينة ولو 
زادت مدة الحيازة على الامد المذكور. قف على اخره. وقال الزرهوني في نوازله : 

الحمد لله» جواب عن مسكلة تظهر من الجواب» ونصه : 

الحمد لله» إن الحائز لما ثبت في حوالة الحبّس أنه حبس على كذاء يكلف 
بيان وجه حوزه له» ولا يكفيه قوله حوزي وملكي» لأن الحوالة المذكورة يعمل بما 
فيبا إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. ففي جواب لأبي إسحاق الشاطبي حسها في 
المعيار أن العمل على ما في زمام تكبير الاحباس إلا أن يوجد ما هو أثبت. (ه). 
وزمام تكبير الأحباس هو المعبر عنه اليوم بالحوالة» لأنه نقل وحول من أصل 
ية إلا قالة بعص شير خا قال اللي يم وت اقفر نما 
فيباء فالعمل بما فيا متعين. (ه). 

وبعده» الحمد لله؛ ما رسم أعلاه صحيح» ويؤيده ما في تبصرة ابن فرحون 
ف اي اا يران الخال اا ت عن أي الحسن الطنجي. قال : قال 
سحنون : ما وجد عليه علامة الحبس فإنه يبقى حبسا في السبيل» وفيه خحلاف» 
والعمل في ذلك على القرائن» فإن قويت حكم بباء وإن ضعفت ل يلعفت اليباء 

وإن توسطت توقف فما وكشف عنهاء وسلك طريق الاحتياط. (ه). هذا كله 

ما ١‏ يعارضه معارض» فان عارض ذلك شيء نظر فيه. (ه). وفيه أن القاضي ابن 
السلم كتب الى ابن زرب في رجل من اهل الثغر وجد بيده فرس موسوم في 
فخذه حبس لله تعالى رفع الى القاضي فسئل عن وجه تملكه للفرس فقال : 
اشتريته ببلاد البربر» فلما أتيت سجلماسة خفت أن أغرم عليه أو ينزع مني» 
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فوس مته بهذا رجاء أن يطلق لي. فكتب اليه بن زرب : إن عُرف ملكه للفرس قبل 
هذه السمة فذاك, وإلا أقام بينة بما ادعاه, ولي بينه وبينه» و إن تقم بينة بما 
محا ل 

ل 
روي انه عه كان يسيم إبل الصدقة وحدهاء وإبل الجزية وحدهاء فدل ذلك على 
أن الوسم يعمل به ما لم يعارضه معارض» والله اعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني 
تغمده الله برحمته. (ه). وبه يظهر م ف كلام التسولي ف التنبيه الاول عند قول 
التحفة ٠‏ 

» وغير أصل عادم النفع صرف »+ البيت. فانظره» الله اعلم. 


وسئلت عن رجل يملك دارا وكان يتصرف فيها بالسكنى والمدم والبنيان 
وغير ذلك نحو الأربعين عاماء إلى أن مات وتركها لزوجته ولألاده منها محاجير 
وجعلها وصية عليهم» واستمر ملكهم للدار كذلك نحو العشرة أعوام» إلى أن 
قامت الآن امرأة تدعي أن ها في هذه الدار حظا ورثته من بعض قرابتبا وطلبت 
رسم الدار ليتصفح وينظر فيه» هل ها في الدار المذكورة حظ کا تدعيه أو لا حظ 
لها فيباء والحالة أن هذه المرأة القائمة لا ححجّة بيدها لا من الإراثة والملكية ولا غير 
ذلك وإنما بيدها جرد الدعوى» فهل ساداتنا تجاب لما طلبت من غير إثبات إراثة 
لا ملكية وتجبر الوصية على إخراج الرسوم» مع ان الوصية قالتُ في الجواب : 
الدار ملكي وحوزي تركها زوجي لي ولأؤلادي أو لا تجاب لذلك الا بعد الاثبات 
المدكور» ينا لنا حكم المسعلة بنصوص تشفي الغليل وب العليل» والله يديم 
عافيتكم» والسلام. 

فاحبت + اشمد لت قال ارو سامون + من اذْعَى في شيء بيد غيره أنه 
ملكه فأنكر ذلك الذي بيده فلا يكلف أن يذكر من أين صارٌ له ذلك ولا بأي 
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وجه تملكه. وعلى المدعي اثبات تملكه» فإذا أثبتة على ما يجب سكل المطلوب 
ونظمه في التحفة بقوله : المدعي استحقاق شيء يلزم. البيتين. 
وقال ابن سهل : طريقة الحكم التي مضى بها العمل أن على كل من طلب 
حمقا بسبب ميت أن يكلف إثبات موته وعدة ورنته وإن كان مونه مشهورا عند 
الحآم وغيو. (ه). ونظمه في العمل المطلق فقال : . 
إثبات موته وعَدٌ الوثة ...الح. ظ 


ومثله قول القاضي الفشتالي في وثائقه : الذي مضى به العمل وأفتى. به 
الشيوخ أن من ادعى شيعا بيد غيره أو في ذمته وأنه صار اليه عن موروثه عنه ان 
المطلريت: لا يال عن شيء حتى ينبت الطالب موت موروثه وعدة ورثتة. 


وقال الشيخ التاودي بن سودة في أجوبته : لا بد من إثبات الموت وعدة 
الورثة وإن طال الزمان وكثرت الأموات وتعددت الوراثات» ولا تسمع من المدعي 
دعوى ولا ينظر في صحتها أو بطلانها إلا من بعد ذلك» وهذا من البديبيات عند 
الحكام ولا حلاف بينهم فيه. إلى أن قال : كيف يصح ان يجري هذا في مثل ما 
يترتب عليه انتزاع الاملاك من يد حائزها السنين المتطاولة أم كيف يصح أن 


ار ث6 سس س 


نُسمّعٌ دعوى المدعي في النازلة دون موت المالك الاول وعدة ورثته وموت من مات 
مهم وعدة وربتهم إلى هذا القائم حتى يعلم ما ينُوبّهُ في الدار المتنازّع فيباء هل 
ظ جزء من عشرة أو جزء من مائة مثلاء فيدعي بمعلوم» فإطلاق الائمة أنه لا بد 
فيمن ادعى حقا لميت أو على ميت أن يثبت الموت وعدة الورثة» صحيح. قف 
عليه . 


وقال الشيخ الرهوني في حاشيته : السبب الذي لأجله أوجب العلماء 
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اثبات الموت وعدد الورثة» هو احتال ان يكون الأب مثلاء اي الماك حياء وعلى 
احتال ان يكون ميتا يحتمل ان يكون هذا القام غير وارث فيه؛ وعلى أنه وارث فيه 
يحتمل ان يكون له في تركته جزء من عشرة أو جزعءٌ من مائة. 

٠‏ ثم قال بعد كلام : وفي نوازل القضاء والشهادات من المعيار ما نصه : ولا 
يلزم القضاء والأحكام بلفظ فيه إشكال وإيبام؛ وهذا نما لا يختلف فيه أحد من 
ذوي الأفهام. (ه). ونصوص العلماء بهذا طافحة» وفيما نقلناه أعظم كفاية, 
فتبين من هذا أن طلبٌ المرأة القائمة ئمة الإطلاعَ على الرسوم بدون إثبات من انتقل 
الملك الما من جهته بزعمها وعدد ورثته» هو من الدعاوي التي لا تسمع» بل 
ويتفق على إنكارها الطب والشرع» والمسثلة وإن كانت من ضروريات الفقه لكن 
أطلنا فيها لقول السائل؛ بينوا لنا حكم المسئلة بنصوص تشفي. 

وأما طلب الخصم الاطلاع على رسوم خصمه بمجرد الدعوى» فنص غير 
واحد من المتأخرين على أنه لا يجوز جال لما فيه من إضرام نار الفتن وكان 
التشويش وشغل البال حتى قال القاضي بن سودة : لو مُكْنَ الخصمٌ من هذا 
وشبهه والزم خصمه به لفتح على الناس في الخصومات باب يعسر سده. (ه). 
وكتب عليه سيدي عبد القادر الفاسي : الجواب أعلاه صحيح. (ه). 

وقال الحطاب في شرح الختصر : نقل ابن سهل عن ابن القطان فيمن 
وقف على أملاك بيده من أين صارت له؟ فقال : عندي بذلك وثائق» فطولب 
بإحضارها فأبى. قال ابن القطان : ليس على الموقف إحضار الوثائق» ولا يسأل 
من أين صارت له الأملاك الا ان يكون معروفا بالغصب والتسور. (ه). 

وقال سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة : إعلم أنه قد يقوم واحد على 
حائز دار فيدعي ان له فيها حظا فيقول المطلوب : ملكي وحوزي» ولا اعلم لك 
حظا فيباء فيقول الاخر : ورثته عن ان وجدي» والرسوم المتضمنة لملكيته بيدك» 
وكذا رسم إثبات موته» والفريضة التي تعين مقدار حظي منها ورسم الخارجة بيني 
وبين الورئة كلها بيدك في رسم شرائك هذه الدار المدعَى فيهاء فلا معنى لجبره 
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على إخراج رسم شرائه ليكون حجة عليه وكذا ان قال له : رسم شرائك هذه 
الدار وملكيتك هاء يتضمن اثبات حظي فيها فأخرجّه لينظر فيه ونحو هذا. وقد 
أفتى جمع من المتأخرين بعدم الجبر على ذلك» قف على آخره. وقال البرزلي أوائل 
النكاح أجرة الموت وعدة الورئة على جميع الورثة على عدد رؤوسهم إن أقاموها 
كلهم» ومَنْ نطلب نسخة منها فله ذلك بالقضاءء بخلاف ما لو أقامها احدهم 
حتى تم حقه فليس عليه أن يعطيه نسخة منها إلا برضاه» ونزلثُ بتونس» وحكم 
بذلك فيا ووقعت الفتيا به. (ه). 
وفي نوازل القاضي سيدي العربي بردلة آنه سكل عن رجلين كانا شريكين 
احدهما جزائري والاخر تطواني» فمات الجزائري بالمدينة المشرفة» ومات التطواني 
أيضاء فجاء متخلف الذي مات بالمدينة» ثم إن ورثة التطواني أخبروا ورثة الجزائري 
بأن والدهم ترك زمام الشركة وطلبوا مم 1 يحضروا زمام ابيهم ليتحاسبواء فزعم 
ورثة الجزائري أنهم لم يجدوا مام أبهمء وأرادوا عن و التطواي :ان ور زيام م 
فامتنعوا من ذلك» إلى ان أخرج ورثة الجزائري زمام أبيهم» فهل يجبر ‏ أي وربة 
التطواني ‏ على إخراج زمامهم آم لا. 
فأجاب ا لا ججبروك» لان زمامهم من منافعهم التي يحتجون اء فلا 

يلزمون بإخراجهاء ذ لا يازه أَحَدٌ بإخراج ا اكانيبا يد ا 
ولا معنى لتكليفهم بذلك» والله أعلم. (ه). 

وقال في جواب له في نوازله أيضا : إن رسوم الملكية لا يطلب بها أحد على 
وجه الإلزام» ثم قال بعد كلام : وأما المدعَى عليه فهو من صدقه الأصل أو 
العرف فلا يحتاج روخ نُصّدقه وإذا كان كذلك فلا معنى لمطالبته با لحجة› لان 
حجته هي الأصل أو العرف وهي حاصلةء وإذا كان كذلك» وضح أن الرسوم 
لا يطالب أحد بها على وجه الالزام» والله أعلم. (ه). وفي بعض هذه النصوص 
كفاية فكيف بجّميها. وأفتى الشيخ أبو علي بن رحال بأن الخصم يجبر على 
إظهار رمه» ولكن نقل هو عن أهل عصره أنهم خالفوه. وبالَعٌ الشيخ الرهوني في 
الرد عليه عند قول خليل e‏ أنكر». : الك بينة؟ وهو مقيد بالردء 


- 518 - 


خالفته» لما قاله الأئمة في الدعوى على الحائز أنه يكفيه أن يقول : حوزي 
وملكي. ولا يكلف ببيان المدخل إلا بعد إثبات المدعي الملكية» فعدم تكليفه 
بالمذتحل أولا كعدم تكليفه بإبراز رسومه المشتملة على حجة خصمه ولا فرق 
بينبماء خلافا لمن وهم. ٠‏ وأيضاً فإن ما قاله ابن رحال» مخالف لقاعدة الشرع 
«البينة عل المدعي». اا فعجبرة عل إخراج رسومه وإحضارها أولا مسن غير 
إثبات المدعي ملكية الشيء المتنارّع فيه كجبو على الإقرار بالحق للخصم ولا 
معنى له» فتأمله بإنصاف لا باعتساف» والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى 
المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وقع الجواب عن حائز بلد ادعي عليه فيها هل يكفيه قوله : حوزي 
وملكي أو يكلف ببيان من أين صارت له بما نصه : 

الحمد لله الحائز للبلاد مثلا يكنفيه في جواب القاتم عليه قوله : ملكي 
وحوزي» ولا يكلف ببيان سبب الملك ولا من أين صار له حتى يثبت القاتم 
الاستحقاق کا يجب فحيئذ يكلف الحائز بالموجبات» نص على هذا ابن رشد في 
بيانه ونوازله ومقدماته قائلا : هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة» ولا اختلاف في ذلك احفظه. وما قاله ابن العطار مما يخالف ذلك فبعيد 
لا يصح. (ه). والله أعلم. وكتبّ عبد الكريم بن على اليازغي خار الله 
له. (ه). ونص فتوى : الحمد لله رسم الملكية أعلاه صحيح تام يُقَضّى به 
وقد اشتمل الرسم المذكور على الامور التي يعتمد عليها الشاهد في الشهادة 
بالملك المشار الها في الختصر بقوله : «وصحة الملك بالتصرق وعدم المنازع 
وحوز طال»» وبقول صاحب اللامية : يد نسبة طول...الح. ومعتمده فيا ما 
ذكره صاحب الد النثيرء والله اعلم. وكتب محمد العربي ابن الهاشم الزرهوني 


تغمده الله برحمته. (ه). 
وقع الجواب عن نازلة تظهر من الجواب بما نصه 


ومن نوازل مازونة من جواب لاني الفضل العقباني ما نص المراد منه : ليس 
للمستحق ان يحمل المستحق من يده: يرجع على من باع منه» وليس للقاضي ولا 


للمستحق منه حبس القيمة الى عود الشيء إلى يده» بل يجب صرف القيمة على 
المستحق مع ثبوت موجب الاستحقاق» ثم إن شاء المستحق من يده أن ياخذ 
الى المستحَقٌ ليحمله الى بلد بيعه ليرجع عليه وضع قيمة الشيء المستحق» ثم 
تكون نفقته ومؤونة حمله عليه» وضمانه منه إلى أن يرده» فإن ضاع قبل رده 
أخذت فيه القيمة الموقوفة» وإن كان الرد استرجع الموقوف» أما الموقوف من يد 
القئم فلم يكن الا للتقية» أن يحبس الشيء المدععى من غير ان يعمل موجب 
حبسه» أما ا rig‏ السك بالقيمة»:بل يجب صرفها الى 
راء وحيث کن المقوم عليه من ا ن ا ی على ا 
بان فيشترط تان ذلك من غير ضير اما ممه كدض الذاية أو الامة لا يخ 
من زيادة الام ؛ أد ف فوات عينها على سيدهاء فإذا عوفيت» فله الذهاب بها بعد 
وضع قيمتها» (ه). ظ 

ومنها من جواب للامام سيدي محمد ابن مرزوق أن المعروفوات عينها على 
سيدهاء فإذا عوفيت» فله الذهاب بها بعد وضع قيمتها. (ه). 

ah‏ راب ادام سيدي محمد ابن مرزوق أن المعروف بالغصب 
والعدا اذا وجد بيده عقار أو غيره مدعيا شراءه وربه 0 الغصبء. فالقول قول 
ره( 

ومنها من استحق داراً من ي آكرَ فطلب منه المستجق ان يدفع العمارت 
بأن كان أعمرها بشبهة شراء ونحوه» فله قيمة ما عمر وما حفر قائماء وإن أعمرها 
بغصب فليس له فيما عمر إلا قيمة أنقاضه مقلوعا. (ه). 

ومنها من جواب له : المشتري إذا علم أن المال لليتامى وقدم على شرائه من 
عبر حورجو ان عليه العله ينيع يبا ره 

ومنها من جواب للمشدالي في امرأة لها نصيب في ملك وييعَ جميع الملك» 
وادعت عدم العلم بالبيع مع قربها من البلد أن القول لما مع بمينها. (ه). 
. ومنها من له دين على رجل ولا بينة له به عليه فمات» فيسوغ له اخذه من 
٠‏ مال الايتام المتخلف عن موروثهم. (ه). ‏ 
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ومنها من جواب للحافظ ابن مرزوق في أخ تصرف على عينٍ اخته في 
متروك والدها مدة ل ن سئة) فماتت فقام ولدها وزوجها طالبين منه 
حقها ا عع e E‏ 
فتلك المدة وأقل منها بكثير» قاط حقها وحق ورثتهاء وأما ما كان من ذلك ثمارا 1 
يستغلها مع بقاء أصلها وأرضا يحرثها أو دارا يسكنها وم يتصرف في شيء من 
ذلك هدم ولا بناء» والعادة المسامحة 5 ذلك فهي لورثتباء باقون على حقهم ي 


ذلك وإن كانت المدة ما ذكرٌ ولا ينقطع حقهم في هذا النوع الاخير إلا بثبوت 
ما ادعاه من اة . (ه). 


ومنها من جواب لأبي الحسن الصغير في اخ باع نصيبه ونصيب اخته 
فسكتت مدة طويلة» أنها إذا علمت به يعد سكوتها تلك المدة رضى, إن لم يمنعها 
مانع. وأما اذا كان يغتل نصيبها فقط فلها الغلة | أفتى به ابن رشد وأبو محمد 
صالخ لما علم من أن نساء البادية لا يطلبن ميرائهن من قرابتين ولا الغلة خوفا من 
قطع رحمهن» فلهن الغلة متى قمن. (ه). 

وقع الجواب عن أخ وأحت ترك هما والدّهما بلادا وماتت الات عن بنت 
وكان الاخ يتصرف في ذلك مدة نحوا من عشرين سنة أو أكثر وبنت الات 
حاضرة ساكتة ما طلبت شيئا حتى ماتت وقام ورثتها على الاخ» فأجابهم بأن 
اح ت عل ي ٠‏ فكلفه الشرع أن ياتي بالصدقة» فعجز عنها وادعَى 
أن عقد الصدقة تلف له» وكلف عليه الشرع ايضا ان ياتي بإتلافها فأتى ببينة 
تشهد ان فلان بن فلان ذهب الخزن لداره» ولكن لا علم لهم بما نهبوه منهاء ولا 
علم لهم في عقد الصدقةء وزعم هو ان العقد نُهبَ من تلك الدارء فهل تلك 
الشهادة تكفيه مع يينه» جوابا شافيا مأجورين؛ والسلام بما نصه : 

الحمد لله وحده. 

الجواب : والله الموفق للصواب : إنه إن تصرف الاخ المذكور بالسكنى 
والازدراع اليك عن ابن عاماء فالورثة على ملكهم., ولا عبرة بجا ادعاه من ٠‏ الصدقة 
دون إثباتهاء وكذا إن تصرف باهدم والبناء على المعتمد حرفا بحرف» قال ابن 
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سلمون ما نصه : واما الاعتهار بين القرابة». فهو على ثلاثة أقسام : أحدها أن 
يكون بالسكنى وازدراع الارض ونحو ذلك» فلا يحكم به حتى يزيد على الاربعين 
عاما. والثاني ان يكون بالهدم والبنيان والغرس وعقد الكراء وغير ذلك فيكون 
الحكم في ذلك حكم الاجنبيين» والحيازة في ذلك العشرة اعوام ونحوهاء قاله ابن 
القاسم في رواية يحبى. وروى عنه أيضا ان الحكم في ذلك واحد فلا بد ان يحوز 
' ذلك أزيد من أربعين عاما. (ه) المراد منه. وقال في الختصر : وفي الشريك 
القريب معهما يعني مع الخدم والبنيان» قولان. قال الزرقاني : احدهما عشر سنين» 
والثاني زيادة على الاربعين عاما معهما وهو المعتمد بين الاقارب ولو غير شركاء في 
عقار الا العداوة بينهم. (ه). هذا ما ظهر لي بتيسير الله تعالى. قاله وكتبه احمد 
بن محمد بن عبد الله الورزازي كان الله وللمسلمين وليا ونصيرا. (ه). 

وقع الجواب عمن عمن أقام ببنة تشهد له بأن کان له وبيده وعلى ملكه مال من 
ماله وملك صحيح خالص له من جملة أملاكه جميع الجلسة في الحانوت الكائنة 
بكذا وتجاور وكذا لا يعلمونه باعها ولا وها ولا فوتهاء ولا فوتثُ عليه بوجه من 
وجوه الفوت» وكان يتصرف فيها بأنواع التصرفات كلها من كراء ورهن وغير ذلك 
ما ينيف على العشرين سنة الى أن توفي وتركها لوارثه فلان» المعروف عندهم 
كذلك, وبقي الوارث المذكور يتصرف فيها تصرف موروثه المذكور نحو الثلاثين سنة 
الى ان خرج من مدينة فاس وتركهاء ولا يعلمونه حرجت عن ملكه بوجه من 
الوجوه كلها منذ ورثها حتى الان. كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم بما نصه 
من خحطهم : الحمد لله تأملّ كاتبه» كان الله» رس ملكية جلسة الحانوت 
أعلاه» فتبين له أن الشهادة بملكها صحيحة لتوفر شروطها وانتفاء موانعهاء وأنها لا 
ثرا من يد مالكها الا بأمر ثابت لا مطعن فيه شرعا وكتب عبد الله تعالى محمد 
بن عبد الصادق الفرجي الدكالي وفقه الله. (ه). 
ظ المحمد لله ومثل ما سطر أعلاه يقول عبد الله تعالى عمر ابن عبد الله 
الفاسي لطف الله به. (ه). 

الحمد لله وكثل ما سطر أعلاه من صحة ما شهد به من الملكية لتوفر 
شروطها وانتفاء موانعها واستحقاق مالكها أنها لا رال من يده الا بموجب أقوى 


-22واته 


مما رسم اعلاه» يقول عبد الله وأحقر عبيده محمد بن لحسن بناني لطف الله 
به. (ه). ` 
4 

الورك لله م اجيب. به أعلاهة وصحح» صحيح ) وكتب حمد بن عحمد 
بن الخياط ابن ابراهم لطف الله. (ه). 

الحمد لله |الجواب المصحح أعيلاه لا شك ف صحته» فلا يڙال الشيء 
من يد حائزه بالوجه الشرعي إلا يموجب. قاله وكتبه عبد الله تعالى ا ذنبه 
عبد القادر بن العربي بوخريص خار الله له امين. (ه). 
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نوازل الغصب والتعدي 


سكل الإمام أبو عبد الله المسناوي عن معاملة الغاصب فيما غعصب» هل 
تجوز في المثليات وتُمنع في المقومات أو منع في الجميع» وهل نسل الحيوان وربح 
الدراهم وغلة الأشجار والعقار والدواب له أو للمغصوب منه» ومعاملته في غير ما 
غصب» هل تجوز» أم يفرق بين مستغرق الذمة وغيروء وما ارجح الاقوال في غير 
مستغرق الذمة:؟ 
فأجاب : إن معاملة الفاصب فيما غصتب تمتنع حتى في للقي قبل فوا 
عنده بڻيءَ من المفوتات كالتقل إلى غير بلد الغصب وكنقرة صيغت» وطين لَيّنَ 
وقمح طجن» وبذر رع وروا بما هو مذكور في الختصر وغو لعدم, ملكه 
قبل الفوات, ولذلك إذا أراد اه ت وأراد الغاصب إعطاء مثله» فإنه 6 
ربه بأخذه» ولو سسوغ.له تفوبته نظرا إلى أن مثله يقوم مقامه لرا ضاع حق ره 
لانع من القضاء من فلس أو غيو» ونسسّل الحيوان المغصوب للمغصوب منه لا 
للغاصبء إذ لم يدنا عن فعله فليس بغلة» بل هو تابع لأصلهء بخلاف ربح 
الدراهم المغصوبة, فإنه للغاصب لأنه من عمله نشا و حصل. وأما العقار 
والحيوان ففيهما تفصيل» > فإن عطل الغاصب ذلك ولم ينشاً عنه غلة كدار أغلقها 
وم ينتفع بباء وأرض بورها ولم يحرثها 3 غرَسّهاء ودابة حبسها ولم يستعملهاء ولا 
أكراها فلا شيء عليه إن كان قصده غصب الذات لا المنفعة فقط. وإلا كان 
عليه كراء ذلك ا أشار إليه في الختصر بقوله ؛ «وغيرهما بالفوات»» وإن امسميل 
كانت غلة العقار أي كراؤه وثمرته للمغصوب منه» وكذا غلة الحيوان التي لم تنشاً 
عن استعمال الغاصب كسمن ولبن وصوف. وأما ما نشأ عن استعماله ككراء 
دابة أو رقيق أو استخدامهما ففيه قولان : أحدهما أنه للغاصب وهو مذهب 
المدونة. والثاني أنه للمعْصوب منه أيضا وشَهَرَه المازري وابن العربي وابن الحاجب 
وهو ظاهر إطلاق صاحب الختصر في قوله : «وغلة مستعمل». وأما معاملته في 
غير ما غصب فإن لم يكن مستغرق الذمة فلا إشكال في جوازهاء وإن كان 
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مستغرقها فقد حصل فيه ابن رشد أربعة أقوال : أحدها وهو الصحيح» عدم 
جوازها مطلقا في جميع ما بيده حتى فيما ورثه أو وهب له من الحلال لان ما ورثه 
أو استفاده بوجه جائز مما يجب لغرمائه كغيره ما بيده بناء على انه كالمفلس 
المضروب على يده» والثاني جواز معاملته ومبايعته بالقيمة. ووجهه أن اهل باعاته ل 
يدخل عليهم نقص حيئئذ, ولا يؤكل طعامه ولا تقبل هبته لدخول النقص بذلك 
عليهم» وربما استحسن هذا القول وأفتى به غير واحد للضرورة الداعية إلى مستغرق 
الذثم من العمال وغيرهم» وهو مبني على ان حكمه كم من احاط الدين بماله 
ولم يفلسء والقولان الاخيرانٍ ضعيفانٍ. وكتب محمد بن أحمد المسناوي كان الله 
له. (ه). 

قلت : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد ما نصه : 

قال بعض المشايخ : حل المال حلالا كا لق الماء طهوراء هذا لا ينجسه 
إلا مغير» وهذا لا يُحرمه الا مغير» وقد جزم بعض العلماء بتحريم أموال الظلمة» 
وأنكره عز الدين ابن عبد السلام قائلا : حمَّلّه على ذلك الورعٌ» ولو تورع في 
دين الله أن يقول فيه غير ما هو حكم الله كان خا له. وحكى لنا الفقيه أبو 

عبد الله القوري رحمه الله أن السلطان أبا الحسن المريني دعا فقهاء الوقت الى ولعة 

وكا أهل علم ودين» فكان منهم من قال : اني صاتم ومنهم من أكل وقلل, 
ومنهم من أكل الغلات كالسمن فقطء ومنهم من شمر للاكل فأكلء ومنهم من 
قال : هاتوا من طعام الامير على وجه البركة» فإني صائم, فساهم الشيخ وأظنه أبا 
ابراهم الاعرج عن ذلك» فقال الاول : طعام شببة تسترت عنه بالضوم کا ورد. 
وقال الثاني : كنت أكلا مقدار ما العبدق. :نه لأنه ججهول الرباب؛ والمباشر 
كالغاصب. وقال الثالث : اعتمدت القول بان الغلة للغاصب» أذ رت 
بالضمان. وقال الرابع : طعام مستهلك ترتبت القيمة في ذمة مستهلكه فحل 
تناوله . 

قلت : وهذا صرح الفقه ولبابه. وقال الخامس : مستحق لمساكين قدرت 
على استخلاص بعضه فاستخلصه وأوصلته الى اربابه. وكان ‏ أي الغاصب ل 
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EE a dl )‏ هذا re‏ ات 
ظ باو جام اريم أكل طعامه» وقول هدیته» وإن كان متشابها 


كر 


- وسئل العلامة ابو زيد ع الحائك عن تصحيح ما أفتى 
به غيره من غرم غاصب وتأديبه بعد سؤال شهوده. 

فأجاب : إنه صحيح حيث ثبتت التقية وقي بعد ذهابها بالفور 5 في 
أجوبة الفاسي عن نوازل المعيار» ونحوه للشيخ ميارة وغيره» وغَرْمُ الغاصب وتأديبه 
واضح مذكور حتى في ابن سلمون» ورده الغلة مذكور في المتن وغيروء والمذعور لا 
يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره في حال فرّعه. قاله مالك وغيره کا في التاج وغيره. 
007 الشهود عن كيفية علمهم قاله ابن رشد» ونصه : الشاهد المعروف ظ 
ظ بالعدالة» غير العام بما تصح به الشهادة» يسال عن كيفية علمة با شهد به اذا 
ابم ذلك.(ه). < < 

وسئل أيضا عمن قتل كلبا لاخرء له فيه نفع بالبادية. 

فأجاب : قال مالك في المدونة في كتاب الضحايا : من قتل لبا من 
كلاب الدور مما لم يؤُدْن فيه» فلا شيء عليه» لأنه يقتل ولا يترك» وإن كان مأذونا 
فيه فعليه قيمته. (ه) من ابن غازي في اللقطة» وتقله المواق صذّرٌ البيوع. (ه). 
. ونحوه للرهوني ونصه : حكم بعض قضاة العصر في كلب مأذونٍ في اتخاذه» قله 
رجل» بان الواجب فيه شاة وسط قيمتها سبع أواق» وذلك ستة أربع ومائتين 
) وألف» وكان هذا القاضي ممن يظن به العلم a‏ فقبض مالك الكلب نسخة 
من ذلك الحكم ونی بها إل فوجد معي بعض أعيان علماء فاس حفظها الله 
وأَهْلها من كل باس» فأطلعته على ذلك فأنكره غاية» فكتبت بأن الحكم غير 
صواب» وأن الواجبَ EY‏ انظر تمامه في حاشيته. 
ان ايضا عن رجل يقود ثورا فحمل على فرس فضربها وقتلها. . 
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فأجاب بأنه لا شيء على القائد حيث لم يقع منه تفريط ولا تغرير ولا 


وقد سئل عن ذلك سيدي أبو القاسم بن خحجو کا في نوازل الشريف» 
وفي السؤال أنه عدا على رجل فقتله» وقد تبرأ بائعه شتريه وقال له تحفظ منه» إنه 
رك 

فأجاب : لا ضمان على البائع ولا على المشتري فيما. هلك بسبب الثور» 
لان جرح العجماء جبار. (ه). 


ف ا 7 وقال له 50 منه» فإنه ه ضكاب فاشترى منه ورضي به کذلك 
فبينا هو سائق O I‏ 
ا موصوف» لأ جرح العجماء جبار» 3 هدر لان كت / يتعدم ي 257 
وبیان البائع بالعيب لإرادة انبرام البيع لا يعد تقدماء وإن تقدم بائع في شأنه فهو 
قد خرج عن ملكه باليان والإعلام ولله ألم 


فلت وقد سئل سيدي احمد الونشريسي رحمه الله حسما نقله في المعيار 
عن مسئلة راعيين : أحدهما يرعى خيلا اا و ا 
صاحبه في المسرح أو في المورد» أو يردان معا ثم يضرب عَرْضٌ فرساء هل 
تلزمهما معأء أو الوارد منهما أو لا تلزمه.؟ 

فأجاب : إن ما أصابه الثور بقرنه وأتلفه من الخيل أو غيرها في المسرح 
أو في المورد هو بمنزلة ما كرّمته الدابة بفيهاء فلا ضمان على الراعي لأنه من فعل 
العجماء» وفعلها جبار» أي هدرء وهذا إن سبقته البقر إلى المورد وغلبته وتحاملت 
على الخيل لشدة ما بها من الظما والعقطش» وم يقدر عن درثها عن الخيل» أو 
تحاملت الخيل على البقر ولم يستطع راعيها صرفها وكفهاء فجميعٌ ذلك منها من 
غير فعل للرعاة» فلا شيء على الرعاة فيه لأن ذلك ليس من قبيل تفريطه ولا 
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إهماله, لقا هو من جهتهاء و إن کان ذلك ت من سبب الراعي اماه ضمن. . والله 
اعلم. وقد نزلت بقرطبة نازلة أيام قضاء ابن حمدين في ثور ضرب بقرنه بغلة رجل 
من الجا ر کانت موقفة عند الجامع فعطبت» » فافتی أبن الحاج فیا بعدم الضمان» 
ولابن المواز ي هذا شيع تر تركناه لشذوذه. (ه). ' 
وجرحه وخرق عليه ثيابه» هل يضمن رب الكلب أم لا؟ 
yT‏ ضمن» » وإن کان لم يتقدم له في ذلك» وم يشتهر منه ذلك إلا 
مرة واحدة» فلا ضمان عليه. ) 

قلت : هذا إن كان اتخاذ الكلب في وع أذن في اتخاذه فيه» وأما 
الموضع الذي م يوُدن في اتخاذه فيه فيضمن مطلقا. (ه). 

قلت : وما قاله المكناسي» مله في ابن عرفة» قال الرهوني : وما فييبماهو 
الذي كان يرتضيه س الجنوي» وبه كان يفتي. (ه). 

ول |الحائك ا عمن وجد ف زرعه مبيمة فاخا فهربت ليلا 
فاقتحمت وادياً فماتت. فأجاب بضمانه» لقول أبن سلمون.. 


ظ وسئل بعض المفتين في رجل وجد في زرعه حیوانا فاستاقه الى داره فعقرته 
السباع» هل هو ضامن وإن عقرته في داره» قال : نعم. (ه). 

وسل أرضا عن جت أرضا :فاعاد جاو ته أن ات مدعيا انه 
زاد عليه في حدودها وهو من أهل الفضل. 00 0 

فأجاب : إن دعواه تتضمن الاقرار بما زاده لمدعيه عليه» وأنه متعد فيما 
فعله حيث ل يثبته» فيجب أدبه وسّجْنه على ما لابن رشد» ونصه على نقل المواق 
وغيهء يجب على الغاصب لِحَقٌ الله الادب والسجن على قدر اجتهاد الامام» . 
ليتنامّى الناس عن حرمات الله. (ه). وأيضا ادعى على فاضل ما لا يليق به 
وفي المدونة» أنه يودّب» وقيده ابن عرفة با إذا كان في مشاتمة حسما في حاشية 
شيخنا بناني» والله الموفق. (ه). ظ 
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وسئل أيضاً عن رجل ضرب فرس شريكه بهراوة الشاقور فأوهنها وم تقم 
من موضعها وماتت. 

فأجاب مصححا لا أفتى به غييو انه لا ضمان عليه؛ ومؤيّداً لَهُ ما في ابن 
سلمون» ونصّه : وفي بعض الكتب : ما كسيرٌ بالعصا حين يذودهاء فلا ضمان 
عليه وما كسير بالحجارة فهو له ضامن؛ لانه متعد. (ه). فبحث فيه بعضهم 
فأعاد النظر في ذلك» فوجد أبا علي اعتمد ما لابن سلمون» قال : وهو لابن 
عات» فانظره» ونحوه في الحطاب عن الطرازء والهراوة كا في الصحاح» العصا 
الضخمة» والنقول المتقدمة تدل علیہا وعلى ما دونہا. لعواق الإنوعي عل ار 
ما نصه : قال ابن لبابة في الراعي يضرب الغنم بعصي كبية أو صغبرة فيقتلها أو 
ا : إنه ضامن. (ه). فيحمل ما تقدم على الكسر کا هو فيه. وما لابن 

بة على الموت )ا هو فه. أيضناء فيوافق الباحث في اجملة. ويخالفه في الموت» 
لاأ 5 عنده بين العصا الكبيق والصغيرة» والباجث يخصها بالكبية» فانظر 
ذلك و فعسّى أن تكون أَهُدَى وال فالظاهر ان لا فرق بين الكسر والموت ف 
العصا وب والترددٌ اما هو في الكبيرة هل يعد ذلك منه عداءً ام لىى؟ وف 
ابن سلمون قال بعضهم : الاصل في الْأجراء كلهم : الراعي وغيره انهم موْتمَنون 
ولا ضمان عليهم الا ان يكون منهم تعد أو تفريط. ونحوه في أجوبة الفاسي. (ه). 

وسئل أيضا عن الأعراب المغبيين اذا تمكن من أحدهم هل يضمن فا على 
اصحابه أو خصوص ما عليه» وكيف إن حضر وم ياخذ شيكاء وهل النساء 
حكمهن متَّحِدٌ مع الذَّكرَانٍ في ذلك أو لا ؟ 

فأجاب : إنه يسك بهم مسلك الحاربين إذا أشهروا السلاح وفعلوه 
مكابرة . قاله ابن حبيب. وقال أيضا : قلت لمطرف : فإن أخذ من هؤلاء المغيرين 
أحداً يضمن ما أغاروا عليه إذا شهدت ببنة» أو حلف المغار عليه فيما يشبه ؟ 
قال : نعم» يضمن من أخذ منهم لأن بعضهم قوي ببعض. قال : وكذا اللصوص 
وا محاربون القاطعون الطريق. نقل ا جميع ابن فرحون في تبصرته» وي . المواق عن 
ابن شاس» لو ولي احد من الحاربين أنحذ المال ثم ظفرنا بغيره فإنه يلزمه غرم جميع 
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ذلك المال كان اخذ حصة أو لم ياخذها. (ه). ومثله في التبصرة ايضا. وقال في 
الرسالة ايضا : وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الاموال» قال 
ابن ناجي عليها : ما ذكره هو المعروف. وأما النساء فكالرجال» قال ابن فرحون 
»قال مالك في الموازية : والمعلن والمستخفي من المحاريين سواء إذا اذ المال» 
والرجال والنساء والاحرار والعبيد والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء. (ه). 

د دي ين د باتوا في دوار بقبيلة الشراردة» 
وبات معهم فلان وفلان» وسرق هما بغل وحمار» في تلك الليلة» ولا أصبح النهار, 
وادعيا بذلك على آهل الدوار واعدوهما بالرد. 


فأجبت : الحمد لله» حيث شهد أهل الرفقة بسرقة البغل والحمار» لمن 
ذكر من الدوار المذكور, 3 اهل الدوار واعدوهما برد البغل والحمار» فالغرم لازم 
هم لأ مواعدتهم بالرد تتضمن الاقرارَ بسرقتهماء اذ معنى الرد هو هو دفع ما أخذوه 
E‏ يسمى إعطاء شيء من ماهم هما على وجه التبرع ردا لا لغة ولا عرفاء 
وأيضا فأهل الدوار وإن لم يسرقوا البغل والحمار كلهم لكنهم عالمون بالسراق منم 
ويكتمونهم» وذلك موجب للغرم» ففي أجوبة التسولي بعد كلام في نحو المسعلة ما 
نصه : وقد علمت أن قبائل 0 كلهم متبمون» إذ غالب أحوالهم النهبب 
والغصب» والحمل على الغالب واجب» وعليه فلا بد حينئذ من كشف من وقع 
النبب ونحوه بأرضهم بالسجن وغيره» لان الغالب ان ذلك لا يبخفى عليهم, إذ لا 
تجد أحدا ينبب الناس بأرض الا وبعض أهل تلك الارض معهم» وأهل البلدة لا 
يخفى عليهم ذلك. والحمل على الغالب مشرو ع» وليس للحا ان يقول للمنبوب 
منه وتحوه» إغا لك علييم العين, لك ذلك ذريعة إلى إمال ما أوجبه 0 باتفاق 
الائمة لاغ من الكشف بالضرب والسجن» وذريعة الى زيادة الفساد. وأيضا لا 
اقل ان يكون عقابهم وتضمينهم من باب سد الذرائع الذي تقدم انه مشرو ع» 
ا إذا غرموا حملهم ذلك على حفظ طرقاتهم والمارين بأرضهم» وعدم كتان 
عصابهم؛ ولتعصب عليم الى أن قال : فقد علمت ان النصوص متواترة 
بكشف المتهوم» واحدا كان أو جماعة من القبائل وغيرهم» ومع ذلك يضمنون 
فيما احذ من د بأرضهم سداً للذريعة, 0 اذا غرموا احتاطوا لصيانة 
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الطرقات والمارة في أرضهم» واحتاط غيرهم. وني مثل هذا يقول ناظم العمل : 
ل] لوالد القتيل مع مين [] البيتين. ولا مفهوم لقتيل ولا لدراهم» بل المَدَارٌ على 
کون الدعوى على معروف بالتهمة كقبائل الزمان» والله أعلم . قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى المهدي لطف الله به (ه). 

وسئلت أيضا عن رجل من فاس جعله السلطان نائبا عنه بمصرء ثم إنه 
تغلب على أخيه فيا واستولى على ميراث هو بينهما فيها فأخذه وحده ظلما 
لشوكته» ثم جاءت به الاقدار لفاس فاستدعاه أخوه لقاضي فاس على الميراث 
الذي بينهما بمصر» فامتنع من الدعوى بها حتى يرجع لمصر لكون الأصل الموروث 
يما عا فامتنع المدعي من الرجوع لمصر لكون الشريعة مفقودة بها اذ الحكم 
يما بعلن بيجا اللاي نيا شوكة عظيمة بباء فلا يقدر على الانتصاف 

بيت + اد هر ل خياب اتی عليه ا طايه مي النخرق ي 
بل يجبر على الدعوى بفاس ور 


أولما أنه غاصب وهو يؤٌخذ منه الحق في كل موضع قدر على الانتتصاف 
منه فيه إلا ان يشاء رب الحق تأخيو به» فله ذلك. ابن الحاجب : 


فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه. التوضيح. يعني فلو لقي 
المغصوب منه الغاصبّ في غير بلد الغصبء وليس معه الشيء المغصوب» فله 
تضمينه القيمة لتعذر اخذه عَيّنَ شيئه في الحال» وله الصبر الى البلد الاخرء 
يُكلف الغاصب الخروج مع المغصوب منه أو مع وكيله ليقتضي منه 
الغصوب. (ه). 

انيهاء أن الراجح في الحكومة بين الخصمين أنها تكون حيث وجد المدعى 
عليه ولو في غير بلد الاصل المتنازع فيه. قال أبو علي بن رحال بعد نقول في 
المسكلة ما نصه : وقد تبين من هذا كله ان ما في الذمة يطلب به المطلوب حيث 
ما تعلق به صاحيّه وأما في المُعيّن فإن كان معه فلا خلاف أن الحكومة تمه وان 
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كان المطلوب في بلد وا معي في بلد» فحيث توت الارن وملخصٍ هذا التتحام ظ 

جت لاعن عليه. (ه). ونحوه ارقا ور وسيدي عمر الفاسي» فتأمله. 

الثها : أن ما طلبه المدعى عليه من التحآم بمصر دون فاس» هو فرار من 
حكم الشريعة المطهرة إلى حكم الطاغوت المي عنه بقوله تعالى : # يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وفك ورا أن يكفروا به 4. 

وفي احتصار المتيطية لابن هارون ما نصه : قال ابن كنانة : إن ن فعا كل 

ا إلى قاضي بلده» خاصمه حيث المدعى فيه إن كان القاضيان عدلين» وإن 
كان أحدهما أعدل خاصمّه عنده. (ه). وعبارة ابن رحال» إلا أن يكون أحد 
القاضيين اا فالخصومة حيث الأعدل» قاله ابن كنانة. (ه). ثم قال : لأن 
الجائر لا يلزم الخصام عنده ولا تلزم الإجابة من دعي اليه» کا في القرافي 
وغيره. (ه). 

وقال بعض شراح التحفة عل قوها : 

لا والحكم في المشهور حيث المدعَی [] : كلام الناظم مقيدٌ با إذا تساوى 
القاضيان في العدل» وإلا فالخصومة عند الأعدل منهماء ولا يراعى حیث المدعي 
ولا حيث المدعى عليه وفيه. (ه) والله أعلم. قاله ر الملهدي لطف الله 


درم 


الحمد لله اذعى الاجر الحاج العربي برادة على التاجر عبد الله بن کروم 
أن القائد احمد بن علي الجامعي مات بسجن هذه الحضرة. الإدريسية واستولى 
المدعى عليه 0 جنيع متروكه» وذمة امالك ا عامرة للمدعي بأربعمائة ريال 
وسبعين Ob‏ فط منه أن يبين له باي وجه اسيتولى على ذلك؟ اجات 
المدعى عليه ابن كروم المذكور عن 57 القائد بالاقرار وعن الاستيلاء على ا 
بالانكار . نعم كان له على الهالك المذكور ثلامائة ريال بضمان ولده علال» ودفع 
له منہا بعد موت مانية وستين ريالاء فطلب المدعي ا عليه بيان الثانية 
والستين ريالا التي قبضها من الضامن» هل هي من ماله أو من مال أبيه اهالك» 
فقال : لا أدري؛ فَعَجَرَ ر المدعي عن إثبات ما ادعاه فحكم القاضي بالعين على 
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لمدعي عليه أنه لم يستول على متروك الهالك, وانه لا يدري المال المدفوع له» هل 
هو من الضامن أو أبيه الهالك»؟ فأفتى ال هواري وابن التبامي الوزاني بعدم العين» 
وأفتيت ما لفغله : 

الحمد لله» ما حكم به القاضي من لزوم المين لابن كروم على انه لم يستول 
على شيء من مال الهالك» وعلى أنه لا علم عنده بالمال الذي قبضه من ولده» هل 


| هو من ماله أو من مال ابيه» هو الحق والصواب الذي يدان الله تعالى به من غير 


شك ولا ارتياب» إذ لا نزاع بين العلماء قاطبة :في وجوب العين على المنكر. 
والمدعَى ‏ عليه بالمين في عجز مدع عن التبيين 

وإيضاخه أن ذمة الحالك عامرة لكل من رب الرسمين» وماله بعد موته ملك 
هما معأ فاستيلاء احدهما فقط على ماله واستبداله به خارج عن طريق الشرع 
الذي .هو المحاصة فيه» فإذا أنكر الاستبداد به والاختصاص وجبت عليه المين 
قطعاء وكذلك قوله : لا علم عنده بالمال الذي قبضه من الضامن تلزمه فيه المين 
ايضاء لأنه إن كان من ماله فلا إشكال» وإن کان من مال ابيه فيتحاصان فيه. 
فالنميئة ادو ا تدك قال ابن عات في طرره : لو قال : لا أقر ولا أنكرء لأني 
لا أعرف حقيقة ما يدعي» قيل له اقاب أنك إنما توقفت عن الاقرار والإنكار 
من أجل أنك على غير يقين من الامر. ونحوه في وثائق الفشتالي وتبصرة ابن فرحون 
ونظمه في الزقاقية وسلمه شراحه» وعليه فلا بد من يمينه عَلى الامرين کا حكم به 
القاضي. وقول من قال : ان المدعي بالاستيلاء على المتروك لا تسمع دعواه ولا 
تتوجه بها يمين» لان الاستيلاء على ارال إما غصب أو تعد وكلاهما لا تتوجه فيه 
مين الا على من يليق به الى آخرهء كلام لا طائل تحته» لأن الاستيلاء على 
الاموال أعم من الغصب والتعدي» لأنه بمعنى الأحذ وهو اعم منهماء لقول 
عياض : اخذ المال بغير حق على ضروب عشة : حرابة» وغيلة وغصب وقهر 
وخيانة وسرقة واختلاس وخديعة وتعد وجحد. ظ ظ 

والحاصل أنه لا قائل بأن الاستيلاء هو الغصب أو التعدي» بل الاستيلاء 
على المال يكون بحق وبغير حق» ويتنوع الى أنواع» فتفسيره بذلك غير صحيح. 
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والذي ينبغي في الفتوى» بل يجب أن تكون بالراء جح أو با معمول به. لا ا لَمْ يقل 
أخل أصضلة: ومن العحب. أن لدعي في المقال» زاد بعد دعوى الاستيلاء ما 

نصه : فيطلب منه أن يبين له بأي وجه استولى على ذلك ؟ فهو صريم ني ان 
الاستيلاء غير مقصور على شيء بعينه» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله 


به. (ه). 


امات ات عن ل تف لفل انر اعدا ج اد 
صاحهها للقاضي» فأجابه بالحوز والملك» فطلب القاضي صاحب البقرة بالبينة 
عن آنا ملك لف فان هنا الل فكتب عليها بعض المعاصرين بأن الاستفسار 
خالف للأصلء لأن نحو العشرة من اللفيف» اقتصروا في الاستفسار على أها مولدة 
عنده» وذلك لا يستلزم عدم الخروج عن الملك. 

فأجبت : الحمد لله. الذي يكلف بالبينة» هو الذي تعرض و سحل 
منبا البقرة» لا صاحبهاء الذي كانت بيده وني حوزه قبل الدعوى, لان المترامي 
واي والمترامّى عليه هو المدعى عليه» Saa‏ 
أو مُا كا هنا. ولذا قال التسولي ما نصه : كثيرا ما تكون الارض ونحوها بيد 
شخص فيترامى عليه غيره ممن هو أقوى منه ويشرع في حرثهاء فإذا رفعه الحائز 
للشرع يقول المترامى عليه : هي الآن بيدي وحوزي» فكنت وقت ولايتي خخطة 
القضاء بفاس» أقول 1 كانت بيده في السنة التي قبل هذه» وفي السنة 
التي قبلهاء فإذا قال أحدهما : أنا كلفت المترامي عليه بإثبات كونها كانت بيده 
لا غيرء فإذا اثبته الملدعي صار حينئذ مدعى عليه وكلفت المترامي بملكية ما ترامى 
عليه» فان أثبت ذلك المترامي» كلفت المدعي بالبينة» وهذا وجه الفصل» 
فليتفطن له القضاة» فقد ضاعت هنا بسبب الترامي احوال يعلمها الكبير 
المتعال. (ه). . يهو ظاهر لا لف فيه اثنان لان هذا الح هنا علم أصله فلا 
عبرة به» والشهادة ع استظهر بها صاحب البقرة صحيحة لا غبار عليباء وما 
اعترضها به المفتي من أن نحو العشرة من ل اللفيف اقتصروا في الاستفسار على قوشم 
هي مولدة عنده» وذلك لا محم اصرح ماسر صواب. لان 
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الأئمة نصوا أن الشهادة بالولادة فقط تفيد الملك» بل وِتُّقَدَم ايضا على الشهادة 
بالك 5 قال في الزقاقية ورججحن على الملك أي رجح الشهادة بالنتاج على 
الشهادة بالملك. وقال في المقصد المحمود : ومن أثبت ولادة الحيوان عنده وأثبت 
الاخر الك منذ مدة» فصاحب الولادة أوى» وقیل بنقيضه. ره ). 

وقال في اختصار المتيطية : إذا 0 ثبت رجل في جارية أو عبد أو دابة انه ولد 
عنده وأثبت اخر أنه ملكه فبينة الولادة أولى. (ه). 

قال الرهوني بعد نقله : فاقتصر عليه كأنه المذهبء ولم يحك الاخر أصلا 
ونحوه في المعين. 

وعليه» كيم في الاستفسار مطابق في المعنى للأصلء لأن الشهادة 
بالولادة هي عين الشهادة بالملك» فهما متفقان معنى. وقد جرى العمل بان 
الاستفسار يكتفى فيه بمطابقة المعنى» وأنه لا يشترط فيه المطابقة اللفظية» والله 
اعلم» وبه يبطل قوله أيضاء على أن الشهادة من 2 ناقصة» إذ بقي من 
شروطها أن يبينوا طول المدة وانه يتصرف فيها من غير منازع لما علمت أن 
الشهادة بالنتاج لا يحتاج فيها إلى ذكر شَرَطٍ من شروط الملك بل تكفي وحدهاء 
وتقدّم على بينة الملك بشروطها کا هو صريح كلامهم, والله أعلم. قاله وقيده 
المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عن لفيف شهدوا بمعرفة فلانء وأنّه كان بسوق مديونة يبيع غنا 
نحو المائتين ونصضف» فآتاه الحسين الزياني والمعطي المديوني وإدريس العبدي» 
لمعروفون عندهم كذلك» ومعهم رجال يعرفوهم» فقبض المعطي وإدريس المذكوران 
على صاحب الغنم» وذهبا به للسجن بقصبة مديونة» وأخذ الحسين المذكور مع 
من بقي معه الغنم المذكورة» وساقوها على وجه القهر والعلبة» كل ذلك بمحضرهم 
وعلى أعينهم. فكتب عليها مفتيان من اهل العصر كلاما لا طائل تحته. 

فأجبت» الحمد لله» شهادة اللفيف المشارٌ إليها تامة مستوفية بجميع ما 
يطلب فيا شيعا من الاستفسار وغيو. وقد تقر في عمل فاس أن اللفيف 
بحكم به في الأموال وغيرهاء فشهادة اثنى عشر منهم كشهادة عدلين. وعليه 
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فيجب على النفر الثلاثة الزجرٌ اللائق بأمثالهم من السّجن والضرب» بعد إغرام ما 
استولوا | عليه من الغنم. وحقيقة الغصب المشار ها بقوا ل امختصر : «الغصبٌ» 
اد مان قهرأ تعدیا بلا حرابةء وأدب مميز... إلى أن قال : «وضمن 
بالاستیلاء»»› ضاق عليهم. قال ني التبصرّة : كان مالك يقول فيما رواه عنه 
مطرف في هؤّلاء الذين عرفوا بالفساد : إن الضرب ما ينكلهم, ولكن أرى ان 
حبسهم السلطان في السجون ويثقلهم بالحديد...ال. وقال أيضا : إذا شهد عند 
الحآم على رجل أنه من أهل الشر والاذى للناس» فيجب عليه الادب الموجع» 
والحبّس الطويل» ويجب الإغلاظ على أهل الشر» والقمع لهم ولا على ايديهم» 
فإن ذلك ما يصلح به الله البلاد والعباد. وعلى هذا تتمشى النازلة لا على ما سطره 
المفتيان» فإنه غير ديه والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عما يفهم من من الجحواب ونصه : 

الحمد لله من المعلوم أن إقطاع الامام تمليك» وأنه لا يحتاج الى حوز على 
المعمول به فيملك المُقَطَمُ له ما نفذ له من وقت العطية وغل فإن كان قيامه 
با الاقطاع على من شرع في حرث البلاد في إبان الحرث» فله قلع ما زرع فيهاء 
وإن فات إبان الحرث» والزر ع لل ا ن و الخصام إلى 
العام الثاني» ففي الكراء قولان. قال المواق نقلاً عن ابن القاسم : من تعدى على 
أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع» فإن قام في إبّانٍ يدرك فيه الحرث فله 
قلعه. يريد» بلي قلعه المتعدي. وإن فات لإبان فله كراء أرضه. قال أشهب : 
وكذلك غاصب الارض. قال ابن القاسم وأشهب : وإن كان الزرع صغيرا لا 
منفعة فيه للغاصب إذا قلع» قضي به لرب الأرض بلا من ولا زريعة ولا 
شيء. (ه). 

وقال ابن عرفة : لو.خاصم 55 ف الابان وحكم hd‏ ففي 
كون الكراء للاول أو للمستحق» قولان» وخرجهما الماززي على الخلاف في 
المترقبات» هل يعتبر الحكم بها يوم ثبوت سببها أو يوم حصوطاء وقد يقال : إن 
كانت مخاصمة من استحق منه با له وجه» فالكراء له» وإن كانت بباطل واضح 
فهو لمستحقهاء والله اعلم. قاله وكتبه المهدي وفقه- الله بمنه. (ه). 
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قلت : في نوازل المعاوضات من المعيار أن بن زرب سكل عمن قم عليه 
في دان يكنا وأثبتها المدعي ببينة فادعى أنه ابتاعها منه» فأنكر ذلك» وم تقم 
للمدعي أي الحائز ‏ بينة» هل يوّخذ لكرائها. لا فأجاب باه بو 
بخرجهاء وكان ابن زرب رحمه الله يقضي بذلك» فقال له ابن دحون : أليس الغلة 
. بالضمان؟ فقال : ليس في مثل هذا. هذا مقر بان الدار كانت بيد القائم ويزعم 
أنه ابتاعها ولم يثبت ذلك فهو يرجع عليه بالغلة. ولو قال : الدار ملكي ولم يدع 
ابتياعا ثم ثبت للقائم ملكها لم يرجع عليه بالغلة. ابن سهل. الذي قاله القاضي 
أي ابن زرب» سمعت بعض شيوخنا يقوله» وهو دليل ما في الشفعة من 
امختلطة. (ه). 


وفي المعيار أيضا سئل القاضي او علي حسون المالقي عما استحق من يد 
مجهول لا يعلم تعديه هل يرجّع عليه بالغلة فيه؟ 

فأجاب : لا رجو ع عليه بالغلة اتفاقا. 

وأجاب أبو اليثم : إن ثبت الاصل للقام وأنه لم يفوته في علم شهوده 
وادعى المقام عليه شراءه و أو غيره ولا بينة» فاختلف فا قول مالك 
وأصحابه» فمرة قال : حمل مَخمل المشتري حتى يعلم انه غاصبء ومرة قالوا : 
إنه كالغاصب وعليه الغلة حتى يثبت الشراء» ووقع القولان في امهات الكتب» 
وللحاک ان ياخذ بأيهما شاء. (ه). 

قال المشدالي في حاشية المدونة ما نصه : وفي المدارك عن أبي اميم من 
فقهاء مالقة وكبرائها. قال عياض : وقفت له على جواب في مسئلة غائب عن 
ماله مدة من الزمان» فلما انصرف وجده عند أقوام اذعَوا ابتياعه ولم يثبت لهم 
ذلك وطلب صاحب الارض منهم الغلة» فقال : إذا ثبت الأصل للقائم وأنه ل 
عره ل على هرد 07000 فاختلف فيه 
أصحاب مالك» واختلف فيه قوله. فقال : وقالوا : يحمل على الشراء حتى يتبين 
خلافه ويعلم أنه غاصب ولا غلة عليه. وقالوا أيضا : هو كالغاصب عليه الغلة 
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حتى يعلم الشراء. وخالفه أبو على حسون. فقال : لا نعلم خلافا فيمن استحق 
من يده شيءٌ أن لا رجوع عليه بغلة» وإنما يجب الرجوعٌ بالغلة على الغاصب. 
قلت : إن كان معنى المسئلة أن المستحق في يده اعترف أن الملك 
للقائم» وزعم أنه اشتراه منه» فهي مسألة ابن زرب المتقدمة» وإن لم يقر الحائز 
بذلك وادعى أنه اشترى من سوق المسلمين» فالصواب ما قاله أبو على. (ه). 
وسئل الحطاب عن جماعة ورثوا دارا كبيرة بعضها عامر وبعضها خراب» 
وبعض الورثة غائب وبعضهم حاضرء فاستولى الحاضر على الدار» وسكن العامر 
وعمر الخراب وسَكّنه» فهل للغائبين الرجوع عليه بالأجرة في هذه المدة» وهل هم 
'نقض ما عمره من الخراب لكونه بغير إذنهم.؟ 
فأجاب : إن كان الوارث الحاضر سكن» ولم يعلم بالغائب فلا رجوع له 
عليه فيما سکن» وله الرجوع عليه بحصته فيما أكراه واستغله أو اغتله. هذا قول 
ابن القاسم. وروايته عن مالك» قاله في أول كتاب الصدقات من البيان : وهو 
الذي مثى عليه المصنف» أي خليل» حيث قال : كوارث طراً عليه مثلة إلا أن 
وأما إن علم به فإنه يرجع عليه بأجرة ما سكن وبحصته من الع وما 
عمره الحاضر ما لا بد منه» فله الرجوع على القادم بحصته» وما عمره نما ليس 
بضروري» فإن أراد أحد منهم القسمة قسمت الدار» فإن وقع ما بناه في حصته 
كان له. وعليه من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة» وإن 
وقع في نصيب غيره خير من وقع في حصته بين أن يعطيه قيمته منقوضا أو يسلم 
اليه نقضه» وعلى الباني من الكراء بقدرما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة» 
وإن أرادوا شركته وم يرد واحد مم القسمة» فلهم ذلك عن أن يَدْفَعُوا حصصهم 
من قيمة ما عمله» قيل : قائماء وقيل منقوضا. هذا محصل كلام ابن رشد في 
أول كتاب الاستحقاق من البيان. والقول بأنه ياخذ فيمته منقوضا هو الظاهرء 
لقول ابن يونس في كتاب العارية في ترجمة من أعار أرضه : كل من بنى في أرض 
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غيره من زوجة أو شريك أو غين بغير إذن ربها وعلمه فله قيمة عمله منقوضاء 
والله أعلم. (ه). ‏ 

قال الرهوني : هذه المسئلة محتاج اليما غاية لكثة وقوعها. وما ذكره 
الحطاب من ان الراجح فما ان له قيمة البناء منقوضاء صرّح ابن ناجي في شرح 
المدونة بأنه المشهور. فقال في كتاب العارية : اختلف إذا بنى المكتري بغير إذن 
الكري» ومن بنى في أرض أو جنة» والشريك اذا بنى بغير إذن شريكه» فالمشهور 
sS‏ وقيل : قائما کا يقدّم. ه. ار كلت اا 
ا وسكت بغير عذرء أمَا اذا لم يعلم أو سكت لعذر فوجهه ظاهر. 
وأما إذا كان بعلمه وسكوته بلا عذرء فقال في البيان : وأما اذا کان بنيانه وغرسه 
وحفره بحضرة شريكه وسكوته دون أن ياذن له في ذلك فيتخرج ذلك على 
الاختلاف في السكوت» هل هو كالإذن ام لا؟ الى ان قال بعد كلام : وبتأمل 
ذلك يظهر لك أن الراجح أن السكوث هنا ليس كلإذنٍ ا أفاده إطلاق ابن 
ناجي والحطاب» والله أعلك. (ه). 

ثم قال أيضاً بعد كلام : ظاهرٌ هذه النصوص وغيرها أنه لا فرق بين الأب ' 
وغيره في هذاء وبذلك أفتيت حين سعلت عن أب بنى في دار مشتركة بينه وبين 
أولاد له صغار فمات وقام بقية الورئة يطلبون حقهم في بناء أبهم, ولا ينافي هذا 
كون الاب له شببة في مال ولده» ولذلك لا تقطع يده إن سرق منه لآنه لا يلزم 
من كون ذلك شبهة يُدْرَأبها الحد ان يكون هنا ولا يدخل في هذا اصلاحه ما 
يحتاج للاصلاح لأنه إذا أصلحَ من الدار ما يحتاج إلى إصلاح يعطى ما دفع أو 
قيمته قائماء والله أعلم . (ه). | 

وسئل العلامة أبوزيد سيدق عه ارهن ا عن كريك حبس الى 
دارا ا زاعما نبا كانت ج دون مؤامرة قاض ولا غيره» وطلب ما يوت 
الحبسَ من ذلك البناء قائماء فهل له ذلك أو قيمة بنائه منقوضا. ظ 

فأجاب : الراجح الجاري على مذهب المدونة انه ياخذ قيمة بنائه منقوضا 
کا في الحطاب عند قوله في الاستحقاق وإن غرس أو بنى...ام. 
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وسئل أيضا عن النظر فيما افتى به غير في أب بنى في هواء دار من 
وصية لأولاده قبل انقطاع الولادة : أنه متعد ياخذ قيمة بنائه منقوضا. 

فأجاب : إنه صحيح ) » حيث کان دوك موامرة قاض» إلى أن قال e‏ 
وو ا و لك 
غيره کا للشيخ ميارة وغيره. 

وسئل ايضا عمن ان أرسل ناا 95 2 غيره البعيد. 

فأجاب : أما مرسل النار ففي المدونة» من أرسل في أرضه نارا أو ماء 
فوصل الى ارض جاره فافسد زرعه» فإن كانت ارض جاره بعيدة يوْمَنْ أن يصل 
ذلك اليباء فتحاملت النار برج أو غو فأحرقته» فلا شيء عليه» وإن إن لم يمن من 
ذلك لقرمها فهو ضامن. (ه). أبو الحسن. قال الشيوخ : وكذلك ان كانت 
الاعشاب متصلة فإنه ضامن وان بعدت. (ه). 

وقال ابن ناجي : إن القرب والبجد يرجع فيه العرف» وقيل : حد البعد 

ثلاثة أميال. وقيل» غير ذلك. 

وأجاب أيضا عما يفهم من الجواب ونصه : البييئة أغلاة ضحييحة) يجب 
الاهتداء مهأ والنزع مهأ من يد هذا المتغلب ومن ادلی به. قال في المتن : «ووارثه 
وموهوبه إن علما كهوٌ إي كَهُرّ في الضمان ورد الغلة وتخيير المالك في اتباع من 
شاء منہما كغاصبين» وما فسره به شيخنا بناني كاف وإلا فنصوص المذهب ف 
ذلك كثيرة والله الوق 3 هداه. م ) 

فأجاب : اق أن ر راب الف ES‏ الموقد» فإن كان 
خحاليا من العدَاءء فلا ضمان عليه وإلا ضمن ”ا يوخذ من كلام أبن سلمون 5 
نازل بيت بإذن» فاوقدَ فيه نارا فاحترق البيت بالاحرى» والله الموفق. (ه). 
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وسئل ايضا عن وصي سلف زرع محجور وتركه عند من سلفه له 
أعواما. 

فأجاب : إنه ليس له أن يسلف على وجه ا معروف» ولو أخذ رهناء ا في 
الحطاب عن النوادر عن ابن المواز وابن الماجشون. 
او ینفعه» وزاد ان اخحره هنا حتى عاد على ما له بضرر فهو ضامن» وقد قال ابن 
سهل في الوصي : إذا بور أرض اليتم حتى نقضت ان عليه غرم النقض كا في 
المواق وغيره» خلافا لمن قال بعدم ضمانه من أصحابنا بغير دليل أو به في غير 
محله» زاعما أن ما فعله نظر سلفا وإرجاء وهو من وراء فيهما والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن النظر في فتوى غيره نصها : حيث اخذ الرجل بهيمة 
غيره بغير إذنه واستخدمها وماتت فهو ضمان لقيمتها لانه متعد. (ه). 
خدمته وسخرته موجهين لذلك بتعديه فيه کا في الدر النثير وغيره. . 

وسئل أيضا عن بيطار خصي بغلا فمات» فشهد من له معرفة بالبيضرة 
انه عارف بذلك وغيو» ومن الحذاق فيه. فافتى غيره انه لا ضمان» عليه لقول 
ابن سلمون : ومن فعل فعلا يجوز له من طبيب وصانع وشبههما على وجه 
الصواب. وتولد منه هلاك نفس أو ضياع مال» فلا شيء عليه.(ه). ٠‏ 

فأجاب : انه صحيح دليله معه» وفي مفهوم قول المتن في موجبات 
الضمان كطبيب جهل أو قصر ما يوافقه لقول ابي على في شرحه مفهومه انه ان 
انتفى جهله وتقصيره فلا ضمان عليه في الفعل مطلقا كان في الفعل تغرير أم 
لا. (ه). 1 1 

قال المواق في تاجه : نص ابن شاس ان مثل الطبيب الخاتن 
والبيطار. (ه). فحيث كان هذا الخخصي غير جاهل بالخصاء ولا قصر فيما فعله 
بل أتاه من وجهه فلا ضمان عليه حيث كان فعله بإذن معتبر من رب البغل» 
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والعَمْدُ والخطأ في أموال الناس سواءء مقيد كا في القلشاني على الرسالة بغير 
المأذون له في الفعل. وفي المنجور على المنهاج في الذين لا يضمنون ما نصه : قال 
ابن ابي زيد : لا ضمان على حجام وبيطار وخاتن وطبيب ان مات أحد مما 
صنعواء ان لم يخالفواء ثم قال ابن الحاجب : ومن فعل فعلا يجوز له من طبيب 
وشبيبه على وجه الصواب فتولد منه هلاك أو تلف. مال فلا ضمان عليه» وإن 
كان جاهلا أو لم يؤذن له أو أخطأء فالضمان كالخطأ. وما ذكره من عدم 
الضمان مقيد بما إذا لم يكن السلطان تقدم به الى الاطباء أو الى الحجامين ان لا 
يقدموا على شيء مما فيه غرر الا بإذنه» وإلا فعلييم الضمان فيما تلف من 
أموالهم. رواه أشهب وابن رشد. وقال ابن دحون هو على العلاقة الا فيما كان 
الثلث» وهو خلاف الرواية. (ه). | 

وسكل أيضاً عن قوم نزلوا بخيامهم قرب زرع بينهما هيشر كثير» أنذرهم 
أرباب الزرع فأبوا من البعد عنه» ثم اضرموا نارا فوقع ما وقع من حرق الزرع 
للتصل بافيشر فيم 

فاجاب : إن المسالة مذكورة في المدونة وغيرها. والضابط فيها عند ابن 
مرزوق ما ذكره في المدونة من الوصول وعدمه» وأنه يضمن ان فعل ما لا يجوز له. 
وان الذي يظهر من المدونة ان ما يجوز يكون في أرضه أو مكان يكون إذن له فيه 
يعني» والتعدي بخلافه. قاله أبو على. قال ابن ناجي وظاهر الكتاب أن ارب 
والبعد يرجع الى العرف» وهو كذلك في أحد قولين» وقيل : حد البعد ثلا 
أميال. (ه). ورجح أبو علي الاول» واقتصر أبو الحسن عليها على الثاني ثم 
قال الشيوخ : وكذلك إن كانت الاعشاب متصلة فإنه 7 7 
بعدّث. (ه). وبه يعلم انهم ضامنون في قضيتنا للعدّاء في النزول واتصال 
الاعشاب مع الإنذار من أرباب الزرع حتى وقعوا فيما به أنذرواء وبه خوفوا فلا 
محيد لهم عن الضمان» والله الموفق. (ه). 

ووقع السؤال عمن أوقد, نارا في فذان بعد حصده», فعدت الى غيره 
فأحرقت فشافير من زرع وأجنة قوم جميع ذلك تخريصا بما يزيد على مائتي مثقال 
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فأجاب الفقيه القاضي سيدي المامون افلال الحسني تلميذ الحائك بإذن 


شهادة المتلقي منہم شهدت باتصال الفدادين بعضها ببعض» وم ا 
باتصال الاعشاب فيباء وهذا أصل في الضمان لموقد النار على ما للخمي» على انه 
لا ضمان على الموقد الا بعد ثبوت عصوفة الريح» وأنه فعل ما لا يجوز له وقیده» 
وأن الارض الحرقة قريبة من أرضه غير بعيدة. وحد أبو احس ايم كن انعد 
ا بثلا ئة اسال. وفي المدونة» من 1 ف أرضه نأرأ را أو ماء فوصل الى 
ارض جاره فأفسد زرعه» فإن كانت ارض بعيدة يوْمَن ان يصل ذلك اليباء 
فتحاملت النار برح أو غیره» فأحرقته فلا شيء عليه» وإن لم يؤمن ذلك لقربها 
فهو ضامن. (ه). نقله التتاني والمواق والتوضيح وغيرهم. وفيه أن العبرة على هذا 
إنما هو الامن وعدّمه. ونحو ذَلِكَ لابن سلمون. وفي جواب, لمسسراقسطي منقول 
في نوازل ابن طرطاك وغيرهء أن من عمل عملا يقصد به منفعة نفسه لا إذاية 
غيره في موضع لا يعد متعديا بفعله» فنشأ عنه عطب حيوان أو انسان أو غير 
فإنه لا ضمان عليه ولا غرم» واستدل بكلام ابن عبد البر. (ه). إلا أنه لا بد من 
القيود التي قيد بها أهل العلم رضي الله عنهم عدم الضمان. وني كلام أبي عمران 
واي الحسن ما يقوي عضد ما ذكرناء والله الموفق لاتباع هذاه امین (ه). ومن. 
تمتمه ان ابا علي في شرحه قال : وانظر ما قاله أبو الحسن وابن ناجي من تحديد 
القرب بثلاثة أميال مع قول المتيطي : وليس للقرب ولا للبعد تحديد عند أهل 
العلم. هذا لفظه. ونحوه في وثائق الجريريهونصّه : وليس للقرب والبعد حد عند 
اهل العلم» في إرسال نار وماء» بل يرجع الى معرفة اهل البصر في ذلك» وعليه 
نجري نازلة حامله. (ه). 

وأجاب عقبه شيخه الحائك بقوله : المذكور أعلاه صحيح. 

قال ابن مرزوق : والضابط هنا ما ذكره في المدونة من الوصول وعدمه. 
وني المسألة ايضا تقييد آخر لا يُغفلء وهو إنما يضمن إن فعل ما لا يجوز له 
والذي يظهر من المدونة أن ما يجوز له يكون في أرضه أو في مكان أذن له فيه 
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يعني» والتعدي بخلافه» قاله أبو علي. ثم قال مع ان المدونة وغيرها ريما يفهم منها 
ان المدار في هبوب الريح هو شدتها والشدة امر نسبي» والشديدة هي التي تحمل 
النار غاية وغيرها تحمل ايضاء ولكن حملا ضعيفاء ولمدار على الامن 
0 وقد صرح الشيخ ميارة في جواب له» أنه لا غرم على مرسل النار 
اذا لم يسبت ت انه أوقعها في يوم ذي ريح. قال : وانظر : هل عليه يمين انه أوقدها في 
يوم لا رج فيه أم لا؟. 

وفي ٠‏ جواب لإمام المغرب سيدي سعيد العقباني : القول قوله في يُعْد 
المكان وني عدم الريح حتى يشهد بخلاف ذلك. والله أعلم. فيظهر وجوب المين. 
قاله الشريف الشفشاوني. 

وفي المعيار مِنْ جواب لمؤلفه في قاطع مجبحةٍ أنه إن كان دخوله اليما في 
وقت هدوء الريح وسكونهاء وتناول النار على وجهها فلا ضمان» وإلا ضمن» وإن 
جهل حاله فلا ضمان عليه إن فعل ما العادة أن يفعله النحالون» وقصارى امره ان ' 
يستظهر عليه بالمين أنه ما فرط ولا ضيع ولا تعدى المعتاد في تناول النار» اذ 
الاصل عدم العداء وبراءة. الذمة فلا تَعمر بالشكء والاحتال. نعم ان قامت بينة 
عليه في هذا الوجه بالتفريط والعداء وعجز عن الدفع فيهاء فالضمان ولا 
إشكال. (ه). والغالب في قضايا الوقت الجهل» فلا ضمان حتى يثبت خلافه 
والله الوفق. (ه). 

قلت : إذا جهل حال موقد النار فهو حمول على انه فعل ما لا يوجب 

ضمانه. فف ي أواخر نوازل الاجارة من المعيار ما نصه : 

وسئلت عمن دحل مَجْبَحَة له غي لقطع العسلء فلما اخذ في القطع 
مع زفير النار وراءه وعلم انها سقطت من ناره التي دخل بها المجبحة, ثم لم يتبياً له 
الأخذ في إطفائها حتى أكلت المجبحة وما حوها من الدور» فهل ترون الضمان 
عليه كشرارة الحدّادٍ أو يُعْذّر بالغلبة عليه لكونها غالبة عليه. 


فأجبت : إن متوسط المجبحة وموقد النار اليها إيقطع ما تعين له في 
أجباحه من العسل» ان كان دخوله اليا في وقت هدوء الرخ وسكونباء وتناول 
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لتفريطه وتغريره» والظا م أحق بالحمل عليه وإن جهلت حالتاه من تفريط أو فعل 
المعتاد المألوف عند جيرانه في المحجةء فلا ضمان عليه لما أصابت النار من الجبحة 
والدور, لانه فعل م العادة ان يفعله النحالون والناس مث مثله. وقصارى أمره أن 
يستظهر عليه بايعين بالله في مقطع احق» أنه ما فرط ولا تعدى المعَادٌ في تناول 
النار كيفية وزماناء م لا. ضمان عليه» | د إذ الاصل عدم العداء» وبراءة الذمة» ول 
تعمر بالشك والاحتال. نعم» ان قامت دينة مرضية العدالة مقبولة الشهادة عليه 
في هذا الوجه بالتفريط والعداء وعجز عن الدفع فيما فالضمان بلا إشكال» والله 
سبحانه أعلم؛ و كتب أحمد الونشريسي وفقه الله. (ه) قاله الرهوني رحمه الله. 
وسئلت عن صبية تتعلم الحياطة في دار بفاس عند امرأة» فادعت 
الصبية أن ولد المرأة افتَضهًا وأا مريضة من ذلك» وحضرت القوابل وشھدںل بأما 
مفتضة» والاقتضاض جديد ونا بنت ثمان أو تسع. 
فأجبت : الحمد لله؛ قول الصبية ان الذي أضابها هو ابن عمها فلان 
غير ول شرعاء ولو كانت بالغة فأحرى قبل البلوغ, فلا يلزم بموها المذكور 
صداق ولا غيره. قال في المختصر : «وإن ادعت استكراهاً على غير لائق بلا تعلق 
حدث له. . .ا للج». قال الزرقاني ع قوله غير لائق. بإن كان صالحاء ومفهوم غير 
لائق أمران, أحدهما ادعاؤها على فاسق فيسقط عنبها الحد. ثانييما ادعاؤها على 
بجهول حال» فالحد للزز.» ان تعلقت به سقط وإلا فلا» وليس لها مهر على واحد 
من e‏ لل ما دک إقرار عل ا وعلى عى 0 عليه فلا بحا بإقرارها 
فيما 0 ادعته على فاسق» وتعلقت به. 1 ان ۾ تعلق وأولّى على مجهول الحال 
والصالح. (ه). والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الؤزاني 
الحسني لطف الله به. (ه). ) 
وسئل العلامة أبو زيد سيذي عبد الرحمان الحائك عمن ادعت استكراها 
على لائق به وأتت متعلقة به تذْمّى وهو ابن عمها. 
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فأجاب : حيث ادعت استكراها على لائق به وأنت متعلقة به تدْمّى» 
5 ابن وده ا صداق ویودب لي عليه ا و قاله اي 
المكناسي : وهبذا جری ا 50 بنى اهل الرثائق وتنيب ونظمه صاحب 
العمل المطّلّق فقال : 
ومن أتت تدمى وقد تعلقت بلائق فبامين صدّقت 
وسئل أيضا عمن ا زوجته انه غاب علا غاص فحرمها عليه 
ففرت واحتمت» فأفتى من كبر فقهه أنها كرا عملا بقول المختصر «أو غاب 
غاصب». 
او ا وكيا يح ا 
إفصاحا. (ه). 
وسئل أيضا عن رجل هربت امرأة إليه وتحامى على أن لا يردها لزوجهاء 
وبقي زوجها ممنوعا منها بسبب هذا امحامي وتعصب عليه حتى أدخله في غرم لمن 
أنقذها من يذله. 
:جاب غيره : إن المعاصي عن رد اهاربة له يؤدب حتى يرد الزوجة اهاربة 
وأجاب هو رحمه الله : : أن ما سطر في حق محامي هذه الناشز من الادب 
والغرم صحيح على ما ص ع ل ی ےک 
الاك بان ارال ۴ مر لخن عند اي عل وعليه يدل كلام غيره. 
قلت : قال الرهوني رمه الله نقلا عن المواق ما نصه : وفتيا الأشياخ 
E‏ . انظر نوازل شيخ الشيوخ ابن 
لب. (ه). 
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وف نوازل المعاوضات من جواب لسيدي مصباح ما نصه : 


والذي جرت به فتوى شيوخنا رجوعه والله ولي التوفيق. (ه). وبه أفتى 
شيخنا الجنوي وغيره ممن ادركناء وعلى ما جرى به العمل اذا د ثبت الدفع للظالم» 
وقذر مأ دفعه ببينة أو باقرار الشاكي فلك إشكال» وإن 5 يثبت ذلك وادعى 
الدكر و اسيل a E‏ ادعى ما یشبهء آم لا بالآول 
افتى سيدي مصباح» وبه افتى د شيخنا الجنوي» وض فتواه : «واذا قبض عند 
الخزن» وادعى أن الخزن أغرمه» وأنكر في ذلك» وجرى العرف أنه لا يُطلق إلا 
بمال فإن القول قوله معٌ يمينه» کا في جواب سيدي مصباح. (ه) لكنه خلاف 
ما أجاب به أبو الحسن» وسلمه في الدرر النثير» أنه لا يغرم حتى يثبت الدفع 
بالبينة» ولكن الظاهر ما أفتى به سيدي 0 وشيخنا الجنوي. قف 5 والله 
اعم . 
بزوجته وأولاده 40 وما جاء من الغد ال ا وجدها او 
فانتظره ملة فلم يظهر فذهب الى اد وكسر بامہا فوجدها قل اقبت والبقال فر 
إلى بلده سوس» فذهب الى اخحيه وهو بقال اخر فقيد عليه المقال بأنه أمن عند 
أخيه مفتاح داره» فدخلا اليها معا وأخذا جميع ما بها من الامتعة وهرب أخوه» 
وبقي هوء فيطلب منه رد حوائجه التي أخذها له» فأجابه بالانكار» فطلب. 
القاضي المدعي بالبينة) فأقام 3 باللفيف ا م يزالوا كيرد سماعا فاشيا 
توف من اهل العدل وغييهم | ان الدعى - من أهل اشر والتبمة 
ر ا بقل ايضا بينة لفيف بأعهما من د ف والصلاح. فأفنى عشرة 

E Dao 
عليهما ينسبان للسرقة والخيانة. فالواجب قبضهما في السجن وتأديبهبما حتى يغرما‎ 
ما احذاه» عملا بقول التحفة.‎ 
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إن يكن مطالياً من يُمَهُمَ فمالِكٌ بالضرب والسجن حك 
امرك سدس ب وي بير 


< قفي البيجة ما نصه : والعمل بفاس على جواز شهادته اي اللفيف في 
الدماء والأموال وغيرثما فيثبت بها الدم وغيره. قف عليه. وأما شهادة أهل سوس 
بان لمدعى عليه مجتنب لاهل الرذائل مخالط لأهل الخير والفضائل» فباطلة» لكون 
شهودها من قرابة المشهود له ومن أهل قبيلته. وكل من ألف من المتأخرين في 
اللفيف اشترط في قبوهم أن لا يكونوا من قرابة المشهود له وإلا فلا تقبل» ونظم 
ذلك في العمل الفاسي بقوله : 

إلا بما يقدح في ستر الحال كلقرب والصحبة أو أخذ الال 


وحكي في الشرح عن الامام الأبّار : الاتفاق على ذلك وتبعه في الببجة 
فقال : ولا يقبل متهم كصديق وقريب للمشهود له أو عدو للمشهود عليه اتفاقا. 
وأما ما سطره باجح لل ا سد 
ْ أما اول فإنهم جعلوا تلك الشهادة التي استظهر بها المدعي من أفراد 
شهادة الشماع» وذلك باطل» ل محل كونها ماعية» ما لم ينسبها الشهود إلى 
علمهم م هناء وإلا فهي قطيعة وإن كان مستندها السماع کا نص على هذا غير 
واحد من شراح التحفة. 

) 1[ ر کے م ی یا یں 

ان الرسم قد تضمن علم الشهود ما شهدوا به وتحقيقهم» وإنما ذكروا 
السماع مستندا لما علموا وتحققواء والخلااف إنما هو إذا شهدوا بحصول السماع 
لفاشي فقط» فحینعذ یری ابن القاسم وجوب امراك مع ين الشهود له ويرى 
أشهية ن فن ت يا اسه وخرت لزت بل ن أما إن فش 
الشهادة علم الشهود وتحقيقهم كا في النازلة فيثبت النسب» ويجب الميراث ولا 
يجب في ذلك يمين على أحد. (ه). 
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وقال الباجي : هي شهادة بالبت» وإن كان سببها السماع» الا ان شهادة 
الح ای ا ا . للشاهد» فلذلك يؤدي 
على أنه مع سماعا. وأما اذا تواتر الخبر حتى وقع له العلم فإنه يشهد عليه. 3 
من نوازل سيدي عبد القادر الفاسي. وقال ابن عرفة : ويصح للشاهدين أن 
يشهدا بالقطع عليه؛ أي النكاح من ناحية السماع إذا حصل العلم بذلك لكثته 
وتواتره. نقله الزياني عند قول خليل : ثبتت ببينة ولو بالسماع. وقال : هذا احسن 
محامل كلام المتيطي عندي. قاله بعض الشراح. وفي شرح العاصمية ما يفيده. 
ويمكن حمل كلام المصنف عليه بتكلف بأن يقال ؛ ثبتت ببينة بالقطع» ولو 
معتمدة على السماع. ومثله في حاشية بناني إذ قال : وأما الاحتال الثاني بان 
يبحمل على شهادة القطع المستندة لذلك» أي للسماع» فبعيد من قصد المصنف» 
لان بينة القطع هي قوله ببينة» ولا علينا في مستند القطع ما هو..(ه). 

وأما ثانيا : فعلى تسلم أنها سماعية في الاصطلاح فإنها يعمل بها هنا. وقولهم 
إن المشهود به ليس واحدا من الاربعين مسكلة التي تصح فيا شهادة السماع» فمن 
ادعى كونه من جملة ما تعمل فيه» يطالب بنص» الم.. .. قصورء اذ هي من أفراد 
التجريح الذي ذكره غير واحد فيها نظما ونثراء لانه ضد التعديل. وقد فسروا 
التعديل باجتناب الكبائر ) في التحفة» فيكون التجريح هو ارتكاب الكبائر» 
وبالضرورة أن السرقة والخيانة من جملتهاء وليس التجريح هو عدم قبول الشهادة م 
وعم ل عد برها مفررخ عل ا لبس هر التعليل بل مفريع 
عليه أيضا. وكذلك غرم المال ليس هو السرقة» بل هو مفرع علا أيضا. 
وبالجملة» فالتجريح يحتوي على أفراد كثيرة : منها السرقة» والخيانة وغيرهما. ولذا 
قال ابن عرضون في وثائقه بعد ذكر وثيقة التجريح ما نصه : وهذا الرسم لا يقبل 
هكذا دون تفسير الجرحة الا من العالمين بوجوه التجرج» وإلا فتكتب کا تقدم 
الى قولك لممن لا ترضى أحواله فتقول : لأنه يعمل بالربا أو يشرب الخمر أو يبيع 
عنبه من يعصر منه الخمر أو ممن يكار “ماع الغناء أو من أهل الكذب أو من أهل 
الشر والفساد أو ممن يضرب الط ويشتغل بالكهانة والسحرء أو ممن يترك زوجته 
خر ج بادية الزينة والأطراف» وتحضر محافل الفساق» من غير عذر له في ذلك» أو 
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من المتفقرة المتبدعة اخالطين للنساء ف الخلوات وغيرهاء أو من يتول ا المظالم 
أو المغارم والمكوس من الرعية ويقسطها عليهم» أو ممن يتولى معاملة اهل الغضوب 
أو من يرتكب الكبائر من السرقة وشهادة الزور. الح قف عليه . فقد اطا 


وأما ثاثا > فقوهم : «شهادة السماع لا تعمل في التعديل والتجريح» إلا 
إذا لم يدرك زمان المعدل والمجرحء كا قاله القراني وغيروء «مبني على اشتراط الطول 
ف جميع أفراد شهادة السماع», وهو وإن قاله ابن عبد السلام وصاحب 
التوضيح» لكنه حلاف الراجح من قصره على ثمانية فقط. قال الشيخ بناني على 
قول المختصر : «إن طال الزمان»» ما نصه : .مثله لابن: الحاجب» فحمله ابن 
عبد السلام على ظاهر إطلاقه وتبعه في التوضيح. وما E‏ بأن 
طول الزمان ليس شرطا في جميع الأفراد» بل في الأملاك والأشرية والأحباس 
والأنكحة والصدقة والولاء والنسب والحيازة. قال وأما الموت فيشترط فيه تناني 
البلدان او طول الزمان» واعتمد ابن عرفة ة كلام ابن هارون في حصه» وتبعه ابن 
غازي» وسلمه الشيخ الرهوني. وقال الشيخ التاودي في شرح التحفة بعد نقل 
كلام ابن عرفة ما نصه : فحصر الشرط المذكور تبعا لابن هارون في ثمانية امور 
وعلى ذلك عول ابن غازي في حاشيته» والشيخ (طفى) في أجوبته. والحاصل انه لا 
يصح اشتراط الطول على الاطلاق. (ه). منه. 

وأما رأبعا فقوهم : «إن هذه الشهادة عارضتها اخحرى قطعية»» غير معتبر 
لأن الأحرى باطلة باتفاق | تقدم» فكيف تعارضها. والعجب من قول أوهم» إذ 
لا قيام للشهادة المفيدة لمطلق الظن مع المفيدة للعلم» مع قول شهودها : هذا 
الذي في علمهم. فصرحوا کا ترى بالعلم» وهو نسب لهم مطلق الظنء ما هذا الا 
قلب للحقائق, ومع ذلك تبعوه والله أعلم. المهدي لطف الله به. 

فأجبت عن فتاوى عشرة بالبحث في هذا الذي كتبناه من صحة هذه 
٠‏ الشهادة التي زعموا انها سماعية بما نصه : 

الحمد لله لا مزيد على ما قدمناه من أن شهادة الاثني عشر من اللفيف 
نهم لم نزالوا يسمعون عل عيد الله وأخيه اسماعيل ماعا فاشيا متواترا مستفيضا 


8 
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على السنة أهل العدل وغيرهم أنهما ينسبان للسرقة والخيانة» الى قوهم : هذا الذي 
في علمهم ومستندهم في ذلك» السماع المذكور.. هي علمية لا سماعية» ولا إخال 
أحدا يتوهم خلاف هذاء ور 

أونها قولهم فيها : سماعاً فاشياً متواتراً. 

انيها : جزمهم بذلك في قوم : كل ذلك في علمهم» وشهادة السماع 
الاصطلاحية لا يجزم فيا بالمشهود به كا في التبصة ونصها : لشهادة السماع على 
ثلاثة مراتب : 

الاولى : ما مستندها السماع المتواتر المفيد للعلم» كالسماع بأن مكة 
موجودة. 

الثانية : ما مستندها الاستفاضة المفيدة للظن القوي القريب من القطع. 
ومنها الشهادة بالانساب» المشهورة الشائعة ككون مالك هو أبن انس» وهاتان 
يجوز للشاهد فما القطع بالمهشود به. 

الثالثة : شهادة السماع الاصطلاحية وهي تفيد ظنا لكنه لا يقرب من 
القطع» ولا يقطع في هذا القسم بالمشهود به. (ه). تأمله. 

ثالثها. قولهم فيها ومستندهم في ذلك السماع. فوقع التصريح منهم بأن 
السماع المذكور أولا ليس هو المشهود به وإنما هو مستندهم فيما علموه وشهدوا 
به من اللخيانة والسرقة» ولا يخفى أن مستند الشيء هو غيره قطعاء فلو شهد عدلان 
مثلا ناك فلانا باع ملكه لفلان أو زوجه بنته وقالا : مستندهما في ذلك الحضور 
معهماء فهل يتوهم أحد من العقلاء أن الحضور معهما هو البيع أو النكاح» ولو 
شهدا أيضا أن فلانا مات وأحاط بميراثه أولاده الاربعة» وقالا مستندهما في ذلك 
انخالطة والمجاورة» فهل يتوهم في ذلك أحد أن الخالطة والمجاورة هما الموت والاحاطة 
المذكورة» فكذلك هنا المشهود به هو العلم بأن الرجلين المذكورين من أهل الخيانة 
وای ومستندهما فيه هو السماع الذي صدرت به الوثيقة» ليس هو المشهود به 
لنم فسروه أخخرها بأنه لعا هو مستند عامهم بذلك» وهذا ظاهر لا غبار 007 
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وقول من قال لا يخفى على ذي بصر أو بصية أن المشهود به في الشهادة التي 
أدلى بها المدعي هو کون سماع عبد الله وتاغل ابني ابراهم من أهل السرقة 
والخيانة» صحيح بالنظر الى صدر الوثيقة فقط. وأما حيث زادوا في أخرها» أن 
ذلك ى 0 وان السماع المذكور انما هو مستندهم فلاء والكلام باخره» فلا 
يجوز اعتبار أوله فقط وإسقاط النظر عن اخره بل هذه الصورة من أفراد قول ابن 
0-2 إن الرسم تضمن علم الشهود ما شهدوا به وتحقيقهم» وإنما ذكروا 
السماع مستندا لما علموا وتحققواء والخلاف إنما هو إذا شهدوا بحصول السماع 
الفاشي فقط. إلى أن قال : أما إن تضمنت الشهادة علم الشهود ونحقيقهم کک ف 
النازلة» فيثبت النسب ويجب اليراث» ولا تجب في ذلك يين على أحد. (ه). 


وقوله. : وأما ما نقل عن ابن لب» فموضوعه أن الشهود قالوا ‏ ان فلانا 
مات وأحاط بإرثه» فمن أفظع الوهم. لأن الاستدلال إنما وقع ججواب ابن لب» اي 
بقوله في ال جواب» ان الرسم قد تضمن علم الشهود ما شهدوا به. وهو صريح في 
نازلتناء ول يقع الاستدلال بموضوعه الذي هو الاحاطة بارث. الهالك. اذ ل نحتج 
به» بل احتججنا ججوابه» وهو صالح لموضوع نازلتنا وموضوع نازلته التي سئل 
عنبا وغيرهما أيضا. a‏ سيج Ch‏ الو على E‏ ما شهدوا به إلا 
ويصح الاحتجاج به» وهذا بديبي لا يخفى على أصاغر الولدان. وإيضاحه أن 
الاستدلال منا وقع بكلام ابن لب والباجي وغيثما المتضمن ان كل شهادة سماع 
احتوت على على العلم فهي قطعية سواء كانت بالسرقة أو بالإحاطة بالإرث أو بغرهما 
والرد علينا وقع بأن موضوع كلام ابن لب الذي هو الإحاطة بالإرث مغاير 
لوضوعنا الذي هو التهمة بالسرقة» فهذا التباس» إذ لا نزاع في الموضوع حتى 
يقال : بين الموضوعين مغايرة» بل النزاع في الحكم» وهو متحدء تأمله. وقوله إذ ل 
نات على ذلك» اي على ان كون اللفيف من قبيلته يبطلها بدليل. إل... إنما ل 
) اح يد SS N E‏ بز سار a‏ قال الشيخ 
ميارة نقلا عن سيدي العربي الفاسي : قد يعرض في العدد الكثير تواطوٌ وتساند» 
ولا سيما ان كانوا من قبيلة واحدة أو جمعهم أمر واحد فيه داعية لذلك» فيقع 
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الخلل في شهادتهم لذلك. وقال البرزلي : وقع الخلل في هذا الزمن في شهادة 
العدد الكثير» وهو انه شاع وذاع أن القبيلة وا جماعة الكثيرة يشهدون بالتساند أو 
باحبار الشهود إياهم» فيشهدون على شهادتمم اعتادا على اخبار بعضهم 
بعضا. (ه). وهذه البينة فيها عشرة من قبيلة المشهود له» ومن أهل حرفته» فتامل 
للك وقوله : ان الذي بيد المدعي إنما هي شهادة سماع فقط.الح.. إنكا 
محسوس» لان شهادة السماع الاصطلاحية هي التي لم تتضمن علم الشهود ما 
شهدوا به» والا فهي قطعيةء وهذه البينة التي بيده تضمنت ذلك. فكيف يقال 
انبا سماعية» ما هذا الا مكابرة. 


وأما قول الثاني : والعجب مني حيث زعمت ان الشهادة التي ادلى بها 
المدعي ليست سماعية الى قوله : وزادوا صراحة بقوهم : ومستندهم في ذلك 
السماع» فدليل قطعي على جهله وغباوته» وأنه لا يعرفها وليس مثل هؤلاء الحمر 
المستنفرة ممن يصلح للفتوى» ولكن الامر لله. وقبل هذا قيل : 
لقد هزلت حتى بدا من هزانها كلاها وحتى سامها کل مفلس 
ولقد قال أبو العباس الملالي : يشترط في المفتي أن يكون عدلا عارفاء أما 
العدالة فلملا يكذب في الأحكا» وأما المعرفة فلملا يقلبها. (ه). وقد جمع هذا 
الغبي هنا بين الجهل والكذب. أما الجهل ففي استدلاله على أنها سماعية بقول 
الشهود : «ومستندهم ذلك السماع»» مع أن قولحم ذاك هو الدليل على انبا 
قطعية» لأن مستند الشيء غيره قطعا ٠١‏ وأما الكذب فى قوله إا سماعية مه 
تصرح شهودها بالعلم» وقد َال العلماء : إن السماعية هي التي تفيد ظنا غير 
قوي» ولا ذكر هنا للظن صلا وإنما هنا العلم ومستنده فقط. ور «لأن مطلق 
القرابة لا ترد به الشهادة» بل لا ب من تأكدها». خليل : «ولا متأكدا لقرب»» 
من فظنا قله hr e‏ ا عد e‏ 
كا قال. والكلام هنا في اللفيف» وهم لا يشترط فيم التأكد بل مطلق القرب ا 
قال في العمل الفاسي : 
إلا بما يقدح في ستر الحال كلقرب والصحبة أو أخذ المال 


- 95958: 


وكل من تكلم في شهادة اللفيف من سيدي العربي الفاسي الى التسوليء 
كلهم اشترطوا في قبوله عدم القرابةء د يقيدوها ,بالتا كد كشهادة العدول» وذلك 
لان شهادتهم على خلاف الأصل, ونا أجيزت للضرورة» فأدنى شيء يبطلهاء ولا 
كذلك شهادة الول تاماه وتقدم أن كونيه مني قبيلة واحدة» موجب للخلل 
في شهادتهم» فكيف يشترط التأكد فيهاء والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
اهدي لطف الله .به. 


وأجبت : عن معارضة اخرى من شخص آخر بما نصه : 
الحمد لله» المسطر أعلاه» مجرد إفساد للكاغد لا محصول له بل هو تبويل 
وتطويل بما لا فائدة له وبيان ذلك ان هذا الكاتب يفهم موضوع النازلة» لأن 
موضوعها هو شهادة اللفيف الاصطلاحية» لکن هوا لاء الشهود هناء إنما شهدوا 
بالسماع أولاء ثم أخبرواء بحصول العلم لهم بما شهدوا به» کا صرحوا به اخيراء وإن 
ذلك السماع هو مستندهم» كانت قطعية لا سماعية» لان كل شهادة سماع حصل 
العلم لشهودها بما شهدوا عار فلي E‏ السماع کا صرح 
به الائمة قاطبة. وتقدم بعض المنقول في ذلكء وياني بعض اخرء والكاتب هنا 
التبس عليه الحال» وصار يخبط خبط عشواء وركب متن ناقة عمياء» فظن أن 
تلك الشهادة نفسها من باب التوالار ولم يفرق بين الشاهدة والمستندء وذلك خطاً 
صراح لا يقوله أحدء لأن التواتر أن يشهد جماعة كثيرة بحيث يفيد خبرهم العلم؛ والأمر 
هنا بخللاف ذلكء فقوله : وبديبي ان الشهادة المد لها المدعي ليست من التواتر في 
شي ء. الح. .. جوابه انه ١‏ يقل بذلا خد بنا من التواتر. 9 قوله : التواتر لا 
يصرح فيه بالسماع» وي بطلان ما صرح فيه بالسماع وصحته ل 5 
قبله أيضاء !| إذ لا قائل "به من المالكية وإن قاله التسولي. ونصه : أنه أي 
الشاهد ‏ في السماع» الذي يفيد العلم يال فيه بالشهادة على على الجزم والقطع, 
وإن كان مستندها السماع» فإن صرح بالسماع سقطت إلا بشروظه» وهو 
صحيح. ويكفي طايه ها عله حو ل شرج اف ا قال ان 
ا ا لشاف بالسماع اليد للم أو لشن في ) 
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الفلس أو حصر الوريّة» فلا يكون تصريحه قادحا على الصحيح. قال : وقول بعض 
الشافعية يقدح» ليس له وجه» فان ما جوزه الشرع لا يكون النطق به 
منكرا. (ه). فكلامه يفيد انه متفق عليه عدن امل لانه اما نسب المقابل 
لبعض الشافعية فقط» ومع ذلك اعترضه بأنه لا وجه له. وقد نبهنا عليه في خاشية 
الزقاقية ظ 

وكذا قوله:إن التواتر لا يفيد العلم في كل مسألة. من نمطه أيضاء إذ التواتر 
يفيد العلم أبداء وإنما الخلاف في الاستفاضة. قال المحشي بناني : الذي ذكره ابن 
عبد السلام والتوضيح» هو أن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم أو للظن القريب 
منه» وإن لم يبلغوا عدد التواتر. والذي لابن عبد الحكم أن المستفيض هو الخبر 
الحاصل ممن لا يمكنهم تواطؤٌ على باطل کا نقله عنه ابن يونس» وهذا هو التواتر 
امحصل للعلم؛ واقتصر عليه ابن عرفة» والابي والمواق» فهذا التفسير أخص» والاول 
أعم منه» والزرقاني خلط بينهما. (ه). فأنت تراه إنما حكى الخلاف في 
المستفيض لا في المتواتر» اذ هو حاص با يفيد العلم» لان ذلك هو الضابط فيه 
کا يعرفه أصاغر الولدان. 

وقوله: انبا شهادة ماع کا جزمت به الجماعة. كان من حقه أن يستدل 
بأقوال العلماء» وأما الجماعة اي جماعة المفتين فقد تبين خطؤهم» فلا عذر له مع 
الله في اتباعهم» بل ذلك إلحاد, لأن العلماء قيدوا شهادة السماع بما إذا لم يحصل 
لشهودها علم بما شهدوا به وإلا فهي قطعية» وهؤلاء الجماعة استنكفوا عن ذلك 
وارادوا ان يجعلوها شهادة ماع مطلقاء فلا بحل لمسلم اتباعهم. 

وقوله : الفرق بين نازلة ابن لب ونازلتناء ان نازلة ابن لب صدرت بالعلم 
أولاء وأسندت للسماع اخيراء ونازلتنا بالعكس» > غير صحيح ولا قائل به» بل المدار 
على حصول العلم لشهودهاء سواء تقدم أو تأخر. وسبب كتبه ذلك هو قلة 
الاطلاع على نصوص الائمة. . ففي نوازل المحقق الزرهوني ما نصه : 
) وقع الجواب عن شهود شهدوا ام يتجوزون ثلاثة ارباع جلسة الحانوت 

الأولى يمنة المنعطف من كذا لكذاء المعتمد بها الان فلان» وإنهم 1 يزالوا يمسمعون 
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سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة أنها حبس على مسجد كذا ويعرفونها تحاز بم 
| تحاز به الاحباس وتحترم بحرمته» واتصل ذلك في علمهم الى الان» وقيدوا شهادتهم 
في كذا بما نصه : 
الحمد لله» الشهادة في الحبس أعلاه تامة يقضى بها بعد الإعذار للخصم» 
ولا يشترط هنا طول الزمان» لان هذا النوع من قبيل شهادة البت» لقوهم 0 
حاز بما تحاز به الاحباس» وتصديرها بالسماع لال ما علم الشهود لا 
يصيرها من شهادة السماع. ففي نوازل الفاسي عن ابن لب أن شهادة السماع 
المفيدة للعلم أو اليقين أو المعرفة» هي من شهادة البت د من شهادة السماع» 
فينتزع بها من يد الحائز» ولا يشترط فيها طول الزمان أو قصره» ولا يختص بباب 
دون اخر» وذكر السماع فيها لسان حصول طريق العلم. قال : ومثله في ابن 
الحاجب والباجي وابن رشدء ثم قال : فإذا تقرر هذاء وعلم ان هذه البينة ليست 
بينة السماع التي لا ينتزع بها من يد حائز» فإذا وجد هذا الحبس بيد أحد كان 
اشتراه أو اباؤه» فإنه يفسخ وينزع من يده ویرد الى ما حبس عليه ولا ينفع طول 
الحا في ذلك لان الحبس لا يحاز عليه كا قاله ابن رشد والله اعلم. 
وكتب 0 بكر الحسني. (ه) من خطه. 
سد 5 لله؛ ما رسم أعلاه من أعمال الشهادة وكونها من قبل 
شهادة البت وأنه ينترع بهأ. صحيح. لان شهادة السماع ان احتف بها من 
. القرائن ما يفيد العلم ترتقي عن شهادة السماع إلى الشهادة بالبت» وحيث 4 
بهذه القرائن فينتزع بها من يد الحائز ولا يشترط فيها طول الزمان» ولا تعدد 
الشاهد» فيحكم فيها بالشاهد الواحد في الأموال وما يؤول اليبا» فذكر كلام 
التبصرة وابن رشد» ثم قال : وفي الدر النثير لابن هلال ما يفيد ما في الاجوبة 


٠‏ * + الفاسية: ثم قال بعد نقل كلام ابن الحاجب والتوضيح وابن ناجي ما نصه والله 


ل وب حمل مني 5-0 تغمده الله بر حمته. (ه). 
5 البت کنازلتناء بل اشع ب منباء فأين ما قاله هذا الكاتب؟ 
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وقوله : «وكل من تكلم في القرابة في اللغيف فغرضه القرابة ا منصوصة في 
العدالة». كان من حقه ان ياتي بدليل على هذه الدعوى» وإلا فهي سفسطة» إذ 
العلماء أبطلوا شهادة اللفيف بمجرد القرب لانه مظنة التهمة» ونظمه في العمل 
الفاسي بقوله : 

إلا بما يقدح في ستر الحال كالقرب والصحة وأخذ المال 

وحكى الأبّار والتسول الاتفاق على ذلك» وعليه فحيث اتفقت كلماتهم 
على ان مطلق القرب يقدح في شهادتہم» وصرح ميارة وهو حامل رايتهم بأن جرد 
كونهم من قبيلة واحدة موجب للخلل في شهادتهم» فكيف يتوهم تاكد القرابة 
فيهم» وكانه يجهل ان النصوص إذا جاءت على وثيرة واحدة فإطلاقها مقصود. 
وإن الظاهر عند الفقهاء نص» فلا يناسب من يتعاطى الفتوى ان يكون جاهلا 
بمثل هذاء فالمؤلف في اللفيف أولا هو سيدي العربي الفاسي» والمتكلم فيه أخيرا 
هو التسولي» وكلاهما أبطلا شهادته بمطلق القرب» فاي كلام بقي يسمع لمثل 
هذا في هذا المعنى» ما هذا إلا إفساد للكاغيد. وتضييع للعمر فيما لا يعود عليه 
عت ظ 

وكذا قوله : بل صرح بعضهم بكون المراد بالقرابة في اللفيف القرابة 
المعهودة في العدالة. .. ا شفط انشا إذ لم يقل أحد بذلك» وغاية ما هناك 
أن الإمام الأبار قال في اخر جواب له في اللفيف : لا بد من اشتراط السلامة من 
جرحة الكذب والسفه والفجور وإظهار السكر واللعب بالقمار» ومن الاوصاف 
الرذيلة ومن لحوق التهمة فيما شهدوا به من صداقة خاصة وقرابة مع المشهود له 
وعداوة المشهود عليه» وإلا فلا تقبل شهادتهم اتفاقا. (ه). ووافق 0 سيد عبد 
القادر الفاسي» فقال : الجواب أعلاه صحيح. (ه). فبحث فيه أبو زيد الفاسي 
ناظم العمل. فقال بعد نقله : إلا أن السالم من هذه الاوصاف عندنا اليوم هو 
العدل المركى لوجود أوصاف العدالة في الجملة» فلم يبق الا التبريز فيباء فإن 


العقل والاسلام والبلوغ معلوم اشتراطه 5 ذلك والحرية والمروءة تتضمنهما السلامة 
من الاوصاف الرذيلة والرشد تتضمنه السلامة من السفه» واجتناب الكبائر 


ءظ -8557- 


وصغائر الخسة تتضمنه السلامة من الكذب والفجورء وكذلك ما بعده من 
اكك القزني ف هق اة والعالتب» أى التق أن هذه اليا تتعدن 
| بحسب القضايا. (ه). فقال هذا الكاتب بعد نقله : فأنت تراه قد صرح بأن 
المراد بالقرابة» القرابة المعهودة في شهادة العدول. وذلك باطل من وجوه : 
أدها أن ما نسبه أبو زيد للأبار ‏ من تاكيد القرت»: ليس هو فى كلامه؛ 
وما فيه لحوق التهمة فيما شهدوا به. فتلك الزيادة انما هي غلط منه بدليل 
المشاهدة. 
انيهاء انه لم يصرح بأن المراد بالقرابة في اللفيف القرابة المعهودة في العدالة 

کا نسبه اليه الكاتب. 

- ثالثها ان ابا زيد الفاسي انما ذكره بحثا واستشكالا لكلام الأبّار وذلك لا 
يؤثر شیا ولا يوجب خللاء بدلیل انه لم يعرج عليه في نظمه ولا اعتبو أحد من 
بعده» فلا يسوغ الإفتاء به إذ لم يذكره على أنه قول معتبر» وإنما ذكره على سبيل 
البحث والنظر. والفتوى انما تكون بالقول المشهور أو المعمول به» ولذا قال أبو 
العباس الملالي في نور البصر : إعلم انه لا تجوز الفتوى ولا الحكم بالمرجوح» وهو 
ام للشاذ والضعيف بالاجماع» حكاه القرافي في غير و (ه). وقال 
أيضا : وليحذر الطالب كل الحذر من الفتوى بكل ما يجده في الأوراق من غير 
ييز بين ما يكسبه عظم الثواب وما يذيقه ألم العذاب. الى ان قال : ومن كان 
ل د لا ديه (ه). e‏ ا د 
الله به. 


وأجبت عمن عمد الى جناني فلان وفتح زربهما فخاصمه فلان لدى 
القاضي في ذلك» فزعم ان محل الزرب هو حوزه وملكه بما نصه : 

الحمد لله حيث كان الجنانان ملكا لفلان المدعي في المقال» فمحل 
زربهما ملك له أيضا حتى يثبت خلافه لا للمدعى عليه في المقال» لأن محل الزرب 
من جملة الجنان» فلا يكلف بإثبات ما هو ملك لهء وإلا كان فيه تحصيل ٠‏ 
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الحاصل» بل الذي يكلف بالاثبات هو الزاعم أن موضع الزرب ملك لهء وإلا 
كان فيه نحصيل الحاصل» بل الذي يكلف بالاثبات هو الزاعم أن موضع الزرب 
ملك له وليس هو في حوزه. قال الزرقاني في شرح المختصر : قال المتيطي : «حد 
المبيع دارا أو أرضا منه كحدها الشرق في شجرة كذاء فتدخل الشجرة ان لم 

|الحد عندهم من امحدود حيث خلا عن صارف معهود 

وقال الحطاب في شرح الختصر : مسئلة : قال في مختصر .المتيطية : 
والصواب ان يقول : ينبي الحد القبلي منها الى كذا وكذا سائر الجهات».لان الحد 
داخل في المحدود» وطرف منه. فيزيد في ذلك ان طرف الدار ينتبي الى كذا. قال 


ابن الهندي وابن العطار : وهي عبارة كثير من المتقدمين» إلى أن قال عن ابن 
عتاب : 


وسئل اسماعيل القاضي عن قوله ‏ أي الموثق ‏ حدها من الشرقي 
الشجرة» هل تدخل الشجرة في المييع فوقف عن الجواب» ثم قال : قد قرأت باب 
كذا من كتاب سيبويه» فداي على أنها تدخل في المبيع. قال ابن سهل : وفي هذا 
نظر. (ه). وقال أبو علي بن رحال في شرح الختصر أيضاً ما نصه : ابن عرفة 
عن المتيطي : وحد المبيع دارا أو أرضاً منه. وقاله ابن الهندي وابن العطار وغيرهماء 
ما لم يصرح بضده كقول كثير من الموثقين »حدها في القبلة دار فلان. ابن 
عتاب. سئل اسماعيل القاضي عن قوله : حدها في الشرق الشجرة» هل تدخل في 
المبيع؟ فوقف ثم قال للسائل : قرأت باب كذا من كتاب سيبويه فدلني على انها 
تدخل في المبيع. قال ابن سهل : وفي هذا نظر. 

قلت : قوله حد الشيء منه. ينفي توقف القاضي ونظر ابن سهل. (ه). 
فإذا تقرر هذا وعلم أن الحد داخل في المحدودء وظهر ان له يطالب باثبات أن 
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موضع الحد له» هو المدعى عليه لا المدعي» وعليه فيرد الزرب الى محله کا كان 
ويؤمر المدعى عليه بإثبات أن محله ملك له والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف 
الله به. 


وسئلت عن محجورة وكلت زوجها على وصيها فادعى عليه انه أخفى 
حوائج من التركة وأخذها لنفسه» وطلبت بمينه على ذلك فأقام شهادة بء ٠‏ . 
العدول المبرزين. أنه من الخيرة بمكان. 

فأجبت : الحمد لله» من المعلوم المقرر الذي هو كشمس الظهية أو 
أشهر أن الدعوى با فيه معرة لا تتوجه فيا يمين على المنكرء الا إن كان معروفا 
بالتهمة والخيانة» وعليه فحيث ادعى وكيل المحجورة أن المدعى عليه أخفى تلك 
الحوائج واستبد بها على وجه الظلم والتعدي» فلا بد من إثبات انه من يشار إليه 
بذلك» وإلا فلا يمين له عليه ا هو منصوص في دواوين المالكية. قال ابن سهل : 
إذا كانت الدعوى في تعد ينسبه احدهما الى صاحبه» فإن المين لا تجب في هذه 
. بخلطة» وإنما تجب في مثل ما اذا كان المدعى عليه بالتعدي ممن يتهم بذلك 
وينسب اليه ويكون معروفا به» قف عليه. وقال الرعيني في كتاب الدعوى 
والانكار : من ادعى غصبا أو سرقة أو تعديا على من ليس من اهل ذلكء إلا 
يعرف بشيء من دعوى المدعي الا بقوله» فعليه الادب الموجع من اهل الحكم 
والعدل. (ه). وقيدوا بهذا قول التحفة : 

والمدعى عليه بايمين في عجز مدع عن التبيين 

قال في الببجة : ثم العمل بترك الخلطة انما هو في الدعاوى بالمال من 
معاملة ونحوها لا في الدعاوي التي يشترط في توجه العين بها الضنة والتبمة, 
كالغصب والتعدي والسرقة ونحوهاء فلم يجر عمل بتوجهها بدون النهمة کا مر عن 
ابن فرحون» ونحوه في الحطاب والرعيني» بل تقدم أنه اذا ادعى بذلك على صالح لم 
تسمع دعواه ويؤدب. (ه). ولا قال في الختصر : «وفي حلف المجهول قولان». 
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قال الزرقاني ما نصه : والثاني أظهر› لقاعدة أن كل دعوى لا تثبت الا بعدلین» 
فلا يمن بمجردها والغصب من باب التجريح, وهو إنما يثبت بعدلين» الم... ونحوه 
قول الشيخ الرهوني في حواشيه : يظهر من النقول أن الثاني في كلام المصنف 
أقوى» ويؤيد ذلك كونه ظاهر المدونة» ففيبا اخحر كتاب السرقة ما نصه : ومن 
ادعى على رجل انه سقه لم أحلفه الا ان يكون متهما يوصف بذلك. 

وني نوازل الإمام ابي العباس الهلالي شارح خطبة الختصر أنه سئل عمن 
ادعى بسرقة على من لا يتهم بها ولا تتعلق به ضنة منذ قام وهو مشتغل بجا يعنيه. 

فأجاب : دعوى السرقة ونحوها على أهل الدين والخير لا توجب على 
المدعى عليه شيعا ولو كانت محققة» فكيف إذا كانت دعوى اتهام» فلا يمين ولا 
ادب على المدعى عليه» بل الادب على المدعي 5 في تبصرة ابن فرحون على 
الصحيح من القولين» ونظمه في التحفة بقوله : 

فان يكن مدعيا ذاك على من حاله في الناس حال الفضلا 
فليس من كشف لاله ولا يبلغ الدعوى عليه أملا 

ونصوص المذهب بهذا طافحة» فلا حاجة إلى التطويل بهاء على أنا وإن 
قلنا بوجوب هذه ابمين فلا بد من تأخيرها الى رشد المحجورة» ولذا قال في نوازل 
الوصايا من المعيار ما نصه : 

وسئل سعيد بن حسان عمن أوصى على ولده رجلا فلما كبر الولد ادعى 
بدين لابيه» وأراد استحلافه. 

فأجاب : ليس للولد استحلاف الوصي بوجه. (ه)» يعني ما دام 
محجورا لكون أحلافه الان لا يفيد شياء إذ من لازم البمين براءة الحالف. (ه). 
يعني ما دام محجور وإبراء ا محجور له الان لا يفيد شيئاء إذ من لازم البمين براءة 
الحالف من الحق المدعى به وإبراء المحجور له الآن من الحق هو والعدم سوا 
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تامله. ولم يجر عمل بان المحجور يحلف المنكر ويقبض حقوقه من هي عليه» وإنما 
جرى بطلبها وإظهارها والكشف عنها وتثبيتها والخصام فيها بنفسه أو التوكيل عليها 
لا غير كقبضها وتحليف المدعى عليهء والله اعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. 


- 562 - 


نوازل الشفعة 


سئلت عمن حبس عليهم وعلى عقبهم جزء مشاع من دار بفاس» وبيدهم 
مال أيضا م نقبل امحبس ليشتروا به ربعا آخر للتحبيس عليمم كذلك ثم انه بيع 
الجزء البافي في الدار امحبس جزؤها وأرادوا شفعته بذلك الالء فم فمنعهم المشتري من 
الشفعة» فهل لهم شفعة أم 1 

فأجبت : الحمد لله» لا شفعة للمحبس عليه فيما بيع من الدار» ولو 
أراد اخذه ليلحقه بالحبس م قال في المختصر: «لا حبس عليه ولو ليحبس». لانه 
لا شركة له في الأصلء إذ هو ملك للمحبس» وإنها له المنفعة» والمدار في الشفعة 
على ملك الاصلء ولا عبرة بشركة المنفعة. ففي نوازل الفاسي نقلا عن ابن رشد 
ها نصه : لأن مذهب مالك رحه الله وجميع اصحابه ان لا شفعة في الاصول الا 

بين الشركاء على ما ثبت من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة 
1 ين الشركاء ما لم تقع الحدودء والشريك بإجماع أهل العلم انما هو الذي 
يشارك الرجل في رقبة المال بجزء معلوم على الاشاعة» قف عليه. ابن ناجي. وظاهر 
الكتاب ان المحبس عليه اذا اراد أخذه بنية إلحاقه بالحبس انه ليس له ذلك» وهو 
كذلك» وأخذه اللخمي من قوها نصاء ومثله في ماع ابن القاسم. (ه). وقال في 
الشامل : كمحبس ومحبس عليه اتفاقا الا لقصد تبيس» فمشهورها للمحبس 
فقط. (ه). والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئل الحائك عمن اشترى شقصا في شركة حبس مسجد أراد الناظر 
اة بالشفعة. ) 

فأجاب : أن الذي في المتن أن ناظر الوقف لا شفعة له. قال ابن غازي 
في شفائه : وبهذا قطع في التوضيح» وزاد في الشامل الأصح, ولا أدري من أين 
نقله» ولیس بداخل في كلام ابن رشد. (ه). 


قال شيخنا بناني عقبه : قلت : لعل مقابل الأصح في كلام الشامل هو 
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تخريج ابن رشد في الأجنبي» إذ ناظر الوقف أخمص منه» وذلك واضح من المواق» 
وقول ابن غازي ليس بداخل في كلام ابن رشد غير ظاهر. (ه). وقال 
الحطاب : الإشكال في عدم أخذه بالشفعة على القول الذي مشى عليه المصنف 
في أن حبس عليه ليس له ان ياخذ بالشفعة ولو ليحبس. وقد يؤّخذ ذلك من 
كلام أبي الحسن. وعلى عدم الاخذ رأينا الناس فيما نمی | إليه علمنا. والله 
الموفق. (ه). 


وت 2 انار ت بيت الال بعل :له بسع ا 


£ 


ام لا؟ 
| فأجبت : الحمد للهء لا شفعة لناظر بيت الالء لأنه نما جعل حوز ما 
ضاعت أربابه فقط» وإن كان صاحب الحتصر حكى في ذلك قولين فقال : وفي 
ناظر الميراث فولان» لكن القول بالشفعة اعترضه غير واحد» ففى المواق عند قول 
احتصر كسلطان ما نصه ابن زرب عن بعضهم : إن لناظر بيت الال اذا وقعت 
حصة في بيت الال من ملك المواريث ان ياخذ بالشفعة. قال : وهو خطاء ولا 
ظ تجب. له شفعة لانه ليس يتجر للمسلمين انما هو يجمع لهم ما يجب لهم. وقال 
الحطاب أيضاء لا ذكر قوله في المدونة : ان المحبس علہم لين هم الاخحذ» قال 
ابن سهل : به سنتدل على أن صاحب الموريث لا يشفع لبيت الال 
والمساجد. (ه). وقال في التوضيح : احتلف في صاحب الواريث هل ياخذ 
e‏ لبيت المال؟ فقال بعضهم : له الاحذ. . ومنع ذلك ابن زرب ورأى الاول 
. (ه). وقال ابن عرفة عن ابن سهل : قال ابن زرب : أفتى بعض الفقهاء 
لك واي بزو با و ا سيا المال من 
ملك في المواريث ان ياخذ بالشفعة» قال وهو خطأ, ولا تجب له شفعة لأنه ليس 
يتجر للمسلمين» إنما هو يجمع لهم ما يجب لهم. (ه). ونسب التتائي هذا القول 
بالشفعة الى المغيةء وأبطل الرهوني نسبته للمغيق» فتحصل أن قائل هذا القول 
غير معروف» لأن غال بهم ابهمه بقوله بعضهم» وابن سهل قال اظنه الحجاري. فلم 
جزم به وتعين ان الول بعدم الشفعة هو المعتمد والأقوى, وأنه الذي يصار له في 
الحكم والفتوى والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به (ه). 
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وسئل عمن اشترى حصة في غابة زيتون ودفع نما وحاز مشتراه» ثم 
اشترى في هذا الزيتون حصة اخرى من شريك آخرء وبقي الأمر على هذه الخحالة 
نحو سبعة أشهر من شراء الحصة الاولى فوجدت الغلةء فقام يناز ع فيبا صاحب 
الحصة الاولى» ثم تقايلا في هذه الحصة, ورد البائع الشمن على المشتري بعد أن بقي 
عنده نحو سبعة أشهر» فلما تمت الإقالة طلب البائع الشمن على المشتري بعد أن 
بة ي عنده نحو سبعة أشهر» فلما تمت الإقالة طلب البائع ان يشفع الحصة الثانية 
ال ي كانت بيعت بعد» فأجابه المشتري بأنه وقت بيعها لم يكن مالكا أصلا فلا 


شفعة له. 


اليك للف :هذه المسالة من باب الاقالة قطعااوإن كان سببها 

6 ف الغلة» لأن حقيقة الإقالة صادقة قال ابن عرفة : هي‎ n 
: المبيع لبائعه بثمنه» وقال الشيخ التاودي؛ هي رجوع كل واحد من العوضين ليد‎ 

صاحبه. (ه). فكلاهما أطلق فيباء أي كانت ناشكئة عن الاختلاف في الغلة» م 

في هذه النازلة أم لاء وعليه فمن باع حصته التي يستشفع بها ثم رجعت إليه 

بإقالة» فإنه لا يشفع بها ما بيع قبل الأقالة باتفاق» 5 هذه الحصة المردودة 


بالإقالة» تشفع من يده» اي البائع» فبأي شيء يشفع ما بيع قبل الاقالة. قال ابن 
هارون في اختصار المتيطية ما نصه : وإن تقايل المتبايعان في الشقص» ففي 


- 


أ 


الموطأ : ن الإقالة باطلة» ياخذ الشفيع بعهدة البيع لا بعهدة الاقالة. (ه). وقال 
ارقن قاد عن جا E a aS‏ 
فالشفعة للشفيع وتبطل الإقالة. (ه). قال المحشي بناني : بل هي باطلة شرعاء 
فهي كالمعدوم حسا. (ه). وقال الزرقاني أيضا على قول الختصر : ولو أقاله ما 
نصه : أي قال البائع المشتري من السلعة التي فيها الشفعة» فإن تقايلهما لا 
يسقط الشفعة. وقال في الختصر ولإقالة : بيع إلا في الطعام والشفعة. قال 
الحطاب في شرحه بعد نقل كلام المدونة والتوضيح ما نصه : قلت فيكون معنى 
ما تخير أن الاقالة في الشفعة ملغاةء ولا يلتفت إليهاء ولا حكم بأنها حل بيع ولا 
ابتداء بيع والله اعلم. 


- 565 - 


وقال الحفيد في نهايته : أجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة» من رأى 
٠‏ آنا بيع» ومن رأى أنها فسخ. (ه). والنصوص بهذا المعنى كثيرة يدي 
متفقة على أن الحصة المردودة بالاقالة» تؤخذ من يد البائع بالشفعة» فتأمل ذلك. 
كيف یکن أن يقال أن البائع تبقى له حصته ويشفع بها من يد غيروء وأما ما 
' سطر أعلاه: فكله لا محصول له ولا معول عليه واستشهاده على ما زعمه بكلام 
التسولي باطل لأمور. 

أوهماء انه في الاحتلاف في الثمن لا في الغلة ا هنا. فالقول للبائع کا في 
طررابن عات» ونصها : فإن اختلفا فقال المبتاع : إشترطت على البائع حظه من 
الزرع المستغل على وجه الارض. وقال البائع : لم يشترط علي شيعا من ذلك» 
فالبمين على البائع وله ردها. قاله ابن الهددي في مقالات ابنّ مغيث. وانظر اين هذا 
من قولهم في اختلافهم في نفس المبيع. وقد يقال:إن التحالف عند اختلافهما في 
نفس المبيع» إنما هو إذا كان الاختلاف في غير الاتباع التي ليست مقصودة في 
الصفقة وما كان مقصوداء ففيه التحالف. (ه). وأيضا كلام التسولي من 
الاحتلاف في الثمن. والمسألة على ما قرره من الاحتلاف في الثمن. 

انبا أن كله التسول: إذا عاف فاخا ويس .اق هته ا اف 
وفسخ» وإنما هنا صريم الاقالة. 

الثهاء على تسلم ذلك ليس في كلامه ان البائع يشفع الحصة المبيعة قبل 
الفسخ الذي هو الراد» وإنما فيه ان الحصة المردودة بالفسخ بعد التحالف لا 
تشفع» فلا يفيد ما فرعه عليه من قوله : وحيث لم يكن لشريكه شفعة» فله هو 
الشفعة. لانه لا يلزم من نفي الشفعة في حصته المردودة عليه ثبوتها في حصة 
غيروء وهذا من الضروريات. وقوله : فالراجح ان الاقالة في باب الشفعة حل للبيع 
الاول غير صحيح» بل ليست في باب الشفعة بيعا ولا نقضا له. (ه). 
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والحاصل أنه لا شفعة للبائع هنا قطعا والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف 
الله به. (ه). ) 

وسئلت عن مسألة من الشفعة» ونص جوابها : 

الد لمن اللن ار أن الواريك ممقلا عل الرفى لهاي اال 
بالشفعة» كا أن المشتري من الوارث يتنزل منزلته» فيقدم ايضا على الموصى له لان 
مراتب الشفعة أربع : ذوو الفروض؛والعصبة» والموصى لمم والاجانب» وكل منهم 
يدخل على من بعده دون العکس» وقد نصوا على أن واريث كل يتنزل منزلته» وكذا 
المشتري من كل مم يتنزل منزلة البائع ونظم ذلك العلامة أبو العباس سيدي 
احمد بن عبد العزيز الملالي فقال : 


قدم شريك بائع في السهم ثم في الارث ثم من له أوصي أم 
فشرك موروث وادخل كلا منهم على من بعده قد حل 
ووارث ومشتر في النقل كلاهما فيما له كلاصل 
وما ذكره في المشتري نقله في المفيد عن احكام ابن ابطال عن سماع ابن 
القاسم» ونقله المتيطي أيضا عن سماع ابن القاسم» وزاد ان بعض الشيوخ قال : 
لا يعلم فيه خلافاء ومراده ببعض الشيوخ ابن رشد على عادته. ففي رسم تاخير 
صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الشفعة ما نصه : 
وسئل مالك عن أربعة إخوة باع احدهم نصيبه من دار لهم فسلم إخوته 
للمشتري ما اشتراه» أتراه شفيعا معهم اذا باع اخخر منهم. قال:نعم. قال محمد ابن 
رشد : هذاء ا قال» وهو مما لا اعلم فيه اختلافاء لان المبتاع يحل محل 
بائعه. (ه). والله اعلم» وقيده لسائله المهدي لطف الله به. (ه). 


تنبيه : انظر قوهم في تعريف الشفعة : «هي أخذ شريك»» هل يشمل 
ما اذا كان الشريك حملا أو غير موجود اصلا فتدخل مسألة من أوصى لمن 
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سيوجد من ولده اذا تزو ج». أو لا حتى يخلق الحمل وهو الصواب. قال ي 
ا لشقص ا مستشفع به الا بعد ان يولد. (ه). 


قال ا : وقعت فا بمجلس الفقيه اليزناسني وكنت حاضراء 
وهي أن رجلا أوصى نجزء من ماله لاول ولد تلده ابنته» فمات الموصي وكان له 
شقص في الدار» فباع شريكه في تلك الدار نصيبه» ثم تزوجت ابنة الميت» 
وولدت ولداء فهل يوّحذ هذا الولد بالشفعة أم لا؟ فقلنا : يؤْخذ له بالشفعة, 
واعتمدنا على مسألة الكتاب هذه؛ووافقنا على ذلك شيوخنا أجمع وأفتوا به. (ه). 
نقله سيدي يعيش الشاوي. وقال ابن غازي في تكميل التقييد عند نص المدونة 
المذكور ما نصه : منه أخذ شيخ الجماعة ابو مهدي عيسى بن علال أن العامل 
في المغارسة اذا باع صاحب الارض حصته قبل ان يبلغ الغرس» أنه لا يأحذ الآن 
بالشفعة حتى يبلغ الغرس» فبلوغ الغرس كوضع الحمل وهو مأخحذ 
حسن. (ه). ` 

وهذا ا ا E GD‏ قال 
الامام أبو إسحاق التونسي ف أجوبته ٤‏ الوصية لاولاد فلان أو ما يتزايد لفلان؛ 
معناها انها تكون حبسا موقوفا ما دام الأب حيّاء لا تباع ولا توهب ولا يستشفع 
اء ولا تورث عمن مات منهم قبل موت الاب» فإذا مات الاب فهي من قبيل 
الهبة المتملكة التي تورث وتفوت بأنواع الفوت» ويستشفع بہا. قال وهو قول 
أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ ومطرف في النوادر وابن حبيب في الواضحة وعبد 
الوهاب» وهو نص الامام المازري. (ه). ونقله العلمي في نوازله أيضا. فقوله : 
ويستشفع بها اي ما بیع قبل وجوده في شركة الثلث الموصى له به» وبه يبطل توقف 
أبي العباس اهلاي حيث قال : وفي ثبوت الشفعة للموصى لهم نظر» لأ من 
شروطها ثبوت ملك الشفيع لشقصه قبل البيع» والوصية مجهول ياتي لا يتحقق 
ملك الرقبة فيا الا بانقطاع النسل لتحقق المالك على ما جرى به العمل وصرح 
بعض امحققين بمشهوريته وعدم عد من مات قبل انقطاع النسل والله أعلم. (ه) 
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من أجوبته» فتأمله» وذلك لان امحصارهم يتنزل منزلة وضع ال حمل المذكور في قول 
المدونة» ولا ياخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى یولد ويستهل» بل هم أولى من 
الحمل لتحققهم في الوجود دونه فتامله. ظ 
والحاصل أن لا شفعة لحم الآن وهي لهم في المستقبلء ولذا قال بعضهم 
مسئلة في الشفعة» صوبتها رجل أوصى لولد ولده بثلثه وعين مخرجه في نصف 
جنان له ي شركة اجنبي ) فمات الموصي قبل أن یولد لولده» فوقف الثلث حتى 
يولد له» ومن جملته نصف الجنان الذي عينه الموصي» ثم إن الشريك الاجنبي باع 
نصفه قبل استحقاق الوصية» فهل فيه شفعة أم لا؟ فالحكم في المسألة ان لا 
شفعة فيه الآن لا لول الموصى له ولا لورثة الوصي. أما الاول فدليله ما ذكره الشيخ 
يعيش في كواكبه في مبحث الشفعة» ونصه : قول«ابن عرفة استحقاق شريك... 
3 
قلت : ظاهره ولو كان الشريك حملاء وظاهره ايضا ولو كان الشريك 
غير موجود بالكلية» فتدخل مسألة من أوصى لمن سيولد من ابنته اذا تزوجت وهو 
كذلك. قال في المدونة : ولا ياخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل لانه 
لا يملك الشقص المستشفع به الا بعد ان يولد. (ه). قال العبدوسي وقعت 
- مسألة بمجلس الفقيه اليزناسني وكنت حاضراء وهي ان رجلا أوصى بجزء من ماله 
لاول ولد تلده ابنته فمات الموصي وكان له شقص في دار فباع شريكه في تلك 
الدار نصيبه» ثم تزوجت ابنة الميت وولدت ولداء فهل يؤحذ لهذا الولد بالشفعة أم 
لا؟ فقلنا : وا ددا سمل ب هذه ووافقنا على ذلك 
شيوخنا أجمع وأفتوا به. (ه). : نص الكواكب وهو كاف في عدم شفعة الولي الآن 
ودليل الثاني هو ان الورثة لا يملكون الآن الشقص المستشفع به حتى يقع اليا 
من الولادة بموت الوالد أو حو وقد وقع الخللاف في غلة الموصى به إذا قبل الموصى 
له بعد الموت» وقد كان تآخر القبول عن الموت. فالأصح کا في ابن الحاجب 
والتوضيح أن القبول كاشف أن الموصى به ملك للموصي له من حين الموت. 
وقيل : انما حصل الملك حين القبول» فيكون الملك قبل القبول لوثة الموصي. 
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هكذا نقل ابن الحاجب الخلاف في المسألة» تبعا لابن شاس» وحكى 
بعضهم الاتفاق على انه للموصى له نقله ٤‏ التوضيح. فاذا ينيدا على الاصح 5 
في عبارة ابن الحاجب» أو المشهور کا في عبارة پو أو المتفق عليه کا في 
اإتوضيح عن بعصهم» ويقرب منه کلام التونسي» من أن القبول كاشف أن 
الموصى به ملك للموصى له من حين الموت» فلا إ إشكال في عدم وجوب الشفعة 
الان للورثة ولا يتوقف فيه أحد لوضوحه» وكذا إذا ذا على مقابل الاصح أو 
المشهور من أن الملك إنما حصل حين القبول» فهم إنما يستحقون اخذ الغلة لا 
الرقبة فلا شفعة لهم باستحقاق اخذ الغلةء لأن الشفعة إنما تكون بملك الشريك 
الشقص المستشفع به کا في سائر عبارتهم وهم انما يملكون الغلة. 

فإن قلت : قد جر العمل بوجوب أخذ الورثة الغلة الناشكة بعد الموت 
وقبل وجود الولد وقبول وليه حسها في نظم عمل فاس حيث قال : 

وغلة قبل وجود الوصى له لورث أنل تخصيصا 

وأن العلاقة سيدي محمد بن أبي القاسمء لما شرحه وذكر ما في المألة من 
الخلااف. وا وأن العمل جرى بغير المشهور. قال “إن القول بأخذهم الغلة مبني عل 
أن املك حصل للموصى له حين القبول» فيكون ذلك مقتضيا لوجوب الشفعة 
للورثة . 
قلا : هذه قضية خاصة جرى العمل فيها بأخذ الغلة» والخاص لا يقضي 
على العام» فهي جارية على خلاف المشهورء فيقصر الحكم فيها ولا يعمها وغيرهاء 
إلا آن لو قالوا : قد جرى العمل بذلك القول في كل مسالة مسالة أو عبارة تشبه 
ذلك مؤذنة بالعموم» وإلا فلا حلاف لن توهم خلاف ذلك وأفتى بوجوب 
a‏ 59 اعلم يمن هو أهدى سبيلا. (ه). 
ظ تنبيه اخر : قال الشيخ الرهوني : يشمل المشتري عامل لمغارسة؛ فإذا 
دفع اد الإنحوة مثلا حظه من ارض لاجنبي بالمغارسة فتم ماه فباع احد الاحوة 
نصيبه عار كأحدهم. وأما إذا باع قبل تمام العمل فقال ابن غازي ا في تكميله 
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عند قول المدونة : «ولا ياخذ الوصى للحمل بالشفعة حتى يولد ويستبل». ما 
اذا باع صاحب الارض حصته قبل ان يبلغ الغرس أنه لا ياخخذ الان بالشفعة حتى 
بلغ الغرس فبلوغ الغرس كوضع الحمل وهو ماخذ حسن. (ه). 

قلت : المتبادر من كلامه أنه لا شريك لصاحب الارض الا العامل 
ومثله في المعنى إذا كان له شريك ولكن يبقى النظرء هل يأخذ الشريك جميع 
الحظ المبيع بالشفعة» ثم إن تم عمل العامل دخل معه فأخذ بقدر ماله منهاء وإن 
عجز بقي الجميع بيد اخذه أولاء أو لا ياخذ الشريك الا قدر ما له على تقدير 
تمام العمل» وينتظر ما يؤول اليه الأمر؟ الأمر الظاهر الاؤل» قياسا على الغائب» والله 
اعلم. 

فرع : وأما عكس هذا وهو أن يبيع العامل» فإن كان البيع بعد تمام 
العمل» فاا إشكال فى ي وجوب الشفعة رب 5 ان کان وحده وله ولشرکائه ان 
كان له شركاء كمسألة الاخحوة المارق» وإن كان بيعه قبل مام العمل فعلى ما لابن 
اج انه لا يجوز له البيع» فظاهر انه لا شفعة. قال سيدي عبد القادر 
الفاسي في في أجوبته : : وبعدم صحه ة البيع نجري الاحكام هاهنا ف فاس اليوم» وإذا م 

يصح البيع لم تقع الشفعة» وعلى صحته تقع الشفعة فيه. (ه).. كذا جزم أولا 
بوقوع الشفعة على القول بصحة البيع» ثم ذكر بعد أنه يخرج فيما قولان : ولا ذكر 
ابن هلال في الدر النثير قول ابن رشد بجواز البيع» قال عقبه : ولا ذكر الشيخ ‏ 
أي ابو الحمسن رضي الله عنه ‏ المسألة ف كتاب امهات الاولاد من التقييد. قال 
انظر هل ت الارض الشفعة» توقف فيبا. (ه). 


قلت : وأما وجوب الشفعة له في الال يعني اذا كمل العمل فيؤخذ مما 
قدمناه عن تكميل التقييد بالأحرى» وأما ابتداء فالظاهر انه يمكن من ذلك ان 
طلبه» لن ملكه لما يشفع به محقق» واستحقاقه للجزء المبيع كذلك» لأنه ان تم 
العمل اخذه بالشفعة» وإن لم يتم اخذه بالاصالة» ولا ضرر 7 المشتري في ذلك» 
لأنه لدم ابيع جام ابيع استمر الاخذ وكانت العهدة عليه وإن فسخ» رد 
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ظ للشريك ما أخذه منه» ورجع على المشتري بثمنه فلا وجه للتوقف. نعم» لو كان 
لرب الارض شريك وأراد الاخذ الآن كان للتوقف وجهء فتأمله بإنصافء والله 
ب 
قلت : قال لمكناسي في أمجالس : فإن كان في.مسألة الورثة موصى هم 

بثلث. وباع واحد منهم» لمن الشفعة ؟ هل لمن بقي منهم أو لمن بقي ولسائر 
الورثة ؟ 
الدخول معهم. بال 1 أب عن 7 : شكاقه في ذلك الثلث أحق بالشفعة 
فيما باع شريكهم. ووقع في أجوبة البرزلي أن الموصى له اذا باع ما أوصي له به لا 
شفعه فيه للورثة» وكأن المت باعه . قلت وهذا الف أنصوص الروايات» فانظره. 
من الثمرة» لمن تكون الشفعة ؟ هل لمن بقي من المساقي أو لهم ولاصحاب 
الاصل ؟ قلت : فعلى قول ابن القاسم : الشفعة لمن لم يبع من المساقي مع 
اصحاب الاصل عل قدر سهامهم» وعل قول اشهب : الشفعة لباقي المسافي 
في الثمرة فله الشفعة مسقي كان أو غیږو. (ه). 

وقال ' أيضا 5 رجل مات وترك نصف دار» له بدي وصور الورئة نصف 
الدار المتروك للزوجة» فاراد الشريك الانحذ بالىشفعة› فأفتى أبن املال بأن له 
الشفعةع لات نصف الدار اغا صير عل ملك المالك» ووافقه المركلدي على فتواه» 
إلا انه علله بتعليل 9 وأفتى فا القوري بأن لا شفعة للاجنبي » وأن المرأة 
نختص جميع الأنصف وکأنہا اشترت شیا هي شفيعة لبعضه» ونزلت 
بالطرطوشي العشار مسألة من هذا القبيل» وذلك أن اخاه هلك وتركه عاصبا» 
وزوجته» وها عليه صداق» وترك نصف مَصرية ونصفها الاخر للزوجة» فطال 
٠‏ الخصام إلى ان التزم العشار بما ينوبه من الدين» على ان يبقىّ على ملك نصيبه من 
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المصرية» ثم بعد ذلك افتى القاضي بأن باع النصف في الدين على ملك افالك 
إذ لا ميراث الا بعد ا الدين» فإذا وجب ب البيع للمشتري اخذت بالشفعة 
لكونها شريكة بالنصف الآخرء وحكم لا القاضي بذلك وزعم أن ذلك في 
المدونة. كفت على آخره. (ه ). 
) وسئل الفقيه المفتي في حينه أبو عبد اله سيدي محمد المواري رحمه الله 
عمن أعطى أرضا بالمغارسة لرجل» ولصاحب الأرض شركاء غياب ومحاجير 
ورشداء حاضرون فيعتمد العامل الارض المذكورة بالغراسة على اعينهم حتى يبلغ 
الغرس امد الاطعام أو يقع القسم بينه وبين صاحب الارض الذي اعطاها له أما 
المحجور والغائب فلا إشكال انما على حقهماء وما الحكم في الحاضر الرشيد. 
فإنه قد زعم أن 0 جعالة لا يتم العقد فيا الا بهام العمل والاطعام» فحيتكذ 
ملك ادل" نصف الارض با مغارسة» وحين تم الان الملك في جزء المغارسة 
للعامل أراد ان ياخذ بالشفعة مریده» لانه جزء اخذه عن عوض» فهل له سيدي» 
الشفعة بعد اعتار الغارس على عينه سنين هذه المدة الى الاطعام» لانه الان ملك 
الارض بعد تمام العملء أم اعتار العامل على عينه مبطل لحقه» أم لا شفعة في 
المغارسة اصلا ؟ بين لنا حكم الله في ذلك. 
فأجاب : للشريك الاخذُ بالشفعة؛ ولا يضره تصرف العامل على عينه قبل 
استحقاق الجزء الذي وقعت المغارسة عليه» وهو النصفء» إذ لا يملكه الا بعد 
بلوغ الغرس» والمعاوضة فيه من باب الجعل لكونه لا يستحق الجزء الا بتام 
العمل» وقد نص على انها كالجعل في كون العامل لا يستحق شيعا الا بعد تمام 
العمل. المتيطي. وقد نص ابن شاس على ان ما عدا الصدقة والهبة لغير الثواب» 
كله فيه الشفعة من سائر المعاوضات» كا نصوا ايضا على ان هبة الثواب لا شفعة 
فيبا الا بعد دفع المثاب بهءز وإن طال المد وعللوا ذلك بأنه لا يلزم الواهب 
أخذ ما دفع له بل هو مخير في أخذ شيئه شيعه أو اخذ القيمة» وحينعذ تجب الشفعة» إذ 
هي بيع كبيع الخيار» وقد علمت أن بيع الخياز لا تجب فيه الشفعة إلا بعد 
انصرام مدة ا وأما قبلهاء فالبيع غير لازم. فإذا تقرر لك هذاء علمت ان 
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معاوضة المغارسة إنما تتم بتام العمل» فحيتكذ تنعقد وتكون الشفعةء إذ الاخذ 
بالشفعة انما يكون للشفيع بعد انبرام عقد المعاوضة, ولا انبرام للمعاوضة قبل تمام 
العمل» وليست من باب التبرعات» لما تقرر أنها شبيبة بالجعل کا حكيناه عن 
المتيطي» والسلام. (ه). من 3 الزياني. 

وسئلت عن دار نصفها لرجلين ورئاه من والدهما. والنصف الاخر 
e‏ اجس مات احد الرجلين ولد نصيبه لورثته» ثم باع ورثته لأجنبي 

عم الورثة الأحذ بالشفعة وحده» وأراد الجماعة ان يدخلوا معه فيماء بينوا لنا 
3 0 بأفضل الجزاء. 

فأجبت : الحمد لله لا شفعة للجماعة المذكورين بل يختص بها العم الا 
ان يسلمها فتكون هم ل الورئة الذين باعوا بمنزلة موروٹهم» وهو لو كان حياأ 
وباع حظه لكان لمذا العم فيه الشفعة وحده دون الاجنبيين» لأنهما شريكان 
بالارث وهو مقدّم. > لقول الختصر : «ثم الوارث ثم الاجنبي». وقال الزرقاني : من 
ماتت عن ثلاث بنات» فماتت احداهن عن بنات وباعت إحدى الاحوات للميتة 
الاول» فإن أولاد الميتة الثانية يدخلن على خالاتهن لتنزل بنات الابن منزلتهاء وإذا 
باع واحد من أولاد الميتة الثانية لم تدخل في حصته واحدة من باقي الخالات لقوله : 
ايم مشاركه في السهم». (ه). وقال في المدونة : قال مالك : لو ترك دارا بينه 
وبين رجل اراي فمات ب وورثه عصبة فباع احدهم خصته قبل القسمة 
فبقيْثُهُم أحق بالشفعة من الشريك الاجنبي» لانهم أهل مورث» فإن سمو 
فللشريك الاحذ. (ه). 

وفي الجواهر : إن باعت احدى الجدتين أو الاختين أو الزؤجتين شفعت 
الاخرى خاصة؛ فإن سلمت شفع بقية اهل السهام والعصبة» فإن سلموا شفع 
الاجانب. (ه). فانظر قوله» فإن سلموا شفع الاجانب» فهو صريم في تأخير 
الاجنبي عن جميع الورثة. وفي المواق نقلا عن كتاب محمد وغيو : لو ترك الميت 
زوجات وجدات وإخوة لم اغ فاعت احدي ادات أ باع بعض اهل 
السهام المفروضة نصيبه» فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك السهم دون غيرهم» فإن 
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سلم بقية اهله كان بقية الورثة من اهل السهام والعصبة سواء» فإن سلم جميع 
الورثة فالشركاء بعدهم. (ه). وهكذا عند غير واحد» وفيما ذكر كفايةء والله 
أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عما كتبه بعض 
القضاة في الماخوذ به لاب روات ادي المي كير 
انه بما نقد واستدل على ذلك بأدلة. 


فكتب عليه الفقيه سيدي عبد الجليل البقال ما نصه : 

الحمد لله وفي ابن عرفة في باب الشفعة ما نصه : ما بيع بعين فدفع عا 
عرْضٌ أو عكسه» فهل الشفعة فيه بَا دفع أو با عقد ؟ ثالثهاء هذا أحب 
للشيخ عن ابن عبد الحكم مع ابن عبدوس» ونقل محمد» وقوله : ورابعها لابن عبد 
الحكم بما عقد عليه» إلا ان يدفع ذهبا عن ورق أو عكسه فيما دفع. وخامسها 
لابن عبدوس عن غير سحنون بالأقل منهما. (ه). قال ابن رحال في شرحه 
ما به ما تة 2 ولال يذكرها المتيطي ولم يرجح شيئاء والذي ذكره ابو 
الحسن أن مذهب ابن القاسم إنما هو لزوم ما عقد عليه» تقله في باب النكاح» 
وذكره ابن فجلة وهو الذي يظهر ويدل عليه ظاهر المتن» وهو قوله بمثل الشمن وم 
يقل بمثل المدفوع فافهم. ولذلك قال أبو عبد الله الفشتالي : إنما يكون الرجوع 
في الاستحقاق بما عقد عليه لا ما نقد وكذلك في الشفعة» وليس عند الشيوخ 
في الكتاب ما يخالفه الا ما وقع في كتاب الاستحقاق من المدونة فيمن اشترى 
بدنانير فدفع دراهم ثم وقع استحقاق في المبيع» ؛ فإنه يرجع بما 'دفع» لان رجوعه بما 
عقد يودي ی آل قف فاح (ه). محل الحاجة منه» ثم اطال في رد ذلك 
والرد على من تبعه بما فيه طول. وصححه المحقق ابو عبد الله الطيب بن صالح 
قائلا : وقد أشار ميارة في تكميل المنهاج الى المسألة : 

وهل یراعی ما عليه قد وقع البيم أو لا ویراعی ما دفع 

علييما فيما به الرجوع في ابيع والاستحقاق شفعة تفي 
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قال : ونقل عليه في الشرح كلام الفشتالي في الشفعة» وأن ابن المواز 
ا و ل 
المعاوضات» إذ ذكر فيا ما عل في الجواب اعلاه من ان الرجو ع بالمعقود لا 
بالمنقود الى آخر كلامه في المسألة. وذكر في فصل الشفعة ما في ذلك من 
الخلاف» ونقل باخره الجواب في مسألة الشعير عن تمن الجارية التي في المعيار بعد 
نحو احد عشر كراسا من المعاوضات» ونحو ذلك الجواب» (اي من اعتبار 
الرجو ع بما دفع) قول اللباب» الركن الرابع : المأخوذ ما دفعه. (ه). وفي المعيار 
قبل ذلك جوابٌ» ظاهره أنه لأني محمد بن عبد الكريم : إذا عقد على دراهم ودفع 
حيوانا أو طعاما أو عروضا ففسخ البيع د قيمة ما قبضه يومئذ حيث 
فات. (ه). ولكن قول ابن القاسم واستحبه ابن المواز» مرجح» وما أبداه اجيب 
سدده الله في رد ما احتج به الحم من انتباجه غير المطلوب ظاهر» والاستثناء من 
كلام ابن عبد الحكم, به ه فارق قول ابن القاسم الذي استحبه ابن المواز» ووافق 
ف ساق الد > الاح عة ها عند هليه 


فأجاب : ليس عندي غير ما كتباه وهو جامع مانع فقها وفهماء يجب 
اقتفاؤه واتباعه فتيا وحكما من جديد وقديم. (ه). 

وسئل أيضا عمن أخذ بالشفعة سرا أو أشهد خفية أنه باق عليها. 

فأجاب : إن في الاخذ المذكور خلافا واضطرابا مذكورا في شفاء الغليل 
وفي نظم ما به عمل فاس وشرحه وشرّج أي علي وغيرهم. وغل آنه 0 ينعم 
الاحذ» ميرا الفشتالي في وثائقه والونشريسي في طرره قائلا وهو مَحْكِيّ عن ابن 
القاسم : وان بعض الشيوخ قال : وقعث فحكم فيها بهذاء ثم ذكر حكاية ابن 
- عرفة كا ذكرها القلشاني وغيره. وقال شيخنا المحصل بناني في حواشيه ما نصه : 
- ورأيت مخط المسناوي ان ما لابن عبد السلام من اشتراط حضور المشتري هو 
الذي جرى به العمل بفاس تقل ذلك عن شيخه القاضي الي عبد الله العربي 
بردلة ادف للا في العمليات. (ه). وكذا رأى القاد ضي العميري ذلك حسما في 
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شرحه على ما به عمل فاس عقب قول الناظم في شرحه : لم نزل نسمع ان العمل 
بفاس على أن الشفعة سرا عاملة. فهذا عمل جديد يجب اقتفاؤه» وم يقف عليه 
ا مقابله» وأما الاشهاد خفية اذا سكت حتى جاوز الامد المسقط 
حق الحاضر 9 قام فإنه لا ينفعه هذا الاشهاد کا لابي عمران العبدوسي عن 
أحكام الدبوسي کا لابن غازي» وعنه نقله الأبّار وغيره. قال أبو علي : لعله لكونه 
لا سبب يمنع صاحبه من القيام وإلا لو كان مانع لكفاه الإشهاد کا ذكره اصبغ 
في المريض. (ه). 
قلت : ونحوه قول الشيخ الرهوني بعد كلام ما نصه : ما قاله ابن عبد 
السلام هو الحق الذي لا محيد عنه لا ما قاله ابن عرفة» وقول العمل الفاسي : 
والاحذ بالشفعة سرا ينفع به قضاة الوقت قالوا أجمع 


لا عمل عليه. لانه منسوخ بالعمل المنقولي عمن ذكرناء والله اعلم» وانظر 
حاشيتنا على التحفة. 


وسئل الحائك أيضا رهه الله عن الشفعة في < حجر الرحى. 


فأجاب : في ذلك ثلاثة اقوال كا عند ابن عرفة : وغيره» ونص ابن عرفة 

ف ي الشفعة ۴ ا الرحىء 0 5 2 الاعلء r‏ ت 
من الب يهن کر کک ااا ای( وای ب فيد 
ففيه الشفعة دوك الرحى بحصة ذلك» وسواء جرها الماء أو الدابة. الى آخره» ما 
نصه : ما ذكره هو المشهور» وروی ابن وهب أن فیہا الشفعة» وبه قال ابن 
القاسم وأشهب وعبد املك وابن المواز. وظاهر الكتاب لا فرق بين الأعللى 
والاسفل» وهو كذلك في تاويل الاكثر. وقال ابو الحسن : قوله وليس في رحى 
الماء. ..الح» عياض : يعني المبنية ولا في موضعها من الارض» إذ هو في حكم التبع 
ها. قال أبو إسحاق : وسواء هنا العليا والسفلى» هذا اذا بيعت مفردة على هذا 
التأويل» وأما الحجّر الملقى غير المبني فلا إشكال انه لا شفعة فيه ولا خلاف» وأما 


= 577 - 


التي بيعت مع بيتها وأرضهاء فقال ايضا : لا شفعة في الرحى ويشفع في الارض 
والبيت» وقيل : معنى ذلك في العلياء واما السفلى فداخلة في البناء في جملة الارض 
المشفوعة. (ه). ا 
وسئل أا مسن اشحف ام م الريال فيه بكذا ‏ 
والبندقي بكذاء ثم رجعا لما كانا عليه قبلء وكان الشراء بسكة التاريخ» وكانت 
متعددة متحدة الرواج فقام عليه الشفيع وأراد أخذ الشفعة بما كانا عليه وقت 
الشراء لا بما دفع. 

فأجاب :الذي لأبي الحسن في كتاب التكاح ترجيح ج لزوم لشفيع ما 
عقد عليه لاما نقد وهو قول ابن القاسم. قال ابو علي في شرحه : هذا هو 
الظاهرء ويدل عليه ظاهر قول المتن بمثل الثمن, لان الثمن إنما هو المعقود عليه ولم 
يقل بمثل المدفوعء ولذا قال الفشتالي : إنما يكون الرجوع في الاستحقاق بما عقد 
عليه لا بما نقد» وكذا في الشفعة, وليس عند الشيوخ في الكتاب ما يخالفه. ونقله 
شيخنا بناني عنه وتبعه عليه» والمسألة فيها أقوال مذكورة في الحطاب وغيره عن ابن 
عرفة. (ه). ‏ 

را ا ا تات ب اه مد ما فاا 
سنةء مدعية انها غير عالمة ببيع زوجها حظه؛ ولم يتبين ها ذلك الا بعد مخاصمته 
فأفتى غيره بأعها على شفعتها اذا حلفت. 

فاجاب : إنه صحيح مذكور في نباية المتيطي عن فضْلء عن غير واحد 
من الموثقين. قال المتيطي : وهو ظاهر المذهب. وقال غير : هو قول ابن القاسم 
الذي به الفتوى وهو المشهورء وعليه درج في امختصرء ثم ذكر المتيطي ما ملخصه 
أنه اذا قامت قرينة على علمه أنه يعمل على ذلك كرؤية المبتاع يحرث الارض 
. ويصّلح شيعا من الدارء اشار له ابن عات في طرره قائلا : وكذلك المرأة ان كانت 
بن رچ یاو لا ی ما ره وعوه في الدر ا عن ابن 
بطال عن ابن مرَين عن عيسى» وفي المفيد عن كتاب ابن مزين : إن تصديق 
5 الشفيع في نفي علمه بالبيع مقيد بما اذا لم يجىء بما لا يشك معه في كذبه. وقول 
| ابن القاسم لا يخالف هذا م في شرح نظم العمل المطلق. (ه). 
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وسل أيضا عن امرأة وارثة بفرض» شفع من ع عصب معهاء فقامت تزعم 
انها لا علم للها بشفعته» فاقام المشتري بينة انها عالمة بتصرفه فيما شفع بالحرث 
ملة من مان سنین . 


فأجاب : الذي في المتيطي > ونحوه في الدر لتشير» أنما اذا قامت قرينة على 


علمه (اي الشفيع) انه e‏ على ذلك كرؤية 2< يحرث الارض الى اخر ما 


تعدم. 

وسئل اشا عن اختلااف الشفيع والمشتري في الاشاعة. 

فأجاب : | : إنه يجب على المبتاع [ إثبات انه اشترى مقسوماء وهي رواية ابن 
القاسم» وعليبا عول اللخمي وغيو. ابن رشد. إنما هذا اذا علم ان الارض كانت 
مشتركة بين البائع والشفيع ببينة على ذلك أو بإقرار البائع قبل البيع» وأما بعده 
فلا يقبل على المشتري | 1 شاهد للشفيع چا معة كان علا إلا اد ياي 
المشتري ببينة أن البام ع قاسم الشفيع قبل البيع (ه). والمسألة مذكورة في الدر 
التثير وني طررالونشريسي بأوسع من هذا. (ه). 

وسئلت عن رجل اشترى بلادا فقامت عليه امرأة تطلب الشفعة من يده 
لكونها شريكة فيباء فادعى با حوز والملك وأنها لا شركة اء فأثبت الشركة فيباء 
فادعى أا قامت البائع الذي باع له» فكلف بإثبات القسمة التي ادعاها فعجز» 
ثم اتى بشهادة عدلين أا علمت بالشراء وسكتت حتى مضى لذلك نحو العامين 
ولا مازع ها ) 

فأجبت : الحمد لله» حيث انتقل المدعى عليه من دعوى الى أخرى» 
وتكرر ذلك منه فيجب الحكم عليه بما تقتضيه الشريعة» ولا معنى لتقييد المقال 
سوى انحصار الدعوى فيه» وأن الخصم اذا زاد أو نقص وانتقل بطلت دعواه» 
وهذا الخصم هنا نفى شركة المرأة أولاء ثم لما اثبتتها انتقل الى دعوى المقاسمة ثانياء 
ثم لما كلف بإثباتها وعجزء انتقل الى الشراء بحضتها وسكوتها نحو العامين ثالثا 
فلا تسمع دعواه لوجوه؛ 
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ولا أن اتقاله من دعوى لاخرى ولو مرة» يوجب بطلان قوله» فأحرى 
حيث تكرر الانتقال. فف ي نوازل العلمي ما نصه : وجدت بخط بعضهم ناقلا 
عن التوضيح : إذا انتقل الخصم من دعوى الى اخرى تُبَاينِها سقطت دعوياه 
معا. (ه). وفيما ايضا عن ابن عرضون : الرسم الثاني مستراب» لانه انتقال من 
دعوى لاخحری» ولو أبيح الانتقال من دعوى لدعوى لا انقطعت حجة ة الملدّين وم 
يعدم تشاجر بين المؤمنينى فنقض لّ الحكم المذكور متعين. 
ثانيبا أن نفيه للشركة في تقييد المقال مبطل لدعواه القسمة ثانيا : إذ هي 
فرع عن ثبوت الشركة ومكذبٍ للبينة التي استظهر با ثالثاء الشاهدة أن المرأة 
كانت حاضرة للبيع وأا طلبت بأخذ الشفعة امرة بعد الم فامتنعت» فهذه البنية 
على تقدير صحتها لا تفيده» لأن طلبها بالاخذ بالشفعة فرع عن كونها شريكة 
وانه اشترى جزءا مشاعا في شركتها وهو قد كذب ذلك بنفي الشركة وبادعاء 
المقاسمة. 
الثها ان هذه البينة التي استظهر ہا لا تفيد شيئا لامها مسترابة. ففي 
نوازل العلمي نقلا عن سيدي احمد البعل ما نصه : الرسم الثاني الذي اخرجه 
بعد اعطاء النسخة من أخحر» مسترابٌ» وكل مستراب لا يعمل به. وأجاب عقبه 
ابن عرضون : وعلى ما كان في الرسم الاول ينبني الحكم, والرسم الثاني لا عمل 
عليه. (ه). والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 
< وسثل الحائك ايضا عن دار قسمت دون منافعهاء فباع احدهم حصته 
المقسومة مع واجبه في المنافع» فقام الشفيع بطلب الشفعة. 
فأجاب : أن لا شفْعَةَ ما افاده او 
التاج» ونصه الي : إن قسمت بيوت الدار دون مرافقها من ساحة وطريق 
وشر ومَاجَلُ ثم باع أحدهم حظه من بيوتها برافقها التي لم تقسمء لم يستشفع 
فيما قسم بالشركة فيما لم يقسم» ولا يستشفع في الساحة والطريق والبثر والماجل 
لاجل بقاء الشركة فيباء لانبا من منفعة ما قسم ومصلحته. (ه). 
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قلت : هذه هي قول العمل الفاسي : 
وكالطريق» الحائط المشترك ما بين دارين» الشفيع يترك 
وسئلت عمن اشترى دارا كاملة مع نصف خرية شائعة متصلة بها هل 
| فيها شفعة أم لا. فافت ' ى بعض اهل العصر بالشفعة فيباء أي الخربة بالقيمة» عملا 
بقول الختصر : «وما يخصه إن صاحب غيو». 
23020 وأجبت بأن المشتري قال : إن الخربة المذكورة مُعَدَّة لقضاء حاجة الدار 
المذكورة فيهاء وأن الدار لا غنى لها عنباء إذ ليس فيها محل لقضاء الحاجة» وعليه 
فإن صح ما قاله فلا شفعة فيباء إذ هي تابعة لما لا شفعة فيه وهي الدار كا علل 
به الزرقاني عدم الشفعة في عرصة الدار وفي الطريق بأنبما لما كانا تابعين لما لا 


شفع يه ل .يكن ا ا (ه). ونظم ذلك أبو زهد الفاسي في 
عملياته فقال : 


وكالطريق الحائط المشترك ما بين دارين الشفيع يترك 
أي الحائط يكون ين دارين لرجلين وَهُرَ ري الحائط فقط) مشترك بينهما 
فباع أحدهما داره 2 فدخل نصف الحائط ف ا شفعة فيه لذي 
ر کا انه لا شفعة شفعة| في الطريق أ آي الممر اذا قسم متبوعه» فهذه الصورة داخلة 
E‏ بل قد يقال : الخربة هنا هي العرصة في 
كلام الزرقاني وغيو» لأنہم فسروها بالبقعة بين الدور واسعة ليس فيا بناءء وإن 
٠‏ كان التسولي زعم ان العمل على الشفعة في التابع اذا بيع وحده» لكنه غير معتبر» 
لانه استدل بقول الختصر› «وفيبا الاطلاق»2 وعمل به وبكلام العمل المطلق. 
وذاك كله حلاف عمل فاس الذي يتعين المصير اليه» ولان ما استدل به لا يفيد 
ما زعمه» لأنّ موضوعه اذا لم يكن تبعا لِمّا لا شفعة فيه والله اعلم» وقيده 

المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل الشيخ التاودي عن قوم استشفعوا صلا من زيتون وهو موبرء 


.0 ولكن لم يبلغ الصبغ ولا الإسوداد» فهل الغلة تكون للشفيع. لان المعتبر في الشفعة . 
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والاستحقاق اليبس في غير الزيتون» وفي الزيتون الصبعٌ والاسوداد» وحين اخذ من 
يدهم م يكن فيه صبع ولا قرب منه» أو تكون الغلة للماخوذ من ایدہم.؟ 


فأجاب : الحمد لله» الجواب» والله الموفق للصواب : قال اللخمي في 
. تبصرته ما نصه : إن باع احد الشريكين نصيبه من الحائط بؤاره قبل الطيب أو 
بغعده أو باع نصيبه من الثار بالفرادها يعد زهوها كانت الشمعة قي الجميع» إلا إن 
يعت مع الاصل لم يستشفع الا الجميع أو يترك» وليس له أن يشفع الاصل دون 
الثمرة أو الثمرة دون الاصل. (ه). وهو نص في النازلة» وقد 0 الشفيع بشفعته 
عند البيع فتكون له في الجميع؛ ا من الاقف قي ام 
والله أعلم. (ه). 


وسئل أيضا عن رجل مشترك مع ابن خاله في رَبْع» ثم إنه اشترى من ابن 
خاله المذكور نصيبه في الربّع المذكور وقام شريك مما يطلب الشفعة» هل له 
ذلك أم لا؟ والفرض أن هذا الغارم حاضر ساكت ما يزيد على العشرين سنةء 
لكن ادعى عدم العلم بالبيع المذكور» هل تسمع دعواه بعد المدة المذكورة.؟ 


'فأجاب : الحمد لله الجوابُ أن المشتريّ من ابن خاله ان كان الملك 
حصل هما من وراثة واحدة كالجد» وكان الاجنبي المذكور شريكا لجدهما أو صار 
له تمن كان شريكا للجد, فلا شفعة له لأنه لو اشترى هذا الاجنبي من ابن 
الخال لأحذ منه شريك البائع في الوراثة بالشفعة» فإذا كان هذا المشتري لم ياخذ 
من يده إلا من كان في رتبته ويترك له حصته کا في الختصر وغيرهء فإذا لم يساو 
أحد اخقص با اشترى لما ذكر من تقدمه على الاجنبي. وأما كون الشفيع لا 
يسقط حقه بطول المدة كالعشرين سنة مع حضوره وادعائه عدم العلم فهذا ما 
اختلف فيه. ففي الجواهر ما نصه : قال ابن عبد الحكم ول ی 8 
أعلم بالبيع» وهو بالبلد» فهو مصدق ولو بعد اربع سنين. مد وإن الاربع 
لكثيرة ولا يصدق في اكثر منها. وقاله لي ابن عبد الحكم. (ه). 
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وقال المتيطي : وأما الحاضر الذي لا يُعلم بالابتياع فلا تنقطع شفعته الا 
بعد عام من علمه؛ فإن قام بعد مدة طويلة يطلب شفعته» وقال لم اعلم بالبيع 
سردل م وي اذ اودعت عله امهم بزلك. (ه). وهذا ظاهر المتن» اذ 
ال ومدق إن انكر عل .قال ف التوضيح : ولو انكر الشفيع العلم وهو 
حاضر. فقال أبو الحسن عن ابن القاسم وأشهب : إنه يُصّدق وان طال» لأن 
الأصل عدم العلم. المتيطي : وهو ظاهر المذهب» وقاله غير واحد من الموثقين» 
ويحلف على ذلك» ثم ذكر قول ابن المواز وابن عبد الحكم. (ه). والله اعلم. 


وسئل أيضا عمن باع حظوظا له في مواضع صفقة على من شاركه الذين 
من جملتهم وصي وحجورانٍ لاا الوصي لنفسه بالشفعة وم ياخذ حجوریه 
لكونهما لا مال هما اذ ذاك ووافقه الحام على ذلك» ثم مضت لذلك سنون ومات 
الوصي وترك اما له ثم رشد بعض المحجورين وراد ان ياخذ من يد أولاد وصيه 
بالشفعة زاعما انه اكتسب مالا وينقض ما فعله وصيه وا حاک» هل له ما أراد أم 
لا 

فأجاب : الحمد لله وحده. ما فعله الوصي من إسقاط شفعة ا محجورين 
في الحظوظ المذكورة لكونهما لا مال هما حين الشراء وجري مسد مسيم 
لازم سيما مع الرفع للقاضي وإمضائه. ولو باع الوصي نصيب حجوره لحاجة أو 
غيها مما باع وكان هَرَ شریگه لكان له ان يشفع مع الرفع للحا کا قال 
اللخمي. وني المتن : وشفع لنفسه أو ليتيم آخرء فلو طرأ للمحجور مسال بعد 
مضي السنة لم تكن له شفعة. على المنصوص والمعمول به عند المتفدمين والمتأخرين. 
قال الاي ال : قال اللخمي في كتاب الخلع : امال العتير للمهمّل 
والغائب «المريض في الشفعة انما يعتبر يوم البيع لا يوم القيام بالشفعةء فإّن ثبت أن 
له مالا أو اكتسبه داخل السنة التي وقع فما البيع كانت له» وإلا فلا شفعة 
له. (ه). 

وقال اليزناسني في شرح التحفة : قال اللخمي : اذا بلغ الصبي الذي 
ليس له من ياخذ بالشفعة» فإن كان مَليا حين كان له الانحذ بالشفعة أن لو كان 
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آخذاً بها فإنه على شفعته إذا بلغ» وان بلغ غتما. وانما ينظر حين البيع الذي له 
الأحذ بالشفعة. (ه). ومثله لاني محمد وه في شرح الرسالة بلفظه. ولابن 
رشد في التخيير والقليك في خلع السفيبة أن المشهور اعتبار يوم النظر لا يوم 
الوقوع. قال في المعيار : وهو غريب» وَصدّق» وفي شرح الختصر للشيخ ابن 
رحال رحمه الله : إن عمل اهل فاس على ما قاله اللخمي لا على ما قاله الزياتي 
عن الشيخ العري الفاسي» على ان ما قاله الزياتي ليس بصرج فيما نسبه للشيخ 
المذكور» ونص ما لسيدي العربي الفاسي : ومسألة الأيتام ان لم يكن لهم مال يوم 
وجوب الشفعة وأرادوا بعد مضي مدتها الاخذّ هل لهم ذلك أم لاء؟ معلوم ما فيها 
من الخلاف» وأصله اي وابن رشد» وكان العمل جرى بوجوب الشفعة هم» 
بناء على ان المعتبر يوم النظر في ذلك» ويوم النظر لهم مال فيشفعون. (ه). إذ 
قوله وكان يَحْتَمل أن يكون باهمزة وتشديد النون فهو لم جزم به» اذ هي في مثل 
ذلك فلظن. ويحتمل أنه كان بلفظ الماضي الذي هو للزمان المنقطع الذي قبل 
زمان الشيخ رحمه الله» فلا يناي ما ذكر من ان عمل اهل فاس على ما لللخمي 
في زمنه وبعده» وهذا كله کا ترى في المهمل الذي لم يسقط شفعته وصي ولا حاک. 
ولا يخفى ان الامر هنا اقوى. قال اللخمي : وإذا وجبت الشفعة للصغير كان 
الامر فيها لوليه من اب أو وصي أو حاآكم من اخذ أو ترك» فإن رشد الصبي لم 
يكن له اذ ما تك ولا تك ما اذء إلا ان يعن أن الاح حيهذ لم يكو م 
حسن النظر لغلائهء أو لانه قصد بالترك محاباة من كان اشترى منه» فللصبي اذا 
رشد» نقض ذلك واختلف ادام ياد بالشفعة» وكان الاحذ احظى» فقال مالك 
في كتاب محمد : إذا علم من الوصي أنه ضيع أو فرط في ذلك وان امره فيه كان 
على غير حسن نظرء ومضى البيع خمس سنين فلا شفعة له» وكانه رأى أن أخذ 
الشفعة بمنزلة الاشتراء ابتداء وليس بمجبر على ذلك. (ه) من تبصرته» فقف على 
إطلاقه في قيام المحجور في الاخذ وتقييده في القيام بالترك بما ذكره الامام رهه الله 
ّْ من عدم اطول وان لا مي نخس سين وقوله أو لا : واختلف» لم يذكر له 
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مايالاه رق الد © ولق ل تن دكا من انب أو وهن او ساطان دف 
ظ الصبي زمه ذلك ولا قيام له إن كبر. قال ا : ظاهر الكتاب» سواء کان 
الاخذ نظرا أو لاء وبه قال ابو عمران. وسبب الخلاف» هل الشفعة الشفعة 
استحقاق أو بمنزلة الشراء. (ه). وبالجملة» فإهمال حقوق الايتام في أصول وريوها . 
عن والدهم الآخذٍ بالشفعة حيث لا مال لغيه ليس بأهون من حق من قام 
يطالب بها مع ما ذكر من ظاهر المدونة. وقول مالك في الموازية وغين لاقت ظ 
من نظر ف الا والله سبحانه أعلم. 
وأجاب الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي عن نحو المسألة با نصه : 
إن المال المعتبر في الشفعة للغائب والمولّى عليه ان يكون حاضرا يوم البيع 
لا يوم القيام» فالمسؤول عنهم في القضية المذكورة إن لم يكن لهم مال حين البيع لم 
تكن لهم شفعة. (ه). ومثله للشيخ ميارة» ونظمه فقال : | 
وشرط من يشفع بعد العام كغائب ومهمئل الايقام 
كونه ذا مال بيوم البيع أو ملك في عام لذا البيع رووا. (ه) 
يشير الى ما قدمناه عن اللخمي» فالطمع في غير هذا مع إجماع من ذكرنا 
من الأئمة ما لا معنى له» والله اعلم. وكتب العبد المذكور اعلاه. (ه). ووجد 
بخط الشيخ ميارة ناقلا من خط العلامة القاضي سيدي ابراهم الجلالي ما نصه : 
سيدي» جوابكم في وصي أب على محجورتين له معهما شرك في أصل باع نصيبه 
من ذلك لإشراك اجانب» وأسقط الشفعة الواجبة محجورتيه على المشتري» ثم مات 
الوصي البائ وترك البنتين مهملتين» فقدم القاضي عليهما زوج إحداهماء 5 
الزوج 8 من قبل القاضي في شأن الشفعة التي كانت وجبت للمحجورتين 
وأسقطها وصيبماء مدعيا أن انها لاخر اغا وسقي و ا 
المقدم له بصحة الإسقاط من غير ان يطالبه» بكوْنِ الاسقاط كان نظرا ام لا ثم 
بعد مدة من 05 القاضي تو توفي رحمه الله وقام المقدم المذكور يطلب ا 
الموصوفة؛ مدعيا ان حكم القاضي عليه بالاسقاط مردود لخالفته للمشهورء ولانه 
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كان عدوا له» فهل يفسح حكم القاضي المذكور وتثبت لهما الشفعة ام لا ؟ جوابا 
شاا 0 ١‏ 
الجواب : إن الشفعة المدعاة لا كلام للقائم فا الآن ولا تسمع لوجوو. 
ما أولا فلإسقاط الوصي لها عند وجوبها هما وله ذلك على ما جرت به 
الاحكام عند القضاة والحكام فيما تقدم عند العلماء الاعلام» بل حتى في سكوت 
الاب والوصي عنها من غير إسقاط مع علمهما بوجوبها لمن الى نظرهماء عمّلا 
بمقتضى ظاهر المدونة وكلام اللخمي في ذلك. سمعت ذلك مشافهة من آخر 
فقهاء القضاة SSeS‏ الحميدي بمجلس درسه ند قول 
خليل «أو أسقط وصى اب بلا نظر...الح» وقال : العمل على الاسقاط عامل: 
وه .جرى عمل الموثقين. 
: ثم وقعت النازلة بعد موته فى حياة شيخنا n‏ الفلالي؛ 
وتكلمت معه فیا وقلت له كيف العمل في قول خليل «أو اسقط» ؟ فقال لي : 
العمل على خلافه» وهكذا جرت الاحكام عندنا. هذا لفظهما الذي جعته منهما 
وقيدته عنبما كذلك. وأما ما أشار اليه من نص المدونة واللخمي فقد نقلهما ‏ 
المواق في شرحه للمحل ولا يخفى عليك» وكأن المتأخرينَ تقوى عندهم أن الشفعة 
انشاء زيادة ملك للمحجور ولا يجب على الوصي ذلك» فجرت أحكامهم بذلك. 
وأما ثانيا فهذا حيث لم يقع حكم بإعمال الاسقاط. أما مع وقوعه كا بالسؤال 
لا بيقى خلاف في المسألة: لا سيما مع کون القول الحكوم به في المسألة ع 
وأما ما يَدّعيهِ القائم من عداوة القاضي فمما لا يسمع منه مع رفعه المسألة 
اليم وقيامه عنده فيا وتوجه الطلب منه ها عنده» أما لو رفع اليه مطلوبا أرما قيل ما 
قيل. أما حيث كان المطالِبَء فقد سلّم أن لا عداوة بينه وبينه» على انه انما حكم 
شْ عليه بالمنصوص الجاري به العمل» فلا وهم في حكمه ولا حيف ولا حكم على 
صديق أو عدو وعلى انه لا عداوة بين القاضي وامحجورة الموصوفة ولم يدع القائم 


عت 
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العداوة إلا معه» لا خی 3 له والمعتبر العداوة في في الماضي أو الحال لا عداوة الال أي 
المستقبل. والمسألة شهية الكلام بين من تقدم من الحكام» فحكم القاضي 
المذكور بالإسقاط لا يتعقب» فضلا عن ان يفسخ أو يرد. والله يرشدنا الى 
, الصواب بمنه ويوفقنا إلى الحق واتباعه. (ه). 

الحمد لله» ووجد بخط الشيخ ميارة ناقلا من خط العلامة القاضي سيدي 
ابراهم الجلإلي أنه إذا مات الشفيع فكان البائع هو وارثه أنه يتزل منزلته في الاحذ 
بالشفعة ان شاءء ففي المقنع في الأحكام للشيخ اا ان ان ا عمد 
زبن بطال البطليوسي ما نصه : باب ميراث الشفعة عن الشفيع وعليه دين أولا 
دين عليه» والشفيع يرثه البائع. في الستحرعة في سماع يزيد من ابن اعام لي 
رجل باع شقصاء له شفيع زل يقم حتى مات فورثه البائع» فللبائع أن يقوم با. 
وقاله أشهب. (ه) بلفظه. وني ماع سحنون من كتاب الغصب ما نصه : وقال ' 
ابن القاسم في الدار بين رجلين يبيعها احدهما كلها ثم يموت الاخرء وهذا وارثه 
ال مده لراك في ان له ان ياخذ نصف الدار بالاستحقاق فينقض فيه 
ابيع ويوؤدي نه الى المبتاع وياخذ النصف الثاني بالشفعة» وان اراد ان ياخذ 
النصف بالاستحقاق ويترك الاحذ بالشفعة كان ذلك له وإن اراد أن يمضي 
البيع ويترك الدار كلها للمشتري كان ذلك له. وبالله التوفيق. (ه). 

وسثل ابن ابراهم عمن اشترى حظا من جلسة حانوت جانب حبس .في 
شركة الغير والحبس» ومضى من امد الشراء نحو من خمسة اشهر ثم قام الغير من . 
شركاء الجلسة وأراد نقض البيع وامتتَع من شركة الحبس زاعما ان عليه ضررا في 
شرکته» فهل سيدي لا مقال له فيما ادعاه لكونه لا ضرر عليه في شر ,کته ولكونه 
مشاركا للحبس من قبل» بينوا لنا ما م مأجورين» والسلام. 


فأجاب : الحمد لله الجواب انه لا مقال للشريك المذكور في بيع 
شريكه نصيبه في الجلسة لجانب الحبس ولا شفعة له في ذلك لو لم يكن مشتركا 
مع الحبس قبله» فما بالك والحسسنٌ سابق في الجلسة المذكورة والله اعلم. 


-587- 


LE e : e ور ا‎ 
a e e Re a ل لو‎ 


وعده» الحمد لله ما اجيب به أعلاه من انه لا مقال للشريك في بيع . 
دک ق الجاملا کاب اميس سی 31 ال می ا ي ین 


انما كان لاجل معنى اختصت به» لا يوجد في الجلسة» فلا وجه للمنع فيباء والله 
0 علمء وكتب محمد بن عمر الزروالي.(ه). ظ 


وسئل انه الفرضي ابو الفضل عبد الوهاب الفاسي عن مسالة» فا 
طول ملخصها أن ورثة اقتسموا متخلف موروثهم وهم فرق فباعت أحت من 


'هؤلاء الفرق حظها من ارض لأحت ها وبنت المبتاعة فيما اشترته داراء والان 
قامت عليها ابنة اخيها في الشفعة ومن جملة ما كان بين الورثة المذكورين ايضا دار 


ب بيعهاء ومن كان منهم له حظ في ارض هي 
وسط املاك اصحابه» فهل “ ان يبني فيها ام ل؟ 

٤‏ ااب ا5 اشن الت من اا هي اخق ييف را عة لاف 
لان الاحت لو باعت حظها من اجنبي كانت اختها احق بالشفعة من غيها 
لاہما اهل سهم واحد کا هو معلوم» فيكون ما اشترته لنفسها من اول الامر أولى 
وأحرى» وللبدت غلة ما بنت فيه الاخت وللاخت قيمة بنائها قائماء والدار الخربة 


اذا دعا احد الوثة الى بيعها حكم له بذلك» أو تقوم بين الوثة وياخذها من 


ارادها بالقيمة وياخذ من عداه ننا على قدر حظه ولا تمنع الاحت من بناء الدار 


في حظها. قال ابن سلمون : ومن له عرصة أو موضع بوسط ارض لقوم» ثم نقل 


كلامه الى قوله مثل التي كانت له في السَعَة 5 أعلم. (ه). من خط الزياتي 
من واه 


ش ٠‏ ان ا ٠‏ بالشفعة بعل J‏ حجره. 


فأجاب : : امحجور الذي ل مال له وقت البيع؛ مذهب اللخمي انه لا 


0 شفعة له وان بلغ غنياء وقال غيو : يُنظر إن كان الاحذ اصلح له قضي له بها 
وإلا فلاء وكان من تقدمنا يعتمد قول ل اللخمي» والله اعلم. (ه). 
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وسل مفتي فاس عن رمي وصية وه مصعن مضمن رسم ۳ رجلا 
لما حضته الوفاة أوصى ابنا له على .أولاده الباقين» وهما ذكران وانثى. وض , له في 
ذلك ولم يستثن عليه فصلا من الفصول حتى بيع الاصول, ثم ثم ان هدا ور 0 
لرجل فدانا عن نفسه وعن اخوته الموصى عليهم صفقة واحدة» وأقام ذلك الفدان 
بيد المشتري نحو اربعة عشر شهراء ثم إن الوصي المذكور قام عليه بالشفعة لاخ لم 
يصرح باسمه في رسم الشراءء لانه قال في الرسم : انه قال باع عن نفسه وعن ‏ 
اخيه فلان فلانة» وأغفل ذلك الاخ» فلذلك قام الان بالشفعة لهء فهل 
يصح قيامه له أم لام 0 


فأجاب : حيث مضى أكثر من السئة والوصري حاضر وهو البائع فلا شفعة 
لسكوت الوصي عن الاخذ بالشفعة لمحجورة داخحل السنة» وأما المحجور فإن كانت 
المصلحة له في بقاء حظه من المبيع, وهو غير محتاج فيبقى على حظه ويرد الوصي 
اجبه من الثمنء والله اعلم. (ه). من نوازل الزياني. 
وسئل أبو زيل سيدي عبد الرحمن ا لحائك عمن أل من يده الشفعة» 

وبعد طول زمان ظهر الحظ المشفؤع بيد غير شافعه. ) 

فأجاب : أنه إن باع عن بعد فلا يضرو ذلك, وعن قرب» فذلك دليل إنه إنه 
شفع لغين. ا ا من المعيار. وذكره غيو. قاله ابو على في 

وسئل عن ذلك الشيخ ميارة. ِ ظ 

فاجاب : اذا باع بالقرب الشفيعٌ الشيء المشفوع فان الشخص المشفوع 
يرد لربه» نص عليه في المعيار في عدة نظائر. ه. لي ل 
أطلق انه لا يسيع . ھے. 

قلت : قال الزرقاني : وإن شفع ليبيع فقولان : قال الرهوني : ظاهره 
انهما متساويان وليس كذلك» بل المذهب أنه ليس له ذلك ولذلك جزم بها ابن 
عاشرء فقال : من هذا المعنى أن يشفعٌ ليبيع فإن شفعته تبطل ولا اخحذ له» وقد 
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نص المتيطي على هذه المسائل» وفي المدونة على بعضهاء وقيد المتيطي مسألة 
الأرباح التي في المدونة والمختصر بأن يعلم ذلك ببينة. قال أشهب : وكذلك إذا 
لف ذلك بإقرار ر الشفيع والمبتاع لا بإقرار من احدهماء وقد عورض» 5 في 
النبيبات: سا من احذ بیع بمسألة المديان له الاحذ بالشفعة فيباع لغرمائه . 
قال : ولذا استحسن اشهب أن لا شفعة له. (ه). ثم نقل نصوصا شاهدة على 
ما قاله» من جملتها جواب الشيخ ميارة المذكور في فتوى الحائك, ثم قال : لم 
يتعرض الشيخ ميارة في جوابه السابق لحد القرب الذي ذكره» ولا الشريف 
العلمي» ولا غي من وقفثٌ عليه» غير اني وجدت بخط الفقيه العلامة المشارك ابي 

عبد الله سيدي محمد الشاهد رحه الله ما نصه : رأيت فتيا لبعض الائمةٍ ة وأظنه 


سيدي يحبى السراج أنه لا يبيع الا بعد مضي ستة أشهر. (ه). ‏ 


قلت : ولا يبعد أن يجري في ذلك القولان المذكوران أي عند قول المختصر 
في الججر : وليس لها بعد الثلث تبر ع إلا ان يبعد فتكون هذه الفتوى جارية على 
قول اصبغ هناك اي بتحديد القرب بستة اشهر. وعلى ما لابن سهل وغيره سنة» 
وقد مر بيان الراجح هناك, اي وهو سنة» فراجعه متأملاء والله أعلم. (ه). وقال 
التسولي ايضا : قال بعض : ظاهر عباراتهم الرجوع للقرينة وشاهد الحال كمن 
اعطت زوجها عطية أو وضعت عنه الصداق فطلقهاء ثم قال : إِنّهُ وقف على 
جواب ابن ابراهم أن حل القرب 5 ذلك ما دون ستة أشهر. (ه). 


ومن جواب لأبي الحسن الصغير نقله في الدر النثير أن الشفيع إذا أذ 
بالشفعة وانتقل الشقص الى غيره فاتهم أن الاحذ كان له» فإن علم ذلك ببينة رد 
الشقص للمبتاع ثم قال : ثم ياخذ الشفيع لنفسه اخذا مستأنفا ان شاء وقال ابن 
9 رهه الله : ليس له اخذه لان اخذه على الصفة الاولى إسقاط لشفعته ثم 

: ولو ا E A‏ ا اي 
ظ وا دبع داوعا وو اياي 
5 يتهم بذلك زمه ابمين 5 في المدونة. (ه). 
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ونزلت نازلة في هذه الايام» وهي رجل شفع حظا في .جنان بالنيابة 
وزوجته فاتهمه شفيع آخر اراد الام يد امي بالة انما شفعه لنفسه 
لا لزوجته لكونها فقيرة لا مال لها تشفع به وزوْجُهًا المذكور غني وطلب تحُليفها 
على أن الشفعة لها لا له فأَبّتْ من المين» فوقع الحكم فيبا بان لا يمين عليها. ه. 
وهو صواب» لأن الشفعة حق ها فلها ان تتسلف دراهم وتشفع بها ولو كانت ١‏ 
توق إلا مم لا طلبه الم من تليفها ولا ان أن لا تصل الى نه 
الواجب لا شرعا الا بعد يمينيهاء وهذاشيء لم يقله احد فيما راينا. نعم ان ظهر 
بعد ذلك في المستقبل ان الوكيل انما شفع لنفسه أو ان الشفيع انما شفع لغيروء 
فللمشتري الكلامٌ في ذلك. قال ابن هلال في نوازله : ومسألة الوكيل على الشفعة 
٠‏ لا يمين عليه اذا اء تهم انه يريدها لنفسه. نعم. اذا ظهر عليه یوما ما انه أراده لنفسه 
وتحيل بالتوكيل مع الشفيع على ذلك» فيرد ذلك للمشتري؛ وأما الشفيع اذا رد 
بالشفعة ثم باع بعد ذلكء» فإنه لا ينازع في ماله ان شاء باع وإن شاء امسك» 
الا اذا اظهر انه رد للغير فلا يترك بيده ان شاء المشتري. (ه). وقال التسولي 
أيضا : وأما إن قال الاجنبي خذ بالشفعة لنفسك» وانا ادفع لك ثمنها سلف اوهية 
فهذا جائز رايا اللي HE‏ بك عن JEN‏ 
البرزلي عن ابن البراء قائلا : وحق الشفيع متى قام به ومعه الثمن بشراء أو سلف 
أو هبة أو غير ذلك فله الاخذ ببا. وقال قبل ذلك : إلا ان يتبينَ من المسلف 
الضرر؛ فلا يمكن من ذلك. © يعني لا يكن من الضرر اذا ثبت ذلك 
الود حي طني اماعط a e‏ بالمشتري» بل لا زال 
على شفعته, والله اعلم. (ه). 

وسأل الفقيه القاضي سيدي محمد بن عرضون العلامة النحرير: سيدي 
احمد بن محمد المقري عن نازلة» وهي أن المَلِىّ يعطي المال للشفيع الفقير, 
ظ بنع ,اليم عن ال الال اسلف له في المال المذكور» وبعد 


0 تناسي المدة» يمضي للمرتين البيع في جميع المشفوع. ثم ان المشفوع من يده قام . 


على المشتري الان قائلا له : إن الشفيع عدم ولا مال له» لولا انك اعنته انت 
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بالمال» ونرى انك 55 عل خديعة توسلت بالسلف والرهتية التي فعلت 
للشفعة من يدي وأنت اجنبي لا شفعة لك. 


فأجاب بقوله : إن كان امد الرهن قريبا الشهرٌ والشهرين ونحو ذلك 
فقصدُ الخديعة ظاهرء فتبطل الشفعة وما ترتب عليهاء صرّح بذلك ابن رشد من 
الهلا لخم ا وإ 5ن نت ارهن عل اليذه تبلل الشففة) طهر 
عليه بالعين» اعني المشتري فاعل يستظهر ومفعول اعني أن ذلك منه حقيقة» هذا 
ملخص جواب ابن عطية الونشريسي في مثل فرض السؤال» على ان الإمام ابن 
مرزوق بحث في قول ابن رشد ليس له ان يشفع ليبيع» والله اعلم. 
وسئل الامام ابو عبد الله سيدي محمد القوري عن الشفعة» هل تسقط 
بقسمة الاغتلال اذا قاسم شريكه قسمة اغتلال ثم باع احدهما نصيبه الذي صار 
اليه بتلك القسمة أو اذا قاسم المشتري الشفيع» ثم قام بعد ذلك يطلب الاحذ 
بالشفعة» كيف صورة هذه المسالة ؟. 
فأجاب : أما هل تسقط الشفعة بقسم الغلة» نص على الخلاف فيها غير 
واحد» ومن جملتهم القاضي ابن دبوس في احكامه» ونقلها صاحب التقييد عنه 
' وصورتها عندهما اذا كانت جنة مشتركة بين رجلين» ثم إن احدهما باع نصيبه منها 
فسكت شريكه الذي له الشفعة اح الل كرتي لجار كل جص 
الشفعة بسبب قسلم الغلة ‏ مع المشتري ويُعَذّ دلك دلالة على اسقاط الشفعة, 
ظ والمنسوب لابن الاسم عدم اسقاط الشفعة لذلك» والمدسوب لاشهب سقوطها 
بذلك.(ه) منها. 


1 1 1 1 1 1 2221211111 
ال اي و r‏ ا 
يقوم بالشفعة محاجيو أو لا.؟ 


فأجاب مما نصه : إن ددا 
) اي اندهج E i iS‏ ل ا ا انا قاله 


397 = 


محمد ابن عياض في نوازله المقيدة من خط ابيه القاضي الشهير ابي الفضل عياض 
الله. والوصي المذكور في السوال» المتبادّر آنه لذ شغ له لقول ابن رشد : 

إن الشفيع اذا حطر الیم رکب فيه کات 2 کت هین فا دن اله 
وشهرّه خليل مختصه» وإن استشكله توضيحه مع قوله في المدونة. وإذا علم 
بالشراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وان كان قد كتب شهادته 
في الشراء» اللهم ان يقال ذلك في الشفيع لنفسه» وهذا يشفع لغيه فلا تنقطع 
شفعته الا بمضي السنة والله اعلم. وقد وجدت بخط بعض الفقهاء المتأخرين أن 
العمل جرى عندنا بفاس أن اسقاط الوصي الشفعة ماض. وان كان غير نظر» 
وهو مبني » والله أعلم» على ان الشفعة بيع لا استحقاق» وقد نصوا ايضا على ان 
الوصي والأبَ اذا غفلا عن الشفعة حتى مضت السنة فإنها تبطلء والشهرانٍ هنا 
كالسنة إن قلنا بعدم الفرق بين ان يشم لنفسه أو محجوره» والله سبحانه اعلم.. 
وكتب عبد الله بن احمد ميارة خار الله له. (ه). 


وأجاب القاضي سيد ي محمد بن سودة أن للوصي الشفعة حا جیه إن 
راها نظرا هم وسداداء ولا يضره سكوته بعد شهادته في العقدة اة 
الحق ليس له» وما ليس له لا يقسط ولو أسقطه ان كان إسقاطه غير نظر 
للمحاجير» وهذا منصوص في اختصر وغيره» والله اعلم» وكتب عبد الله محمد ابن 

قلت : ولا يخفى أن هذا الجواب مخالف لقول التحفة : 

ومر قريبا ما فيه أيضا. 

وأجاب العلامة سيدي احمد الأبّار : خلاصة الفقه في النازلة أن الوصي يتنزل 
إذا مضى لسكوت الأب أو الوصي عشر سنين فتسقط. قال في المدونة : ولو كان له 
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شفعة للصبي» لأن والده بمنزلته. (ه). قال أبو الحسن : قال محمد : وقد قيل غير 
هذاء وهذا أحسن» وحكى ابن أي زمئين في سكوت الوصي قولين» وحضور الشفيع 
العقد» وكتب شهادته إنما ذكروه مسقطا فيمن يشفع لنفسه. والله اعلم. وكتب عبيد 
الله أحمد بن محمد الأبّار خار الله له (ه). 


. بها دارا ثم لما بقي اشنا المدة المذكورة ثلاثة 1 أعواء باع صاحب ا 2 


فطلب الباني المذكور د شفعة الأرض المذكورة» فهل له ذلك ام لام 


فأجبت : الحمد لله» قال الشيخ ميارة اخر جواب له منقول في أجوبة 

سيدي عبد القادر الفاسي ما نصه : الذي تلقيناه من شيوخنا المحققين أن |الجزاء 
المقام على الارض الحبسة على غير معين كالفقراء والمساكين أو على المساجد أو 
التي لجانب امحزن» وهي التي لبيت مال المسلمين» فإن الدخول في عقد جزائها 
عل التأبيد وعدم أمر اا والغارس أو من دخل من ناحيته بقلع بنائه وشجره» 
بخلاف الجزاء المقام على الأرض المملوكة أو المحبسة على معينين فإن الدخول فيها 
على عدم التأبيد» والتجديد بالمدة المدخول عليهاء فإذا انقضت فلرب الأرض أن 
يبقي الزينة لأجل آخر يتفقان عليه أو يامره بقلع بنائه وشجره» ولهذا تجد الناس 
تاتون في جزاء المساكن والمساجد ولو بأعلى ثمْنء ويزهدون في كراء الارض 
المملوكة وامحبسة على معنيين. (ه). واستدل على ما قاله بكلام التازغدري في 
نوازل معاوضات المعيار» انظره. ونقله بعض المتأخرين في جواب له وقال : هو 
تفصيل حسن. ونحوه ايضا في نوازل العلمي نقلا عن القاضي ابن سودة ونصه : 
إن الاحباس جرى العمل بكراء ارضها الامد الطويل كالعشرين سنة ونحوها 

للبناء والغرس» وهو الجاري في عرف الناس باسم الجزاء إلى أن قال : وقد أشار 
الاستاذ أبو اسحاق الشاطبي في جواب له عن بيع أنقاض الحبس على التبقية الى 
ما ذكرته من تسوية ارض الحبس بأرض السلطان في جواز بيع نقض كل منهماء 
وأنبما بخلاف الارض غير المحبسة» والفارق بينبما أن غير المحبسة والسلطانية ينتزعها 
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صاحبها لنفسه» وهما لا ينتزعان. (ه) الغرض منه» ولكن مقتضى كلام سيدي 
عبد القادر الفابي في جواب له ان الجزاء كراء على التبقية مطلقا اي من غير 
تفصيل؛ > ولو على ارض مملوكة أو محبسة على معين» ونصه : وقع الالو والاصطلاح 
: هذه الأعصار بل وقبلها من بعض اصحاب الاصول» ولا سيما أهل الأخباس 
اع اذ ريون من وفعت له عفدة في دللت. وهو مقتضى قول ولده سيدي عبد 
يه في عملياته أيضا ٠‏ 


وهكذا الجلسة «الجزاء جرى على التبقية الكراء 

فإذا تقرر هذا ظهر لك أن طمع الباني في شفعة الارض المذكورة من الأمور 
الاشعبية» لانه غير شريك فيباء وكل من لا شركة له في الارض لا شفعة له فيها إذا 
بیعت» ولو كان مالكا لنفعتهاء وإلا لزم ان من اكترى ارضا وبيعت رقبتها انه 
يشفعها ولا قائل به» قال في الختصر : الشفعة أخذ شريك.الح... وقال ابن 
عرفة : هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه. وني نوازل الفاسي نقلا عن ابن 
رشد ما نصه : لأن مذهب مالك رجه الله وجميع أصحابه ان لا شفعة في 
الاضول الا فيما بين الشركاء على ما ثبت من قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالشفعة فيما , بين الشركاء ما لم تقع الحدود» والشريك بإجماع اهل العلم إنما 
هو الذي يشارك الرجل في رقبة المال بجزء معلوم على الإشاعة. (ه). 


فان قلت : حيث كانت الشفعة إنا تجب بالشركة» فلم وجبت لصاحب 
الأرض في الأنقاض إذا بيعت» مع أنه لا شركة له فيها حسما في المدونة» وهي قول 
اختصر : وقدم ا معير بنقضه. ١»‏ 

قلت : قال الزرقاني : أخذ صاحب الأأض الا قاض إا هو للضرر لا 
بالشفعة. (ه). 


وسئل سيدي علي بن هارون عمن اكترى أرضا ليبني ا أو يغريس ۾ 
باعها ربهاء فهل لهذا المكتري الشفعة أم لام 


ا 


فأجاب : إن كان الأمر جا ذكر فلا شفعة له» والبيع فاسد إذا كانت 
المدة طويلة» وإن بقي مما ما يجوز استفناؤه فهو جائزء وأما العكس إذا باع الباني 
أو الغارس» فلرب الأض الأحذ بالأؤلوية لا انبا شفعة» وما وافق عبارة بعض أهل 
المذهب انها شفعة فهو جاز» والله أعلم (ه). قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي 
لطف الله به. (ه). 

وسئلت أيضاً عمن اشترى جزءاً في دار فقامت عليه امرأة تطلب 
الشفعة من يده فأنكر وكيله شركتها في المبيع فأقامت بينة بشركتها فيه» فاستظهر 
هو ببينتي اللفيف والعدول أنها عالمة بشرائه» وسكتت ما يزيد على أربعة أعوام» 
فوقعت الفتوى بثبوت الشفعة لكون المشتري كذب بينتيه حيث أنكر وكيله 
شركتا . < 

اجك : ات اله ج تح لن ان اة عا ال 
وسكتت ما يزيد على اربعة اعوام فلا شفعة لما قطعاء قال في التحفة : 

والترك للقيام فوق عام يسقط حقه مع المقام 

وقال الفشتالي : والذي عليه العمل ان الشفعة تنقطع بمضبي عام. وهي 
مشهورة فلا .حاجة الى التطويل بل بكغة تقوها. وأما انكار وكيل المشتري شركة 
المرأة فلا يضوء لأنه ان كان عالما وأنكرها فهو معزول عن ذلك» وإن كان جاهلا 
فإنه يعذر کا ذكره الشيخ التاودي في أجوبته عن نحو المسألة ونصه : 

ولا بد من النظر في حال البينة» وحال القائم بها فإذا لم يكن من يشوش 
من اجلها فينبغي القبول في مسألة الوكيل» لأنه ان كان جاهلا فواضح» وإن كان 
عارفاء فما كان له ان يقطع حق موكله بإنكار باطل» فهو عنه معزول» والله 
اعلم. (ه). فهو موافق لا قلناه. وقال في شرح الزقاقية ايضا : وأما الجاهل با 
يترتب على إنكاره فلا يض قاله الرعيني وقيد به الحطاب وغيو كلام خليل» وبه 
القضاء والفتوى. (ه). ومثله في أجوبته» وني حاشية الشدادي على ميارة وني 
حاشية الرهوني على الزرقاني. فقول التسولي لم أقف على العمل المذكور لغيو اي 
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لغير الشيخ التاودي قصور والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئل أبو عبد الله سيدي محمد بن علامة زمانه سيدي محمد بن اخس 
الجنوي عما يظهر من جوابه. 


فأجاب اشين: لله ترك الوصي شفعة خحجوره» ها وجهان. 


الوجه الأول أن يسقطها صاحة» فهذه ذكر حكمها في المدونة» وأن 
الإسقاط لازم للمحجور وأنه لا قيام له بعد ذلك» لأن اسقاطه كإسقاط المحجور 
بعد رشده» وهذا الحكم المتفق عليه في المذهب» والمدونة أطلقت» فظاهرها ولو 
كان غير نظرء وبه قال أبو عمران وقيدها غيوء با اذا كان نظرا وهو المشهور 
الذي اعتمده ابن الحاجب في باب الحجر وصاحب المختصر وابن فتوح والمتيطي 
. عن غير واحد من الموثقين. قال أبو علي : وهو الراجح» وبه قال غير واحد من 
ا 

والوجه الآخر أن يسكت عنبا ولا يتعرض لها بأخذ ولا ترك» فهذه لم 
يذكرها في المدونة» وذكر فيها ابن ألي زمنين قولين : أحدهما أن السكوت 
كالإسقاط؛ والثاني أن ا محجور على شفعته» ولا عبة بسكوت الوصي. وأشار ابن 
بي زمنين الى ترجيح الإسقاط» ورجح غين عدم السقوط. قال في المفيد : وعلى 
الاول العمل» وتبعه الفشتالي حيث قال : فإن سلم الاب والوصي في الشفعة فلا 
إشكال» وإن أخذا فلا إشكال وإن غفلا عن الأخذ بها حتى انقضى العام 
سقطت الشفعة. رواه ابن القاسم» وعليه العمل عند أصحاب الوثائق. (ه). 
وعليه قر ابن الحاجب "ا تقدم. وان السكوت حكمه حكم الإسقاط» وكذا 
صاحب الختصر. قال : وللولي ترك التشفع. قال شراحه : يصدق بالإسقاط 
والسكوت فهو المشهور. وهذا الوجه الثاني أضعف من الاول» لان الاول متفق عليه 
بقيده» والثاني مختلف فيه. حتى قال أبو الحسن : هما قولان متكافئان لا ترجيح 
لأحدهما على الآخر والإسقاط في الأول صراحة» وفي الثاني مأخوذ من دليل 
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السكوت. ومعلوم بالضرورة ان ما كان بالصراحة أقوى مما بالسكوت» فما ذكره 
الفشتالي والمفيد وغيهما من العمل إنما هو باعتبار الحاق السكوت الذي فيه 
الحلاف بالاسقاط الذي هو متفق عليه» وان حكمه حكمه فما جرى في 
الإسقاط يجري في السكوت» وأما كونه نظرا أو غير نظرء فشيء اخر لم يتعرض له 
بوجه ولا بحال» لان عادته الاختصار والاكتفاء برؤوس المسائل» اعتادا على 
الطولات» ولا يصح ان يحمل كلامه على الإطلاق الا على الضعيف» بدليل انه 
اکر في التسلم ان شفسته تسقط بلا إشكال وظاهن ولو كان غير نظ مع أن 
تخالف للمشهور فلا بد من تقييد كلامه وإلا كان ذاهبا على الضعيف في 
الوجهين. 


ولا نقل أبو علي كلامه. قال فظاهره» ولو كان غير نظر (ه). مع انه ذكر 
في ترك الولي شفعة محجوره 3 كون الأحذ أولى أن الراجح ان المحجورء له 
القيام. (ه)» وأعاد ذلك مرة أخرى ف ار كلامه. فما ذكره من ذلك الظاهر 
إا هو مخاراة منه لظاهر المصنف على عادته» إذا نقل نقلا قال : ظاهره كذاء وإن 
كان خلاف المشهرء وإذا لم يعتبر ظاهر المدونة في الاسقاط فكيف بظاهر 
الفشتالي حتى يعدل عن امحقق المعلوم الى المشكوك الموهوم. ومن القواعد المجمع 
علیما ان كل مشكوك فيه يجعل کالمعدوم» مع ان في كلامه ما يصرف عن هذا 
الظاهر» وهو إطلاقه في الإسقاط ونسبة العمل الى أصحاب الوثائق» وهم المقيدون 
للمدونة اي غير واحد منهم كا متيطي وان عرفة ولتوضيع وو شراح ر 
عند قوله : «أو اسقط أب أو وصي بلا نظر» أن حكم السكوت حكم 
الاسقاط بل في الحقيقة هو احرى منه باعبار القيد» فهو ماخوذ من اختصر 
الاخ لأنه اذا قيد ما يسقط بالصراحة» فأحرى غيو الذي فيه الخلاف» وكذا 
جعل أبو علي في الحاشية حكمهما واحداء وقال الشيخ مصطفى عند قوله : «أو 
أسقط أب أو وصي بلا نظر» ما نصه : حكم السكوت حكم الإسقاط. (ه). 
ولا يصح في النظر ولا في القياس التفريق بينهما بحيث يقيد الأول دون الثاني» بل 
ان كان ولا بدء فالعكسء والأحذ بظاهر الالفاظ دون النظر الى المعنى مذموي 
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ی قالوا : إنه جمود. وفي نوازل الحجر من المعيار عن القاضي ابي سالم سيد 
برام اليزناسني في وصى ترك الأحذ بالشفعة لمحجوره. فأجاب : إذا ثبت أن ترك 
الوصي الشفعة محجوره من سوء النظر» فالشفعة واجبة له. (ه)» وما ذكره ايب 
a‏ ني لسري و SD‏ 0 و 

شيخنا العلامة الامام سيدي التاودي في شرحه للتحفة فالأمر فيه قريب» وذلك اة 
ما قصد إلا اتباع ابي علي فيما قال» بدليل انه احتج بكلام الفشتالي» والفشتالي لم 
يقصد ذلك» أو يكون العمل عنده راجعا لكلام المصنف اي لقوله» «فحكمهما 
قد بطل» أو يكون راجعا لا يليه وهو قوله : أم لا. 

ثم بعد هذا وقفت على كلامه في الحاشية عند قوله أو أسقط أب أو وصي 
بلا نظر. فوجدته قرر ان حكم السكوت حكم الاسقاط وانهما سواء ثم | 
عن سكت الب ر لے قل خرن ابن مهل علتبي کت 
الوصي. (ه). ثم قال : وفي ابن عاصم : 

والاب والوصي مهما غفلا عن حدها فحكمهما قد بطل 


قال في المفيد : وعلى هذه الرواية العمل وهي الأشبه» وقال ابو عبد الله 
الفشتالي اللح... ما نقلناه عنه ولم يزد على ذلك فارتفع الاحتال وزال الاشكالء وأن 
السكوت كالاسقاط» وأنه مقيد بقيده» والعلم عند الله» وكتب عبد ربه تعالى 
محمد بن محمد الجنوي الحسني لطف الله به. (ه). 

قلت  :‏ أي المؤلف ‏ قد خالفه الرهوني فيما قرره في هذا الجواب» 
وانفصل على أنه لا فرق بين السكوت والإسقاط» وأن العمل على سقوطها مطلقا 
لنظر ولغير نظر. قال : وما في الختصر خلاف المعتمد. (ه). ونصه بعد كلام 
طويل في المسبألة : وقال العلامة الحافظ أبو العباس الملوي مؤلف اتحاف القضاة 
بمسائل الرعاة وغيو ما نصه : ونزلت المسألة في فوجدت سؤالا اسن 
بالحضة الفاسية» فافتى شيخنا سيدي عبد القادر بوخريص قاضي الجماعة بفاس 
بعد ان ذكر ما حضو من النصوص في إسقاط الاب والوصي بقوله : فالاسقاط 


ت 9599 .هت 


هو الذي ظهر لنا من هذه إلنصوص» وصحح جوابه شيخنا التاودي ابن سودة 
وشيخ الجماعة سيدي محمد جسوس وسيدي محمد الخياط» وكان شيخنا ابن 
سودة المذكور في درسه للمختصر يفرق بين الغفلة والإسقاط بأنه في الاسقاط 
- تعرض للنظر» فيجب عليه فعل السداد» بخلاف الغفلة والسكوت» فلم يتعرض 
لنظر» فتدبر أنت ذلك ثم ذكر ان الزرقاني سوى بينهماء وأن سيدي عمر الفاسي 
قال : ان السكوت احرى من الإسقاط قائلا : فإن لم تسلم الاحروية فلا اقل من 
المساواة» ولا يكاد يظهر فرق بين التصريح والسكوت. (اه) من خطه. 

وحاصل ما حكاه عن الشيخ التاودي ان فتواه التي وافق فيا من ذكره» 
تخالفة لما كان يقوله في درسه من ان الاسقاط لا يلزمه اذا لم يكن نظراء عملا 
بقول اختصر : ««تنقطع شفعته بالسكوت» وية تل بينهما بما ذكرهء وهذا الذي 
حكاه عنه في درسه هو الذي اعتمده في شرح التحفة» وفيه نظر» لأنه جزم بأن 
الإسقاط لا يضرء والغفلة والسكوت يضر. ولو عكس رعا يظهر له وجه» وما فرق 
به في درسه ليس بظاهر» بل ما قاله سيدي عمر الفامي هو الحق» والاحروزة التي 
ذكرها جلية» وقد صرح غير واحد من الحققين بان حكم السكوت والاسقاط 
سواء الى ان قال : وقد علمت أن الراجح والمعمول به حلاف ما في المخقصر. وقال 
ايضا : محل الخلاف في الاسقاط الذي فرضنا أن السكوت مساو له إنما مله اذا 
كان الاحذ نظراء والا فهو لازم بلا خحلاف» کا تفيده النصوص. 

مسألة : وأما اسقاط مقدم القاضي وسكوته فقال في المدونة : ولو سلم 
من ذكرنا من اب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له ان 
كبر. (ه). وهو يفيد ان المقدم كذلك لانه نائب عن السلطان. وقال ابن يونس 
نقلا عن ابن المواز : إذا كان للصبي والمولى عليه اب أو وصي أو من جعله 
القاضي يليه فيكون تركه ذلك سنة بعد علمه به يقطع شفعته. (ه). وفي نوازل 
ق د فاد الفاسي أن الذي في المدونة ان مقدم القاضي كالوصي في جميع 
اموره. (ه). وسلمها أبو الحسن وذكر نصها الحطاب وما استثنى من هذه 
الكلية» ولم يذكر هذه الصورة من جملة المستثنيات» والله أعلم. 
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وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصه : 

الد لله طني ]رابك البدلاى اله ق الداد لار :الما من الامو 
الغير المتوهمة, وذلك ان غاية ما ادلى به انه كانت عليه مقدمة» وماتت وتركته 
مهملا الى ان سرح الآن. الح... وهذا يوجب سقوط شفعته لا ثبوتجها له» لان 
الذي به عمل فاس أن أفعال المهمل ماضية وهو كان أسقطها وقت إهماله وشهد 
عليه العدلان في الاسقاط انه بأتمه» فكيف تجب له الآن. قال في الببجة : وإن لم 
يكن له حاجر أصلا فأفعاله جائزة» هذا هو المعمول به في الذكور. (ه). وقال 
ا محشي بناني في تحصيل ما جرى به العمل بفاس : وان لم يكن له حاجر ففعله 
جائز» هذا حكم الذكور. (ه). وأصله لأبي علي في حاشية التحفة» وأيضاء فقد 
ثبت أنه كان رشيدا وقت البيع وبعده يتصرف في نفسه وماله على العموم والاطلاق 
بأربعة عدول وأربعة وعشرين من اللفيف كلهم من جيرانه وقرابته مع زيادة شهادة 
شهيدي الاسقاط انه بأتمه. وهذا يوجب أيضا سقوطها ولو كان مهملاء لان 
عمل فاس على اعتبار الحال دون الولاية )ا قال الفاسي : 

وينتفي الحجر اذا بدا الرشاد فمن تصرف مضى ولا فساد 

وثابت السفه حين البيع ‏ ينقض واللزوم غير مرعي 

وحيث كان العمل على اعتبار الحال وثبت انه لم يزل رشيداء وانه كان 
أسقط الشفعة كان طمعه فيا الآن من الحال» وأيضا فعلى تسلم انه لم يكن 
رشيدا في وقت البيع وبعده الى الآن» فلا تثبت له الشفعة إلا أن كان له مال في 
ذلك الوقت أو قبل مرور السنة؛ أما إن اكتسبته بعد مرورها فلا شفعة له» هذا 
هو الذي به عمل فاس كا للشيخ التاودي في أجوبته» ونصه : فلو طرأ للمحجور 
مال بعد مضي السنة لم تكن له شفعة على المنصوص وال معمول به عند المتقدمين 
والمتأخرين» والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمن باع حصته في دار ثم بعد البيع اطلع على أن المشتري كان 
اشترى حصتين من تلك الدار ايضا من بعض الشركاء فيبا فطلب هذا البائع 
الشفعة في الحصتين المبيعتين قبل بيعه» فهل له ذلك أم لا؟ 
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فأجبت : المسألة فيا قولان مرجحان» فالذي رجحه اللخمي أن الشفعة 
تسقط. قال الزرقاني : فتسقط شفعته لانها إنما شرعت لدفع الضررء وإذا باع 
حصته فلا ضرر عليه حینغذ» وفيصير للمشتري الاول الشفعة على المشتري الثاني 
وهر 5 5 عي 55 والذي رجحه الي رشد انبا لا تسقط. قال 
قال : وهو وا ا (ه). ووجه 5 رشد ما اختاره بأنه ان وه 
ان علم ببيع شريكه حظه فقد رغب عن البيع. وأما اذا باع قبل ان يعلم ببيع 
شريكه فمن حجته ان يقول انما بعت لزهادتي فيه لقلته» ولو علمت ان شريكي 
باع» ا بعت حظي» > ولأحذت بالشفعة. (ه). قال الرهوني : والصواب ما قاله 
اللخمي. 


فلت : والمعلوم عند الشيوخ تقديم ابن رشد على اللخمي عند التعارض 
وهو حتى في حاشية الرهوني» فالنظر للقاضي في ترجيح احد القولين» والاحسن ان 
يشير بالصلح» والله أعلم. المهدي الله وليه. (ه). 


وسئلت عن امرأة اشترت من زوجها حظا تافها في دار بفاس بمائة ريال 
وثلاثة وثلاثين, ريالا وفي الدار شريك غائب» فلما قدم من غيبته أثبت بأرباب 
البضر أن قبمة«ذللق الط انون ربالا فط فطلب أن يتفه للك الفة 
فأفتاه ابن التهامي الوزاني بذلك قائلا : حيث ثبت بشهادة أرباب البصر أن في 
الثمن المذكور خاباة كثية. تعين الاخذ بالقيمة كا هو مذهب المدونة. قال في 
اختصار المتيطية : فإن اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن فادعى الشفيع أنه أقل مما 
اظهره المتبايعان» فلا يلتفت إلى قول البائع وإن كان عدلاء فإن كان في الثمن 
زيادة كثيرة لا يتغابن بمثلهاء فإن كان المبتاع مالكا لا يبالي بما زاد على القيمة أو 
كانت الزيادة من أجل الجوار والحاجة الى الشقص» فهل لا يمين على المبتاع في 
ذلك؟ هذا ظاهر المدونة ءلانه سكت عن نيه وهو الاشهن في المذهب. وقال 
أصبغ وعيسى بن دينار : جلف المبتاع ويصدق . قال عيسى : إلا أن تقوم له بينة 
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بالشمن فلا بحلف» وإن لم تكن الزيادة من مالك ولا من اجل رغبة اجوار فروى 
أشهب عن مالك : يصدق مع بمينه. وروی عنه ابن القاسم : لا يصدق وإ 
حلف» وهو مذهب المدونة. قال أصبغ وسحنون : ويرد الى القيمة: (ه). ومن 
المعلوم ان مذهب المدونة مقدم على غيره وهو صريح في نازلتنا. 
0 فأجبت : الحمد لله» الشفيع إذا لم يعرف الثمن واتهم المشتري بالزيادة 
فيه 5] هو نازلة السؤال» فإن القول للمشتري ولو لم يشبه» وغاية ما عليه المين م 
ذكره غير واحد» ففي مجالس المكناسي ما نصه : فإن استكثر الشفيع الثمن الذي 
أظهره المشتري» وقال للمشتري : احلف انك اشتريت به» فهل تجب على المشتري 
0 أم لا 
ظ قلت : قال الجزيري : ينظر في ذلك فان كان مما لا يتغابن عند اهل 
البصر بثله لكاته وجبت العين على المشتري» إلا أن يكون سلطانا أو شريكا أو 
جاورا للمملوك فلا تكون عليه المين» وإن كان مما يقع بمثله التغابن بالزيادة 
اليسيرة على قيمة الشقص فلا يمين على المشتري. (ه). وإن عرف الثمن» فقال 
الشيخ أبو علي في حاشية التحفة : قال العبدوسبي على المدونة : تحصيل هذا على 
طريقة ابن رشد وهي التحقيق» وعلى ذلك تحصيل اللخمي» وهذان الشيخان هما 
اللذان أتقنا هذه المسالة» وطريقة ابن يونس فيما يخالف ابن رشد واللخمي» فيا 
شيء ما نصه : فإن ادعى الشفيع معرفة الثمن وادعى المبتاع ما يشبه» فالقول قوله 
مع بمينه» وإن أدعى ما لايشبه» فالقول للشفيع مع بمينه وياخذ با سعي» وان ادعيا 
معا ما لا يشبه نحالفا ورجعا الى الوسط من القيمة» وإن لم يدع الشفيع معرفة 
الشمن» فإن ادعى البتاع ما يشبه فقوله بلا يمين وما لا يشبه فمع العين» الا ان 
يكون مثل هؤلاء الملوك. الح... فيصدق بلا يمين» وفيه كفاية. (ه). 
وقال في الدر النثير : لان معنى ما هنا أن الشفيع لم يحقق الدعوى ولا 
ادعى معرفة الثمنء وإنما أراد ان يحلفه بالتهمة» فلم يجبها عليه الا حيث تظهرء 
0 أن ياني بما لا يشبه» وذلك بين من سياق المسألة :معنى ما في المدونة حقق 
كل واحد منهما دعواه» فالقول قول المشتري اذا انى ما يشبه» وإلا فالقول قول 
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) الشفيع إن أق ما يشبه»› ولا حلفا عل دعواهماء وكانت ی بالقيمة»› وسن 
نكل فالقول قول الحالف وإن الى با لا يشبه. ومثله في جواب لاي الحسن» وأيده 
في الدر النثير» انظره» ونظمه السجلماسي فقال : 
إذا الشفيع اتهم البتاع أن يكون في الإعلان زاد في الشمن 
فبوجوب حلفه قد افتيا ولو رأى الدفع العدول الاتقيا 
ونصوص العلماء في هذا كثيق» وتتبعها يطول» وهي كلها دالة على أن 
الشفعة هنا بالثمن لا بالقيمة كا في تلك الفتوى بل فيها أمور منكرة. 
أحدها قول مفتيها بعد نقل كلام اختصار المتيطية ما نصه : وهو صريح 
في نازلتنا. كيف يكون كلام المتيطي صرحا في النازلة وفيه أن الشفيع حقق 
الدعوى» وادعى أن لثمن اقل» ونازلة السؤال 1 ييحقق الشفيع فيبا دعوى ولا 
صرح في المقال ان ا باطنا أقل» 52 انه |= هم المشتري بالزيادة: في الثمن 
الذي اظهره في في الرسم» وأراد ان ڀا حذ بالقيمة› وهذا لا سبيل اليه بحال» فىین 
النازلة وكلام المتيطي مسافة بعيدة جدا. 


ثانيها : أن محل كلام المتيطي اذا لم تشهد بينة بالشمن أصلا وإنما كان رد 
الدعوى» وهذه النازلة فيها البنية» بدليل ان ابن هارون زاد بعدما نقل عنه ما نصه: 
فإن شهدت بينة البيع على معاينة النقد, وكان سلفا لم يكن للشفيع | إلا أن ياخذ 
بذلك أو يترك. قال أصبغ وو وكذلك ان شهدت على إقرار المتبايعين» 
وقال ابن حبيب في الواضحة : لا تانود للبينة على أقدار المتبايعين بمبلغ الشمن. 


لأنه قيد بغير المالك والزيادة للجوار والحاجة» والزيادة للحاجة هي التي تكون من 

الشريك» بدليل قول المكنا سي المتقدم : | : إلا ان يكون سلطانا أو شريكا أو مجاورا 

للملوك. فأبدل الحاجة بالشريك» تأمله وفيبا غير هذا والله أعلم. قاله وقيده 
عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 
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تنبيه : في نوازل الشفعة من المعيار من جواب للامام القوري ما نصه : 
الذي جرت به الفتوى وجوب العين ولو حصل الدفع معاينة عدلين» هذا اذا اهما 
أن يزيدا في الثمن» فلا تنقلب تلك المين» لكغة تحيل الناس ولفساد الزمان 
واستحقاقهم التهم» صرح بذلك الشيخ اللخمي في مواضع من تبصرنه وهو في 
المائة الخامسة» فكيف لو ادرك زماننا هذا. . نعم يستثنى من ذلك المبرز ف العدالة 
المنقطع في الصلاح والخير وأين هو اليوم؟ إنما هو في وقتنا كالغراب الأعصم بين 
الغربان. (ه). ونقل الرهوني جواب القوري هذا بعد نقله جواب ابن مرزوق 
بنحوه» ثم قال : وإذا قال ذلك الإمامان المذكوران في وقتهما وهما في المائة التاسعة» 
إذ الاول ولد ليلة الاثنين رابع عشر ربيع الاول عام ستة وستين وسبعمائة» وتوقي 
عصر يوم الخميس رابع عشر شعبان عام اثنين وأربعين وثمانمائة» وصلي عليه بعد 
الجمعة» والثاني ولد بمكناسة أول القرن» وتوفي سنة اثنين وسبعين وثمانمائة بفاس» 
فكيف لو ادركا وقتنا هذا وهو حدود العشرين بعد المائنين وألف» الذي لم ببق فيه 
من الدين إلا اسمه ولا من الاسلام إلا مه» فالعمل بجا قالاه اليوم متحة. وقد نص 
للد م ل ا o‏ 
الديانة» وإيثار الدنيا الخسيسة» وهي أن كثيرا من الناس يعمد الى من يعلم منه» 
عر قن الال ا اج عن ار عليه ما يوجب عليه 
يمينا في هذه النازلة ونحوها ليتوصل بذلك الى إبطال حق المدعى عليه بالكلية أو 
يصطلح معه بشيء لأجل ذلك وقد بلغنا في هذا الوقت عن غير واحد من 
الفجار نحو هذاء حتى إن بعضهم ليقنع بالصلح بنحو درهم عل ادعائه نحو 
لاثمائة درهم» فلا بد لمن ابتلي بالحكم بين الناس من نظر خاص في كل نازلة 
نازلة تحدث بين يديه» فينظر فيا الى حال المدعي والمدعى عليه والا انقلبت 
ا مفسدة» ولا حول ولا قوة الا بالله. (ه). 
وسئلت عن رجل وكلته امرأة وأمها أيضا على أن ياخذ بالشفعة ربع 
العرصة الواقع فيه البيع في شركتما ومحاجير الام ايضا وهم أولادها الثلاثة» أو 
يسقطها ان ظهر له فلما ذهب بالوكالة وطلب شفعة الريع المبيع استظهر مشتري 
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ربع العرصة بالتلقية من شهادة ستة من اللفيف أنه أي الوكيل المذكور اسقط 
الشفعة في الربع المبيع وباع الشلاثة الارباع في العرصة الباقية على ملك الموكلتين 
واحاجير» فأنكر الوكيل إسقاط الشفعة وبيع الثلاثة الارباع إنكارا كليا. 

فأجبت : الحمد لله لا يلزم بيع الثلاثة الارباع في العرصة ولا إسقاط 
الشفعة في الروع المبيع اعتادا على تلك الشهادة. 

أما أولا فإن الوكيل هنا إنما وكل على الأحذ بالشفعة أو اسقاطها في البيع 
الواقع في العرصةء فبيعه الثلاثة الارياع لا وجه له إذ لا وكالة له عليها فلا يمضي 
بيعه ها الا بإمضاء من وكله» فهو من نمط قول التحفة : 

وحيث الإقرار أت بمعزل عن الخصام فهو غير معمل 

وقال في الشامل : ويلزمه ‏ أي الموكل ‏ ما أقر به .على الأصح ان كان 
من معنى الخصومة التي وكل عليما وإلا لم يقبل على الاصح. (ه). ومثله لابن 
عرفة. وقال ابن سلمون : قال ابن سهل : رأيت فقهاء طليطلة يذهبون الى ان 
من وكل وكيلا على النخاصمة عنه والاقرار والانكار فاقر عليه انه وهب داره لرجل 
ان ذلك لازم له» وأنكر ذلك ابن عتاب» وقال : إنما يلزم إقراره فيما كان من معنى 
الخصومة التي يوكل عليهباء وهذا هو الصحيح. (ه). 

وأما انيا فلا تصح شھادتہم لقوهم» اي الشهود الستة كل ذلك 
محضهم ومباشتهم للفصل بينهم. ففي لحطاب نقلا عن المنتقى ما نصه : لا 
تجوز شهادة الحام بما مع من الخصومء وكذلك شهاذة من توسط بين 
اثنين. (ه). واقتصر عليه صاحب المسائل الملقوطة» ونصه : شهادة المتوسط 
- الذي يدخل بين اثنين لا تجوز وإن استوعب كلامهما من الكافي لابن عبد البر 
والمنتقى للباجي. (ه). ومثله لسيدي عمر الفامي في شرح التحفة. 

- وما ثالثا فعلى تقدير ان الوكيل مقر بالبيع فلا يلزم أيضا؛ لأ تاريخ الوكالة 

وتار البيع يوما فقطء وقد تقرر أن بيع الاصل في هذه الحضة الادريسية لا بد 
فيه من السمسرة وطول الايام حتى يحصل الخبر لكل من له رغبة فيه» وعليه 
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فحيث خالف الوكيل عادة الناس في البيوعات وباع بالقرب جدا فلا يلزم بيعه بالنسبة 
للم رأنين؛لأنه معزول عن غير المصلحة باتفاق. وأما بيعه على الحاجير فيشترط 
فيه شروط کا في امختصر, منها التسوق وعدم إلفاء زائد» والسداد في الشمن الى غير 
ذلك. الحاصل أن تلك الشهادة هي والعدم سواء والله اعلم. قاله وكتبه المهدي 
لطف الله به. (ه). 


زل الشيخ الرهوني عن امرأة ها دار مشتركة بينها وبين زوجها نصفين, 
عمدت المرأة الى نصف نصفها وهو الربع من كافة الدار فوهبته على ولدها من. 
غير زوجها المذكورء فاراد زوجها أن ياخذ بالشفعة» مدعيا أن اطبة لا حقيقة ها 
وما اخرجته عن ملكها بالبيع» وأظهر الهبة تحيلا على اسقاط شفعته» وخالفه في 
ذلك من عداه ممن ذكرء فلمن القول في ذلك» هل للزوج أو لغيو؟ وإذا قلع 
بأن لا قول للزوج ولا شفعة له فالمطلوب منكم بيان الذي نص على أن العمل 
بخلاف ما نص عليه في اللامية وغييها من العمل بالشفعة في الشقص الحوز 
بالتبرع ليتفع بذلك» الاشكال» والسلام. 


فأجاب : الحمد لله» لا شفعة في التبرع على المشهورء والعمل الذي 
نص عليه الزقاق قد نسخ کا قاله شارحه» وانظر شرح سيدي محمد بن قاسم 
لعمليات ابي زيد الفاسي» وقد صرح أبو علي بن رحال بان القضاء بوجوب المين 
على المتصدق عليه ونحوه؛ وما زال العمل منذ أدركنا ‏ ببذاء على أن مستند 
عمل الزقاق فتوى ابن المكوي» وهو انما افتى بذلك في نازلة احتفت بها قرائن 
تكذب دعوى التبرع لا مطلقاء ونحن نقول اليوم بما افتى به إن وجد شرطه کا 
صرح بذلك شيخنا الامام ابن سودة» والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد 
بن احمد الحاج وفقه الله. (ه). 


وسئلت عمن وهبت له أمه حظها في دار وهي مشتركة مع أعمامه 
الغلاثة» فأقاموا بينة ان الموهوب له وهو ولد أيهم يضرم في العقار بأنواع الضرر 
كلها ويتحيل هم بأنواع الحيل ما يزيد على ثلاثة اعوام أو أربعة» وادعوا أن اطبة 
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المذكورة انما هي حيلة لا حقيقة لاء وأن المقصود هو البيع وطلبوا استشفاع البة 
المذكورة فهل لهم ذلك أم لا؟ 

* جخ + اله لله ج ت ماله الد أن ال ب اغمات 
فالشفعة ثابتة هم في الهبة المذكورة بقيمتهاء لأن الحبة وإن كانت لا شفعة فيما على 
المشهورء لكن مله ما لم تقم قرينة على البيع وإلا وجبت. قال الشيخ ميارة في 
شرح التحفة بعد أن نقل كلام ابن المكوي بوجوب الشفعة في التبرع ما نصه : 
وما أجاب به ابن المكوي من وجوب الشفعة هو الظاهر أو المتعين» لا سيما 
حيث تحف' بذلك قرائن العوض ويبعد فيه التبرع وهو غالب صورة هذه 
المسالة. (ه). قال الشيخ ابو علي في حواشيه : هذا هو التحقيق» وهو مراعاة 
قرائن النازلة هل الواهب من اهل البة والموهوب له كذلك» وهل بينبما ما يوجب 
الهبة الى غير ذلك مما يكثر ؟ (ه). 

وال المسألة أن الشفيع اذا سلم أن التبرع حقيقي فلا شفعة له على 
المشهورء وإن قال : أخاف أن يكون قد 2 له في السر وأشهد بالتبرع ليقطع 
شفعته فيحلف المتهم دون غيو أنه تبرع حقية ي على ما في المدونة. وحكى 
لمتيط ي أن به العمل أو يحلف مطلقاء وهو المعمول به به على ما في الطرر ولا شفعة 

وإن قامت قرينة على أن التبرع لا حقيقة له وإنما هو صوري» والمقصود 
هو 0 فالشفعة حينئذ ثابتة» وهو الذي نظمه في الزقاقية والعمل الفاسي» والله 
أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عن امرأة لها حظ في دار أعمرته لامرأة أخرى ولاودهاء فادعى 
الشريك أنها أكرتها ذلك» وإنما العمرى صورة فقطء فعلتا ذلك لقطع شفعته وأقام 
بينة باللفيف انها اكرتها حظها المذكور سرا. 

فاخت :+ المت لله حيرف قت بال أن الاسكان كان في الحظ 
المذكور على وجه الكراء فلا عبة بتلك العمرى» والشفعة فما ثابتة لاما حيلة 
لإسقاط الشفعة فقط»› وقد نص الائمة على وجوب الشفعة في التبرعات اذا قامت 
القرائن أا بيع» والكراء منه لأنه بيع 'المنافع» فأحرى مع ثبوته بالبينة كا هنا. قال 
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الامام عياض في ترجمة ابن المكوي من مداركه ما نصه : وقعت مسألة ببلدنا سبتة 
وهي اذ ذاك من عمل صاحب الأندلس» وهي أن الفقيه يحبى ابن تمام من اهلها 
اشترى حصة من حمام فيه شريك وأشهد البائع لأبي تمام في الظاهر انه تصدق به 
عليه ليقطع شفعة الشريك» فقام الشريك بشفعته» فأفتى فقهاء سبتة بعدم 
الشفعة» إذ لا شفعة في الصدقة. فقال الشفيع للقاضي : لا أرضى إلا بفتوى اهل 
الحضرة اي غرناطة؛فرفع اليهم السؤال وبدأً بابي عمر بن المكوي. 


فأجاب : هذه حيلة من حيل الفجار» وأرى الشفعة واجبة» فلما رأى 
ابن تمام جوابه قال : هذا عُقاب لا يطار تحت جناحيه؛ والحق خير ما قيل» هات 
المال وخذ حمامك.(ه). قال الشيخ ميارة : وما أجاب به ابن المكوي هو الظاهر 
أو المتعين. وقال ابن ناجي : محل الخلاف عندي أي في الهبة ما لم يتكرر من 
الناس التحيل على إسقاطهاء وإلا فيحكم بباء وبه قال ابو عمر الإشبيلي. وقال 
سيدي عمر الفامي ما قاله أبو عمر الاشبيل» اي ابن المكوي غير مخالف 
للمشهور» بل هو جار عليه:على ما ذكره ابن ناجي» والله اعلم. قاله وقيده عبد 
ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


قلت : وفي نوازل الفقيه ألي عبد الله سيدي محمد بن الامام عياض التي 
ذكر في صدرها أنه قيدها من خط ابيه ما نصه : 


سؤال عن الشفعة» هل تجب فيما بيع بشرط الرجوع مة متى شاء البائع ؟. 


الجواب : إ إذا كان هذا الشرط في أصل البيع» فهوبيع فاسد ينقض ما لم 
يفته فتلزمه فيه القيمة فتجب فيه الشفعة بذلك» وإن كان هذا الشرط بعد عقد 
البيع كانت فيه الشفعة بالثمن. قاله محمد بن عياض. (ه) ونظمه في التكميل 
فقال : 

وشفعة بثمسن فيه وان يفسد وفات ‏ فبقيمة فمن 


وليس يلزم بيا ذا الشفيع في طوع أو شرط وفات ذا المبيع 
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قال في الشرح : يعني أن الشفعة تجب في بيع الثنياء صحيحا كان أو 
فاسداء فان كان صحيحا لكونها بعد العقد فالشفعة فيه بالشمن الذي وقع به 
البيع» وإن كان فاسدا لاشتراطها في عقدة البيع وفات» فبالقيمة» وفي كلا 
الوجهين لا يلرم الشفيع بما التزمه المشتري من الإقالة. (ه). 

وسئل الشيخ التاودي عن جلسة حانوت مشتركة بين انا متعددين) 
وقد أكرى جلهم نصييّهم منها للغير لمدة تزيد على العام» وقدّم لهم عدة دراهم» ثم 
إن بعض من ناب عمن له فما جزء تافه من لا تتأنى منه السكنى ييه 
الكراء المذكور. فهل لا شفعة له لاذ كرنا من عدم ان اسک ولان الحلسة لا 
شفعة فيبا لا في البيع ولا في الكراء as‏ خالف لغيرها لا تجري احكامها 
على بيع الاصل. بين لنا ذلك. 


کاب :د ی اندعق ينا عي واله. 


لا شك أن القول بالشفعة في الكراء مقيّدٌ بأن يسكن الشفيع امالك فمن 
لا تتأق منه السكنى لا شفعة لّه» ثم الذي وقع الحكم به والفتوى في الجلسة اذا 
بيع جزء منبهاء أته لا شفعة فيه للشريك» هكذا ذكره القاضي أبو عبد الله بردلة 
وحكاه في الاصل» فلا يخفى أن الكراء أضعف منه لما فيه من الخلاف. (ه). 

ومثله يقال في الزينة والمفتاح الذي حدث قبل هذه الايام وشاع امره الآن 
وتقوی وذاع. وقال في شرح التحفة ايضا : لا شفعة في الجلسة وان كانت كراءء 
لأنه كراء على التأبيد» فلا يمكن فيا الشرط المذكور. (ه). وما ذكره من الشرط 
صحيح» وعبارة أبي علي في ذلك : وأن يشفع ليسكن أو ليزرع لا ليكري کا في 
اللخمي» ولا ذكره ابو الحسن. قال : ولا أظن احدا يخالف في هذا التقييدء 
والمسألة فيما اضطراب كثير» ولكن يظهر أن العمل على الشفعة بالشرطين. وقال 
المحشي بناني ما نصه : قلت : وبالشفعة في الكراء جرى العمل عندنا بفاس» لكن 
بالشرط الثاني فقطء وهو أن يسكن بنفسه» وقد نص على العمل المذكور صاحبٌ 
الجالسء ازاق في لاميته» والشيخ المنجور قائلا : لكن بشرط أن يسكن الشفيع 
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ا تلكو عانقا أو :دارا او تعد أو .ريض أو غا قال وكأن هذا الشرط 
مبني على أنه في البيوع لا يشفع ليبيع» وفيه قولان» والمعروف الفكين» ولعله 
لضعف الشفعة في الكراء قيدوه بهذا الشرط. على أن اللخمي نص على هذا الشرط 
في الشفعة في الكراء ونقله عنه في تكميل التقييد. (ه). قال الشيخ المسناوي : 
وقد 8 السؤال عن المسألة الحارية بفاس وهي : إذا كانت دار مكتراة مشتركة 
وباع أحد يرصم 


التبقية 0 a‏ إخراجه. وأن لذي جرى به او الشفعة ف 
@ بالشرط المذكور بأن القياس ثبوتها فما كغيرها من صور الكراءء بَيْدَ أن 

شيخنا القاضي أبا عبد الله العرني بردلة كان يقول بعدم الشفعة فيهاء وقال» لي : 
ما حكم بها قط واعتل لذلك بأن الشرط المذكور لا يكاد يتحقق فيم في الغالب 
لل مُلاكها في الغالب لا يغتلونها لانفسهمء وإنما يستغلونها بالكراء للغير» ونقل 
ذلك عن بعض القضاة من أشياخه» وكأنه يجنح الى العمل في المسألة بعدم 
الشفعة. (ه). قال المسناوي عقبه : فانظر على هذا إذا كان الشريك يريد أن 
يشفع ليسكن بنفسه» هل يكن ما لتحقق الشرط المعتبر فيا حيتكذ أم لا 
إعطاء للصورة النادرة حكم غالبها ؟ ظاهر حال من ذكرنا من القضاة هو الثاني 
فليحرر. (ه). وسلمه الرهوني وبحث في قول المنجور : «والمعروف الفكين», 
زاثاد يعن SS‏ كله تعلى عااق كلدم اللتجور» وها ف تلم يناي لغ والله 
الموفق. (ه). انظره عند قول المختصر في الشفعة'«ثم لا أخذ له...الح». 

- وسثل الشيخ التاودي عن جلسة حانوت مشتركة بين أناس متعدّدين ' 
وقد أكرى جلهم نصيبهم منها للغير لمدة تزيد على العام وقدم لحم عدة دراهم» ثم 
إن بعض من ناب عمن له فیا جزء تافه من لا تتاتی منه السكنى أراد استشفاع 
الكراء المذكور» فهل لا شفعة له لما ذكرنا من عدم تأي السكنى» ولأن الجلسة لا 
اللا ا ا 
على حكم الأصل» بِينُوا بينوأ 
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فأجاب : الحمد لله» وصَلى الله على سيدنا محمد واله. 


لا شك أن القول : بالشفعة في الكراء مقيد بأن يسكن الشفيع المالك؛ 
فمن لا تت منه السكنى لا شفعة له. ثم الذي وقع الحكم به والفتوى في الجلسة 
اذا بيع جزء منها» أنه لا شفعة فيه للشريك» هكذا ذكره القاضي ابو عبد الله 
بردلة» وحكاه عن شيخه القاضيين أي عبد الله ابن سودة وي عبد الله ا جاصي»› 

و الت ا ی ا ا 
الحلاف. (ه) محل الحاجة منه. 


فقد علمت ان هولاء الشيوخ متفقون على العمل بالشفعة في الكراي 
بشرط أن ينتفع بنفسه لا للکرای وعلى العمل بنفيها في الجلسة بيعا وكراءء والله 
' اعلم. وخالفهم التسولي فقال : وما ذكروه عن بردلة ضعيف عقلا ونقلاء وكوهم 
لا يستغلونها لأنفسهم لا يوجب سقوطها کا تقدم عن ابن ناجي أن العمل على 
عدم اشتراط السكنى» ولقول المنجور : المعروف من المذهب تمكين الشفيع من 
أن يشفع ليبيع» ولا تقدم عن كن وابن رحال من وجوب الشفعة فيها وهم 
متاخحرون عن القاضي بردلة» فلا يخفى علمهم العمل الذي انفرد هو بنقله. وهو کا 
ترى غير سديد, لان كونهم لا ب الانفسهم يوجب سقوطهاء للا تقدم أن 
العمل بفاس على الشفعة في الكراء بشرط أن يسكن بنفسه» فإذا اتتفى الشرط فلا 
شفعة) وتقدّم قول قول اي الحسن»› ولا اظن أحدا يخالف في هذا التقييد. (ه). 
وأما ما قاله ابن ناجي فخاص بإفريقية كا قاله هو بنفسه. ومن المعلوم أن عمل 
فاس لا يتبع افريقية بل الاندلس» ولذا قال القلشاني في شرح الرسالة : اختلف 
في الشفعة في كراء الرَئع» فقال ابن القاسم وا ميو وعبد الملك بسقوط الشفعة, 
وب 2 الان بإفريقية على ما معت. وقال أشهب ومطرف وأصبغ : فيه ٠‏ 
الشفعة. وروي عن ابن القاسم أيضاء ولالك القولان» وبهذا القول الثاني الحكم 
بالمغرب والاندلس فيما سمعت. (ه). فالاحتجاج على إثبات العمل بفاس بعمل 
افريقية مما يمجه الطبع» ويتفق على انكاره العقل والح ا و اقول 
المنجور : «المعروف من المذهب. الى .» فلا حجة فيه لانه هو بنفسه معترف 
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بأن العمل بخلافه كا تقدم عنه من أنه لضعف الشفعة في الكراء قووه بهذا القيد, 
على أن الرهوني اعترضه» فقال بعد كلام ما نصه : وبهذا كله تعلم ما في كلام 
المنجور وما في تسلم بناني له» والله الموفق. (ه). 
وأما ما أفتى به الشدادي وابن رحال من وجوب الشفعة فيباء فإنما اعتمدا 
فيه على القياس على الكراء» كا تقدم في کلام المسناوي» فلعلة ما المراد ببعض 
أصحابه» فلم يطلعا على العمل المذكور» بدليل أمهما لم يتعرضا له في فتواهما بنفي 
ولا إثبات وغيهماء | إطَلعوا عليه فحكموا به وأفتوا به ومن حَفظ حجة على من لم 
يحفظ. وما كونهما متأخرين عن القاضي بردلة فلا يخفى عليهم علييم العمل...ال. 
فمعارض أيضا بأن الح التاودي و باق ي ارهوني متأخرون عن 
الشدادي وابن رحال» وائبتوا العمل المذكور. على أن في قوله انهما متاخران عن 
القاضي بردلة نظراء بل معاصران له. فَأَبُو على بن رحال كان قاضيا بفاس 
- الجديد» وبردلة كان قاضيا بفاس الباللي وتوفي ‏ أي بردلة ‏ سنة ثلاث وثلاثين 
من القرن الثاني عشرء وتوفي اي المسناوي سنة ست وثلاثين بعده بفاس» وتوفي ابو 
علي بعدهما ثالث رجب سنة اربعين من القرن المذكور بمكناس» وتوفي الشدادي 
بزاوية زرهون بعدهم سنة ست وأربعين من القرن المذكور.. فهؤلاء كلهم كانوا في 
وقت واحد رحم الله الجميع. 
ثم قال التسولي : وقوله : سمعتهم يعللون ذلك بأن الشرط المذكور لا يكاد 
يتحقق, لا وجه لهلآن العمل اذا جرى بوجوب الشفعة في الكراء بالشرط المذكورء 
فيجب أن عرد ذلك العمل بشرطه المذكور في جميع أفراد الكراء بالشرط الذي منه 
اة والجزاءء وكونه يعتبر الشرط المذكور في بعض الافراد دون بعض هو من 
التحكم الذي لا يخفى بطلانه. ) 
وحاصل كلامه في هذا أن المدار على الشرط المذكور من السكنى بنفسه. 
ولا فرق بين الكراء والجلسة» فحيّث سكن بنفسه استحقها eS‏ وما 
0 | رتكبه العامة المالكون للجلسة من كونهم لا يسكنون بأنفسهم لا رون عليه بل 
يمكنون من الشفعة فيها ويُجَرُون على أن يسكنوا بأنفسهم. ولا يخفى ان هذا 
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لكلام جه الطبع يصطحب على انکار الشرع والسمع» إذ كيف يعقل أن 
يجب أحد على السكنى بنفسه في ملكه» أليس هذا من التحجير المنافي للملك ؟ 
فالا اعلم براده بهذا الكلام. ثم قال أيضا : وقد رأينا أن صاحب الأصل في 
الحوانيت والفنادق يكرا صفقة على صاحب الجلسة وبالعكس» وفي الحقيقة أن 
ذلك شفعة» إذ لا يملك أحدها التصفيق على الآخر لعدم اتحاد المدخل» ومكنهم 
القضاة من ذلك. وهذا إن صح» إثما يرد على قولهم في الصفقة في قابل القسسم. 
وما لم يقبل لا تشترط إلا اتحاد المدحل» لا على ما ذكر هنا في الشفعة لأنه ليس 
منهاء تأمله. ثم قال : وحينئذ فليس عملهم في الكراء على ما نقله القاضي بردلة 
بل على ما لابن ناجي ومن وافقه. (ه) وهذا غير صحيح, لأن ما لابن ناجي 
الشفعة في الكراء بلا شرط» وعمل فاس بشرط أن يسكن بنفسه کا ذكره غير 
واحد من التأخرينء ۰ وأما الزينة امحدّثة الان في الحوانيت وغيرها فالظاهر 


1 


وفي نا الرهوني : أنه سكل عن حب الزيتون الذي ان جداذه وبان سواده 
إذا عجز ربه عن القيام ا وم ea i E‏ وعصه» وحملته الضرورة 
على دفعه بجزء معلوم النسبة من زيته ياخذه الآجيرٌ بعد طحنه وتصفيته. 

فأجاب : إن هذه الال ت ا البلوى, وعليها عمل أهل فاس في 
السر والنجوى . وقد اقتصر في الختصر على فسادها فقال : «وعا سقط أو حرج 
في نفض زيتون أو عصو»» لكن هذا مع عدم الضرورة» وإلا فقد أفتى الامام ابن 
سراج في مثل هذه النازلة بالجواز. ثم إن كان هنالك شريك فلا شفعة لهء لان 
الثمرة لم تُبَعْ والشفعة فرع عن البيع» والله أعلم. ثم قال : إعطاء الزيتون لمن يخدمه 
بالسهمة على الوجه الموصوف لا حفاء أنه من باب الاجارة م 3 وقع التصريح 
بذلك في عبارات أهل المذهب إلى أن قال : ومن هذا التصرج الواقع في عباراتهم . 
بأعها | إجارة تعلم أن لا شفعة فيا بحال» لأن الشفعة فرع البيع ولا بيع هنا قطعا. 
ولكن سلمنا أن اعطاءه مجزء منه بيع فلا شفعة فيه لأن اعطاءه بذلك انما يكون 
بعد اسوداد رطبه وبلوغ أواني جذاذه» وكل ما بيع من العار بعد طيبه فلا شفعة فيه 
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ولا جائحة ك في المدونة. وهذا القدر كاف لن أنصفء والله الموفق» وكتب 
العرني الزرهوني. (ه). ) ظ 

الحمد لله» أحد الشركاء اذا دفع نصيبه من غلة الزيتون لمن يخدمه بالسهمة 
لا شفعة في ذلك لأشراكهء لأا انما تثبت في البيع» ون قلنا بالشفعة في الكراء 
فالمشارك في السهم أولى من غيو. خليل. «وقدم مشاركه في السهم». والله اعلم. 
وكتب بدر الدين الحسني» ثم روجع أي الزرهوني المذكور ‏ فيما اذا اعطاه 
الزيتون بالسهمة على أن ياخذ الحرْءَ منه من حبه لا من زيته. 


فأجاب : بأن لا شفعة فيه لآن الشفعة فرع عن البيع» ولا بيع هنا 
قطعاء وإنما هنا إجارة بجزء يتفقان عليه كنصف مثلا. وحيث كانت صورة الواقع 
هي ان يدفع شخص لآخر زيتونا على أن وى المدفوع له نفض جميعه ولقطه 
بنفسه أو بأجرة من ماله» وما اجتمع من الحب يكون بينهم على ما تراضوا عليه 
فهي إجارة جائزة لازمة. (ه). 

تنبيه : قال الشيخ الرهوني : ظاهر كلام المصنف» (أي خليل) أن 
الشفعة في الثمرة ولو صيفية» وهو ظاهر كلام الامام وأصحابه» وصرح في المعيار 
نقلا عن ابن مرزوق بأنها ثابتة فيما لا يُدَّر. وفي مجالس المكناسي ما نصه : 

قلت : وقد فرقوا في الثمرة بين الم تحر وغيوء والذي جرى به العمل 
وجويها في المذخر وغيوء وبه أفتى العبدوسي» بشرط أن لا يبيع منها شيئا. (ه) 
لكن ذكر أبو زيد الفامي في عملياته أن العمل بثبوت الشفعة:في ثمرة الحريف دون 
رة المصيف» وهو ناسخ للعمل الذي ذكره المكناسي لتأخره عنه» ولكنه لم يتعرض 
في شرحه لا هو للا غيو ممن وقفنا عليه لاشين» ولا شك ان له شبها بشمرة 
المصيف» لأن كلا لا يخر ولكن EIS‏ اللشين يطول زمان وجوده ٠‏ 
نحو ستة اشهر من وقت حل بيعه الى انتباء وجوده» وذلك يقوم مقام الادخار في 
ثمرة الخريف» بخلاف ثمرة المصيف. وقد قال الشيخ ميارة في شرح التحفة بعد أن 
ذكر العمل المذكور ما نصه : وسمعت من عَلْل ذلك بضرر دخول المشتري في 
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55 النغار الخريفية يفية لطول : ادها بغلاف الضيفية 5 والله اعلم. ف‎ ٠ 
العلة بعينبا موجودة في اللشين» ولذلك افتيت غير مرة بوجوب الشفعة في اللشين‎ 
بعد المشاورة مع من يوق به لعلمه ودينه. والله أعلم. وهذا إذا لم يرد الشريك‎ 
شفعتها للبيع قطعاء لما مر أن الشفعة فيما هي ثابتة فيه بإجماع» مقيدٌ بذلك مع‎ 
ما تقدم عن العبدوسي من النص على ذلك في الثمرة بعينها» فكيف هذا الذي لا‎ 
نص فيه» وما يتوقع من بيعه بعد شيئا فشيئا لا يضر لانه کا يبيع البعض من‎ 
عرصته يأكل البعض ويتصدق بالبعض وهب البعض ويذهب بعياله وأصدقائه‎ 
فيا كلون ويصنعون ما شاعوا. وقد قال الإمام أبو عبد الله ابن مرزوق أثناء جواب‎ 
له ما نصه : وكون الأخحذ للبيع متنعا مطلقا باطلء لاستازامه أن الشفيع لا ياخذ‎ 
إلا للاقتناء لا للبيع» ولو احتاج اليه يوما ماء وهو باطل» إذ لو صح لكان الأاتحذ‎ 
بالشفعة حراماء لآنه من البيع والشرط المناقض لمقتضى البيع الذي هو صحة‎ 
الوم المطلق, وهذا نحجيرء لانه بيع على ان لا يبيع» وأ والشفعة بيع اتفاقا. (ه)‎ 
من أوائل نوازل الشفعة من المعيار. (ه).‎ 
وسئل العلامة السجلماسي شارح العمل الفاسی عما يبدو من جوابه.‎ 
فأجاب» والله اهادي الى الصواب : بان لمن كمل له الاستحقاق في‎ 
نصيب من الملك ان يأخل ما كان بيع. منه بالشفعة ولو طال ما بين زمان البيع‎ 
وزمان الاستحقاق» ففي بعض أجوبة الشيخ أبي الحسن الصغير عن مسكلة‎ 
وهي : أخ ورث هو وأخته أملاكا فتزوجت الاخت وبقيت الاملاك بيد اخیا نحو‎ 
أيعين سنةء ثم إن الأ اشترى شقصاً من شريك هما في موضع وقي بیده»‎ 
وعلمت الاحت باشترائه وبآن ها الشفعة» ثم ماتت الات والاخ فقام وتبا على‎ 
وثته يطلبون نصيب الاحت وغلة ذلك النصيب» ويطلبون الشفعة فيما اشتراة‎ 
الاخ من الشريك» فهل سكوتها مبطل لذلك اَم لا؟ فقال الشيخ المذكور محيبا‎ 
عن ذلك : الاصل ها ولا إشكال» والغلة لما بثبوت - من القطيعة, إذ ذاك‎ - 
ا : وأما الشفعة فإنها تقو اک بهن الال‎ 
فكيف امكن من الشفعة التي هي تبَّعٌ فالمانع ها من الأصل هو فى من‎ 
الشفعة. انتهى الغرض يبعض اختصار.‎ 
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ومن افتى برد الغلة القاضي أبو الوليد بن رشدء والفقيه أبو الفضل راشد» 
والشيخ ابو محمد صالحء ومقابل هذا القول ثَمَلَهُ في المعيار من رواية عيسى عَنْ 
ابن القاسم» وذلك من جواب لأبلي عمران» قال فيه : جعّل ابن القاسم السكوت 
مع الزمن الطويل كالإذن المصرّح بالبة من الأحوات لإخوتين» وروى ابن حبيب 
عن جماعة من اصحاب مالك اہن عل عدون في الغللات» وأن السكوت لايدل 
على الإذن. (ه). هذا حكم الأخ مع اخته. وأما ابن الب فإن علم بشركة 
أو تا معه في تلك اللاك فيجري فيه ما جرى في حق أبيه من الخلاف المني 
على الخلاف في السكوت» هل يدل على الإذن أم لا وإن لم يعلم وظن أن تلك 
الأملاك لوالده وحده كان صاحب شببة لا يرد الغلة» 0 في الختصر : «والغلة 
لذي الشبية أو الجهول للحكم كوارث وموهوب ومشتر لم يعلموا». (ه). وبالله 
التوفيق. وكتب عبيد ربه تعالى محمد ابن أي القاسم الفلالي كان الله له 
امين. (ه). ظ 

مسئلة : قال ابن سلمون في النكاح:وكذا لا شفعة في التحلة على مذهب 
مالك رحمه الله» وهي ما يعطيه والد الزو ج لولده في عقد النكاح» أو والدٌ الزوجة 
ابنته كذلك ولن كان النكاح انعقد عليباء واختلف في ذلك الشيوخ» وهي بمنزلة 
الهبة والصدقة, ولا شفعة فيهما. (ه). 


وسئل سيدي محمد ابن عبد السلام بناني عن رجل كان يقوم بأمور 

زوجته وشؤونها كلهاء ويقبض لها غلاتهاء ويتسخر في كل ما تناج اليه من بيع 

وشراء واستشفاع فيما بيع وها فيه شركة» ثم أشهدث له زوجته بأن الارض التي ها 

٠‏ وشفع لا فيها حظوظا اخرى هې أيضا بالسوية بينهماء عوضا عن ذلك القيام» 
هل لمن شاركها في الارض شفعة من يد الزوج آم لا.؟ 


فأجاب بأن لا شفعة في ذلك» تجا بأن للشفعة شروطا : منها معرفة 
الشمن» فلو لم يعم فلا شفعة. وقد قال ابن القاسم في رجل تصدق على أخته 
بسهمه في ارض» عوضا عما ذكر أنه أصابه من موروثها ما لا يعرف قدره إنه لا 
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شفعة» ونقله الحطاب عند قول المتن : «ومالك بحكم أو دفع تمن أو 
إشهاد». (ه). 

وأجاب أيضا : الحمد لله ا نصيب 2-6 
٠‏ بالسقة عن Saa‏ الشفعة مشروعة في الارض وما اتصل بها من بناء أو 
غرس. قال في التوضيح في باب الشفعة : وينبغي أن يتفق في الأحكام التي عندنا 
گصر أن حب الشفعة في البناء القائم فا آي في الحمبس» لان العادة عندنا 1 رت 
الارض لا يحرج صاحبٌ البناء اصلاء فكان ذلك بممنزلة ملك الارض. وقاله 
شيخنا رحمه الله. (ه). هذا جواب سيد ي على الشدادي وهو غير صواب» اذ ما 
نقل عن التوضيح إغا يجري فى أرض الخزاء» لان مستا جرها هو صاحب البناء با 
أو الغرس» وأما الجلسة فإنما هي كراء للسكنى فقط. (ه). 

وف الفاص والتالي ما نصه : قال في المدونة : إِذّا بنى رجلان في 
عرصة رحل, بإذنه ثم باع احدهما حصته من النقض فلرب الازض أخذ ذلك 2 
النقض بالأقل من القيمة أو يمن ال الذي باعه بهي فإن ألى فلشريكه الشفعة 
للضرر» والضرر أصل الشفعة. (ه) وظاهر المدونة جواز البيع وهو كذلك. وقال 
أشهب وسحنون : لا يجوز بيعه» لأن رب العرصة له اخذةٌ فتارة يشتري يمنا 
وتارة يشتري نقضا. قال أبو ابراهم في الجنايات : مثله فيمن أعتق شركا له في عب 
و الآححرٌ نصيبه» فهذا ضررء عياض : لم يختلف في ان رب العرصة 
مقدم في الأحذ على الشفيع ليس للشفعة لكن للضرر» ثم اختلف بم ياخذ ؟ ففي 
المدونة بالأقل من الشمن أو القيمة على ما أصلحه سحنون» وظاهره أنه لا ياخذ 
بذلك من البائع» وقيل؛ بالشمن فقط» وقيل : ياخذه منه مقلوعا بالقيمة فقط› 
وقيل : ياخذه من المبتاع» وقيل : من البائع بالاقل مقلوعا أو شمن ويفسخ البيع 
بينه وبين المبتاع فيرجع عل البائع عا دفع له» وکل هذه الأقوال متأولة على المدونة 
للشيوخ. ابن رشد : واختلف قول مالك في إيجاب الشفعة في الزرع على أصل 
قد اختلف فيه قوله اختلافا واحداء وهو بمشابهة الاصول ومتصلا بها كالثمرة 
_ والكراء ورقيق الحائط» اذا بيعوا مع الحائط» والرحى اذا بيعت مع الاصل» والنقض 
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اذا بيع دون الاصل. (ه). وفي المقدمات في رقيق الحائط والرحى اذا بيعا دون 
الاصل لم تكن فيبما شفعة باتفاق. وقال ابن المواز : تجب الشفعة في بكر الحائط 
وحديده والته ورقيقه ودوابه وان. بيع وحده وبقي الحائط ما دام الاصل 
مشاعا. (ه). وفي الفشتالي : واختلف في الديون هل فيا شفعة أم لا؟ فكتب 
عليه الونشريسي ما نصه : 

معناه:أن الدين اذا بيع هل يكون الذي هو عليه أولى به ؟ وروي عن ابن 
القاسم أنه أحق به» ولا يُقَضّى به وهو ضعيف. (ه). 

قلت : إن أردت تحرير هذه المسألة فعليك براجعة شرح التحفة لسيدي 
محمد ميارة» فإنه ذكرها نظما ونثراء وأشار اليا في الختصر بقوله : ودين» عاطفا له 
على قوله : لا عَرض» والله اعلم. (ه). 

وسئلت عن إشراك اربعة في دار باع احدهم نصيبه منباء فقاء احد 
ا وطلب شفعة جميع النصيب البيع» فامتنع المشتري من تمكينه من 

نصيب الباقيين لكوئهما حاضرين في البلد وإن أراد شفعة جميع النصيب 
في الى الشريكين ليسلماها له أو يوكلاه على الأحذ هما. 


فأجبت : الحمد لله» لا يانم المشترتي أن يمكن هذا الشفيع إلا من 
حف ققطء اقل اكه وهي على الأنصباء فله نصيبه فقط لا الجميع. وأما 

حصة الشريكين الحاضريّن فلا يمكنه منہا إلا بتوكيل منهما له على اخذهاء أو 
بإسقاطهما الشفعة» فحيئئذ يلزمه أخذ الجميع أو يسلمهاء والله اعلم. المهدي 
لطف الله به. ظ 

قلت : ولك النظر في قول الونشريسي في العُنْية ! أنظر اذا كان الشفعاء 
جماعة حضورا فقام احدهم هل يكون للشمتري حجة في أن يقول : Uf‏ لا 
عد ب إذ يأبَى البعض فتتبعض على صفقتكم» > ولا الجميع إذ قد يقوم 

ی الباقونَ ويقولون : أعطيت حقوقنا فيرجعون علي 1 أو يقول له القائم : إا 
يرجعون على لا عليك اذ لا حق لهم عندك» فابحث کسیر (ه). قال 
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اش هرن بعد اء : قد بشت عن ذلك غاية فلم أقف على نص صريح في 
ذلك؛ لكن ظاهر كلامهم أن من طلب أخذ الجميع من حضر يمكن من إذ لا 
ضرر في ذلك على المشتري» والله اعلم.(ه). وكأنه اشار بقوله «ظاهر 
كلامهم». إلى ما قاله عند قول المختصر : «وترك للشريك حصته». ونصه : انظر 
قوله «وترك للشريك حصته». هل ذلك جبرا عليه أو هو حق لَه أن يتركه ويلزم 
غير أخذ الجميع أو تسليمٌ الجميع ؟ لم ار أحدأ من تكلم عليه من شارح ولا 
محش تعرض لذلك. وفي المنتقى ما نصه : وأما إن كان امشتري أحد الشركاء : فاراد 
خد شركائه أن ياحذ بالشفعة وسلمها سائرهم وقال الشفيع : إنك شفيع معي. 
فأنا اترك لك بقدر حصتك من الشفعة» فلم ار فيها نصا إلا ما تحمل هذه 
الاي التأويل. قال القاضي أبو الوليد رحمه الله : والذي عندي أن للمشتري 
أن يلزم الشفيع بأخذ الكل أو الترك» وليس للشفيع إلا ذلك لأن المشتري اكثر 
ما فيه أنه شفِيحٌ تارك فإن أراد الأحذ بالشفعة أخذ الكلء ولا بطلت الشفعة 
وهو عند المشتري بالشاء لا بالشفعة ولل أعلم وأحكم. (ه). وهو ظاهر» ول 
على (ه). 0 

مسكئلة : قال القاضي المكناسي في مجالسه : وقد فرقوا في الشمرة بين الم تحر 
وغيو» والذي جرى عليه العمل رجريها ١‏ في المدخر وغيوء وبه افتى العبدوسي 
بشرط أن لا يبيع منها شيئاء وقال : بهذا مضى العمل. (ه). فقوله فرقوا في الثمرة 
بين المدخر اي ففيه الشفعة, وبين غيو ما لا يدخر فلا شفعة فيه. هذا مراده» 
٠‏ والله أعلمء والذي جرى به العمل عندنا أن الشفعة في الهار الخريفية دون الصيفية 
فلا شفعة فيها من غير نظر» لكونه يبيعها أو ياكلهاء وسمعثُ من علل ذلك بضرر 
دخول المشتري في الهار الخريفية لطول زمن جذاذهاء بخللاف الصيفية مقرو والله 
اعلم. قاله 0 20 


وإلى كلامه اشا ابو زيد 0 بقوله 
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يلهجون به في حدود ا أن لار الصيفية لا شفعة 8 فلاف ا خريفية»› 
وكأن وجه هة ذلك أن غالب الخريفية يدّخَر . (ه). 


قال الرهوني : لم يتعرض من وقفنا عليه يللشين, ولا شك أن لها شبها بشمرة 
المصيف» لان كلا لا یدح ولكن تخالفها في ان اللشين يطول زمان ووجوده نحو 
ستة أشهر من وقتٍ حل بيعه إلى انتهاء وجوده» وذلك يقوم مُقام الادخار في رة 
الحريف» بخلااف كرة المصيف. وقد قال الشيخ ميارة بعد أن ذكر العمل المذكور 
ما نصه : وسمعت من عل ذلك بضرر دخول المشتري في الهار الخريفية لطول 
زمان جذاذهاء بخلااف الصيفية لقصه» والله اعلم. (ه). وهذه العلة بعينها 
موجودة في اللشين. ولذلك افتيت غير ما مرة بوجوب الشفعة في اللشين بعد 
المشاورة مع من يوثق به لعلمه ودينه» والله اعلم. وهذا اذا لم يرد الشريك شفعتها 
للبيع قطعاء لما مر أن الشفعة فيما هي فيه ثابتة بإجماع» مقيدٌ بذلك. 
قلت وا نظلا مر قريا في “ادم ميارة أنه على المعمول به» 
لا نظرا لكونه يها أو ياكلها. فتأمله. وقال الرهوني ايضا : أنظر | إذا باع الشريك 
بأشجار متعددة ححظه من واحدة از ثم باع حظه من أخرى؛ وهكذاء هل لا 
شفعة لشريكه في ذلك نظرا إلى تعدد الصفقات» او تحب له الشفعة 0 
ال بين القرب والبعد أو بين الهم وغيو ؟ 
قد وقعت» واختلف فيا اهل العصر المتصدرون للفتوى, ولم يات احد 
منهم بنص في ذلك» وقد كانت وقعت في حياة أشياخنا رضي الله عنهم وجدد 
علييم رخماه» ورفعتٌ لشيخنا الجنوي رضي الله عنه وأرضاهء فلا أدري الان بم 
كانت صدرت فتواه الا ات الشديد على نص في ذلك فلم أجدة 
في الكتب ال ي بأيدينا وسميناها في غير ما موضعء : غير ني وجدت في تبصة 
اللخمي ما نصه : وإذا بيع الحائط بغير ماء ثم وقف الشفيع فرك ' ثم استلحق 
الماء كان للشفيع أن يقو فياخذ بالشفعة الجميع» > لأنه ترك الاصل لما بيع بغير 
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EL‏ برضي عقف :انيما همان أن يعملا على ذلك ببيع بغير ما ثم ظ 
0 اذا ترك الشفيع باعه منه. (ه). فانظر قوله» لأنبما يتبمان. هل يستروخ منه . 
- شيء. وفي نوازل الشفعة من المعيار من جواب لبعضهم ما نصه : إذا كانت 
الدار يمكن قسمها نصفين بلا ضرر» وكانت بين شريكين فقطء فباع أحدهما 
o‏ ربعَه وهي الا تتقسم الا ع SSS‏ 
فالشفعة واجبة» إذ المعتبر أصلها فتجب 00 بنقيض فصده. (ه). ونحوه في 
الطمرر عن المشاورء والله اعلم. ره 
الآولى : في مسائل ابن الحاج» إذا كانت دار بين رجلين على الإشاعة ‏ 
فتوفي أحدهما فتقاومها وشته» ع احد الورثة حظوظ سائرهم» فلا يكون 
للشريك شفعة» لأمهم لو باعوها من اجنبي إلا واحدا لكان أحق بالشفعة من 
الشريك. (ه). وقال لكاي في الس م نمه : ونزلت مسألة من هذا المعنى 
في رجل هَلْك ورك نقيت اذاو له e‏ صر الوثة نصف الدار المتروكة 
للروجة» فاراد الك ااخد الشفعة) فافتی ابن افلال بأن له الشفعة لان الدار 
إنما صيرت على ملك الحالك» ووافقه المزجلدي على فتواه» ! إلا أنه علله بتعليل اخس 
وأفتى فيا القوري بأن لا شفعة للأجنبي > وأن المرأة تحص بجميع النصف المتروك, 
وكأمبا اشترت شع هي شفيعة لبعضه. قال المكناسي بعد كلام : فمسألة المدونة 
- تشهد لفتيا القوري المنقدمة» فتأمل ذلك. (ه) 
ھن عله ای ون ا من الان واد غا هه وم 
يض فيا بقضاء» بل بل اصطلح الاجنبي مع المرأة. (ه). وقال ابن عرفة على كلام 
. المدونة» الذي هو مضمون قول الختصر «وترك للشفيع حصته» ما نصه : يقوم 
ا اشترت احدى الزوجتين حظ الاخرى فطلب بقية الورثة. الشفعة في ذلك 
وطلبت هي الاختصاص به» لأنها أشفع منهم فيه/أو اشتراه غيرها فهي أحق منهم. 
ونزلت في أيام ابن عبد السلام فحكم فيا بالشفعة لبقية الوثة» فسألني عن 
المحكوم عليه» فقلت له : لا شفعة لهم عليك» فذكر لي انه حكم بها عليه» ٠‏ 


2022 


فذكرت المسألة والأحذ منہا للقاضي ابن عبد السلام» فرجع بإنصافه عن الحكم 
بالشفعة. (ه). اشا لذلك ابن ناجي بقوله : أخدّ منبا» إن اشترت إحدى 
الزوجتين حظ الاخرى أنها تختص به» ولا يدخل الورثة فيه لامها هي فيه أشفع منهم 
لو اشتراه غيرهاء وهذا هو الحق» واليه رجع بعد الحكم بغيو. (ه). قال 
الرهوني : وكلام هؤلاء الائمة الأعلام يقتضي أنه لا نص في المسألة لمن قبل ابن 
عبد السلام» وذلك من أغرب الغريب» لأن المسألة منصوصة لمن قبل ابن عبد 
السلام ومن ذكر معه بأزمنة متطاولة مذكورة في الكتب المشهورة الخداولة ثم 
استشهد على ذلك بكلام المفيد وابن سلمون الخقد» ظز والله أعلم. 
الثانية : قال الزرقاني : لوم يفم م الشفيم حتى حل الأجل وطلب E‏ 
أجل كلاول لم يجب عند مالك وأصبغ وغيراماء لأن الاول مضروب هما معا. 
وقال مطرف وابن الماجشون وابن حبيب : يُصرَبُ له كالأول» وصوبه ابن يونس 
وابن رشدء لأن الشفيع يجب أن ينتفع بالتأخير كالاول. قاله التتالي» والخعمَدُ 
الثاني» "ا انه المعتمد ايضا فيما اذا اذا اشترى الشقص بدَّين في ذمة الباك ع قبل 
حلول أجله و ياخذه الشفيع حتى حل كا تقدم. (ه). وقرل الزرقاني. : والمعتمد 
الثاني...الم» أي لترجيح ابن يونس وابن رشد له كا في التوضيح» لكن الذي 
جرى به العمل عندنا هو الاول. قاله بناني» وأشار الزرقاني بقوله كا تقدم الى ما 
قاله قبل» ونصه : وإذا كان ڏين الاجنبي يوم شرائه بقي من حلوله شهر مثلا ول 
يقم الشفيع حتى مضى ذلك الشهرء فإنه ياخذ الشقص بئمنه الى شهر, عَلى ما 
صوبه أبن زرقون» وهو المعتمد لا خالا خلافا للواضحة. (ه). ونحوه قول 
الخرشي : ولو تآخر الشفيع بالاحذ بالشفعة حتى حل الاجل» فهل يوْجّل مثل 
ذلك الاجل أم لا ؟ فيه خلاف, والمذهب الأول لأن الأجلء له حصة من الثمن» 
وقد انتفع المشتري ببقاء الثمن في ذمته» فيجبٌ أن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن م 
انتفع به المشتري. (ه). ونحوه في شرح ميارة للتحفة والقلشاني في شرح الرسالة. 
الغالغة : قال الشيخ التاودي في شرح التحفة : 


فرع» لو أخذ الشقص عن دين في ذمة دافعه فهل ياخذه الشفيع بمثل 
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الذين وهو مهب الملاولة أو ع الا ان كن ع ف را ف 
قلت : ينبغ ي أن يقي بنا إذا لم تضم قينة على قصد الضرر جنع الشفعة كأ 
يقول المشتري :.إذا أخذته منك :اة أخذّ مد ى بالشفعة» فخذ سلعة تساوي المائة 
ان الى اجر ام ضور لالض (ه). أي فيؤخذ من يده بقيمة السلعة 
التي هي المائة في المثال المذكور, وقال اليزناسني : قد كارت الحيل في قطع الشفعة 
في هذا البلد بأن زول المتبايعان في الظاهر أن ال رهن في عدد شقق أسلم 
فما المشتري للبائع الشمن الذي كان اشترى به في الباطن» والشقق ها نمن كثير, 
فإذا تم الاجل صير البائع للمشتري الحصة في الشقق فلا يقدر الشريك على 
الشفعة بما وقع به التصيير لغلو نن الشقص وكأاته كاة عظيمة» وكثِير من تسو 
الدنيا ويرغب في الحصة؛ يحلف على ذلك» مع أن هذه الحيلة يكاد يقطع بباء 
فينبغي الحكم والفتوى فيا بما قاله ابن المكوي من وجوب الشفعة في صورة 
التحيل بالصدقة» فإن هذه أحرّى. (ه). ومراده بما قاله ابن المكوي أن يحكم فيا 
بالشفعة بالثمن المدفوع رأس مالء لا بالشقق المسُلّم فيباء ولل اعلم. (ه). 
الرابعة : قال في الفائق فل العاميئ حماد بن بيه ى بن زرب عن 
مطلقة نزلت ابنا ها صغير عند زوجها ابيه سنة وها أم لم تطلبه ايضا في داخل 
السنة. 


فأجاب القاضي : إذا انقضّث السنة فلا سبيل للمرأة .الي حضانة ابنہاء 
قيل له : وينبغي لأمها جدة الصبي أده فقال : لم ؟ فقيل لمن I‏ 
تقول : انما تركت أن أطلبه في السنة» إذ علمت أن ابن ي كان لها ان تاخذه قبل ` 
انقضائها فلم يكن لي أن اخذه قبل مرور السنة إلا برضى ابنتي > ففكر القاضي | 
فيبا حينا ثم قال : كذلك هوء قيل له. فعلى هذا يكون للجدة اخدّه ما لم تمض 
. السنة الثانية. فقال : نعم. (ه). قال الشيخ الرهوني بعد نقله د صاحب ٠:‏ 
الفائق هذا التعليل» وانظره مع إلغاء الفقهاء هذه العلة في نظية هذه المسألة؛وهي 
مسألة سكوت الشفيع الاي" عن طلب الشفعة المدة المسقطة لماء فقد قالوا : 
إنه ينقطع حة, الث يك الاعَم بانقضاء تلك المدة» ولا يستأنف له مدة اخرىء ول 
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يلتفتوا الى اعتذاره بان الكلام كان لغين داخل المدةء والظاهر ان المسالتين سواءٌ 
فيجري في كل منهما ما قيل في الاخرى؛ لأن البابين سواء في المعتى» ولذلك اخذ 
الائمة مسائل من الحضانة من مسائل من الشفعة. ففي الفائق ما نصه : الغائب 

عل حقه في زع الولد من النزوجة كالغائب في الشفعة هو على حقه مالم يدم 
ااام وح امه بر جيه لد يوي جام : (ه). 


قلت : وقال ابن رشد في أجوبته : إن كان بعض الأشراك احق بالشفعة 
' من بعض» فليس للأبعد أن ياحذ بالشفعة حتى يوقف الأقربُ على الأحذ أو 
التريك» واذا لم يقم واحد منهم يطلب الشفعة حتى مضى أمد انقطاعها بطلت 
شفعتهم جميعاء القريب والبعيد» ولا حجة للبعيد في أن القريب كان أحق بالشفعة 
منه» فلذلك لم يقم يطلباء لأن سكوته عن أن يقوم بشفعته فياخذهاء إن كان 
الاقرب غائبا أو يوقفه عن الاخذ والترك ان كان حاضراء مسقط لحقه فيبا. (ه). 
ونحوه في البرزلي عن ابن ابي زيد وصاحب الطرر. (ه). والله أعلم بالصواب. 
إنتبى الحزء الثالث من نوازل الشريف العلامة المحقق الفهامة سيدي 
المهدي الوزاني رحمه اللهء ويليه الجزء الرابم والأخير» وأوله : نوازل القسمة. 
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فهرس الجزء الثالث من نوازل الشريف الفقيه العام النزبه 
سيدي محمد المهدي الوزاني العمراني الحسني رجه الله آمين. 


نوازل البيوع 


إذا باع جميع الحظوظ التي ورنها من فلان وسمى بعضها فقطء وكان بعض الأماكن مضافا لم 
ماه وم يذّكره الموثق في الرسمء فإن ذلك ل 
الربع فظهر أنه يملك النصف E DE OLDE DLE SCE SS‏ 
7 من أوصى بثلئه وحص في شيء معين, ثم لما مات وجد في ثلثه زيادة فإنها تكون للموضى ن 9 
- من يذهب من الخرازين لشراء الجلود من دار الدباغ قبل وصوها للمحل لبيعهاء هل يمنع ام 


لا جا الو اه ان ماهم ساي :ل Ske‏ مو جنع ود انا ماه للا 6 OE‏ توي رون للا 
س بيع الزيتون بالزيت منع 0 1#3171#1#515151100أ#أ#اام ااانا ااا O‏ 
ادعاء البائع على المشتري جهل المثمن يريد فسخ البيع ES a‏ 
الوثيقة إذا خلت من معرفة ة القدر. وشهد الناس أن البامٌ ع جاهل ووو خخ ا SE‏ د 
شريكان في غلة الزيتون اشترى أحدهما من الآخر نصيبه من الربح 000 0000 
من أنكر البيع من أصله ثم أقرأنه كان صورة O O‏ 


بينة شهدت بطرو اختلال عقل امرأة» وأخرى شهدت أنها لا زالت على عقلها إلى الآن .. 14 
س رجل نزلت عليه وعلى أبناء عمه الخيل ففروا فباع ES Eo‏ 


رجعوا وأخذوا بلادهم» فهل يرجع المشتري بشمنه عليه أو لا ؟. LE‏ 
من اشترى جزءا شائعا في بلاد 9 أشهد أنه يتطوع بالاقالة للبائع EA‏ 17 
من ادعى عليه أنه كان تطوع بالإقالة وأنكر» هل تتوجه عليه المين E a‏ 
الغلة للمشتري في بيع الثنيا إذا قبض المبيع على المعتمد 6 Da‏ 


إذا أخبر السمسار أن الدار وقفت على فلان بكذا فقال أربابها : لها نفذنا لك البيع» فقال : 
لم أزد فيها قط فرضوا منه العين فقلبها عليهم» فهل تنقلب أم لا أم المين على السمسار ؟ 22 


اذا تطوع المشتري بالثنيا ثم لما جاءه البائع وأراد أخذ مبيعه اختلفا في الثمن م 237 
الدلال يبيع السلعة ويغيب على المغرم ويقسمه مع التاجر هل يجوز له ذلك أم لا ؟ ........ 24 
الوظائف الموظفة على الأرضين المسماة بالمعوذة 0 
من أسلف ربالا هل يجوز له أن يأخذ فيه خمس بسيطات ؟ E Ca‏ 
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نوازل العيوب 
من اشترى أمة ثم ادعى أنها حامل» فثبت عدم حملها ثم أنبت بطبيبين أن بها جداما ثح .. 
شهيدان وقفا على فرس ميتة وكانا عايناها قبل»› أن مها الزينة القاتلة وهي قديمة قبل أمد 56 
الذي هو شهر فأكار اموق وزع Een aR CSE ERS OEE‏ 


) عيوب الأنعام هل هي كالدواب» لا قيام فيها بعد شهر أم لا ANINE ES RA‏ 
لا ترد الدواب بالعيب بعد شهر» ولا فرق في العيب بين ذباب وغه لوكي و ل ا ا 


مالا يطلع على وجوده إلا بتغير في ذات المبيع» كالسوس لا يكون عيبا يوجب الد E‏ 


- من ادعى على شخص أنه اشترى منه أمة قبل» بنحو تسعة أشهرء وظهر بها الجنون الح . 
جواب عن معارضة هذه الفتوى ل ا 0 


E فأبق منه» وشهدت له بينتان أنه كان بقا عند البائع‎ Eas 
iE ESEN DAE E جواب عن رد هذه الفتوى‎ 
e عدة فتاوى بالرد على متطبب زعم أن الجدري نوع من الجذام وقد كذب في ذلك‎ 
من اشترى دارا ثم اثبت أن بها عيبا فأجابه البائع بأنه كان ترك له من ننا خمس ريال لعلا‎ 
aS SNE SORES يدخل إليها أرباب البصر نعط الع ده نم‎ 
E من اشترى دارا بقرب الحدادین وأراد فسخ البيع» لكون غبار الحديد يدخل عليه انح‎ 

رجل باع دارا وذكر لمشتريها أن بها عيوباء فلما دخلها وجد بها عيوبا أخرى الح Ra‏ 
س aS‏ ا 


معارضة بين قول التحفة : وبيع ما ذاتا a‏ 
البيت» وبين قوها : ومن بغبن في مبيع قاما 
الأبيات الثلاثة ااا êca‏ 


إذا استحق المحجور ما باعه وصيه بغبن في شر ركة الغير الباة حصته أيضاء هل له فيه 


غ * اميا 


شفعة ؟ 00 1 
امراة باعت نصف دارها بثلائة عشرء وكانت باعت نصفها الآخر بثانين» فأراد زوجها إبطاله. 
فهل له ذلك أو لا ؟ ............ ا ل 
- من التزم أن لا يقوم بغبن» ثم قام به فلا يلتفت إليه ................ ...0 > 
من باع بلدا بعد المناداة» فجاء من يزيده فيبا اكثر من الثلث» فله القيام بالغبن ولا فرق فيه 
بين بيع المناداة وغیو» حلاف للتسولي ES E ET E‏ 


ربع خرب» باعه صاحب المواريث من غير مس ولا تقوم, ثم جاء اه و ماه 
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59 
63 


فروع سبعة تتعلق بالغبن 


الأول» لا فرق في القيام بالغبن بين بيع المساومة والمزايدة إلا بيع الصفقة فلا قيام فيه بالغبن . 64 
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الثاني إذا شهدت بينة بجهل البائع» وأخرى بمعرفته؛ قدمت بينة المعرفة e‏ 0 
الثالث» إذا تعارضت بينتان في قدر قيمة المبيع 1 ااا 
- الرابع» المعتبر في نقص الثلث أو زيادته» القيمة» لا جرد الغبطة ......................... 0 
الخامسء إذا التزم عدم القيام بالغبنء ثم قام به وتقدمت قريبا مناه امع جع اطول وام وو اطي O‏ 
السادس» القيام بالغبن مع طوال المدة» هو ضعيف 00 
السابع؛ الغبن إنما يعتبر يوم البيع 000 TE i‏ 
نوازل التصيبر والصفقة ظ 
من شهد لولديه بتصيير واجبه من داريه في مال تجمع عنده هما ل ا ا A‏ 
sS‏ احم حرو e‏ 
المعمول به واماخ ع عو اسه و جه عادو الوا انق انا 3 وو مم ااه امام اناده 1 رس 0 o‏ 
تصيير الرجل لامرأته نصف» وسكن معها إلى أن مات في دين على سببه .. 74 
ما يفعله أهل البادية من تصييرهم لزوجاتهم بيوت الشعر في أصدقتبن a‏ 0 1000 
ما يقع من التصيير ساعة عقد النكاح لا يفتقر إلى حوز TE N‏ 
مسائل ستة تتعلق بتصيير الزو ج لزوجته 0 
دار بيعت صفقة على أناس» وفيهم محجور فحكم أرباب البصر بأن حظ المحجور لا تمضي 
فيه الصفقة إلا بزيادة» قدروها بعقوهم 1 1[ ز[ز ز[ز[ز[ [ [ 0 0 ا 
دار بين شركاء باعوها بتقوم بينهم وفيهم محاجير ومن لم يولد أصلاء فأمضى الأب البيع علمهم 
فلا يجوز حتى يرفع أمرهم للقاضي ا NEAR OREO‏ م 84 
يم اريت حه ف مون اة الد تي ات E ay‏ 
الممتبر فق الال الغا اجر اجب لاخفل بالشلعة: حضوره يوم البيع لا يى القيام ... 88 
بيع الوصية عنها» وعن محاجيرها صفقة جائز» ولا تشترط فيه غبطة OO So‏ 
الصفة تكون في الكراء» كالبيع ولا فرق بينهما 00001 OO. i oo‏ 
إذا بيعت غلة الجنان الحبس» فلمن بيده الكرسي منفذا أن يضمها لنفسه ET‏ 
إمضاء العريف الصفقة على ا محاجير صحيح لازم» وإمضاء الوصي على مجاجيو كذلك .... 92 
بيع الصفقة لا غبن فيه ا 0000 
غبن في كراء نصف فرن حبس» يقام به OS SASL‏ 
البيع احتوي على غبن يفوت بالبيع» لكن للبائع الرجو ع على المشتري بام اليه 0 
جنان مشترك بين شخصين» أعطى أحدها جميع أشجارة مساقاة» ليس للاخر الضم ..... 98 


E‏ 28 متاعه في ذلك a‏ علاف من سجن مع ان ر 


أو أبوه وافتکه» فلا يرد علمهم rae AES‏ 919 
الأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي على مسائل ثلاثة ................... 99 
الل هل للامام منع من كان يتصرف في الأمور امخزنية» من التصرف فيما بيده من الأملاك 

مجه حي ع عع ع وه نع E‏ 10 

الثانية» بيع الأملاك المنسوبة لبيت المال» هل يرد البيع الواقع من النائب فيا O Sa‏ 
الثالثة» الأملاك الحبسة على المساجد وغبرهاء هل يسوغ تعويضها بقيمة أم لا ............ 0( 

فتوى الإمام الفشتالي قاضي فاس بالشاذ في مسألة المضغوط 520000 O e‏ 

سؤال من أمير المومنين مولانا سليمان عن مرابطي الوقت يستود عهم العمال الظلمة ارال 

اة ااي ااا TOO‏ 

سم من هلك وترك مالا راما ss‏ 08 

مم AAR‏ د فهل هذا ضغط في البيع 

01101 11011 OSS RR AES الح‎ 

الل N‏ تفصيل بين أن يدفع في يده أو ا فيجب ردهء وإلا فلا .... 112 

حد ف ی ن بإذنه له يلزمه ما أدى عنه و إلا فلا SOS O‏ 1127 

تبرعات الرعية على من هو وال عليها مردودة وهو قول الختصر : وذي الجاه والقاضي ........ 112 


نوازل القرض 


.تسلف الجيران بميزان مجهول. جائز 52 ا 00 


نات اتح الى ولك رو قاض يري لع حي عار لعا ا 

IS Sise Ea Aa VOLCANOES ENES DESR أو الفول الأحضر‎ 

من استسلف شعيط مثلا وتعذر رد هل يجوز رده من صنف آخر ؟ لا يجوز إلا أن يعم 

1140 RR yy الخوف‎ 

- من استسلف زرعا هل يقضي عنه ترا ؟ اا مان واج Asas AALS‏ 114 
رجل أسلف لآخر زرعا فأراد زرعه فوجد المتسلف معدماء فعملا القيمة للزرع ا .. ....... l4‏ 
رجل حبس ظلماء فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه» هل يجوز ؟ l4 ....... a‏ 

س من يجوز الناس في المواضع الخوفةء ويأخذ منهم على ذلك مالا UE OS SDE‏ 
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نسوازل الرهن 


سد من له دين على آخر برهن إلى أجل مشروط منفعته» وانقضى نقضى الأجل وتمادى المرتہن ساكنا 
في الرهن بعد الأجل سئين» م أراد الراهن أن يقاصه في المدة الزائدة» ويحاسبه برواج السكة .. 


إذا انقضى الأجل فبقي المرتين ساكنا وخر الراهن بالدين» لا يجوز N e‏ 
من مرتهن قبض رهنه وهو مما لا يغاب عليه؛ ومات الراهن انح UE Serder‏ 
مرتهن أسكن راهنه أو أكرى منه بعد أن حازه EE es‏ 
من اشترى دارا ثم أقر أنها رهن الح يي E SARE EASES‏ 
من ارتهن دارا بالمنفعة» ثم أراد شراءها قبل تمام المدة وبعد موت الراهن ع a‏ 119 
اشتراط منفعة الأرض المأمونة وهي التي لا يتخلف عنبا المطرء جائر ..................... 119 
من جاز رهنا في دين حال أو اخر المدين» بشط أن لا يطلبه بالغلة: انه 
نفعا DS O‏ 
زا ا ی کل الدين المؤجل» يقضى للمرتهن بمنفعة الرهن إلى أجله» ويعجل 
الدين بعد يمين القضاء Dl SO O O‏ 
من ادعى على غيو في قطعة أرض بيده أنه رهنها له» وغاب عن البلد فأقام المدعى عليه بينة 
أنه اشتراها منه cc OASIS esre‏ 122 
دار لرجل رهنها ومات فادعت الزوجة أنها لأبيها الح 1 1[ 1[ذ[ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ 0 1 E‏ 
دار معلومة لرجل» رهنت امرأة نصفها E o O‏ 
من رهنت رهنا عند رجل» فضاع له» فا:: عى الوديعة» وادعت هي الرهن الح ETE‏ | 
رهن من لا يعرف بيعنه في السلف. Cah‏ لوسرم عه LS Sina a‏ 
_ إعطاء الأمين الرهن للمرتہن اموي و يما قم الوا لاط لط ننه واكم جاع اسن م مط ع الع لها 
من رهن عند غيو حلياء فادعى المرتهن أنه سرق له, وأقام بينة على ذلك OO‏ 1 
لا يجوز اشتراط منفعة الرهن في السلف مطلقاء وني البيع يجوز في الأصول, لا الأرض إن 
كان المبيع طعاما Re,‏ ار 
من ادعى في شيء بيده أنه رهن» وقال ربه بل عارية 6 ف وس افون وااا كود و اشع فزن . + 1209 
رجلان ادعى أحدهما الشراء والآخر الرهن, ولا بينة DG‏ 1 
بائع ادعى أن البيع كان في أصله رهناء ينظر فإن كان المبتاع من أهل العينة» صدق البائي 
وإلا فلا 120 
رهن المسلم بيد الكافر لا يجوز› ا ا DE iie‏ 
حامن خاز رهنا ثم أعاره للرهنء لا يبطل ويجبر على رده . DS. imei RE‏ 
من رهن داره بعدما أحاط الدين باله» فالرهن صحيح esen‏ رم 
من أخذ وثيقة دين لرجل فحرقها أو خرقها ا اا 
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من اشترى سلعة بنقد ورهن في ثمنها سلعة أخرى, ثم اختلفا في تمن المشتراة و وم 
إذا لم يعاين الشهود السلعة المبيعة للراهن وإنما ذلك باعترافهماء وادعى البائع أن ذلك حيلة 


يقبل قوله م حي ا ار ا ا O‏ ..... 129 
من ادعى أنه سرق له الرهن, لا يصدق برو وا وو ID. SEES‏ 
- من رهن واجبه من دار ملكا ووصية لولديه بموافقتهما وإشراكه. ثم لما حل الأجل زعم أن لا 

شيء له في الوصية وإنما هي لولديه 5 ا[ 01000000 
من دفع إلى غیو شيئا ومات» فطلبه. ورثته فقال المدفوع له : هو رهن ES‏ 2 
رهن دار وبا دالية» اشترط المرتبن نصف غلتها مع غلة الدار eas‏ 132 
هل اللاحق للعقد كالواقع فيه أو لا ؟ DE SS N O‏ 
مرتہن حاز الرهن واكتراه منه رجل» ثم اكتراه ربه من المكتري» هل يبطل الح ؟ ا ا 115 
من رهن أصلا وحوز للمرتبن أصله المكتوب» فتلف عند المرتين رسمه المكتوب aies‏ 5 
من اشترى من اخر سلعة ورهنه فيها جلداء وأذن له في صلب العقد أن يبيع الجلد الح .... 135 
إذا فوض الراهن للمرتهن في البيع» وصدقه الح ثم مات المرتهن الح OSES‏ 136 
من اشترى سلعة بثمن لأجل على أن يأني برهن إلى البائع من الغد فجاء برهن لا يقدر على 
التصرف فيه ا DE‏ 


نوازل المديان 


3 عاما 11111 EES‏ 1 1 00 
E NEI WE FET ERGE POR NPP‏ 
تاريخه عن القيام به بنحو 14 عاماء وعلى علامتيه حضم بالسواد» فلا يفيد شيئا O. o‏ 
تقادم العهد لا يبطل الديونء ما لم تقم قرينة على صدق المدين بالدفع وإلا فلا يقبل قوله .. 142 
حضور رب الدين على قسم متروك مدينة وهو ساكت» مبطل لدعواه [44١ iie‏ 
أم تحملت عن ولدها صداقه» فأعدمت» غير أن ها ثورا واحداء يباع عليها AS ee‏ 
إذا باع المفلس ما اشترى قبل تفليسه» فلا شيء لبائعه» وهو أسوة الغراماء iii RE‏ 1457 
Û Bı a‏ العدم ععى جا مخ عبن ماح A‏ 1 
رجل أقام بينة لفيف» أنه دفع , بعض الدين الذي عليه برسم» يعمل بها خلافا لمن أخطأ في 
ذلك 1 SEE SSSA SECESSION‏ ا 1467 
من نحل أولاده نصف ماله» وعليه ديون لا يجوز له ذلك ا ME a‏ 
من بقي ساكنا بعد الأجل» وطلب من الراهن أن بريه فأ برأه الح ك5 O SE‏ 
من باع دارا ال عل ور كل زا رسن م طهر بن ماري خلال راد أخذ جيل أو 
رهن» فله ذلك 0 وك اوكا ع الام ةد لما لطن المي ا ون اي عوك AOE SEE‏ 


من له دين على اخر إلى أجل؛ فحل ولم يكن عنده ما يؤديه منه» فعامله ليؤديه من المعاملة 150 
إذا وجدت الوثيقة بقايد ربا بكرا عل لابرط لوط وا E CS‏ خلص» أو قضىء 


فلا شيء لصاحب الرسم ا اللا اموا ب ام و او ال ا م م bo‏ 
من عليه طعام في وقت غلاء فماطل به حتى زال الغلاء فلا يلزمه إلا مثله» لا قيمته وقت 
الغلاء SENS ai ol‏ ا موف مساو l9 REE‏ 


ورئة فيهم كبار وصغار» دفع الكبا ر الراشدون الدين الذي كان على ا دون يمين القضاء . 153 
من أقر له مكلف بلا حجر بأمور معينة» ثم مات المقر ووجدت تلك المعينات بأعيانها الح 154 
وكيل كان يقبض كراء فندقین» ويوجه الحساب كل سنة ويقتطع ريالا 5 فعزله الموكل فطلبه 


بالاجرة زيادة على 5 التي كان يقتطعها الح ... DS o‏ 
من له دين على غيو» فعد السلطان على رب الدين» فاخذ من غرمه Sa a‏ 
من أبر غرعه في جميع المخالطة السالفة عدا كذاء فيلزمه ................................ 158 
من أبرأ شخصا من أجرة له عليه وهو غرم له» لا يجوز لآنه هدية مديان enon‏ 1597 
اع ٠‏ أو حو ود دواد ابيا بعواب لا و موا 159 
مديان له ربع لم يجد من يشتريه منه» ينتظر حتى يجد من يشترر ROE Ros‏ 
من ادعى خلاف ما في الرسمء لا عبق. بدعواه ES Î‏ ووه واس ساو اج OOS‏ 
من مات وعليه ديون في الذمة ومن القراض أيضاء لا يختص بتركته أرباب الديون» بل 
يتحاص معهم أرباب القراض ey‏ ا ل lO‏ 
من ضمن مالا لرجل وأداه» إن بقي بعضه طلبه أن يحلف على صحة المعاملة 2522 
إذا كان رسم الإبراء خاليا من القبول» فلا عة به ا 0000000 000 
كتب الابراء قبل حلول أجل الدين من غير تقطيع رسمه» ريبة ظاهرة lOO iie‏ 
المدين الحاضر إذا ادعى قضاء الدين لربه الحاضرء وأنكره» تجب عليه العين CT es‏ 
إذا شهد اللفيف بان المدين دفع الدين بمحضرهم» ومزق الرس فوجد الرسم بحاله, فهي 
رفو منج نوها وما و لاد لا مسحو اج ا و و ا JOE‏ 
إنكا دفع جل الدين بشهادة العدلين الشاهدين في الاصل لكون الشهادة ليست على 
ظهر رسم الدين» لا عبق به ii‏ اد سو مط مون OY OE RC E‏ 
إذا تنازع المديان مع رب الدين في تقطيعه أي رسم الدينء أو تبطيله وبقائه عند ربه. 
فالعمل على كتب البراءة بظهر الرسم الح 11 
شريكان تبارءا» ثم بعد 6 أعوام قام أحدهما برسم استرعاء وادعى أن البراءة إنما كانت من 
الربح a‏ 011 
# إذا كتبت براءة الغريم على رسم الدين» ثم أنكرها رب الدين» فلا يتلفت إليه O‏ 
ورثة تبارووا فيما بينهم من التركة» م ادعى أحدهم محلا لموروئهم؛ فلا تسمع دعواه مسحت 174 
من عليه دين لأناس» وكان ضامنا عن والده أيضاء وفلس» فالمحاصة في ماله للجميع ...... 176 
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بت الاولياء 2 لاله الأب» ثم وصیه» وإن بعد ثم القاضي ع DE. aac cea‏ 
ما باعه الأب من نفسه لولده في حجره فيه قولان مرجحان وكذا ما اشتراه لنفسه من مال 
ولده» والمسألة طويلة» وأما ب بيع الوصي مال محجوره لنفسه» فلا جوز eens‏ اواو ف لاوا ل e‏ 
دار لورثة باعوها للغيرء sesso a E‏ .192 
س بيع الورئة لأض ورثوها ومعهم محجوران باعا أيضا بمخضر وصيهماء والراجح فيما باعه 
امحجور بمحضر وليه اللزوم ا 01000000 

SE SS‏ إن عله وسكت 
فلا l4. ecela eni a SRE ESOS‏ 
محجور بيده بغلة | كتراها منه رجل بغير إذن وصیه» فلا ضمان عليه ولو علم وسكت حتى 
يكريها المحجور بمحضر وصيه اا IOS‏ 
رجل اشترى دارا صفقة من أناس وفيهم محجور باع عنه وصیه» فذلك لازم له ............. 189 
مسامحة المرأة ذات الزوج في جميع واجبها في متخلف أبيها وذلك أكثر من ثلثهاء مردودة ... 191 
أم وصي على ولدها رشدته لتشتري منه واشترت بفور الترشید» لا جوز Arendt‏ 
إذا تزوجت المهملة البالغ ودخل بها زوجهاء ومكثت عنده سنة» رشدت asine‏ 7 199 
- من أراد القيام بالحسبة على وصي الأب ليعلم مقدار ما خلفء فله ذلك ماو و 190 
محجورة طلبت من حاجرها دراهم لتكسوبها نفسها لرغبتها في زوجهاء تجاب n‏ 19397 
OO‏ و ا ا د 

بعض الورثة وشهد عليباء والشاهد زوجها فرامت الآن القيام بالتجديد المذكور» ها ذلك ...... 193 

س رجل اشترى من اخر حانوتاء ثم استظهر البائع بينة لفيف أنه في ولاية أبيه gees‏ 195 
سد من ألبت رشده يبينتين وطلب من مقدمه أن يدفع له ماله» فامتنع وأثبت سفهه .......... 196 
إذا ثبت رشد المحجور خرج من الحجرء ولا يتاج ل إطلاق حاجره» إلا على جهة 
الكمال عل ا 000 00 

| مقدم قاض على بنت» زوجها لرجل» وجهزها بعدة دراهم» وأخذ ربعا ها في دراهمه . e‏ :199 
- من أطلق محجوره وتحاسب معه» ثم قام امحجور يطلب مراجعة الحاسبة 0 0 0 00000 


امرأة رشدت ومات وصيها فأثبتت سفههاء فصولحت مع ورثة الوصي بمال» ومزق رسم 


ظ سفههاء فوهبت لزوجها مالا وأعمرته علا > ثم بعد مدة طلقهاء فاستظهرت بسخة كان أخذها 


القاضي من شهادة سفههاء وأرادت الاسترجاع في هبتها وعمرتهاء فهل ها ذلك أم لا ؟ 204 
ل محجورة ها نصيب مع والدها في دار باع وكيله جميعهاء ا اه 
نصيبباء ' لا كلام هاء وتعقبه الرهوني بما لا يفيد 2O iS RAE‏ 
س داران لأيتتام بيعتا ف دين ثابت وغير ثابت من دون يمين القضاء. والداران هما أنفس 


وصبي باع عقارا عن أيتامه» وذكر السبب الموجب لبيعه يصدق في ذلك وإن لم تشهد له 


شهود 4 شهدوا برشد امرأة ساكنة بحومة وهم في اخرى بعيدة وليسوا من أقاربهاء لا تجوز .. 
من ادعى أنه اشترى من أم المحجور وهي مقدمته» 9 استظهر باللفيف أنه اشترى من زوجته 


الح OSD MASONS SRS EE‏ واد يداه مجع كس عله وو ISS E‏ 
بيع عقار المحجور في زمن الغلاء وهو يملك حيوانا له في نفع اضطربت فيه الفتاوي 7ك 
إذا طلب المحجور تمكينه من نسخة زمام متروك والده ليعرف قدر ماله» يجاب وهو من الحزم 
ا ااا 00000 
3 جورة دعي شركاؤها للبيع صفقة بعد إثبات الموجبات» يلزمها ما دعي إليه الأشراك aS‏ 
أب جدد ا ا فإن الحجر ينسحب عليبا إن كان التجديد داخل سبعة 
أعوام وا 000101117 NE Dh Rb O ERE‏ 
ذات الأب حيث جهل حاهاء لا و الا بسبعة أعوام من الدخول» على 
0-0١‏ منود ei SEES‏ امول ارم ف و او ات DER‏ ل كر ع روزا فيه 
يشترط في مقدم القاضي أن 3 e E Sa‏ 
ذات الأب تصير رشيدة إذا وكلت غيرها بموافقة والدها eA ERE ok‏ 
ل محجور ناب عنه نائب بالتوكيل عن إذن نائب القاضي هل يدخل في الولاية بذلك ؟ ع 
- .امرأة باعت جميع دار واحدة صفقة عنها وعن ربيبها الصغير الذي إلى نظر غيرها 5576 
إنكاح الوصي حجورنه لن لا حرفة له ولا قدرة على نفقتهاء E‏ بل منوع والمشرف 
رده Seat‏ افده وطن كو اتام SEROTEC‏ 
وصية زوجت محجورتها من ابن عمها وهو كفو اء وم افق على ذلك الشرف» فلا ع 
به حيث كان نكاحها سدادا إذ لا كلام له في السداد اددع الج نه واي ونام E Eee‏ 
إذا ثبت عدم انا المقدم والمشرف عليه» كان ذلك موجبا لابدا هما بعد عزهما n‏ 
صاحب المرض المزمن حكمه حكم الصحيح في أفعاله 59 270 
امرأة تزوجت ما يقرب من 2 سنة جدد أبوها حجرها وأوصى عليبا أخاهاء فلما مات 
العا شه بدا أ يي E‏ 
وصي اشترى أصلا باسم نفسه ثم مات عن ولد ثم قام حاجيو على الولد زاعمين أن الشراء 
كان ماهم م م راي ال لي ار E‏ 
نوازل الصلح 
شط الصلح على امحجور أن لا يكون فيه غبن a a‏ 
إذا ادعى أحد الورئة على زوجة الموروث بتوليج منه لاء ثم اصطلحا على مال لا يختص به 
المدعي الح ESE SSE O ES‏ افو واه كاه اوه ورم كو باع و 


247 


- صلح المقدم عما هو ثابت للمحجور بلا نع ولا دعوى, مردود nie‏ هيه عام هع عن عاة م6 ونع مه 
رجل ادعى على آخر بالسرقة ف المدعى اوا و ا ا ب 


المدعي الح لاه ومع وروا وضع امقر فق AES ERS‏ بعس بيعم SRS‏ لو بن ESE‏ 
اذا وقع الصلح بألفي ريال ومحمل أحد الورثة ببقيتهم» وسلم خصماؤهم أيضاء في حق 
محجورة هم ال وح ععقا عوط اماخ ماله كو ع و ارو 4ق سه سرون الو او ا ا 
اين كن وكيلا عن رخل مله و ار 
ورثة الوكيل فاصطلحوا بألفي ريال» ثم أراد ورثة الوكيل نقضه ... ERA GO‏ 
سؤال عن قول التسولي ا لا يقضى به الح ......... 0 
صلح ثابت بعدلين مبرزين التزم فيه إبطال كل بينة يقوم بها ثم أ اريد نقضه ا 
من أطلق من الحجر وأعلم بالتركة» وأبراً وصيه ثم قام عليه فصالحه بمال ثم أراد استرجاع 
هذا المال ونقض الصلح E E PPE‏ 
من ادعى على عمه بأن جده أنزله منزلة والده» فأجابه بانكار فتصا حا على الدعوى بثلائين 
مثقالاء وتبارءا الح ثم بعد مدة طويلة جدا قام يدعي برسم التنزيل فهل له كلام أم لا ؟ 50 


ورثة اصطلحوا في أصول بينهم) أمرهم متشعب بحكم عالمين كببيين بفاس» ثم رام أحدهم 
نقضه ببينة شهدت أن المصالح أوقع الصلح وهو بأتمه» ثم أقام بينة لفيف بأن صلحه مكره 
عت O‏ طلم رن بج ين أرادت إحداهها نقضه 550( 

رجل عقد صلحا مع خاله نيابة عن أمه التي ادعى عليها أخوها لتعمل عليها معه الحساب 
ف تركة أخيبماء وعلقا إتمامه على الفصل في شان حبس بينبماء فماتت الم وقام يدعي أنه 


نوازل الضمان 


شريكان ضمن أحدهما للغير مالا من غير أن ياذن له شريكه E‏ 
- رجل ضمن خاه في مال ثم الس ا سيم بالوجه ثم مات 
ضامن الوجه RR‏ 71لاو مق ون ا اه 

ش الضامن إذا ضمن إحضار م عند انقضاء كانية أيام مثلا وأخصه ه برىء 52700 

إذا أعطى المدين حميلا مرضيا وأراد ا جنع مناعة قله ذلك 20 n‏ 

إذا كان المدين موسرا بالبعض عند حلول الأجل فأجله رب الدين بحميل تحمل له بجميعه 

فالحمالة فاسدة مك اماي ع ودرا وعدم لابخ مر نانوي ا ووو zab Ee‏ ل ا 

إذا سجن المضمون هل لرب الدين كلام مع الضامن أم لا 00000000 

عمل فاس على الخيار بين أخذ الضامن أو المضمون O‏ 
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ملتزم التزم أداء كذا على أن يتخلى له عن كذا 0 0000 
من التزم لصهره الاسكان في دار مدة الزوجية ثم مات الملتزم وأراد بعض الورثة بيع الدار فلا 


كلام له 5 
ضامن أدعى الى أن بقيت له بقية طلب تحليق رب الحق على صحة المعاملة وتقدمت في 
نوازل المديان في الصحيفة 125 و سا اي ل ا حك ODD‏ ب 6 
امرأة غاب عنها زوجهاء فادعت على أبيه أنه التزم بنفقتها فأنكرهاء هل تلزمه العين 55 
Rm‏ 
رجو ع به للضامن على المضمون RSS‏ لاونم وأو نوات انع وو و 

درل ماني كي الاين ا ا د 
كتبه ا O‏ ب EE‏ 

بالفندق أصبح بيت منه مفتوحا فادعى صاحمه انه اخذ له منه كذا فاجابه البيات بأنه هو 
الذي أخذه بك مو ع ره انه SEASONS 373 A‏ سار كني 
حكم أرباب البصر بالمين على البيات باطل وتحكم الجهال لا يجوز 0000 
دعوى الضمان لا تتوجه فيا يمين على المدعى عليه ا الما ا تي ل ار لير 
_ طلب المضمون له للمضمون لا يسقط الطلب عن الضامن ......... ES‏ 
كل ما كان من باب المعروف لا يفسده الغرر EU CORR‏ 
ما كسمو الراعي من الغنم بالعصا حين يذودها بها لا ضمان عليه بخلاف الكسر بالحجارة 
فيضمن . ال ORS‏ ا 
من ضاع عند قوم فضاع له بغل فادعى عليم أنهم علموا بأغذه تلهم مين ..... 2011 
الراعي المشترك هربت له بقرة من المسرح | ESE nnn‏ 
ا ا ا ا a ca‏ 32*50 
نظائر تزيد على 12 اثنى عشر لا ضمان فيا aE EDIRNE SS ER‏ 
ما يضمنه الحمالون على خمسة أوجه 52000 
داب ب عو سس وح ضر لكر لساري وده برح اول يمك 
الضمان عن الضامن أم لا N EEE A E O‏ 
إذا ان نفق السفيه من ما باعه فيما لابد له منه وجب عليه رده فإن عجز طولب الحميل e‏ 
الحميل بامحجور لا تلزمه الحنالة إن ا رت عن المعاملة .......... 00 
من تحمل برجل فإذا هو مولى عليه لزم الحميل الغرم ولم يرجع هو ولا الطالب عليه bke‏ 
غرم مات وترك أولادا وعليهم مقدم وترك أصولا محبسة على. الاعقاب فقام رب الدين يطلب 
دينه فظن المقدم لزومه للاولاد وتكفل به يلزمه BRR DR a‏ 
راعي البقر لاناس ضاع له ثور» وكان مرة يقول تلف ليلا ومرة يقول لا قت الف 
ليلاء فلا غرم عليه اق Se‏ 1 0 ج11 عه مشو واوا ع ts‏ 
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راع عرج له كبش» و مره ورجع إليه» ثم جاء به فوجد الغنم قد تفرقت فلا 
غرم عليه؛ واو نكما وخاها عر 0ه مامور : بحفظ الا کار ۰۰۰ 7 
- من استأجر على حراسة زيتون فذهب وأجلس غيو يضمن والراعي كذلك ا 
أهل مدشر اتفقوا على أن لا يرعى بقرهم صبي فلا یغرم لمن رأى يرعى وسكت es‏ 


نوازل الشركة 


اشترك ثلاثة في الدعاية» فأخرج اثنان منم مالا على التفاوت» وااثالث لم يخرج شيعا الح .. 
شريك ادعى صرف مال على نفسه في سفره ولم يبين فيما صرفه› ل 0 


حمام Ss‏ الوكيل ea e SS a‏ 
رجلان كانت بينهما شركة وأعملا الحساب فيا وتباروا ثم ادعي أحدهما الغلطء لا يلتفت 

إليه ا OE DO O E‏ 
ل صاحب البناء الاسفل يلزمه أن يبني بناء وثيقا يتمكن صاحب الاعلى من البناء عليه ولا 
بارع عاشي لعلو شن ترد E‏ ال و 000 
صاحب الاعلى إن هدمه لقدمه وتراخى في إعادته حتى نزل مطر على الاسفل وصار واهيا 
لا شيء على صاحب العلو فيه» بل يبنيه صاحبه وحده و ا 
شريك سافر بسلع وباعها وقدم بسلع وباعها وتحاسب معه شريكه ثم أنكره في اغا 

فطلب منه الاجرة» فزعم أنه أسقطها الح ا ل 
بقاء الأألاد مع أمهم من لدن توفي والدهم مفاوضة» يقسمون على الفرائض» ومن عداهم له 
الاجرة فقط EASES SLRS‏ مط ورا اب لع ع ل ل قد 
رجل باع عقارا ومات فأقال المشتري زوجته في ربعها 0320000011 0 
الإخوة إذا كانوا على مائدة واحدة وكان أحدهم يتولى الحرث وغيو من الأعمالء وباقمم لا 
يعمل عملاء فالمفاوضة بينهم 000000 
شريكان أخرجا مالاء ثم فوض كل واحد لصاحبه في عقد الشركة في البيع والابتياع» هي 
شركة صحيحة OO O O EE‏ 
_ الشهادة بالمفاوضة لا تصح محملة على الختار E‏ 


رجل أقام مع والده سنين إلى أن زوجه وكان يتولى الخدمة والان افترق لا شيء له . 
رجل زوجه والده وتجمل له بالصداق م فارق عولته وطلب أباه بقسمة ة أصوله معهع ل" شيء 


رجل له ولد يخدم معه أملاكه. زوجه فنقد من عنده ثم مات الولد. فطلبت الزوجة الكالىء 
والميياث في مال الأب لا شيء ها LE‏ ا 0 


يجوز لكل واحد من المفاوضين أن ينفق على نفسه وعياله بلا محاباة ا 
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295 


296 


رجل هك والده وإخوته سافر الى بلد جمع فيبا مالا م رجع فاشترى أملاكا فمات ابوه وقام 


عليه خوته يريدون الدخول معه في ماله SR e‏ اس اكه فو لاسا عرو قوع بحا واو ا وا 
رجل بقي مع أولاد أخويه مدة ثم اقتسموا وله مال خاص أرادوا الح ا 
شريك أرسل سلعة لصاحبه وهي نافقة وفيها ربح كثير تركها تحت يده حتى رخصت جدا 
الح . n‏ ا ا ا ار 

رجل فقير تزوج امرأة كذلك فصارا يخدمان حتى اشترى الزوج أصرلا هي بينهما 55 

الحائط المشترك ليس لأحد الشريكين أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه E e‏ 
إحداث ضرر على المسجد لا يجوز بحال ماف ان ا ا عو ل خوج عاج موا اع لا د موا ا 
من حق القاضي أن ينظر في شهود البصر ويشترط عليهم شروطا منها أن لا يحكموا في حائط 
لاحد المتنازعين الح نح نف اس انق مسو SRS ELS‏ 

رجل التزم أن يبني حائط أروى شخص من ماله ويغرز فيه ما شاء ويكون شريكا فيه» فأذن 
له في البناء والغرز» ولم يسلم له الشركة فيه KEG UVES SOLOS Sati‏ 
إذا تناز ع الشريكان في السكنى فيلزمهما إخلاؤها وتكرى للغير» والذي تقف به على الغير 
إن أراد أحدهما أن ياخذها به فله ذلك» فإن لم يسلم له الشريك تقاوياها اڅ NG‏ 


هل ينقطع تصرف المفاوضين بالموت أم لا نعم لا ؟ ينقطع حيث كانوا إخوة ا في النازلة .. 

د رجل مات 5 غيبته وكان يوجه لاخر السلعة ثم ادعى الحي الشركة ثم ظهر بخط يده أن 
لا شركة له» فيجب عليه إثباتها ال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 الل لل 
من دفع لغيو غنا يحرسها وله الربع من نسلهاء والثلث من سمنها REESE SE‏ 
من دفع لرجل بقرة بمائة» وياخذ الفن من نسلها الح A‏ لاس Cree CO OS‏ 
ادات الان قط من لار الا غل الذار:السفق» قعل اب الل ددا 
ورثة شركاء حرج أحدهم منها وبقي مدة ساكنا في غيرهاء ثم قام يطلب ما وجب له في 
IS‏ ووم اه SSCS DG‏ كار نود انس لو لل RNR DD‏ 

رجلان توفي والدهما وشرع أحر هما يشتري للشركة. والآخر يشتري ويعقد ا ا 


ل صاحب مرسى كر أن ستلموة او ة بين رجلين مات أحدهماء وأقر بذلك 

و و SESE‏ 
الولد يكون قائما ار أبيه ثم يموت فيدعي ف عن | بقية إخوانه بأملاك مشترا 

باسم E‏ فيه ARERR ESE Saa a a‏ 
ابن أخ أقام بينة بأنه مقل توفي والده وهو مع عمه على مائدة واحدة» يقضى له بالشركة معه 

يثبت حكم المفاوضة بمجرد الاشتراك في المائدة EEA os‏ 
الجواب عن الولد الرشيد الذي يخدم أف تان لا شيء له عليه إلا إذا أنفقا على الاشتراك 
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304 
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305 
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306 


307 


314 


315 


ڪا الألاد اشترى ‏ أشجارا من الزيتون في حياة أبيه وهو عازب» يكون له ما اشتراه بيمين . 
ولد ساكن مع أبيه اشترى حيوانا ثم حرج عن والده وأراد اىذ البعض مما اشتراه ا 
والده أنه له وتنازعا ففوفو ف مقف ووو وو ةو و ووو وو ةن وم ووو رماوا ارا امم رةه 


اول يخدم مع أبيه في الحرث والبيع والشراء والرعاية مدة من الزمان هل يكون شريكا ؟ لا 


وإنما له الأجرة فقط DE O‏ 
أخ ادعى الاختصاص يحل متروك اة عن إخوته» لا NE i E‏ 
اون بقيا على الشركة في متخلف والدهماء ثم غاب أحدهما للقراءة» ثم رجع ووجد أخاه زاد 

أملاكاء هي بینہما ............... ETE‏ 


نسوازل الوكالات 


س من تزوج بكرا في حجر والدهاء جدد عليها الحجر بعد الدخول وبقيت ستة أعوام» والآن 
طلب الأب من الزوج تمكينه من باتي نقد ابنته» وكالئهاء فهل له ذلك دون توكيل نعم له ذلك 
وکیل ظهر لدده واستناده من له الأحكام ا خرنية» يجب عزله ولو لم يستند لمن ذكر aes‏ 
س قاض وكل على أيتام وهم مقدم من غيوء لا معنى هذه الوكالة ا 
وكيل زعم بعد موت موكله إقباض ما قبضه عنه في المفاصلة» يصدق بيمين م ا ا 
- وکیل قطع نزاعه ثم قام هو أو موكله مدعيا حجة» لا تسمع منه Raa‏ 
من تصرف لغيو في مصاحه وبيده خطوط يد المتصرف له» يضمن التصرف» فهو وكيل عنه 
- وکیل لم ييين ما دفعه وما قبضه لموكل يضمن ما أتلفه ....................... 0 
رجل باع غرسة زوجته ثم ماتاء فقام ورثة الزوجة وادعوا عدم علم الروحخة بالبيع» يقبل قوهم . 
إذا لم يرض الولد بصلح أبيه عنه وقام بالفور, فله نقضه وفققف ةف ة ةمث نمم مرو ةو ةر ووو رو ةلم مله 
امرأة بيعت عليها دار صفقة» فأمضاها عليها أخوهاء ثم وكلته علل الإمضاء يلزم الامضاء 
على الصواب aE oe OR URGES‏ لا ع ا 
- وکیل رضي بيمين دون أن تجب عليه شرعاء دليل على خيانته: فيعزل Rea NESS‏ 
وکیل مات بعد القبض فزعم ورثته الدفع» وموكله عدمه, لا يصدق ورئته إن مات بالقرب» 
وإلا صدقوا ال قا واأمافاه مه 6ع CC O‏ 
ا و ا من امرأتين عدداً كثيرا من الريال بقصد 
يشتري هما غنا وأصلاء ووجد بخطه في كناشه أيضاء أنه دفع هما عددا من الريال أكثر ما 
بيب اباط وففموو ووو رو ة ةف ينثو مث ةف ةيو ورم مة مه ريم ةو ممم ممم هه وه ره مم نمل نا مم 6ه 
محجورة وكلت زوجها على وصيها ليناقشه وبينهما عداوة دنيوية؛ لا يجوز ها ذلك a SS‏ 
- وكيل قاض على محاسبة نشأ بسببها عداوة, أراد الوكيل إنشاء أخرى فامتنع الموكل عليه 0 
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327 


من وكل غيو على بيع سلعة بأجرة» ل a O‏ 
ذلك ببينة الح NT‏ ا و ا او SOO CERES‏ 
أب وكل على ابنه حجوره وكالة خاصة جعل له فيا الانكا.. دون الاقرار» رقو غنات .... 340 
- من وكلت خافا على كاه ثور» وزوجها على قبض الكلى فقبض بعضهء ورامت تكليف 
الخال بقبض الباقي» فلا يلزمه الا و ا ا ٠ SSDS‏ 93241 
حت إذا أذن صاحب الحق المدين بدفع الدين لغيوء فزعم دفع بعضه ا له» والباقي للاذن 
الح EC O O O O‏ ا 5 


وإلا فعليه 1[ BD E‏ 
من له أرض تحت يد رجل يدفعها لغيو» فمات الدافع» وزعم الورئة دفع الكراء له فيه 
تفصيل إن مات بالقرب ففي ترکته» وإلا فلا AD e o‏ 
- وكيل ادعى دفع ما قبضه لموكله, وأنكره موکله» فالقول للوكيل بيمينه ا 342 
رجل قائم بمصالح آخر غائب طلب الأجرة على قيامه فأعطاها له ولد الغائب ولا قدم الغائب - 
استظهر بخط يد الرجل القاثم بمصاحه أنه إنغا يخدم لله فإنه يود الأجرة التي قبضها وي -343 
وکیل عقد مخارجة بينه وبين من زعم توكيلها له لا تصح لأن الوكيل لا يشتري لنفسه ما وکل . 
عليه باو اه O‏ 
غائب وكل رجلين على أمور بيعه وشرائه فقبل أحدهما فقط فليس لمن قبل الاستبداد على 
المذهب ا و ا O‏ 
من وكلت زوجها على قبض ما يجب ها قبضه عند من كان وتعين فهو توكيل صحيح ..... 346 
توكيل المحجورة على استخراج حقوقها غير صحيح ولا يبرأ من ها عليه شيء بدفعه لوكيلها . 346 
المحجور له طلب حقوقه كلها والوكالة عليها ولا يقبضها بل ترجع إلى وليه AF ea‏ 
إقرار الوكيل بما هو غير خارج عن معنى الخصومة التي وكل عليها لازم لموكله eens‏ تمدق :347 
الوكيل الخصوص لا يتعدى ما جعله له موكله وإن كان في الوكالة لفظ مفوضا فإنما يرجع لما 
کی لا طون د OEE So‏ امه الله AS,‏ 
صلح الوكيل غير ماض ولا لازم حيث لم جعل له في أصل توكيله epee‏ 348 
وكيل على قبض ثمن دار والإبراء بعده والصلح إن ظهر وجهه صالح لشيء في مقابلة عيب 
يلزم موكله ESN SESS‏ ل 3 لام اف 1 SQ COS ERR‏ 
وكيل على القبض واإإراء بعده وقع منه الإراء قبل القبض لا جوز له ذلك e‏ 349 
نسوازل الإقرار 


امرأة أقرت في صحببا أن لا شيء ها في حوائج بنتهاء ثم ماتت بعد أربعة أعوام» إقرارها 
صحيح») خلافا لمن وهم فيه ااا ا ا EEE‏ 
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من أشهد أنه لاحق له مع أولاد أخيه ماهم في الدار الكائنة بكذاء ومات فقام ورثته يطلبون 
ea a >‏ م شظ1«3 

ناك سروت وراد كم ادم أبن انان راتت باعي بن فإنها ترد عليه ما نقصه 
الاقرار وحدها 


© © © 9 688 هع يو .همه هيه ههه »و ووه هو وه وووه ووو هشو و ووه هه وهو و هه ههه ووه و وبي و ووو ور واو و ووو ود 


من أقر بما یعرف ملكه له في صحته صحته أو مرضه لوارث أو لأجنبي يجري مجرى الهبة 1*6 
صخراب كح ير ال د مكدر مو وير ا رار بالقرب فله يمين 


- الإار في حالة الإكره لا بل به بيع ولا صلح ولا طلاق ولا عت ولا غير ذلك ش52 
من أقر أن فلانا ابن عمه ثم أنكره وأراد الاستبداد ا ا 
له إلى ذلك DI‏ ا و ا ا ل ل 

إقرار الزوج بالدين لزوجته التي جهل حاله معها في مرضه الذي مات منه فيه قولان ....... 
- من أشهد في صحته أنه باع بعض دار خا ترجه وفيض ها و وا قار ر ودعي 
أن البيع توليج فاصطلحت معه ثم أقرت بالتوليج الح مودو عه حك سام ا EES‏ 
- من أشهد لزوجته في صح أنه نف ابيع الصحخيح وأمضاه ها في لجان وق منا لمن 
ف ا Se RS ASS EECCA‏ 


5-59 م ون عو سوه واو مدوم سه بان أو لوا O‏ 
امرأة وصية أدعت على المشرف أن امهالك كان ترك رما على مدين واصطلح معه ودفع ها 
البعض وأشهد عايا الجميع وطلبته بالهين فتجب عليه إن قامت بالقرب وإلا فلا ش51 
س رسم على شخص بثلائة اللاف ريال مات ربه فاستظهر المدين بخط يده في بطاقة أنه ابراه 
في حياته فشهد عليه أربعة عدول بأنه أقر ببقائه في ذمته بعد موت ربه فيلزمه eas‏ 
إذا أقر المكلف طائعا يلزمه ويؤاخذ به وهو أبلغ من الشهادة عليه بما أقربه eens a‏ 
ل من أقام بينة بأن فلانا قال إن فلانا ولد عمي فإنه يرثه على الزاجح ح المعمول به Es‏ 
امن اشهد عدلين أن غاص بر لان تيع بعه قي اران ونون فإنه يرنه بهذا الإقرار 
الح أ عه ع عام لوعي ا امود انق لوا او DESE SLES Saba‏ 
- من أكرى حانوا لغي بيئة فاستظهر الغیر يفط يد مالكها أنه أكاها من قبله فلا عوة به . 


من ادعت ملكية فدان فادعى من هو بيده أنها وهبته عليه فهو إقرار منه لما به : ا وس 


س إقرار الزو ج لزوجته له ثلاثة أحوال اك لماو موه موق واماواة 
رجل ادعى على غيو أنه حدم مه فلّجابه بما يلزم معه الاقرار لأنه قال له قبضت الأجرة : 
إشهاد الود لولده بتخليد دارهم في ذمته وصير له عقارا في ذلك لازم لا كلام فيه ا 

ب اعزاف الأب في حال صحته بأن ما أشي ولده وككبه باسم نفسه هو مسلم فيه لانم له 


352 


353 
354 


36 
358 


359 
360 


361 
362 
362 
364 


364 
365 
369 


30 
3D ٠ 

371 
371 
372 
33 


من اشترى دارا ثم أشهد أنها بينه وبين زوجة له وم يزل ساكنا بها إلى أن مات لا ششيء لها ولا ' 


مفهوم للزوجة بل كذا غيرها ba‏ فطاع كي ارم وله انمق و O‏ وق ولاه اع دا 
من أحاطت الديون بماله وأقر في مرضه باستيلاد أمة منه فالإقرار باطل ا e‏ 
إقرار من بيده ملك أنه حبس عليه وعلى عقبه من تحبيس غيو على وجهين اڅ 3 22 
من أقرت في صحتها بأنها على مائدة صهرها فلان ينفق علا من ماله الخاص به مدة من 
أربعة عشر عاما يلزمها ذلك 000000111 
من أقر في مرضه لأجنبي غير ملاطف فإقراره صحيح معمول يه ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 5706 
رجل خاف من المتولى فأقر بخمسين ريالاء ثم بعد عزله أنكرهاء وثبت خوفه فلا شيء عليه . 
ثلاثة رجال أقر اثنان بسرقة والثالث ساكت» هل يواخذ أم لا ؟ نعم يلزمه الغرم E‏ 
من أشهد أنه حاز واجبه من التركة ثم قام وادعى أنه بقي له حظ في كذا لا تسمع دعواه . 
رجل أشهد أنه سلم البيع الذي باعه مقدم موروثه» ثم قام ينازع المشتري لا تسمع دعواه . 
امرأة أشهدت في حال الكمال أن لزوجها الربع من دارها ملكا وأبرأته من كل حق وماتت 
فقام ولدها يناز ع» لا شبيء له ا NORGE AARC‏ 
من أبرأ غيو ثم قام يدعي عليه فلا عبن به ولا التفات إليه. TEE‏ لتحا عو عع 
من أبرأ غرمه ثم قام يطلبه برسم دين تاريخه قبل الإبراء لا شيء له 27707 


تناز ع المديان مع رب الدين في تقطيع رسمه أو تبطيله وبقائه عند ربه جوابه أنه يبطل ويبقى 
بيك ربه اللا ااا ا ا ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل للا اا اال 


وکیل يقبض كراء فندقين لموكله ويوجه به إليه مصحوبا بأعمال الحساب بخط يده نحو 
الععشر سنين ويقتطع أجرة القابض إلى الآن عزله الموكل فقام يطلب أجرة وكالته لا شيء له ..... 


رجل أقر بقبض كراء العشرة أشهر.الأخية يكون إقراره إبراء للمدة التي قبلها ل 

امرأة مطلقة ادعت على الورثة خمسة ريال على الزو ج فأعطوها ها وأبرأتهم ثم قامت تطلب 
دينا عليه بعد قسم تر ركة وهي حاضة لا شيء ها . ا Ea‏ 
من أطلق من الحجر وبقى نحو عشرين عاما ثم قام يطلب مراجعة لناب لا يسمع قوله 1 
من أقر بأنه قبض مال المحاجير أولاد أخيه وأوصله لابيه الذي هو الوصي عليهم بلا وكالة على 
القبض يلزمه ما أقر به ا اي N‏ 
من وجد في كناشه بعد موته بخط يده أنه قبض من امرأتين عددا من الريال ولم يضع امه 
في الكناش فلا يعتبر إقراره eens‏ واو نه لوه فاه فو لاقاقاة فاه ماه موق هاه واو مهاه اقمع موه أقاقاواة 


نوازل المزارعة والمساقاة 


مسألة كراء الأرض بالثلث» مذهب مالك المنع» وعمل الأندلسيين الجواز وكذا العرف بدرعة 


314 
316 
377 


38 
379 
380 
380 
381 
382 


383 
383 
384 


385 


385 
337 


388 
389 


392 


35 


من له فدان دفعه لغييو بربع ما يخرج منه فهو فاسد يفسخ قبل العمارة ين ني AUS:‏ 
س من دقع أرضه لأناس ينزلون بها وله في .كل سنة عشر زرعهم وإدامهم وماشيتهم فهو فاسد 


من وجهين وا و ا ام مس ان موف مسي e N‏ نمع 408 

إذا زرع عامل المغارسة فولا بين الاشجار قبل الاطعام فلا يجوز وكذا رب الارض .......... 404 

الغارس ججزء يعجز عن العمل أو يريد انتقالا قبل امام ويذهب إلى بيع ما عمل يجوز له 

ذلك AO 0010101219 OD OR‏ 
رجل دفع لاخر فدانا مزارعة فزرعه فجاح فاد أن يعمل فيه الذرة وألى لت 0 

ينبت فحقه باق . مه مقع اطع ل لوه وأ عو عأ SESS‏ واو جاده عاط و اوجرا وا روطع AO Ea‏ 


- من مات وتز ألادا وأضا فرع أحدها لض بزرعه وق فليس لبهم إلا اله غه 405 
أخ يزرع قدر حصته من الأرض أو جميع الأرض لاكراء عليه إن زرع مقدار حصته فقط . 1 405 


جن ای عن عام ا و 9/03 ا ا 00010101110 AUS SA‏ 
حماس أعانه شريكه في بعض الأيام وأشهد أنه يعينه جانا قام عليه ورثته لا شيءَ هم ...... 406 
ند كراد الارض بالثلث أو الربع فيه حلاف ومذهب الليث الجواز» وبه العمل ا وفيه 
كلام طويل مااع اسك وعد وتموا اي 67ج ف اعم كد وروا عا جو روج وود ةبه وا 1 اما عوقوو للا و 1 21000 
إعطاء الثور للحراثة بجزء من الزرع فيه حلاف 20008 * AIS ie‏ 
من دفع أرضه لمن يخدمها بالنصف والزريعة على رب الأرض يجوز مع التعادل أو التقارب ... 415 
من اضطر لأخذ ثور والأرض له والزريعة يجوز له على ما جرى به العمل ... AIS eee ees‏ 
إدخال الخماس فيما جرثه الشريكان قبله بشرط أو لاء باطل لا يجوز ا E‏ 
الشركة في الحرث إذا كانت مختلفة الأجزا ء تملع . ا IE‏ 
إذا قال الشريك لشريكه ازرع نصيبك حتى اتيك بنصيبي فلا بأس بذلك ............ 46 
الاشتراك في الغنم على أن من هي بيده يقوم بخدمتها وينتفع بغلتها لا يجوز في العقد ويجوز 
بعده DE‏ 000 ا 
رجلان اشتركا في رمكة وبقيت عند أحدهما يعلفهاء له الرجوع على شريكه بما أنفق ....... 416 
من بينه وبين غیو جنان أكاو بياض وقسموه قسمة اغتلال فأكرى أحدهما نصيبه ودفع 
جميعه للمكتري مساقاة فليس لشريكه الضم TAT‏ و م م اا AG‏ 
س من دفع جنانا لغيو مساقاة وشرط عليه بعض الغرس لا يجوز Ss‏ تامو 216 
المقاطع في الزرع ليخدمه مع الخماس بجزء منه يجوز بشرط عجز ربه عن عمل جميعه ..... 417 
مسألة الخماس على ثلاثة أقسام COE A‏ ا ا ا ALF‏ 
اا اق في الركاة E 0 0 0 0 SEE TS‏ ....... 419 


نوازل الوديعة 
من ادعى غصب الوديعة التي قبضت بمحضر عدول يصدق بيمين 4D eens‏ 
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إذا تلف شيء ea‏ رسيي EE‏ ني ل e‏ .0 وم نوا طم سو الخد نط موادا يي 421 
رجل مات ببلد فأرسل عاملها مع بعض أمنائه تركته فضاعت في البحر يضمنبا حيث. 


أرسلها بلا إذنهم يي ا ا N Se‏ 
من ادعى الوديعة على غير أهلها وعجز عن الاثبات فإنه يحلف المدعى عليه من غير 
تفصيل ارو ارون روب ال وا ل ال 4 31 17 ون انط الولف ل ا ان ارا وال ل ا ا 2424 


من كتب بخطه أن عنده أمانة فلان ولم يبين عددها مات يصدق المقر له في قدرها بيمين .. 404 
من أودع مفتاح بيته عند رجل وفيه حوائج» فلما جاء من السفر لم يجد فيه تلك الحوائج» 


فسأله عنباء فقال لا أدري» إلا أن أخي كان يدخل للبيت وبنتك فلانة» فهو مفرط ......... 4 
حدم دقع ی ل ا اا ور يندا ا فالردع ل ي از[ 0غ 


حار معلوم بالأمانات جاءه رجلان بأمانتين فقال : إن موضع الأمانات قد فات» فختا عليه 

SG SESE E فقال‎ 

Q2 ESA EARLS ADE OOS EEO NE نزاع‎ 

من اعترف بانة ار أماثة لقيو يكنيادة عدلين a‏ 429 

من ادعى عليه بوديعة فأنكرها فالعمين تجب عليه لامها دعوى بمال خلافا لمن وهم في ذلك .. 436 

من الت قيمة بغل ظانا اللزوم ثم قام يدعي جهل عدم زوم الغم فإنه يصدق حيث كان ٠‏ 

مثله يجهل ذلك امه اماد وحن رط معن ف ادو ENES‏ انف طسوو وج 90 49 
المنكر إذا كان مثله ممن يجهل اضراره الإنكار وک غ ل ن 439 


نوازل العارية 
من أعار لاخر مكحلة الزن لیحضر بها عرسا فكسرها لا ضمان عليه إن فعل ما يجوز له 
ا AS Se O‏ 
ب من استعار فرسا ليسافر عليها فلما ردها ادعى ت أ معطوبة وماتت و رياب ا 
أغبا ماتت من ذلك العطب .... 5770000 ا حو ل أله 
من استعار دابة ليحمل عليبا حطبا من عله فأعطاها لغيو مع بيثم آخر فذهبوا بالجميع . 
إلى حل غوف فأخذها اللصوصء فذلك تفريط فوجب الغرم ا ا 
من أعار دابة لجاره ليتسوق عليها زرعا فأرسلها مع غیو فانكسرت في فيضمنها الح ........... 447 
من استعار دابة من غيو فأخذها له اللصوص لا ضمان عليه 10 ا 
دمن استعار قرسا فركنة ولعب عليه امع الخيل قعطب: فى ضبان تفضيبل sa‏ 448 
ل مستعير دابة يلاف فماتت فأعطوا لرا بغلة أخرى عوضا منها ثم أرادوا البجوع ليس 
هم ذلك i‏ خض انقو جه اط و ESASA‏ عطاك كم ننه لحيو 2 249 
من غرس جنانه على الماء الخارج من جنان جاره ثم أراد قطع الماء عنه وأنكر فأقام المدعي 


بينة بذلك فادعى أن الماء عارية لا يقبل منه 00 0 0 ز 0 ز 1 1 1 AST O‏ 
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جماعة يكترون الحمامات التي لجانب الأحباس فإذا انقضت المدة شدوها حتى يحط عنهم 
من كرائها للعام القابل» فإذا ألزموا بالخروج منها قالوا لا حتى يقبضوا قيمة عدتهم التي 


أحدثوها فيها الح لا يقرون على ذلك ا 121*171 


س بيع زينة الحوانيت المسمى بالمفتاح الشائع اليوم له أصل يعتمد عليه TEE‏ 
E‏ كراء الردود لصيادة الشابل جار معمول به eNOS ERSTE bodes‏ 


جدار فاصل بين دارين شهد أرباب البصر باختصاصه بإحداهما من غير بيان وجه ذلك لا 


ساقية حومة طال قدمها حولت من محلها نحل أبعد منه لا يجوز إلا برضى أهل الحومة i‏ 
- من وضع محرى كنيف بطريق المسلمين وعطاها لا يمنع من إحداثها ...... 527 
مجرى كنيف اعترضها سوق الحبس يجوز إجراؤها بين جوانبه للضرورة eT‏ 
- من فتح بابا في جدار داره وهو خارج خربة دار غو ورب الحربة حاضر حتى مضت مدة 
الحيازة لا تشد ا 000 
تحويل جحرى ماء في طريق لا يجوز 20 
فيما يحاز به الضرر خلاف والمعمول به عشرة أعوام ولا فرق بين الأقارب وغرهم o‏ 
شجرة مائلة في أرض غير مالكها يقطع ما مال منها iE‏ 
من أحدث نقبة'ببيت داره من جهة الطريق وهو بباب الدرب فوق مسجد فمنعوه للضرر 
فأقام بينة بعدمه وأقام أهل الدرب بينة بالضرر تقدم بينة الضرر a‏ 
- من ارتهن أروى لربط دوابه فقام جيرانه وطلبوا شفعته لأن دغل الاررى بيذ ضر عل لا 
شفعة هم ا Seren‏ 
من أ تو دار سكناه عجرا قبع الشرء لا بآ بقلت یت م كن فيه ضر 1 
داران لرجلين بينهما جدار فاصل فيه كوات أربع لأحدهما أراد جاره شدها فلا تشد لأنها قديمة 
إذا تردد الشهود في شهادتهم بالضرر لا يعمل بشهادتهم 200 EE‏ 


رجل اشترى أرضا قرب دار وأراد بع ساحن اد تجا والكلاب ليس له ذلك في 


البادية ع ا ا ل اد 


اتخاذ الدجاج ونحوه إذا كان يضر بالناس ينع منه EASES‏ شع 4ج وحا فلن ا 2011 
اتخاذ النحل المضر e ESR as E‏ 


- من أحدث عليه ضرر فسكت أكثر من عشر سنين فلا مقال له . TTT eens‏ 
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454 
456 
457 


الضرر الذي لا يقر على حال واحدة بل كان مما يتزايد هو كغيو سواء ..... AIT sno‏ 


من يوذي الناس في المسجد يبعد منه وخر ج قط كذ اموه مد و46 فصني اشوا العو جر OID‏ 
من به جرب كثير فإذا أتى المسجد حلك فيه» الصواب أن يترك الدخول للمسجد ........ 478 
العائن المعروف الإصابة بالعين ينبغي للامام حبسه عن مداخلة الناس ATE, e asd‏ 
من شهد عليه أنه يوذي الناس بلسانه وقاع فيهم يودب باجتباد الحا اي 479 
من أحدثت عليه طريق نحو الأحد عشر عاما لا تستحق بذلك» نعم بالحمسين والستين . 0 
شجرة قديمة أضرت بجدار الغير يقطع منما ما أضر ا ل CO Sioa‏ 
جنان أراد صاحبه أن يفتح له بابا منكبة عن جاره له ذلك 201000 O‏ 
بيطار أخصى بغلا ومات البغل لا شىء عليه إن كان من أهل المعرفة ea‏ 2827 
من مات من سقي طبيب أوكيه أو بختن حجام لا ضمان فيهم 0 sii‏ 484 
بيطار عارف لا شيء عليه حيث أدى فعله للعطب ا ا 
الغرس والبناء بإزاء سور البلد يمنع إن كان فيه ضرر وإلا فلا A es Re‏ 
س من اشترو ل ا 
تصل لعطارة يمنع من ذلك 000 ا 
له دار بجوار دار خربة زعم أن ها ماء ومجزاه على الخرية إن كانت رسوم الماء لازالت 
ئمة فله إجراؤه على الخربة وإلا فلا 0 
e‏ الأشجار في السقي على الطحن O e‏ 
من اشترى ساحة بإزاء ديار وأراد أن يبني على حد حيطانما» الصواب أن يبعد مقدار 
شین on‏ ا ا 287 
إحداث روشن وساباط في السكة الغير النافذة يجوز إن لم يكن فيه ضرر وإن لم ياذن هل 
الدرب وفيه نزاع EOI SEES‏ ا شي IO‏ 
ساقية ماء مشتركة بين ناس احتاجت إلى الإصلاح واحتاج إليبا الآن بعض الناس دون 
بعض ينفقون عليبا جميعا امم ان ومن وو و اه اس و فرعم اسوك امون الح O‏ 
اء الوادي لا ملك لأحد فيه وإغا يسقي به الأول فالأول الح م SOO sR‏ 
كيفية سقي أرباب السواقي الأعلى يقدم فالأعل SOE A A‏ 
- أل قية اد رع ساقية من الإدي لازي بأرضهم فمنعهم غوهم من هم ساقة ب 
قديمة لهم ذلك 501 
واد يخر ج من جبل ينتفع به كل من أراده SS N‏ 501 
س من أراد إحداث المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع o‏ 20 
أصحاب الأجنات أحق بالسقي من أرباب الأنحى 000011 0 SO‏ 


مكرلة عند ردع الماء يتفرق منا الماء على الدور والمساجد وبعض بعض القواديس فيبا أسعفل من 
بعض حيث إذا كر الماء يتوصل | إلى حټره الأ فى و سفل وإذأ 0 ياحذه الأسفل وحدة فأراد 
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صاحب الأعلى تضيبق فم المكرلة ليصل الماء للجميع قل أو كار ليس له ذلك E‏ 
أرض لقوم حرج فيها ماء وكان ينتفع به غبيهم فأرادوا حبسه الآن عن غيرهم هم ذلك e ede‏ 
من ادعى حيازة ماء فعليه إثباتها موا ماو واه ل 


شريكان في ماء أراد أحدهما أن يقسمه وياخذ حظه قبل وصوله للساقية ليس له ذلك 526 
- رجل ادعى على آخر في أملاك بيده فقال ملكي وحوزي وتا من ابي يلزمه إظهار رسومها . 


- ما في الحولة معمول ب تار ا NEES‏ 
طلب طلب الاطلاع على رسو خصمه لااب . O RT‏ <ز ز ز ز ز ز ز 171711111111 


س حائز ثز بلد ادعى عليه فيها يكفيه قوله حوزي وملكي eR ES‏ شظ1/]] 


مسائل من الاستحقاق 


المشتري إذا علم بأن امال لليتامى وقدم على شرائه من غير موجب كانت عليه الغلة 50 
من له دين على رجل بلا بينة فمات يجوز له أخذه من مال الايتام 0 
أخ تصرف على عين أخته في متروك والدها ما فوته لا كلام فيه» وأما الغلة فهي ها ولوشتا .. 

أخ باع نصيبه ونصيب أخته فسكتت مدة طويلة لا كلام ها جخلاف الغلة ......... ê‏ 
تصرف الأخ في نصيب أخته مدة طويلة قام عليه وتا فادعى أن أخته تصدقت عليه 


فالواجب إثبات الصدقة وإلا فلا شيء له .. ٠‏ ب E OA‏ 


جواب عن بينة شهدت بملكية جلسة حانوت 21 00000 


نوازل الغصب والتعدي 


EOS 001000 منه لا للغاصب يللاف ربح : الدراهم‎ o 
. e ere ب استدعاء السلطان المريني فقهاء وقته إلى فار ال‎ 
171111111 1 [ ذ‎ OO O TTP تغريم الغاصب وتأديبه صحيح الح‎ 


من قتل كلبا لآخر بالبادية له فيه نفع تلزمه قيمته .. ۰ be Sei AAR SE‏ 2 


- رجل يقود ثورا فحمل على فرس فقتلها لا شيء على الرجل حيث لم يفرط ال AG N‏ 
راعيان أحدهما يرعى خيلا والآخر بقرا فضرب ثور فرسا بقرنه لاا شيء على الراعي ea‏ 
كلب تشبث بصبي وجرحه يغرم ربه إن كان بموضع لا تتخذ فيه الكلاب وإلا فلا الح 6 
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من وجد في زرعه بهيمة فأخذها فهربت ليلا فاقتحمت واديا وماتت فعليه غرمها ا 
يجب الأدب والسجن بقدر اجتهاد الإمام على من ادعى التعدي على من لا يليق به .. 5 
رجل ضرب فرس شريكه بهراوة الشاقور فماتت فلان ضمان عليه ... مان نل العامة 
الاعراب المغيرون إذا تمكن من أحدهم يضمن ما على أصحابه الح ع العو E‏ 
شهادة ستة من الناس أ: جم باتوا في دوار ومعهم فلاتوفلان وسرق لهم بغل في تلك الليلة 
وواعدوهما بالغرم يلزمهم ذلك انيت مادق اسن e E eas ELS‏ 
رجلان من فاس ما أملاك بمصر طلب أحدهما الدعوى بمصر والاحر بفاس» القول لمن 
. طلب فاسا جسني ا نو الو لو الوطم e‏ تح OREN S E‏ 
ادعاء رجل على اران استولى على مترولك ‏ مدينه بعد موته الح ل a‏ 
رجل تعرض لدولة البقر فأخذ منها بقرة وادعى الحوز والملك لا يفيده وعليه البينة N‏ 
لفیف شهدوا أن فلانا كان يبيع غنا بالسوق فأتاه رجلان وذهبوا به وبغنمه الل a‏ 
إقطاع الإمام تلميك ولا يحتاج إلى حوز على المعمول به 52121000 
من تعدى على أرض فزرعها فقام بها فإن كان إبان الحرث قائما فله قلعه وإن فات فله كراء 
الأرض 0 o‏ ل ا 
من ادعى أنه ابتاع دارا من رجل وم يثبت ذلك يود بكرائها ......... TEYE‏ 
المستحق من يد مجهول لا يعلم تعديه لا يرجع عليه بالغلة ا ا RE‏ 
جماعة وروا دارا وبعضهم غائب وسكنها الحاضر ولم يعلم بالغائب لا كراء عليه E‏ 
من بنى في أرض غيو بغير إذنه ياخذ قيمة بنائه منقوضا على الراجح 56 SE‏ ل ا 
لا فرق بين الأب إذا بنى في أرض أولاده وغيو في أحذ القيمة لك بخللاف إصلاحه ما 
يحتاج للإصلاح فله قيمته قائما ............. ا 0 
شريك. حبس ب بنى دارا بينهما زاعما أنها كانت براحا له قيمة بنائه منقوضا ش*ظ1ظ1] 
أب بنى في هواء دار من وصية لاولاده فهو متعد ياخذ قيمة بنائه منقوضا RG‏ 
جد فو أرسل نارا فأحرقت E‏ وإن كان قريبا أو كانت الأعشاب 
متصلة غرم 0000*شة929 
ب البئة على الفصب يتزع با ما بيد الغاصب ل ا ا 6 ا 
من أذن له في قطع غابة في طرفها زيتون فاحترق فإن كان فعله عداء ضمن وإلا فلا 216 
وصي سلف زر ع محجوره وتركه عند من سلفه له أعواما يضمن النقص e‏ 
من أحذ ببيمة غيو بغير إذنه واستخدمها وماتت فهو ضامن لقيمتها .. ل 
بيطار خصى بغلا فمات وكذا الطبيب والخاتن لا ضمان عليهم ا 
عد قم رو قرب زرع وبينهما هيشر فأوقدوا نارا فاحترق الزر ع يضمنون إن فعلوا مالا يجوز .. 
من أوقد نارا في فدان بعد حصاده فعدت إلى غيو فأحرقته إن تعدى ضمن وإلا فلا 5ك 
من دخل مجبحة لقطع العسل فسقطت نار من يده فأحرقت امجبحة وما حوها إن دخل في 
وت ارج ك RO aa‏ 


صبية تتعلم الخياطة في دار عند امرأة فادعت الصبية أن ولد المرأة افتضها لا يقبل قوها ... 545 
من ادعت استكراها على لائق به وأنت متعلقة به تدمي لا صداق ها ويؤدب المدعى عليه . 5 
من آخبټه زوجته أنه غاب عليبا غاصب فحرمها عليه ففرت واحتمت تستبراً إن صدقها | 


SAO cla ea iiin SE WSE . 

- رجل هربت امرأة إليه وتحامى على أن يردها لزوجها حتى أدخله في غرم لمن أنقذها من يده 
فعليه الأدب وغرم ما دفعه الزو ج SAG eo SS EROS‏ 
- الشاكي جائر يغرم للمشكو به ما غم ا ss. O‏ 546 


من أودع مفتاح داره عند رجل بقال ولما جاء من الخد لم يجده ووجند الدار متتبية فادعى عل 
أخيه لكونه مفاوضا معه وأقام بينة لفيف بأمهما من أهل السقة والخيانة لكن قالوا في صدر 
شهادتهم سمعوا ذلك ماعا فاشيا الح ثم قالوا في عجزها مستند علمهم هو السماع المذكور, 


الصواب أن هذه الشهادة قطعية لا سماعية كان ارافان جر 4ط بالط ا برط الا ل 54 
شهادة اللفيف إن كانو من قرابة الشهود له باطلة» وبحث أي زيد الفاسي فيها مردود as‏ 5487 
من عمد إلى جناني رجل وفتح زربهما وزعم أن محل الزرب حوزه وملكه لا يقبل منه لان محل 

الزرب داخل في الجنان للقاعدة أن الحد داحل في المحدود 01 ا 
- محجورة وكلت زوجها على وصيما فادعى عليه أنه أخفى حوائج من التركة الح و SOO‏ 


نوازل الشفعة 


الحبس عليه لا شفعة له ولو أراد إلحاق الجزء المأخوذ بالتحبيس e‏ 5630 
دين ان شقا فى ا حيس مسجد ل كفن ا 2 SO ES‏ 
ا اغ شرك بوك امال ل شف اده O an 520000 e‏ 
من اشترى حصة في غابة زيتون ودفع نما ثم اشترى حصة. أخرى فيما أيضا من آخر ثم 
تقابل مع الاول وطلب أن يشفع الخصة الاخخرى فلا الح عا عع هن SO Sees‏ 
مراتب الشفعة أربع ذوو الفرض والعصبة والموصى هم والأجانب وكل منهم يدخل على من 
بعده دون العكس وارث لم يتنزل منزلته وكذا المشتري من كل منهم يتنزل م ات es‏ 565 
إذا كان الشريك حملا أو غير 'موجود هل له شفعة فتدخل مسألة من أوصى لاحفاده 
أو لا ؟ E a O O‏ 
- تبيه يشمل الشريك عامل الغرسةء فإذا باع رب الأض حظه قبل مام العمل فله شت 
بعد تمام العمل ققم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم يم لم يليم يم ممم مم مل ام م ...0.0666 570 
- بيع العامل جره بعد تام العمل فيه الشفعة وقبله تخرج على الخلاف في جواز ابيع 
وڪدمه وو اسك عه STL. SUE AAS OS OSS ESSE‏ 
إذا باع أحد الموصى هم فالشفعة هم وللورئة معا SE e yy‏ 
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إذا .باع الموصى له فللوارث الشتففة: و دوومو e ees‏ 
إذا باع أحد المساقي فالشفعة هم ولصاحب الأصل معأ ٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
دعر ماق عن نف دار ضري الررثة لر ل حف فيه الريك 1100 
من أعطى أرضا بالمغارسة وفيها شركاء غيب وحاجر وحاضرون هم الشفعة بعد تمام العمل .. 
ا ا ع ا و اي 2011 
يأخذ الشفيع بما عقد عليه المشتري لا بما نقد EOE a‏ 
و ی ر نيك حب اش ران هلها لا فده تلاك له ر ا 0 
سد الشفعة في تحجر الرحى .فييا حلا عع عع قن عام مع مام 6لا 00 
من اشترى شقصا بثمن كان الريال فيه بكذا ثم رجع بكذا فالشفعة بما عقد لا بما دفع .. 
- ار تات تعاب لشفي بعد عدر سد ملحي أ و عل تصدق بسي إن كم 
قرينة على كذ يها عا سا ون ل الله ادا اج O‏ وام عد ل ا 
- امرأة واثة بفرض شفع من عصب معها وأقام بينة أنها عالمة بتصرفه فيما شفع فلا شفعة ها 
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إن ادعت أنبا غير عالمة بشفعته YT‏ 0000000 0 0 
اختلاف الشفيع والمشتري في الإشاغة فالإثبات على المشتري إن اشترى مقسوما . eT‏ 
امرأة تطلب الشفعة فادعى المشتري بالحوز والملك فأثبتت الشركة فادعي القسمة و 

أثبت أنها عالمة بشرائه وسكتت E E SO‏ 

دار قسمت دون منافعها فلا شفعة في المنافع إذا باع أحدهم ss‏ ّ واجبه في 

المنافع ا ا ا ا ا ااا ا O‏ 

ح من اک داز كاملا رمع مهن دات ا پا المت اذا کی د كانت لقنا 

لا غنى لها عنها o‏ ا د اشوا لو و م ا الي كه 

قوم استشفعوا أصلا وفيه زيتون موبر ل يلغ الاسوداد هر ايع DE‏ 
أحد الشركاء اشترى من مشاركه في السهم فإنه يختص با اشتراه ولا شفعة للأجنبي N‏ 

و خازيه الى عن عاتم وى ا 

فالشفعة صحيحة 007 00 
الما اتير في الشفعة للغائب وامول عليه حضوره يوم ابيع لا وم القيام ل 
وصبي أب على محجوتتين له معهما شرك في أصل باع نصببه لإشراك أجانب وأسقط الشفعة 

عن مجورتيه لکونہما لا مال هما لا کلام هما بعد ANE OSES O‏ 

إذا مات الشفيع فكان البائع هو وارثه إنه يتنزل منزلته في الأحذ بالشفعة E‏ 

ل من اشترى حظا في جلسة حانوت للحبس في شركة الغير والحيس فلم برض هذا الغير ظ 
يشاك لبون فل تقال لها ول E‏ جمد وعد ناا سقو مره O‏ هاا 
لا شفعة لبنت الأحت فيما اشترته عمتها من أختها وللبنت غلة ما بنت فيه الأخت وللأأخت 

قيمة بنائها قائما ل 

والدار الخربة إذا دعى أحد الورثة إلى بيعها حكم له به 0000 


ظ حجور أراد أن ا بالشفعة بعد زوال خجره د جا راسج وو اطسو EEE‏ 
کت لهي ع لخدن اة جوم ب ف :ل 526 
- من أخحذ من يده بالشفعة ثم ظهر الحظ المشفوع بيد غير شافعه إن باعه له بالقرب رد الح . 

- المذهب أنه لا يشفع الحصة ببيعها للغير مان عدي ع و ما نوماي اشوا اول eRe‏ 
حد القرب ستة أشهر أو سنة أو يرجع فيه للقرينة 12151111 eR ES‏ 


إذا وجد المشفوع بيد غير الشفيع فاتهم م اليم باه أله وان ت ب 5 الق 
للمبتاع ولواتهم الشفيع بذلك قبل حصوله في يد الغير فتجب عليه المين إن كان ب ينبم بذلك 


و إلا فلا AAS‏ امام ESSE‏ لالد لد ع a Se RSD a‏ لوالا ولول او Cech‏ 
رجل شفیع بالنيابة عن زوجته فاتهمه شفيع آخر بأنه شفعه لنفسه فلا يمين عليه 358 ا 
إذا دفع الأجنبي مالا للشفيع لياخذ بالشفعة جاز مالم يقصد ضررا .... E SEG‏ 
- رجل مليء يعطي الال لشفيع فقير فيشفع به المبيع ثم رهنه للمليء ويمضي له لبيع بعد ذلك 
ْ هل تسقط الشفعة بقسمة الاغتلال أو لا حلاف > ><ز<ز<ؤ< <ؤذؤ<ؤز E O O‏ 
بيع الثنيا فيه الشفعة SRDS‏ باد بابو ا ب ا N‏ 
- إذا كتب الشفيع شهاده في ابيع ث قام يطلب الشفعة بعد شهرين فلا شفعة ول الشفعة 
ججوره 11001011010000( 
جرى العمل بأن إسقاط الوصي اة ماض وإن كان غير نظر DOO‏ 
- لا يضر سكوت الوصي بعد شهادته في العقدة ل ا E‏ 
س من اكترى أرضا لمدة طويلة على عادة راء ونی ا دارا ثم باع صاحب الأرض أرضه فلا 
شفعة للمكتري الباني ..... 177111110 
وکیل أنكر ركة شفيع فلم جاء بالنة ادع أنه عام وسكت لا بضر الل حيث كان 
الوكيل جاهلا .... E SO EEE EE‏ و لصم دو DSSS‏ ا ا م 
) - ترك الموصي شفعة محجوره ها وجهان تارة يصرح بالإسقاط وتارة يسكت فقط ea‏ 
إسقاط م القاضي | الشفعة وسكوته يلزمة قيهما کالوصي ....................... e‏ 
من ادعی أنه كاقل دة وماتت وبقي مهملا فطلب الشفعة فلا شفعة له epee‏ 
من باع حصته في دار ثم اطلع على أن المشتري کان اشترى حصتين منها قبل بيعه فطلب 
هذا البائع الشفعة في المبيع قبل بيعه فلا شفعة له اا O‏ 
3 إذا لم يعلم الشفيع بالشمن واتهم المشتري بالزيادة غاية ما عليه اين بخلاف ما إذا حقق عليه 
دعوى الزيادة فيتحالفان وتجب الشفعة بالقيمة 0 010000 
- من وكل على أذ ربع في عرصة بالشفعة فشهد عليه ستة من اللفيف أنه باع الثلاثة الأياع 
| ايا i‏ 3 000000010 7 
) امرأة ها نصف دار مع زوجها وهبت نصفه على ولدها من غيو فأراد شفعته فلا تجب له .. 
اطبة يك امت قرينة على أنها بيع تحب فيها الشفعة o E a‏ 
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امرأة لحا حظ وأعمرته لأخرى فأثبت شريك أنها أكرته ها سرا والعمرة صورة تثبت فيه 
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الشفعة الت رك ف مودو ا و و COK i‏ 
تجب الشفعة فيما بيع بشرط الرجوع متى شاء البائع GO rele SERE‏ 
جرى العمل بالشفعة في الكراء بشرط أن يسبكن الشفيع بنفسه GON‏ 
- دار مشتركة مكتراة باع أحد الشريكين حظه فلا شفعة فيه 50 العاف تو مسف د 6107 
جلسة حانوت مشتركة بين أناس أكرى جلهم للغير فقام من له جزء فلا شفعة له ........ 610 
دفع حب الزيتون الذي بان سواده لمن يقوم بنفضه ونقله وعصره SE‏ صفعة 
. فيه ا 
شفعة الثمرة المدخرة وغييها كان به العمل ثم نسخ بوجوبها في ا دون الصيفية aii‏ 6157 
اللشين تجب فيه الشفعة لأنه من الخريفية لكاة طوله sens SE‏ 615 
لمن كمل له الاستحقاق في نصيب من الملك أن يأخذ ما كان بيع منه بالشفعة ولو طال ٠‏ 
الج SES ES ESE‏ 0 
لا شفعة في النحلة ا OI‏ 
ا وتا چا ا اا وا ناه ار یی ر و ن .. 617 
لا شفعة في الجلسة على الصواب ' ا 0 0 OIE SSS‏ 
إذا بنى رجلان في عرصة الغير ثم باع أحدهما نصيبه فرب الأرض أولى به من الشريك فان 
ألى فللشريك أخذه OIE i Oe O RES AOS‏ 
واختلف في إيجاب الشفعة في الزرع وفي رقيق الحائط والرحى والديون E ato‏ 619 
کو أنه بان اع سد أجد ا و طب کے اضيب ا ر 
ذلك وإنما له بقدر نصيبه OO: ORS SSSR EES‏ 
الشفعة في الثار الخريفية دون الصيفية على ما به العمل ا 0 CO‏ 
إذا باع الشريك في أشجار حظه من واحدة أولاء ثم باع حظه من أخرى فللشريك الشفعة 621 
إذا تقاوم الورثة حظ موروثهم حتى أخذه أحدهم فلا شفعة لشريكهم الأجنبي O2‏ 
إذا لم يقم الشفيع حت تئ حل أجل المشتري ضرب له أجل آخر مثله كا | إذا اشترى الشقص 
بدين في ذمة البائع e‏ ااا 
بذ اذا أخذ المشتري الشقص بدين في ذمة البائع فالشفعة بمثل الدين إ ن لم تقم قرينة على ضرر 
الشفيع الح 1520 o a‏ ةم 
إذا سكت الشفعاء عنما سنة بطلت للأقرب المد كالحضانة وإن كان بعض الشفعاء أبغد 
من بعض فإنه يوقف الأقرب ألا ثم.الأبعد وإن إن لم يقم واحد منهم حتى . مضت السنة بطلت 
شفعتهم جميعا O‏ 625 
تا GF MCAS a‏ 
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